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بقلم 


الدکورغم رک کسرالقیام 


السّراج البلقيني 
حَدَد اة الثامنة 


حین ترجم الإمام ا حافظ عبد الغافر الفارسی (ت۵۲۹ه) للقاضي حسین؛ 
أي علي الحسين بن محمد الَرُورٌوذئ (ت457ه) فقيه خراسان؛ وإمام الشافعية في 
زمایہ ذكر في هکلم فيها جاع ادال عل شم مکائی في العلم والفضل» وشامخ 
له في الإمامة والثبل» فقال بعد أن ذكر شیامن أحواله: «وكان عصده تأريخاً به»(۱) 
فكأنَ شب الكلام قد اعتاّث علیہ وم جد مایق نه من نعوتِ الكملٍ والسؤدد 
حن هذا حار ْم على اي عصره ونايتهم: فكب هله الكلمة الجامعة المانعة 
التي طارت بالقاضي کل مطار: وب أته هذه اس العالية بین أعيان العلياء. 


وليس من باب التقلید نی شيء» ولا من باب الیل لعباراتِ الأسلافِ في كثير 
ولا قلیل أن یقال: 7 عصرٌ السّراج للقيني «کان تأريخاً به»» وأن عبارة «عالم الئة 
الثامنة») التي صگها غير واحدٍ من المؤرخين في حقّه لا تختلفُ في جوهرها: منطوقاً 
ومفهوماً عن العبارة السابقة» فكلاهما كان مُهَيْمناً على عصره» وكلاهما ترك من حميدٍ 
الاثار وبديع التصانيفي وساداتِ الطلبة ما يقضي بإمامته وإنافته على علماء عصره» 
وکسنیه للا و الا من زمان» کسی آن شار ن هذه الطالعة ر من 
دلائل المكانة العالية للقاضي حسین فيقال: إنه صاحب «التعليقة» التي طنّتْ بگرھا 


)١(‏ انظر: «المتتخب من كتاب السياق لتاریخ نیسابور» للحافظ الصريفيني ص ۲۱۳ ونقله التاج الشُبکي 
في «طبقات الشافعیة» .)۳٥۷ :٤(‏ 


۸ 


الأعصارہ وهو شيخ الذعب ون اذاأطل لقب القاضي في كتب متأخري ا راسانیین 
انصرف اللقبٌ إليه"» وهو أستاد الحم الغفير من فقهاء الشافعية ولا با الثلاثة 
الأعلامٌ الکبار: الامام البغوي» الحسين بن مسعود الفراء (ت 15١هه)‏ صاحبُ 
«التهذيب» في الفقه الشافعي وما أَجَلَّه من كتاب» و«معالم التنزيل» في التفسير واشرح 
السنة» في فقه ا حدیث: واالفتاویٰ) المشهورة المُْقَنة وغير ذلك من التصانیف القاضية 
بتبالة قدره ونافذ نظره!۳ والإمام الكبير: آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف 
الجريني (ت۷۸٤ه)‏ إمامٌ الحرمَئْن وصاحب «نهاية الطلب» وما آغزر ركيّّتها0”, 
و«البرهان في أصول الفقه» وغیرهما من التوالیف البديعة الدانّة عل انُساع دائرته 


ولبيق تصدٌّ فاته» والإمام الجليل: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن غل اٹول 
(ت۷۸٤ه)‏ صاحب االتتمة) الذي أكمل به «الابانة» للفوراني» ول يه كان من 


چو سس بے ل لل : (٠‏ وعبارته ثمّة: «واعلم أنه 
متی أطلقّ القاضي في كتب متأخري الفراسانیون: «النهایة» و(التتمة) و«التهذيب» وكتب الغزالي 
ونحوهاء فالراد: لقاضي حسین, ومتى أطْلق القاضي فی کتب متوسط العراقيين فالراد القاضي أبو حامد 
ررش ومتی أطلق ق کتب الاصول لاصحابنا - يعني الأشاعرة - فالمراد القاضي أبو بكر الباقلاني» 
الامام المالكي فی الفروع» ومتی أطلق في کتب العتزلة أو کتب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة» 
فالراد به القاضي الجُبّائي والله أعلم». انتھی بحروفه. 
قلت: ما حکاه الامامٌالنووي في شأن الجباتي كلامٌ غير محرّره والصواب أنه متی أَطلِقٌ القاضي 
في کتب العتزلة أو حكاية عنهم فالمرادُ به القاضي عبد الجمبارء آبو الحسن ابن أحمد الهمذاني التکلم 
صاحب التصانيف (ت 4۱6 ه). ولتمام الفائدة انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷: 44 ۲). 

(۲) ولتعام الفائدة انظر: «طبقات السبكي» (۷: ۷۲) حيث نقل عن والده الامام الكبير تقي الدین السبکي 
أنه قال في «تكملة شر ح المهزّب»: «اعلم أن صاحب «التهذيب» يعني البغوي - قل أن رأيناه بختار 
يا لاد عت مه رهد ایت هرن هزاس تسا ركلامة اپ 

(۳) بل قال التاج السبكي في «الطبقات» (۵: ۱ ۱۷): ۱م يُصَنَّْ في الذهب مِثُلّها فیما أجزم به». 

= «وما استطاع من جاء بعده وحاول إِتمامّه أن يأتوا فيه با لقصودہ ولا سلكوا طريقه. فاه مع في كتابه‎ )٤( 


۹ 


الفقهاء المحققين ذا نظر وتدقيق» وحَسْيّك بہؤلاء الثلاثة دلالة علن کببر محل القاضي 
حسین في العلم والعمل وفقه مه التفس والبدن. 

ربا كان هذا مَدحلاً مناسباً للحديثِ عن شخصية الامام البُلّقيني الذي انعقد 
الإجماعٌ عن جلالة قذره ووافر حِسْمَيِهِ بين علماء ء عصره» وهو عصرّ کان غاصَّاً 
بالفضلاء في شت شق باباتِ العارفِ والفنونء ولیس من انتواضع في شيء أن أقول: لقد 
استبَدثْ بي رهب غامضة م آعهذها من نفسي حين صَحّت عزیمتي على كتابة هذه 
المقدمة ل «فتاوئ البُلقيني»؛ فهذا الإمامُ الخطير كان سراجاً وهّاجاً في عصر ازدحمت 
فيه سماء ء العلم بالكواكب السائرة» وکان من ال «العلئية وال و میت تيان 
أفذلاً طلبة العلم جر بین يدي والاغتراف من بحره تلا بعد عَلّلء ناهيك عن 
الازدهاء بالتلمذة له وسَّحْنٍ مصنفاتهم بالتقول الغزيرة عنه» فإذا شُفع ذلك كله 
ییا رای وضو و کت 
عدت الكتابة عن الإمام الُلقيني أمراً ما بالضّعابء وأصبح بح التفصّى من هيمنة 
هذا الإمام الكبير غایةً دوکہا حرط القتاد. 

لقد ظز السراج البلّقيني بعناية غير واحدٍ من العلماء والمؤرخين» ويأتي في 
طلیعة هولاء جميعاً ولذه علم الدين صالح البُلْقيني (ت۸٦۸م‏ الذي أوق عل 
الغاية في پر والده حين نط لكتابة ترجمة حَفيلة له" مشحونة بأخبار والدہ من بزوغ 
روع قَجْره إلى غروب ظلال ميه قدّمَ من خلافا صورة فريدة هذا العَلَم الفرد 
الذي «ملاً الدنيا وشَعَلَ الناس»» وسوف یری القارئ ناذج صا حة من هذه الترجمة 


5 تا ا والوجوة الغریبةً التي لا تكادُ تُوْجَدٌ في كتاب غيره» وله في الخلاف طريقة 
شیامه لأنواع ا مآخذ) انتهی بحروفه من کلام ابن خلکان في «وفیات الأعیان» (۳: ۱۳۶). 

(۱) كان آخوه ابملال عبدالرمن هو الذي مض أَوّلاً بکتابة ترجمة أبيه» ثم جاء صالح فأكْملّها وجوّد 
تصنیفها. وقد حققتها وطبعت بحمد الله في هذه السلسلة (الکتبة البلقينية). 


۱۰ 


فیها آعمق الدلالة عل فخامة شأنٍ السّراج البلقيني ونبالة قَذره» فجزاه الله من ولد 
صالح تر بہذہ الترجة وّجْه أبيهه وضرّب آروع الأمثلة علل لطيفٍ صُنْع الله تعال 
بهذا الإمام الجليلٍ حين أثارَ ساك العم لدی هذا الفتی الکریم ابن الکریم. 

٤‏ +70 التاریخ باخبار السراج البلقيني وربا كان الإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٥۸۵۲ھ)‏ من آکثر لعل عناية بأخبار شیخه فقد 
ترجم له في ثلانة من کب( ويلحظٌ ال في هذه التراجم أن هناك تنام روج 
التقدية لدی ابن حجر زا شخصية شيخه» واه كان أكثرقُْرةَ عل دید ملامج هذه 
الشخصية كلما ام به صلی العُمرء فقد تبدّدت غاشيةٌ الانبهار التي یلحظھا القارئ 
لترجمة البلّقيني في «ذيل الدرر الكامنة» وانقشعت لصالح نزوع نقدي یومئ إل بَعْضٍ 
مؤاخذاتٍ واققات ما کان الشهات اوسر ار یا تا العمر وطراءة 
الشبابء بيد أن هذا که وأضعاقه لا یندم في جلالة هذا الإمام الذي سم كت 
القَعْساءٍ ال ذُریٰ ل المجدٍ العالیة واستوى على عرش العلم في عصره غیر مُدافع ولا 

مُنارّع» الما آفردنا الحافظ ابن حجر بالاشارة في هذا القام 1ء۶ 
سيرئ القارئ» قراً عليه الج الغفيرَ من المصتّفات» ورفع به رأسّه بين أقرانه» وشحن 
مصنفاته بالنقل عنه ورثاه بقصیدة فاضت بها بده الحرّئ لفق شيخه الجليل. 

أما ترجه السراج الق في دواوين التاریخ وكتب الطبقات فهي منتشرة جذ 
ومظان وجودها كيرة لا یسمخ الام ہا ايها عل جهة الاحاطة والاستقصاء شیا 
قالوا: «حسبك من القلادةٍ ما أحاط بالعثق»» وعليه فإنني سأكتفي بالاحالة إلى الصادر 


)١(‏ وقعت الترجمة الأولى في «ذیل الدرر الکامنة» ص ۱۳4-۱۳۲ برقم (۰۱۸۱ وكانت الترجمة الثانية 
في (إنباء العفو ا فا لقي (؟: ۰۲۵ وكانت آوفی هذه التراجم وأكثرها دلالة على شخصية 
شيخه ترجمته الطولة في «اللَجْمّع المؤسّس للمعجم الْفَهْرس) (۲: ۳۱۱-۲۹۶). 


۱۱ 
التالية التي عُنيت بالترجمة للسراج البُلْقيني رحمه الله مرتبة حسب تاريخ وفاة أصحابها: 
۱-«تاریخ ابن حجي الحشباني» (ت٦۸۱ھ)‏ ترجم له في (۲: /041). 

۲- «إرشاد الطالبين إلى شیوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة جال الدين» للأقفهسي 
(ت۸۲۰ھ) ترجم له ص45 . 

٣-(درر‏ العقود الفريدة في تراجم الأعيان الفیدة» للتقي القريزي (ت ٤٥‏ ۸ه)» 
ترجم له في (4۳۱:۲). 

٤‏ - «السلوك لعرفة دول الملوك» للتقي القريزي (ت٥٤۸ھ)ء‏ ترجم له في 
(۱۱۰۸:۳). 

۵-«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (ت۱ ۸6ه) ترجم له في (۳۹:6). 

٦‏ (بہجة الناظرین إلٰ تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» للرضيّ الغَرّي 
(ت۸۲4ه)» ترجم له ص (4۰-۲۹) وهي ترجمة ضافية وأكثرها مستمل من ترجمة 


العلم البلقيني لوالده کیا سبق بیائه. 

۷۔ الحظ الالحاظ بذیل طبقات الفاظ» لابن فهد المكي (ت۱ ۸۷ه) ترجم 
له نی (۱۳۶:۱). 

۸ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (ت؟ ۸۷ھ) 
ترجم له في (۲۹:۱۳). 


. 5 -«ذيل طبقات الحفّاظ» للإمام السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء ترجم له ص؟‎ ٩ 

۰ - «طبقات المفسّرين» للامام الداوودي (ت۹48ه)» ترجم له في (۲: ۵). 

فهذه عشرة من الصادر التاريخية الرصينة التي ترجمت للسراج البُلقيني وقصّت 
أطرافاً صالحةً من سبرته وقد ضَرَبُنا صَفْحاً عن أكثرٌ منها بُغية الاختصار ولا بأس 
أن یضار في هذا القام إلى المقدّمةٍ احافلة التي کتبتها الدکتورة عائشة عبد الرهن 


۱۲ 
(بنت الشاطوم) ر حمها الله في طليعة کتاب «محاسن الاصطلاح» الذي اضطلعت بأعباء 

تشر وبذلت فيه جهداً مشكوراً على العروف من منهجها في التحقیق(), 
فإذا استتبٌ لنا مر الصادر على النهج الذي ارتأینا» وتوحَیْنا من خلاله بط 
المُنَشِر من آخبار هذا العَلم الذي استولل عل آماد عَصره» فقد آن لنا أن فرع في 
تقديم ترجمة نقدية دقيقة تمض على جس تاريخي يستبطنٌ روح العصر الذي أَزْهَرَ فيه 
راج السرا البلقيني وتعغیًا تقديمَ صورة مقاربةٍ للواقع الذي عاشّه هذا الإمام في 
سیایی ثقائی واجتماعي وسياميي زاخر بالأحداث وكان له فيه حضورٌ بي في عضر 
من آلضر عصور السلطنة المصرية» حيث عاش هذا الإمام في كنف الدولة القلاوونیق 
وهي الدولة التي شهدت غير قلیل من مظاهر الَتعة والاستقرار ورفاهية العيش عل 
ما هو مبسوط في مظالّه من كتب التاریۃ! * وبحسب الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
فقد كانت مصر وقتتذ تَنعمُ بعصر من أَنْضَرِ عصور الاستقرار والنَعةٍ والازدهار في 
السلطنة الثالثة للملك الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون والتي امتدّت قرابة 
تلت قرن (۷۰4- 61 /اه) تفرع فيها للتعمير وتف علية كلمة لسلمین» وأقام تھا 
مَلكاً مطاعا وکان مُعَظاً لأهل العلم وعرف عنه احزص عل حزمة الناصب 
alas‏ ففي هذه السماء الصافية بزغت 
شمس السّراج البلقيني» ثم مضت صعداً حتیٰ توسّطت کید الَلّك» فآشرقث عل 


)١(‏ وهي المقدمة التي أغار عليها الشبخ مشهور حسن سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب «الطريقة الواضحة في 
تمييز الصنابحة» للشراج البلقيني» > فاستنزفها كاملةً بعد أن أشار على استحياءٍ إلى إفادته من هذا 
الجهد الطیّب الشان لبنت الشاطی رحمها الله 

(۲) ومن الصتفات الحسنة في هذا السیاق کتاب «تذكرة النبيه في آیام التصور وبنیه» للإمام المؤرّخ 
ا حسن بن عمر بن حبيب (ت ۷۷۹ھ) حيث استوعب الأحداث الواقعة ما بین (۷۷۰-۹۷۸ه). 

۳( (مقدمة حاسن الاصطلاح» ص٤٠‏ . 


۳ 
العالمين بنورها الوماج» ثم تضيّمت للغروب شأنَ کل الْمحدّثات» ویقی وَجَهُ ربك ذو 
ابملال والاکرام. 
معام شخصية البلقینی: 

هو الامامُ الحافظ الفقية الجتهد. الأصولٌ النظّار النتحوي ال الواعظ 
کے بو و ع اسه عق ا 31 
لمن سراح الدين آبو فص عمر بن رَسْلانَ بن تُصیر''' بن صالح بن شهاب الدين 
ان عبد انقال بن خمد بن مُسافر الکنانن الملقيني الشافحي ": 


(۱) بفتح النون وش الصاد المهملة» وهو الذي جزم به البرهان البقاعي في «عنوان العنوان بتجريد 
الشيوخ والأقران» مخطوط (ورقة ۷۸) في ترجمة صالح البلقيني ولد الصتف» وزاده إيضاحاً في 
ترجمة قاسم بن عبد الرهن فقال: «قاسم بن عبد الرمن بن عمر بن رسلان بن صر بالنون مکی 
يعني غير مُصَمر بضمٌ أوّلِه. انظر: «عنوان العنوان» (ورقة/ ۱4۲). 
قلت: قد اشتبه هذا الضبط على الق البحّائة الدكتور عدنان درويش في ترجمة السراج البلقيني 
من «ذيل الدرر الکامنة» لابن حجر العسقلاني ص ۰۱۳۲ وهو الاشتباه عل الذي وقع لمحقق 
كتاب «الطريقة الواضحة في تمبيز الصنابحة» للسرّاج البُلْقيني» حيث ذكره مُصَغَراً بضمٌ النون في 
المقدمّة ص57. والصواب ما آثبتناه إن شاء الله. 

(۲) هذا موطنٌ اضطربت فيه عباراثٌ المؤرّخين» وقد نبّه البرهان البقاعي على ذلك فقال في «عنوان العنوان» 
ورقة/ ۸۰-۷۹: «وقد رأيثٌ البلاقتة مضطربين في أبي شهاب» فبعضُهم أملانيه عَبْدَ الق وبعضهم 
عبد الخالق» وبعضهم شكٌ» ورأيت شیخنا يعني الحافظ ابن حجر -في تاريخه ‏ يعني إنباء الغمر - 
من سنة مس وثإنٍ مئة جمع بينه) فقال: ابن عبد الخالق بن عبد الحق» فالله أعلم». 

(۳) هذه السياقةٌ مستفادةٌ من «النجم في العجم» للإمام السيوطي ص۱۲ ساقها في ترجمة صالح بن 
السراج البلقيني» وهي سياقةٌ مقاربة والا فقد اختلفت عبارات المؤرخين في سياق نسب الإمام 
البلقيني والذي یصغو إليه قلبي هو ما ذکره الإمام الحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي في اتوضیح 
الشتبه» (۵۹۱:۱) حیث قال: «البلقيني: بضمٌ وله وسکون اللام وفتح القاف وسکون الشناة 
وکسر النون: نسبة أقين: ِن قرى مصر منها شیخنا شيخ الإسلام, مجتهد العصر نادرةٌ الوقت» = 


۱ 


لد بين بَُيْدةّ في ريف الدّلتا الصرية ليله الجمعة ثاني عشر شعبان سنة 
آربع وعشرین وسبع ئة" وذکر ابن ناصر الدین لا عن شقیق السّراج اللقيني أنَّ 
اَل مَنْ سكن بلق من آجداوهم صالح وأنه ابن شهاب. ولیس بين أیدینا کیڑ شي 
عن بواكير نشأتِه سوى ما ذكره ولده من ذلك حيث قال: «وحَفظ القرآن العظيم في 
ره تمه وهو انبم سن یم وحفظ «لشاطبیه ٩‏ و«المحوّر» للرافم ا٥‏ 
و«الكافية الشافیة» لابن مالك( وا ختصر ابن ا حاجب في الأصول»(*) وجاء نی 


0 سراج الدین آبو حفص عمر بن رسلان بن التّصير أبي ار بن أبي البقاء صالح بن أحمد بن محمد 
ابن أبي المعالی عبد الح بن أبي الخير مسافر الكناني. ساق تسه بنحوه ان عمّه آبوالنجا عبد السلام 
ابن أبي البركات مُظفر بن النصیر لقن وذكر أن أصلهم من عسقلانء وذکر أخو شيخنا أن و 
من سكن بلق من أجدادهم صالح وأنه ابن شهاب بن عبد الح المذكور». انتهى. 
قلتٌ: هذا كلامٌ مت ولا عكر عليه إلا ما ذكره من صَبْط بلق بفتح القاف. فإنّه مما یا فیه» والذي 
ذكره ياقوت في «معجم البلدان» (۱: )4۸٩‏ هو بالضم وكّسْر القاف. قال: ابُلقِينة: بالضمٌ ونر 
القاف. وياء ساكنة ونون: قريةٌ من حَوْفٍ مصر من كورة بنا وهو الذي مشى عليه المجدٌ في «القاموس» 
فقال: ابُلْقينة بالضمٌ وكسر القاف: بلدة بمصر: منها علامةٌ الدنيا صاحینا عمر بن رسلان». 

./7 وهو موطن اتفاق بين العلماء» وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة والده» ص‎ )١( 

(۲) وهي المنظومة الشهيرة في القراءات للإمام أي محمد القاسم بن خلف بن فيه الرعَْني الأندلسي 
الشاطبي (ت 4٠‏ هه)» ولأهل العلم عناية بها ومن آشهر شروجها: شرح الإمام الحافظ ار أبي 
شامة القدسي (ت٦٦٦ھ)‏ 7 7 العَلم السخاوي (ت5147ه). انظر: (سبر أعلام النبلاء» 
(۱۲۵:۲۳). 

)۳( انظر: «طبقات السبكي» (۸: ۲۸۱). 

(4) إمام العربية والنحاة في زمانه» جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجیّان الأندلسي 
(ت7ل/ا5ه) صاحب «الألفية المشهورة» في النحوء و«التسهيل» و«الكافية الشافية» وغير ذلك من 
الصنفات, له شرح على «الكافية الشافیة» مطبوع. له ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي (۱: ۱۳۰). 

= فان لابن ا حاجب‎ )۸۵ :٤( يعني الختصر الأصلي» وبه جزم الشمس السخاوي في «الضوء اللامع»‎ )٥( 


١6ه‎ 


ره البلاد الشيجٌ العارف ول الله سيدي موسئ بن عبد الرزاق» وقال له وهو 
موضوعٌ عل رکبته: یرہ ہو #۶( 

وع عادة الکباء البُسطاء الطیّبین في العناية بأبنائهم الذين یَْفْرْ فیهم 
مخايل الذكاء والنجابته َفَدَمَه آبوه إل القاهرة سنة ست وت وکان عمره 
اثنتي عشرة سنةہ اضر علل شيخي الزمان في ذلك الوقت: جلال الدين القزويني 
(ت۷۳۹ه) وتقيّ الدين السبکي (ت 5هلاه) فأثنيا عليه على صغْر 0س 
بط ذکاه وسار وله 

وكانت الم الثانيةٌ إل القاهرة سنة ۷۳۸ھ وقد ناهر الاحتلام» فأخذ عن 
غير واحدِ من العلماء كا سيأتي بيائّه في ال حدیثِ عن شیوخه ثم اذى فريضة اج 
صُحْبَةَ والده سنة ۰٤۷ف‏ وبعد آدائه مناسك احج زار القدس الشريف وهناك 
اجتمع بالامام الحافظِ صلاح الدین العلائي" قاضي القدس الشریف» ثم حج سنة 
شع وأربعين وخده لرؤيا رآها: : أنه بصي العيدَيْن بمكة فوقع ذلك"*. 


= مختصراً أصلبًاً هو «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»ء ثم اختصره في اختصر المنتهى؟؛ 
وكلا الختصرَیٔن دقيق العبارة» لکن الوصول إلى الفائدة منهم| جد عسیر وعندي أن كلام المتقدمين 
من لدن الشافعي إلى السمعاني أكثر فائدة في صَّفَلٍ ذائقة الدارس» ولذا كثرت شروح المختصرات» 
ومن أنفع شروح ابن الحاجب شرح التاج السبكي «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو 
مطبوع متداول. 

(۱) «ترجمة السراج البلقيني» ص۰۷۳ 

(۲) ووقع عند التقيّ القريزي: سنة سبع وثلائین وهو مَھُو. انظر: «درر العقود الفریدة» (۲: 4۳۲). 

(۳) آبو سعید صلاح الدین خليل بن یکدی العلائي الدمشقي الشافعيّ (ت۷۹۲ه) الامام الحقق 
صاحب التصانيف البديعة وأجلها: «المُذْمَبُ في قواعد الذهب» ولالفتاوی القدسیة» وغیر ذلك. 
انظر: ترجته فی اطبقات السبكي» (۱۰: ۳۹) و«الدرر الکامنة» (۲: ۹۰ 

= .۸۳ انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص‎ )٤( 


ثم أضْهّر البُلُقبني إل قاضي القضاة بهاء الدین بن عقيل“ سنة ۷۵۲ھ بعد أن 
لازمّه وانتفع بعلومه وکان الذي تول خطبته وأثنیٰ عليه هو الإمام التقيّ السبکيی( 
وناب عنه لا ولي ابن عقيل القضاء سنة 9هلاه ثم ولي تدریس الزاوية بعد وفاة 
ابن عقيل سنة ۹٦۷ھ‏ واستمزت بيده سيا وثلائین سنةً إل حين وفاته هه فيها 
معت الشافعيّ عل أعظم وَج وأكمله. وكان ابن عقيل يُبالعْ في الاعتداد بالبلقيني» 
وكتب له على بعض تصانيفه: (إِنّه أحق الناس بالفتوی في زمانه» وقال له في) ذكره 
مؤرّخو البلقيني: ألا تكب شرحاً على سيبويه؟ شیر بذلك إل نفوذ بصيرته في علم 
العربیق «هذا مع اتفاق الناس في ذلك الزمان عل أن شین الإسلام باء الدين بن 
عقيل هو الرجوع إليه في علم النحو»". 

لقد كانت هذه المرحلةٌ من حیاۃ البلقيني هي مرحلةً الطلب وا دٌ فی تحصیل 
العلي فاتصلت أسبابه بأسباب غير واحدٍ من أعيان عضره في شتّی بابات العلوم 
والعارف. وقد استقصی ا حافظ السّخاوى ي أساءَ شيوخه وسَرَدَهم علیٰ جهة التمييز 
بين اختصاصاتهم علیٰ النحو التالى: 

١‏ امام الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن عذلان الكنانّ المصريّ الشافعي 


ا 


(ت۷۹) کان من أعيان عصره» سمع من ابن دقيق العيد والدّمياطي وغيرهماء وبرع 


= قلت: قد ذكر الإمامٌ الغزي في «بهجة الناظرین» ص۳۰: أن البلقيني قد ذهب ثانیةً إلى القدس الشریف 
واجتمع بالحافظ العلائي وحضر حلقتّه وبحث معه وعظمه وقال له: نت الذي يقال لك البلقيني, 
وعامله بها يليق به» . انتهى . وهو الذي مشى عليه الحافظ السخاوي في «الضوء اللا مع» .)۸٦:٦(‏ 

(۱) ستأتي ترجته في أشياخ البلقيني. 

(۲) (بهجة الناظرین» ص ۳۰. 

۳( (ترجمة السراج البلقيني» ص ۰۱۳۲ ۰۳۷۷ وانظر: «طبقات ابن قاضي شهبة) (: 8۰). 

(6) انظر: «الضوء اللامع» (7: ۸۰-۸۵). 


۱۷ 


في الفقه. وکان العراقي يُمَضَّله على فقهاء عصروء وشرع في شرح مُطول ل «ختصر 
المزني» وم یکُمله» وقد أثنیٰ عليه الأسنوي وذکر من براعته في الأأصلَیْن والعربية وغیر 
ذلك. له ترجمة فی «طبقات السبکي» (۷۹:۹) و«الدرر الکامنة» (۳: ۳۳۳). 

قال العَلَمُ البلقيني: (وکان ابن عَدْلانَ یعرف ا غایة التعظیم»(. 

۲) الإمام الحدّث آبو العالي شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حَيْدَرة 
القُرشِي الشهير بابن الاح (ت١4/اه)‏ من أعيانٍ الشافعیق سمع «صحيح مسلم» 
بمَوْتِ» وكان ذكياً متوقدَ القریحة هتفاي علوم کثیرق له ترجمة في طبقات السبکي» 
(۸: ۵) و«الدرر الکامنة» (۵: ۳۹). ۲ 

قلت: قال ا حافظ ابن حجر: وسمعث عليه يعني شیحّه السرا البلقيني - من 
(صحیح مسلم»؛ وكان یذکر أنه سمعّه علل شمس الدين بن القّاحء أخبرنا إبراهيم 
ابن عمر بن مُقسر؛ ثم وقَفْنا عل أصل سیاعه فکان مُمَوناً في أكثره» ولابن القاح فيه 
وت عل ابن مضر حتیٰ إِنْ الذي تحققناه من مسموع شیخنا داخل في فوت ابن التاح. 
نعم قد سمع جیع (الصحیح) من ابن عبد ال هادي "رر انتهی. 

وذكر الحافظ السيوطي طريقه إل (صحيح مسلم» برواية ابن سفيان الفقيه 
فقال: أخبرني به شیخنا شيخ الإسلام علم الدین البلقيني سماعاً عليه لبعضه وإجازة 
لباقيه.. أخبرنا والدي إجازةً إن ۸ يكن سماعاً قال: أخبرنا العلامة شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن الاح الشافعيّ سماعاً عليه من وله إلى 
(۱) «ترجمة السراج البلقيني» لولده جلال الدين ( مخطوطء ورقة ۳ب). 
(۲) «المجمع المؤسّس» (۲: ۳۰۸). وقال الحافظ أيضاً: «وكان شيخنا سراج الدين البلقيني تُحَدَّث عنه 


في 2 كمع ۰ ہے 30 هو ماس ۵ ]5م 
بصحيح مسلم ويفتخر به على أقرانه كالعراقيٌ وابن الملقن» ثم ظهر آنه إا سمع منه «صحيح مسلم» 
4 2 و 
شیئا يسيرا فعاد مد به عن ابن عبد ال حادي كالقوم». انظر: «الدرر الکامنة» (۳: 5 ۳۰). 


۱۸ 


حدیث آبي مسعود الأنصاري: (آتانا رسول الله اة ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
فذکر التشهد سوئ من حديث زيد بن ات «صل بنا رسول الله كيا بالحديبية إِثرَ 
سماء كانت من اللیل... امحدیث» إل الحدیثِ الذي فيه ذكْرٌ خروج الوخدین من الناں 
فإجازةً من المَوْتِ ولباقي الکتاب قال: : آخبرنا آبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مُضر 
سماعاً عليه» سویٰ من أَوّله ال قوله في المقدّمة: «وسنذکر في مرویاۃ ای 
ذكرناها» وسوی من قوله: «كتاب الزهد إلى آخر «الصحيح» فإجازة». انتهئ بحروفه(۱) 

۳ الامام الفقیه نجم الدین اضق بن عل بن سید الكل الازدي الأسوانی 
(ت۷۳۹ه) تفقه على أبي الفضل التزمنتي» آثنی عليه التقیُ السّبكي» وکان ماهراً في 
الفقه کریباً متصوّفاً منقطعاً عن الناس شريف النفس» له ترجمة في «طبقات السبكي» 
(4: 6۰۹) و«الدرر الكامنة» (۳: 6۱۷۵ 


)٤‏ الامام الفقيه الاصولی زین الدین أبو حفص عمر بن أبي الحرم بن عبد الرمن 
الكتناني الدمشقي الأصل الصري الشافعي (ت۷۳۸ه)» تفقه بالتاج القَزاريٌ» وقرأ 
الأصول عل البرهانٍ المّراغي. كان ماماً حقَقاً مق له ترجمة في «طبقات ابن 
قاضی شهبة) (۲۷۲:۲) و«الدرر الکامنة» (۳: .)۱٦۹‏ 

© الامام العلامة الفقیه عز الدين آبو عمر عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الکنان ا حَمُويٌ الأصل الشافعي (ت۷٦۷ھ)‏ قاضي القضاة. کان من أعيانٍ 
العلاء مقتصداً نی کل شيء» تفقه على والده الامام بدر الدین» وأخذ عن العلاء 
الباجي وأبي حیّان النحوي» وصتف التصانیف ا حسنة منها: اتخریج أحاديث الرافعیٔ) 


() «زاد المسير في الفهرست الصغير» للجلال السیوطی ص ۷۹-۸۷. 
)٢(‏ انظر: (ترجمة السراج الہ لبلقينيی» ص۷۸؛ حيث قال ولده: ا(وحضرٌ دروس الفقه عند الشیخ نجم الدین 
الأسواني». 


۱۹ 


وتکلم عل «النهاج»؛ وعمل «الناسك الکبری» والوشطی» و«االصغرئ»» وکان 
من حسنات دهره رحمه الله. له ترجمة في «طبقات السبكي» (۰ ۱ واالدرر الکامنة» 
(۳: ۲ ۰)۱۷ و«درر العقود الفریدة» (۲۹۸:۲). 

٦‏ الامام النظار شمس الدین آبو الثناء حمود بن عبد الرمن الاصبهاني 
الشافعي (ت ۷4۹ه) شارح «مختصر ابن الحاجب» کان إماماً بارعا في الأصول 
والعقليات والتفسيرء تفقّه علل والدو وابن أبي الرجاء كان ابن تيمية یعرف مقدارّه له 
ترجمة في «طبقات السبكي» (۱۰: ۳۸۳) و«الدرر الکامنة» (5: ۸۵) و«طبقات 
المفسّرين» للداوودي (۲: ۰۲/۳۱۳ . 

۷ مام النحاة آثیر الدين آبو حيّان محمد بن يوسف بن عل ا جياني الغرناطي 
الأندلسي (ت ٢٢۷ھ)‏ صاحب التصانیف الرصينة وآشهرها: «البحر الحیط» في 
التفسير» واشرح التسهيل» و«التذكرة») وغير ذلك» كان إماماً وافر الحظّ من العلوم وله 
مشيخة جلیلة له ترجمة في «طبقات السبكي» (17/5:9؟) و«الدرر الکامنة» (5: ۲۱)۵۸. 

۸ الإمام الجليل آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الطالبي الحلبي 
الشافعي (ت ۹٦۷ھ)‏ قاضي القضاة» أخذ العربية عن أبي حيّان وتنبّه به حتی قال 
فيه: «ما تحت أديم السماء اخ من ابن عقيل» وُه علل «ألفية ابن مالك» نافع 
لقث فول العبار تفه بالزّيْن الكثناني» وقد لازمه السراج البلقيني وانتفع به 


)١(‏ وني اترجمة السراج البلقيني» ص۸۰: «وقرأ الأصول على الشيخ شمس الدین الأصفهاني» وکان 
كثير التعظيم له وأجارَهُ بالإفتاء». وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (5: 6 «وعنه أخذ کثبرا 
من العقليات». 

(۲) قال العلم البلقيني في أشياخ والده: «وقرأ النحو على الشيخ أبي حیّان الأندلسي» وكتب له في إجازته 
مالم یکتبّه لغيره». انظر: «ترجة السراج البلقيني» ص4 ۷. 

(۳) وكان قد علّقه عنه ولد القاضي جلال الدين القَزويني نّا كان یره فلذلك لانت عبارثّه» قال الحافظ 
ابن حجر: «ولیس هو على قَذّرٍ مرتبته في العلم». انظر: «رفع الإضر عن قضاة مصر» ص ١5٠‏ . 


۲۰ 
غایق وتزوّج ابنته فارتفعَ به ديناً ودنيا. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (۳: (4٦‏ 
و«الدرر الکامنة» (۳: .)٦٤‏ 

هذه هي مَسْيَحَة السراج ال لبلقینی في العربية والفقه واللعقولات: أمَّا مه نی 
السماع وعلوم الحديثِ فهي مستفادةٌ من بل من علماء 2 عضره» وليس المَقام شا 
للمجيء ء عل ذکرهم حیع فلو شفعنا الثاني الاشیاخ السابقین بثانية من آشیاخ 
العصر ومُشندیه لكان في ذلك مَقَتَمْ ورضی إن شاء الله. 

4( الإمام | المحدّث شمس الذي آبو عبد الله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي 
رت١5لاه)‏ حح الحديث من ابن علاق والنجیب ا لحرّاني وال جردي وغیرهم» 
وحدّث بالكثير. حدّث عنه الحلاوي والزينبي وآخرون» وكان من العدول بالقاهرة. 
وتکاثرت عليه الطلبة» سمع عليه البلقيني حديتٌ السلسل بالاولیة() وكثيراً من 
«سنن أبِي داود». له ترجمة في «الدرر الكامنة» (5: ۳۹۳) و«ذيل التقييد في رواة السنن 
والسانید» لتق الفاسی .)5١51:1(‏ 

۰) الامام اعدف آبو العبّاس و سی عبد الله الخطائي7) 
الغري الصيرفي الصري رت > ٤‏ ۷م) سمع عل المعين الدمشقی (الجالست)(۳) 
و( سنن أبي داودا وغیر ذلك؛ وسمع من النجیب القیسی وطائفة. ران ی 


aS 
اميدومي بسماع كل منھما من النجيب - يعني الحرّاني - بشرط التسلسل أيضاًء فكأنه سمح من‎ 
لاه فاته كان لا تا فی سک له وإتقان ضَبْطِه.‎ 

() نسبة إلى بلد التطاء قال الحافظ ابن ناصر الدين في «توضیح الشتبه» (۳: ۲۷۸): «نسبته بفتح الخاء 
العجمة والطاء الهملة الخففة تليها ألِف مدودة بعدها همزة مکسورة؟. انتهی. وهو الذي مشی عليه 
ا حافظ ابن حجر في «تبصير النتبه» (۵۰۱۸:۲). 

(۳) للدينوري. 


۲١ 


السیاع طویل الروح في الاسیاع» من أهل الخير والعفاف» سمع منه البلقيني ديك 
المسلسل بالأولية. له ترجة في الدرر الکامنة» (۱: ۲۸۲) و«ذیل التقیید» (۲: ۲۳۹). 

١‏ الإمام الحافظ أبو الفرج عبد ال رمن بن محمد بن عبد ا حمید بن عبد افادي 
القدسی الصالحي الحنبلي (ت۷۹۹ه) سمع علیٰ أحمد بن عبد الدائم (صحیح مسلم» 
وحدّث به في الديار الصرية وكان الجمع متوافراً جا حدّث عنه البلقَيني باصحیح 
مسلم» سماعاًء له ترجمة في «الدرر الکامنة» (۳: ۱۳۳) واذیل التقیید» (۲: .)٩۷‏ 

۲) الامام الحدّث نجم الدین إسماعيل بن ابراهیم بن أبي بكر التفليسي (ت 
١‏ ه) سمع من النجیب الراني وإسماعيل بن عزون وعثمان بن رشیق وغيرهم» 
وحَدّث عنه إساعيل بن إبراهيم القاضي» وسمع منه البلقيني کتاب «الصلاة على 
النبي كلا لإاسماعیل القاضي(. له ترجمة في «الدرر الکامنة» (۱: .)٤١١‏ 

۳) الإمام المحدّث صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الَيّدوميّ 
(ت٢٥۷ھ)‏ سمع من النجيب ا حراؤع وابن علاق وابن عزون ومن والده وجماعة» 
وهو خاتمةٌ من سَمِع من هذه الطبقة وفاةء حَدَّث بالكثير بالقاهرة ومص وعنه أخذ 
البلقيني حديتٌ السلسل بالأولية”» ورحل إل القدس زائراً بعد الخمسين فأكثروا 
عنه وهو أعلل شیوخ العراقي. له ترجمة في «الدرر الکامنة» (۵: 4۱۹). 

6 الإمام الحدّث جال الدين آبو علي عبد الرحیم بن عبد الله بن یوسف 
الأنصاري العروف بابن شاهد الجيش (ت45لاه) سمع علیٰ ابن عزون والُعین 
الدمشقی وأبي عمرو عثمان بن عبد الرمن الربعي سمع عليه «صحيح البخاري» 


(۱) وسعه عنه ا حافظ ابن حجر کم في «الجمع المؤسس» (۲: ۳۰) بإسنادٍ كلهم مصر یون. 
(۲) ذکره التقي الفاسي في «ذيل التقیید» (۲: ۳۹ 


۳۲ 


وت وحدّث به إجازة عن الحافظ الرشید العطان قال الحافظ ابن حجر: حَدَّتَ 


بالصحيح مات وهو خر مَنْ حدَّث به عالياً من طريق المصريين. سمع عنه البلقيني 
(صحیح البخاری»(۱ له ترجمة في «الدرر الكامنة» (۳: ۱۵۱) واذیل التقیید» 
(۲: ۱۰۹). 


)٥‏ الإمام الحدّث شهاب الدین آبو العبّاس أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي 


الفرح الأسنوي العروف با حلبي الصوفي (ت۷44ه)» سمع من الکال الضریر 
والتجیب ال حرّاني وغيرهماء کان منقطعاً في مسجد ينسح الصاحف. وجاوز التسعين 


وهو حاضرٌ الذهن. سمع منه البلقینی''' واممال الأميوطي والبرهان بن صذیق 
وغيرهم. له ترجمة في «الدرر الكامنة» (۱: ۳4۶) و«ذيل التقیید» (۱: .)۳٩۱‏ 


)٦‏ الإمام المحدّث أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الزرزاريّ الصري 
(ت١4لاه)‏ سمع «حلية الأولياء» على النجيب ا زان و«كتاب الجمعة» للنسائي 


(۱) انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص ۰۸۰ و«المجمع المؤسّس) (۲: ۳۰۸). 
قلت: قد ذکر الامام السيوطي طریق الصریین لرواية «صحیح البخاري» من رواية كريمة الَرُوزیة 
فقال: «وأخبرني به شیخنا قاضي القضاة علم الدین آبو البقاء صالح بن شيخ الاسلام سراج الدین 
أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني سماعاً عليه لواضع متفرّقة منه وإجازةً لباقيه» قال: آخبرنا والدي 
قال: آخبرنا جمال الدين أبو علي عبد الرحیم بن عبداللہ الأنصاري العروف ب«شاهد الجيش» سماعاً 
قال: آخبرنا الشایخ الثلائة: إسماعيل بن عبد القوي بن عون وأحمد بن علي بن یوسف الدمشقي, 
وعثمان بن عبد ال رمن بن رشیق سماعاً علیهم» سوی من «باب السافر إذا َل به السير» إلى آخر 
«کتاب احج»» ومن باب ما يجوز من الشروط في الکاتب» إلى «باب الشروط في الکتابة»» ومن 
«باب جهاد المرأةٍ في البحر» إلى «باب دعاء النبيّ و إلى الاسلام» في «کتاب الجهاد» فإجازةً هذه 
الأفواتٍ الثلاثة ‏ وهي قَدْرٌ يَسيرٌ ‏ منهم». انتهى بحروفه من «زاد المسير في الفهرست الصغیر» 
للسيوطي ص٥۸-٦۸.‏ 

(۲) ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» (5: .)۸٦-۸۵‏ 


۲۳ 
عل ابن علاق وغير ذلك سَوعٌ منه البلقيني( وآبو فتح اليَعْمري ابن سیّد الناس» 
رارف بالکثیر. له ترجمة في «ذیل التقیید» (4۳۵:۱) و«الدرر الکامنة» (۱: ۵۳). 
فهذه مَشْيَخةٌ مختارةٌ فیها بعض الدلالة عل اتساع دائرة البُلقيني ووافر حللّه من 
علوم الشریعة» وحرصه البالغ على وَصل آسبابه بأسباب علیاء عصره ناهيك عا 
ظفر به من الاجازات الشريفة من أعيانٍ زمانه ومن أعظم شیوخ بالإجازة الحافظان 
ا حلیلان: 


۷ جب ا حفاظ وهب اناد وحامل لواء علم الحدیث: الإمام الشَّهِير جال 
الدين آبو ا حجّاج يوسف بن الزکی عبد الرحمن بن يوسف القُضاعيّ ار (۷4۲) 
صاحب «تهذیب الکمال) و«تحفة الأشراف» اللَذیْن بَذَ مها أصحاب التصانیف» سمع 
الکتب الستة و(مسند أحمد» ومعجم الطبراني» وا لحم الغفير من دواوین السنةء وکان 
أوّل سماعه عل الإمام الحافظ أحمد بن الحسين امحذاده سمع عليه کتاب «الحلية) 
وبالجملة فقد كان آية من آیاتِ الله تعال في الحفظ والاتقان وجَوْدةٍ القريحةٍ وسَيّلان 
الذهن» وكان التقىّ السبكي الكبير يقول فيه: «هو إمامٌ المحدّثين» والله لو عاش 


(۱) يؤكّده قول الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲: ۳۰۷): «وقرأتٌ عليه من ترجمة طاوس 
من حدیثِ ابن عباس: «أن رجلاً سأل النبي تا عن الشهادةه فقال: هل ترى الشمس؟ ...» ا حدیث. 
إلى قوله في ترجمة وهب بن مُتَبّه: «تفرّد به الوليد بن الفضل» وذلك من «حلية الأولياء» 
لأ تُعَیْم بساعه لا قرأثّه عليه على إبراهيم بن علي الزرزاري قال: أخبرنا النجيب عبد اللطيف 
ابن عبد المنعم بن علي» قال: أخبرنا أبو المكارم اللبّان» قال: آخبرنا أبو علي امحداد» قال أخبرنا 
أبو نعیم. انتهى. 
قلت: هذه هي الطريقٌ العالية للکتاب وذكر السيوطي طريقاً نازلة عن الزرزاري عن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي سماعاًء أخبرنا الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن خلیل... ثم ذكر الإسناد. 
انظر: «زاد المسير في الفهرست الصغیر» ص ۱۵۲-۱۵۱ . 


۳ 


الدارقطنی لاستحی أن یدرس مکانه»۱). له ترجمة في «طبقات السبکی» (۱۰: ۳۹۰) 
واذیل التقیید» (۲: ۳۲۲) و«الدرر الکامنة» :٦(‏ ۲۲۸). 
قال ا حافظ ابن حجر: «وأجارٌ له في استدعاء مؤرٌخ رة اع و آریعین اا 
س ثم دمو رو 7 ع SoG,‏ 
الإزي ومع جم يجمّعهم «الأربعون» التي خرّجْتها له بالسماع والإجازة: عن عشرين 
شيخاً بالسماعء وعشرین بالإجازة». 
وكان ما أجارٌ به ّي البُلقينيّ کتاب «دلائل النبوّة» للبيهقي. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «وقرآت عليه يعنى البُلقينى ‏ کتاب «دلائل النبوة» للبيهقى بإجازته 
من الحافظ جمال الدّين المرّي قال: آخبرنا الرشيد محمد بن أبي بكر العامري قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني» قال: آخبرنا الفقيه أبو عبد الله محمد 
ابن الْضل الفراوي إجازةً مكاتبةًء قال: أخبرنا البيهقي»”". ثم ذكر الحافظ رحمه الله 
بَعْضَ ما كان يجري نی ذلك المجلس من اللاحظات وكيف أنه أحضر لشيخه البلقينى 
كتاب «تغليق التعليق» وطلب إليه أن هرس أوّله ویقرضه» فقعل وأثنیٰ عليه وهو ما 
سنذکره في ترجمة ا حافظ عند ذكر أشهر تلاميذ البلقينى. 
۸- الامام الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايهاز الترکاني الذهبي (ت 48/اه) صاحبٌ التصانيف الفائقة وأجلّها «تاريخ 


.)۳۹۸:۱۰( انظر: «طبقات السبكي»‎ )١( 

() «ذیل الدرر الكامنة» ص۱۳۳ . 

(۳) «الجمع المؤسس» (۲: ۳۰۵) واذیل الدرر الكامنة» ص 2١74‏ وذكره الحافظ السيوطي في «زاد 
السیر» ص۱۵۸ . 
قلث: وذکر ال حافظ أيضاً أنه قرأ على شيخه البلقيني جزءاً من حدیث أبي ا حسن علي بن إسماعيل 
الأشعري بإجازته من ا حافظ الرّي. انظر: «المجمع المؤسس» (۲: ۳۰۷). 


Yo 

الاسلام» ویر أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفّاظ» وغير ذلك من التواليف التقنة 

المحرّرة. سمع ما لا حصي كثرةً من دواوين السئّة» ويكفيه قول التاج السبكي في حقه: 

«وأما أستاذنا أبو عبد الله فبحرٌ لا نظِيرَ له وك هو الجا إذا نزلت العضلة إمام 

الوجود حفظاء وذهبٌ العصر معنی ولفظا»(۱» جار للبلقيني فیما ذكره غير واحدِ من 

المؤرّخين2"7» ول يذكروا شيئاً خصوصاً فكأئها إجازةٌ عامّة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (۹: ٠٠١‏ )و«الدرر الکامنة» .٦٦٦ :٥١(‏ 


هذاء ولقد لَص الحافظ ابن حجر هذه المرحلة من حياة البلقيني بقوله: اودّس 
وهو شاب وبحث وناظر وظَهَرَت فضائله ورت فوائده» وطار ذکزه واشتهر 
آمزی حتئ کان لا يجتمع به أحذٌ من الفضلاء لا وه استحضاره» ويُعْرّف بِحِدَةٍ 
ِهیه ووفور عَقَلِه)!". وذكر ولده العَلَّمُ البلقيني: أن والده كان يُلقي «الحاوي 
الصغیر»؟ في الأيّام اليسيرة» ووصل في ذلك أنه ألقاه بالجامع الأزهر في ثمانية آیام(* 
وساق الشمس السخاوي حادثةً تدل عل قرط ذكائه ونشاط ذهنه: فذكر عن البلقيني 


)۱۰۱:۹( «طبقات السبكي»‎ )١( 

(۲) منهم: التقي الفاسي في ذيل التقیید» (۲: ۲۳۹) وابن حجر في «الجمع المؤسّس» (۲: 197) 
و«إنباء الغُمر) (۲: 55 ؟) والسّخاوي في «الضوء اللامع» .)۸٦:٦(‏ 

(۳) «ذيل الدرر الكامنة» ص۰۱۳۲ وهو حاصل عبارته في «الجمع المؤسّس» (۲: ۲۹۵) وان كان ني 
كلامه نوْعٌ عَمْرْ من قناة شيخه حيث قال: «فاستوطن القاهرة» وحضر دروس الائمة إذ ذاك 
وسمع من الأحاديثِ في مجالِس الحديث شيئاً کثبرا؛ غالبه بغير اعتناء بطلبه» وكان لا يترك البحث 
بحيث وجدثُہم في عدَّةٍ طباق یصفونه بأنه كان يُكثر الکلاع عند السیاع» وسَری هذا الداءُ حتى 
كانت مجالس مُسمعيه لا تخلو عن ذلك». انتهى. 

(4) للنجم القزويني عبد الغقار بن عبد الكريم (ت11۵ه) انظر: «كشف الظنون» (۱: .)٦٦٦‏ 

.)1۳ «ترجمة السراج البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط. ورقة‎ )٥( 


۳۹ 
حكاية عن نفسه: «آّه أوَلَ ما دخل «الكاملية» طلب من ناظرها بيتاً فامتنعء واتّفق 
مجيء شاعر بقصيدة امتدحه بهاء وأنشد؛ إياها بحضرته فقال له: قد حفظتهاء فقال 

الناظر: إن كان كذلك أعطيتك بیتا؛ فأوردتهًا له سَرْداء فأعطاني پیتا»۱). 

ونقل ابنْ قَهْدِ الكي عن شيخه البرْانِ سبْطٍ ابن العَجَميٌّ قال: کي لي آن 
الشیخ بہاء الدين بن عقيل کي له عن ّم مسج النارنج بالقرافة: أن الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام كان خر إل المسجدٍ المذكور يوم الأربعاء ومعه «نباية إمام 
الحرمَین) فیمکث بالسجد یوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجُمُّعة إلى قبل الصلاة» 
فينظر في هذا الوقت (النھایةاء قال الشیخ بہاء الدين: وأنا أستبعدٌ ذلك فقال الشيخ 
سراج الدين البُلّقيني: لا أستبعدٌ لا الشيحَ عزَّ الدين لا بسكل عليه منها شی ولا 
تاج ال أن يتأمّلَ منها إلا شيئاً قليلاً أو ما هذا معناه» وأنا أنظرٌ مجلّداً في يوم واحد»". 

3 هذه الأخبارٌ في نظائرٌ لها کثيرة ذات دلالة واضحة على التكوين العلمي 
الفريد الذي ظیْرَ به السرا البلقيني» وهو ما سيكون له أعظمٌ الأثر في ترسيخ مكانته 
العالية بين فقهاء عصره» واستبداده بمرتبة الإمامة التي جعلت منه مجدّداً للقرن الثامن 
کلمة إجماع لا تجحدوتها. 
تلاميذ البلقينى: 

كان السراج البُلقيني رحمه الله من كيل له با مكيال الأوفى في کثرة الأصحاب 
والتلاميذ طبقة بعد طبقة. وقد أشارٌ غير واحدٍ من المؤرّخين إِلْ ازدحام طلبة العلم 
عل معينة له من صافي علومه وغزير معارفه» وليس الام متّسعاً لاستقصاء کل ما 


.)۸٦ :5( «الضوء اللامع)‎ )١( 
.)۱۳۱ :۱( «لحظ الأ حاظ بذيل طبقات ال حفاظ)‎ )۲( 


۳۷ 


قیل نی هذا الشأن ويأتي في طليعة هؤلاء جیعاً ولده الم بلقني الذي وصف من 
جلالة قَدْرِ أبيه في كثرة التلاميذ فقال: «وصل مِنْ طلبته إلى بلادٍ خراسان مَنْ صار له 
فيها الکانڈُ والإمكان. وقصِدَ من أطرافٍ الأرضي بالاشتغالِ من الحجاز واليمن» ومن 
بلاد العراقی والعَجَّم فضلاً عن الشام ومَنْ بها سکن... وفاقت طلبته عن احصر وما 
فيهم الا من لو شئنا لقنا عنه عن العصرء وهذا كله مشامَدٌ بالعيان» فلا تاج فيه إلى 
الدليل والرّهان». وهذا الذي قاله ا جلال اي قد مشی عليه ابن حجي اشاق 
(ت٦۸۱ھ)‏ حيث قال: وتصَدَر للفتوی والاشتغال» وكان کے ناس في ذلك 
علیه» ورحلوا إليه» وكثر طلبته في البلادِ وأفتوا ودژسوا وصاروا شیوخ بلادهم في 
أيامه”"». وعلیٰ هذا قرط التقيٌ القريزي (ت ۸46ه) حي قال: اورحل الناس 
من الآفاق اتبانةللقراءة عليه فتخرج به خلق لا حضون وحضع له کل منز وت 
إل علم من العلوم الشرعية كالفقة والأصول والحديث والتفسير والنحوء لاه 
ا بدا للناس به من كثرة الحفظ بحيث لم يمت حتئ کان ُصارئ ماهر في العلم أن 
یسب فسّه إليه ويتبجّح بالقراءة علیه»(. 

لقد قامت الدكتورة عائشة عبد الرحمن رجھا الله وعلیٰ العهود من مَنْهجها في 
البحث والتقصّ - بِسَردٍ أساء یب وسبعينَ عالاً ممّن تتلمذوا على السّراج البلقيني 


.۸ 5 «ترجمة السراج البلقيني» ص‎ )١( 

(۲) «تاریخ ابن حجّي» (۲: ۵۸۸) ونقله ابن حجر في «آنباء الغْمْر» (۲: ۲4۷). 

(۳) «درر العقود الفریدة» (۲: 4۳۳) وعلى کلام يُعَوّل ابن فهد (ت۸۷۱ ه) في «ذیل تذكرة الحفاظ) 
ص۲۱۱ حیث يقول في ترجمة البلقيني: «رحل إليه الطلبة من الآفاق الشاسعة للقراءة علیه» فانتفعوا 
به وتخرّجَ عليه خلائق لا مصَون. وخضع له الأئمة من الفشرین والحدئین والفقهاء والاصولیین 
A‏ بيحرت م سو تس بت 
العلم أن يَنْسب نَفْسَه إليه» ويتبجّح بالقراءة عليه». انتهى. 


۳۸ 


بء من عاتلته القريبة» وانتهاءً بالامام بدر الدين حسن بن آحد بن جزمي العلقميٌ 
(ت۳٩۸‏ ه) مروراً بكوكبة لامعة من أعیانِ الفقهاء والحدئن» حتی إذا فرع من 
هذا هد الطیّب البارك جاء هذا الشیخ ارم بجلباب الیلم والنزامة وخلاق 
السلف ا آعني الشیخ مشهور حسن سلمان» فأغارٌ عل هذا احهد الشاق نی 
اوا فغل منت لب القتيل» وہبرود کامل حشاه في مُقَذمته الطويلة الشار 
لھا تف نکن حا واجباً عا الباحثين أن يع كرحم عل هذا یم نی 
عن سَتَنِ أهل العلم بُغْيةَ التحذير منه. وانصافاً للباحثين الأصلاء الذین تذوبُ 
آکبادهم ول عیوثہم وهم یکابدون البحث والتنقیرَ واقتناص الفوائد والشوارد؛ 
فرحم الله بنت الشاطی عائشة عبد الرمن على ما بذلت من جَهّد صادق في دراسة 
البلقيني» وعَمَر الله هذا الشیخ صنيعّه غير المرضيّ عند شداة الباحثين والحققین فضلا 
عن خذاقهم وذوي أسنانهم. 

واعترافاً بفضْلِ هذه الباحثة الرصينة سأسیژ على عنهجها في جزئه الأول؛ أعني 
البداءة من بيت الشّراج لبلّقيني» ثم حالف عن ذلك» وأترججمٌ للمشاهير من تلامیذو 
الذين کان هم اا اختصاص ومزیة فان المقصد الأساسي اس ی و ة المكانة 
العلمية الرفيعة التي لها السّراج البلقيني في عَصرہ والعصر الذي تلاه عل وجه 
الخصوص: 

-١‏ بَذْرٌ الدين أبو الیمُن محمد بن عمر بن رَسْلان البُلّقيني (ت۷۹۱ھ) سبط 
البهاء ابن عقيل. ولد سنة سبع وخسین وسبع مثة('' وأخدٌ عن مشايخ عصره وحضر 
۳ الغرية عن او عقیل. كان أعجوبة في 
الذکاء والفطنةء لطیف الشَّكْلٍ حسَنَ الصورة وکان آبوه مُعْجَباً به» بل كان يِخضَعٌ له 


() هذا ما جزم به التقي القريزي في «درر العقود الفریدة» (۳: ۵۸) 


۳۹ 


في معرض رده عليه في الدرس» ولا ولي آبوه قضاء الشام كان معه وقد حفظ جل 
محافیظ عرضها على علماء الوقتِ کابن ا ُسْبانی وابن كثير ومن في طبقیّھماء فأثنوًا عليه 
ا رآژا من فرط ذكائه. وقد ول قضاء العسکر لكنّ لت العمر یمتّذ به» فهات في 
سابع عشرین شعبان") سنة (۷۹۱ھ) وقد جاوز الثلائین"» فاشتد حُزْنْ والدو عليه 
وم تَسْمَحُ لفسه بدَفیه بعيداً عنه» فدفنه بمدرسته التي أنشأها ره اللہ له ترجمة في 
«درر العقود الفریدة»( (۳: 0/8) و(إنباء العْمْر) (۱: ۳۸۹) و(ہجة الناظرین» 
ص۸۸ واطبقات ابن قاضي شهبة» (۳: ۱۷). 


۲ جلال الدین أبو الفضل عبد الرمن بن عمر بن رَسْلان البقيني (ت 5 ۸۲ه) 
الامام العلآمة قاضي القضاة یبط البهاء ابن عقیل. 

نشأ مترفعاً متعزّزاً في کتف أبيه» فحفظ القرآن وهو صغيرء و«العٌمْدَة» للحافظ 
عبد الغني المقدمي» و«التدريب» في الفقه لأبيه» و«مختصر ابن الحاجب» الصل 
و«ألفية ابن مالك» وتفقّه علن أبيه» بحث معه (ا حاوي)ء وسمع منه غالبَ الکتب 
السنّة ولكن عل غبر شرط السماع لا كان يَمَُ في دروسه من كثرةٍ البحث الط( 


(۱) وهو الذي جزم به التقيٌ القريزي في «درر العقود الفريدة» (۳: ۵۸) وعليه مشى الشهاب ابن حجر 
في «إنباء الغمر» (۱: «A۹‏ ووقع في (بہجة الناظرين» للرضی الغرّي ص۸۹: «في امن شعبان». 

(۲) قد وقع للدكتورة عائشة عبد الرحمن خطأ في تقدير سنّه عند وفاته حيث قالت: «وقد امتح - تعني 
السراج البُلقيني ‏ بقل ابنه البكر «بدر الدين أبا اليّمْن محمد» في سنة ۷۹۱ھ وهو في ا حادیة 
والأربعين من عمره» انتهى» وهو غير صحیح. وعلى عادة بعض الحققین في التطرقة ونقل الم 
والرّمَ نقل محقق «الطريقة الواضحة» هذا الخطأء وم يتنه إلى ما فيه. 

(۳) قلت: قد غمّز التقی القريزي من قناة ابر البُلقيني» فقال في ترجمته: «كان وسياً جميلاً با لخلاعة» 
مُنْهمكاً على اللذات. لا باي بها قال عنه» ولا يرعوي عّا يشتهيه». 

(5) قاله السخاوي نی «الضوء اللامع) (4: ۱۰۷). 


۳ 


وحضر على الال الأسنوي ودخل دمشق مع أبيه سنة ۷۹۲ ف واشتهر بالفضل 
وقوة الحفظء ولم يزل علیٰ الطلب والاجتهاد حتی ولي قضاء العسکر بعد موت آخیه 
و لکوے و 
في الدیار الصرية سنة 4 4ه ء فباشره بِحُرْمَةٍ وافرة مع لین الجانب والتواضع 

وکان مک عل الاشتغالٍ اي العلم حن الحبة. زي اشن وھ" 
والجامع الطولوني» وكان يَبْحتُ فنوه اتفسیر البغوي» وينظر في كلام أبي حيّان 
7۶ مثه ما بدهش اضر وكان سليم الباطن حسَّن 
الشكالة لا یعرف اسب وال کوالده خھنا الله تعال. 


یٰ عليه الرضيٌ الغزي وذکر من ملیج أخباره ول ره جذأء ثم قال: «وکان 
كثير المحبّة للوالد وینزل عنده آیام قدومه دمشق شت في الدولة المؤيدية. وقد صلل خلفي لَا 
صلیت بالقرآن في سنة عشرین وثمان مئة من وله إلى قوله تعال: « ولد ارم 
رشده: که [الانیاه: ۱] وعرضت عليه «النهاج» و«المحرّر في أحاديث الأحکام» لابن 
عبد اهادي بمنزله بصالحیة دمشق» وکتب لي بها اجازة عظيمة بحَطه رحمه الله تعل»۱. 
وصتف رحه اللہ غير ما تصنیف. منها «الافهام بما وقع في صحیح البخاري من 
الابپام(۲» وامناسبات آبواب تراجم البخاري» واجواب الاسئلة الکیة» و«النكت 


(۱) قاله ا حافظ ابن حجر في «رفع الأصر عن قضاة مصر» ص ۲۲۷ وزاد: «لکنه کان كثير الانحراف» 
قلیل الاحتمالء سریع الغضب... وقد صحبتّه قدر عشرین سنةٌ فا أضبط أنه وقعت له حاكمة فاتتها بل 
يَسْمَعْ رها ویفهم شيئاً فيني عليه فإذا روجع فيه بخلاف ما فهمه أكثر النزق والصّياح» وأرسل 
المحاكمة لأحد النوّاب». 

(۲) (بهجة الناظرین» ص ۰۱٩۹۱‏ 

(۳) وقد قصّ ا حافظ ابن حجر طرفاً صا حاً من ظروفِ تصنيفه لهذا الکتاب فقال : ولا صار يحضرٌ لسماع 
البخاري في القلعة أَذمنَ مطالعةً شرح شيخنا سراج الدين ابن اللقّن» وأحبٌ الاطلاع عل معرفة = 


۳۱ 


على منهاج الطالبین» للنووي واحواشي عل روضة الطالبین» وغير ذلك» وتوفي بعلة 
الصَرع في عاشر شوال وَفَتَ أذانٍ العصی وصلٰ عليه شمس الدین الذَیْري؛ وکان 
باحملة من محاسن عصره رحه الله. 


له ترجمة في «ذیل الدرر الکامنة» ص ۰۲۸۵ واودرر العقود الفریدة(» (۲: ۲۱) 
واببجة الناظرین» ص۲۱۹ واطبقات ابن قاضی شهبة» (4: ۸۷). وارفع الإصر عن 


قضاة مصر» ص۲۲ - ۲۲۹ و«الضوء اللامع» (4: ۱۰۲) وآفرده آخوه للم البلقيني 


۳ أبو البقاء!'' علم الدين صالح بن عمر بن رَسُلان البلقيني (ت۸٦۸ھ)‏ 
قاضي القضاة. ولد سنة (حدی وتسعین وسبع مثة بالقاهرة» ونشأ مها في كتف أبيه» 
فحفظ القرآن و«العمدة» و«ألفية النحو) و«منهاج اللأصول»» وسمع عل والده «جْرْء 
الجمعة» للنسائي» واختم الدلائل» للبيهقي» وحضر املاء الحافظ العراقي وأخذ 
الفقه عن والده» وأملل عليه غالب «التدریب». وأخذ النّحْوَ عن الشمس الشطنوق 


= أسماء مَنْ أي في الجامع الصحيح من الرواة» ومَنْ جری وَکْرُہ في الصحيح» فحصّل من ذلك شیناً 
كثيراً بادمان الطالعة والمراجعة وخصوصاً آوقات اجتماعي ومذاكراتي له» فجمع كتابَ «الإفهام با 
في كتاب البخاريّ من الإمهام» وذكر فيه فصلاًختص ہما استفاده من مطالعته وکان تسف على ما 
فاته من الاشتغالٍ في الحديث, ويرعَبُ في الازدیاد منه حتى کتب بخَطَّه قَصْلاً من لماع 
الیل من «فتحالباري» وقابلّه معي ےس لاعجابه به. 

(۱) وهي ترجا جحفت وقد به الحافظ ابن حجر على ما وق فیھا من التقصیر فقال: ذکره الشیخ تق الدين 
المقريزي في «التراجم المفيدة» فلم يَبْسُط ترجمته کیا سط ترجمة غيره وإ اقتصر على ما يتعلّقٌ بولايته 
E‏ اللعى عن ارك او و e‏ 

(۲) وقع في «الَنْجَم في الْمْجم» للسيوطي ص ١٦۱۲ء‏ أبو ال بالمثناة الفوقية والألفي المقصورة» وهو 
تحريف ظاهر. 


۳۲ 


والأصول عن العز ابن جماعة» وأجارٌ له غير واحدٍ من أعلام الرواية منهم: إسماعيل 
البرماوي وإبراهيم بن أحمد التنوحي وغيرهما. 

ولي تدريس الخشابية بعد أخيه ا لجلال» وقضاء الدیار المصرية سنة ست وعشرين 
وثمان مئة حَلَاً للإمام ول الدين العراقيٌ. ويبدو أن سبرتّه في القضاء لم تكن حمودةه 
فلأجل ذلك فج ا حافظ ابن حجر العبارة في حقّه» ووصمّه بأوصاف لا تليق بِمَنْ 
هو دونه(» رکیل فى هذا تفسیر لعدم استقراروفي هذا ال فتداعرل عنه غیر ما 
مَرّة. وقد آثنی عليه تلميذه الجلال السیوطیُ وذکر له ترجمة حسنة وسرد تصانیفه 
فذكر منها: «تفسير القرآن» في اثني عشر جلد وكمّل «التدريب» من النفقاتِ إلى 
آخره» وكمّل عل «شرح مختصر ان لأخيه. وعلل «حواشي الروضة » و«الكشاف» 
واالبخاري) لأبيه» وكَمّل لأبيه ترجمت ولأخيه ترجمة» وجَمَم فتاوی والده. ثم 
قال: قرأت عليه آکثر «التدریب» بَحُثاء وسمعت عليه من أولِ «الحاوي الصغبر» 
إل النفقات» وآکثر «المنهاج» و«التنبيه» والکثیر من «الروضة» و«تکملة الزركشي» 
وسمعت عليه الکثبر من «الصحیحن» و«الشفا». وحين مات للم البلقيني رثاہ 
السيوطي بقصيدة دالَةٍ عل عظیم منزلته في تیه علیٰ الرغم من رکاکتها وجَیها على 
سَنن شعر الفقهاء: 

مات إِمامٌ الناس شَیْخْ الوری ففاضت الأعینُ ما جری 

وناخث الوَزق عل آیکها وغابت الشمس وماج الوری 

باعلا نی عصره مفردا قدصم إذ نودي ضمنّ الشری 


(۱) انظر: «رفع الاصر عن قضاة مصر» ص ۰ ۱۷ . وباُملة فان ترجمته عند احافظ ابن حجر مُظلِمةً لا یرم 
بہاء ولولا ما نمض به السيوطيّ وغيره من عباء الترجمة له لکانت ترجة للم البّلقیني على غير المأمول. 


۳۳ 
مضیّت فالفقه غدا آسفاً محله قد رجع القَُقریٰ 
قد کان عِلْم الفقه تشرابه مُعَرّفَاًوالآنَقدكرا 

إلى آخر أبياتِ القصیدة(. 


٤۔‏ الامام العلامة بهاء الدین آبو الفتح رسلان بن أبي بكر بن رسلان بن تُصیر 
بلقني (ت۸۰۳ھ) ابن أخي السراج البلقيني. أخذ عن عمّه وغيره من علیاء عصروه 
وأفتئ ودرّس وناب فی ا حکم؛ وقيل: كان يستحضرٌ «الروضة» و«آصلها»۳ وكان 
ا کرس لاقن فقول لک لم عن ول تكن فته ف انی 
عليه ابن حجّي الحسباني وقال: كان من العلماء الأئمة وحْدّت سبرتّه في القضاء(. 
وانتفع به جماعة من الصریین والشامیین وصتف «حواشي الروضة). له ترجمة في «إنباء 
الغمر) (4: (۵۹۲٦‏ و(طبقات ابن قاضي شهبة» (4: 6 و«الضوء اللامع» (۵: ۲۲۵) 
و«مهجة الناظرین» ص75١.‏ 

٥۔‏ ما الحفّاظ الفقيه الم المؤرّخ الْممَئّن شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلانن (ت۸۵۲ ه) أمير المؤمنين في الحديث» وصاحبٌ 
«فتح الباري» وحَسبك به کتابا وغير ذلك من التصانیف البديعة الدالّة عن عظمة 
مکانته ووافر حظّه وفخامة شأنەہ تفقه بالشراج البلقيني ولارّمه ملازمة تامّة واستنزفٌ 


علومّه» ورفع رأسّه به» وشحن کثبه بالنقل عنه» وترجم له في جميع تصانيفه المختصّة 


)١(‏ «المنجم في العجم» ص ۱۲۷- ۰۱۲۸ ومن طرائف ما ذكره الإمام السيوطي في ترجمة شيخه العلم 
البلقيني أنه أورد سلسلة الفقه مختصرةً من طريق شيخه إلى الإمام الشافعيّ رضي الله عنه. 

(۲) يعني «الشرح الكبير» للإمام الرافعي. 

(۳) «تاريخ ابن حجي» (۱: 4۸۱). 


۳ 
بالتاریخ. قال في «ذیل الدرر الکامنة»: وقرآت عليه في حواشیه عل «الروضة؟ وأذن لي. 
وقرأت عليه «دلائل النبوة) للبيهقيّ باجازته من الِرّي» وقطعة من (ا حلیة) بسیاعه من 

إبراهيم بن علي الزرزاري» وکتب لي خطه علیٰ ١تَعْليق‏ التعلیق»(). 

لقد ترجم احافظ ابن حجر لنَفُسه ‏ على عادة بعض المتأخرين ‏ في کتابه رفع 
الاصر عن قضاة مصر» فقصض طرفاً ماتعاً من سيرته العلمية» وکیف أنه طافَ البلاد 
حتیٰ اجتمع بحافظ العصر زين الدین العراقي وذلك في شهر رمضان سنة ۷۹۲ ه 
فلازعه عشرة أعوام؛ وحْبّبَ إليه عم الحديث. ثم لقيبالیمن إمامَ للغة الفیروز آبادي 
فأخذ عنه بعص تصنیفه الشهور «القاموس الحیط» مناولة» وکانٌقبل قد لازم السراج 
البلقيني حتی أذِنَ له. 

ولیس المقامُ متسعاً للتوسّع في ترجمة الحافظ ابن حجرہ ون هي تُْبَةٌ شارب 
فمن أراد التوسّمَ في معرفة فضائل هذا الإمام الجليل ومَبْلعَّه من العلم فعليه بكتاب 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للشمس السخاوي» فقد أوفى عل 
الغاية في العناية باخبار شيخه رهبا الله جميعاً. 

٦‏ الامام ان الفقيه الأصولٌ اسر بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الرركشي (ت ۷۹۰ھ). كان من أوعية العلم علل قلَةِ ذاتِ يده. تفقه بالجمالٍ الأسنويّ 
ثم لازم السراجّ البلقيني. قال الحافظ ابن ت ولا ولي الأخير قضاء الشام استعار 
منه الزرکشی تُسْحّتہ من«الروضة» مجلّداً بعد ِلد فعَلّق ما عل ال هوامش من الفوائده 
(۱) «ذیل الدرر الکامنة» ص۱۳4 وقد سبق ذكرٌ مسموعاته من السّراج البلقيني نقلاً عن «المجمع المؤسّس» 


:٢(‏ ۳۰۵ - ۳۰۷) وزاد السخاوي في «الضوء اللامع» (۲: ۳۷) فقال: وسمع عليه بقراءة الشمس 
البرماوي في «مختصر الزنی». 


۳۵ 


فهو آول من جَمَمَ حواشي الروضة للبلقيني وذلك سنة ۹٦۷ھ‏ وملکتها بحَطه(۲. ثم 
رحل إل دمشق فالتقی بالعمادِ ابن كثير فأخذ عنه ختصره في «علم ا حدیث''ء ثم 
توجّه إل حلب فأخذٌ عن الشهاب الأذرعیٌ واستمد منه كثيراً في شرحه علیٰ «النهاج». 
ثم شرع في التصنیف فصتّف «البحر الحیط "۳ في صول الفقه» جع فيه الدقیق والجليل 
من مباحثِ هذا القن و«خادم الرافعي والروضة» في الفروع» و«تكملة شرح النهاج» 
للنووي» و«التنقيح لالفاظ ا جامع الصحیح» و«إعلام الساجد بأحكام ا مساجد) 
و«البرهان في علوم القرآن» و«خبايا الزوايا في الفروع» وغير ذلك من التصانیف ا حسنة 
لوقه وكان مُنقطعاً في منزله لا يتردّد ال أحد إلا إل سوق الکتب. فيكتب ما يريد ثم 
ينقله إلى کبه. وبالجملة فقد كان من العلماءِ العاملين رحمّه الله. له ترجمة في «إنباء الغغمر) 
(27:1 )و و«الدرر الکامنة» (ه: ۱۳-۱۳۳). 


۷ الامام الحافظ الفقيه التفتن ولي الدين أبو رُرعةَ أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين العراقيّ الشافعي (ت ٦۸۲ھ)‏ ابن الحافظ الشهير الإمام زین الدين العراقيّ» 
اعتنی به أبوه أتمّ عناية» فأسمّعه علیٰ أعيانٍ الوقتِ كالقلانسي والمحبٌ الخلاطي 
وغيرهماء ثم طلب هو بتفسه» وكان على طريقة حسَنة من الصيانة والأمانة والعفة مع 


(۱) «الدرر الکامنة» (۱: 4۷۹) وزاد ابن حجر فقال: «ثم ها شیخنا ولي الدين ابن شیخنا العراقيِ 
قبل أن يقف على الزركشية» فلا أعَذْمهَا له انتفع بها فیما كان قد حََفِيَ من أطراف الموامش في نسخة 
الشيخ» وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشي زاياً». 

(۲) وهو العروف ب«الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» اختصر به كتاب ابن الصلاح وزاد عليه 
فوائد. وهو مطبوعٌ بعناية العلامة أحمد محمد شاک وقد حلاه بالجمٌ الغفير من الفوائد حتى غدا 
كالشرح له. 

(۳) ووقع في «إنباء العْمْر) بتحقيق د. حسن حبشی (۱: 545): «التجريد في أصول الفقه» وهو خطأ. 


۳۹ 


كثرة العیال وضیق ا حال. ثم تجزدت هته للفقه فتفقه بالأبناسي وبالسّراج البلقي: 
بحيث كان مُعوَلَه بالفقه عليه» وآفرد حواشیه علل «الروضة؟ وانتفع الناس مها خصوصاً 
فیا تجدّد من ال حواشی بعد كمع البدر الزركشيٌ» وطرّز تصانیقه بكثير من اختیاراتهِ 


ومباحثه مفتخراً بإيرادها وإضافتها إليه. 


ولا مات والده تقزر في مناصبه ا جحلیلة وناب في الحكم وأجيز بالفتوى 
والتدريس قدیاء ودرّس في عدَّةٍ أماكنَّ في حباة والده ومشايخه. وقاع في آمور القضاء 
بنزاهة وصرامة» وبرع في التصنیف. وتصانيفه غزيرة الفوائد» وقد أستقصاها الشمس 
السخاوي في ترجمته الضافية من «الضوء اللامع» فذكر (شرح سنن أبي داود» وأكمل 
شرح والده على «ترتيب المسانيد»» واختصر «المهّات» للأسنويٌّ مع اضافة حواشي 
شيخه البلقيني علل «الروضة» و«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» في الأصول وهو 
نفیس. وخرّج لشيخه البلقيني مئةَ حدیثٍ من عواليه و آبداله ۳ وله «الفتاوئ» النافعة 
المشهورة”" وغير ذلك من التصانيف القاضية بإمامته وديانته وجلالته بَيْنَ أقرانه» 
رحمه الله. له ترجمة في «رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر ص٦٦‏ و«الضوء اللامع» 
للسخاوي (۱: )۳۳٣‏ وهي ترجمة حسنة جداً. 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» (۱: ۳۳۸) وهو كالمستمدٌ من عبارة شيخه ابن حجر في ارفع الاصر» ص٦٦‏ 
حيث قال: «وکان قد جرّدها ‏ يعني الروضة ‏ فجاءت في مجلدین وجَرّدها قبله الشيخ بدر الدين 
الزرکشی» وقد ملکتها بحَطّه لکن كان قبل أن بجردها أبو زرعة بعشرين سنة» فزادت في تلك الو 
فوائد حمة). 

(۲) انظر: (ترمة السراج البلقيني» ص ۳۲. 

(۳) وقد صدرت بحمد الله عن دار الفتح للدراسات بالاردن عام ۱٤۳۰‏ ه/ ۲۰۰۹م بتحقیق الاستاذ 
حمزة فرحان» في ملد کبیر. 


۳۷ 


۸-برهان الدين آبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل ا لحلبي الشهور برط ابن 
العجَمیٌ (ت ۸4۱ه) أَنْقَنَ علم القراءات فی صِعّرہہ ثم سمع من أعيانٍ بلده حلب؛ 
فأخذ عن الشهاب الأذرعيٌ وجال الدين ابن العدیم ثم مدع القاهرة فأخد الفقه عن 
الكمال عمر بن إبراهيم العجمي والسَّراجَيْن: لقن وابن اللن» واللغة عن المجْدٍ 
الفیروز آبادي» وانتفع بالزین العراقي» وأخذ عن البلقيني قطعة من «شرح الترمذي» 
ومن دروسه في «الوطاً» و«غتصر مسلم» وغیرها من متعلّقات الحديث. وکان یقول 
عنه: «هو أجل من آذث عله العم وسمعث عنه». وله تصائیف لطاف حسان تھا 
شرح علیٰ البخاري سیّاہ التلقیح لفهم قاری الصحیح» في جِلّدینء قال السخاوي: 
وفیه فوائد حسنة. وقد التقط منه شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر حيث کان بحلب 
ما ظَّنَّ أنه لیس عنده(). وکتب تعلیقاً لطیفاً عل «سنن ابن ماجه» وله «نور النبراس 
على سبرة ابن سيد الناس» و«الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث» و«الاغتباط 
بمن رمي بالاختلاط» وغير ذلك. وکان رحمه الله نع2 ی ات قانعاً 
باليسيرء مُتعَففاً عن بني الدنياء مقبلاً على الإشغال والاشتغال» حافظاً لكتاب الله تعالى» 
عرض عليه قضاء قضاة الشافعية ببلده حلب فامتنع» وبالجملة فقد كان شيخ الحديث 
بالدیار الحلبية رحمه الله. له ترجمة حسنة في «الضوء اللامع» (۱: ۱۵-۱۳۸). 

۹۔ شهاب الدين أحمد بن علي بن خلف الطنتداتي الحُسَينيَ الشافعي 
(ت ۸۱۳ه) قال التقي القريزي: لازم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني 
وتخرج به» فبرع في فنونٍ عديدة من فقو وأصولٍ وعربية وحدیث» وعني بفتاوى 
البُلّقيني» وعَلّقهاء وکتب ا خط الملبح» وکان حسنّ القراءِ شجيّ الصوت. سیننا 


(۱) «الضوء اللامع» (۱: ۱4۱). 


۳/۸ 


بقراءته الحسنة عن شيخ الاسلام - يعني السراج البلقيني - رحه الّ۲۱. وهو حاصل 
عبارة الشهاب ابن حجر حيث قال: «اشتغل في عدَّةٍ فنون» ومهر في قراءة الحديث 
بالقلعة» وسمع كثيراً من شیوخناء ولازع شيخ الاسلام سراح الدين ثم وده بَعْدَه 
وحم من فتاوی شيخنا کثبر/(۲ وكان حسلّ الط ماهراً في الفقه والعربية». له ترجمة 
في «ذيل الدرر الکامنة» ص ۰۲۰۷ و«الضوء اللامع) (۲: ۱۹). 


٠‏ نور الدین علي بن عبد الرحمن بن محمد الرشيدي (ت ۸۱۳ھ) لازم 
الشيخ سراج الدين البُلقيني» وانقطع إلى الکمال الذَميريّ فانتفع به ومهر في الفقه 
وا حدیث: وكان كثير الاستحضار للفروع يفكلا نها إن سنا اريك بقبة ا 


۰ الدميري. له ترجمة في «ذيل الدرر الکامنة» ص۲۰۹ و(9إنباء الما (۲: ۶۱۷۳ 
و«الضوء اللامع» (۵: ۲۳۷). 


١‏ شهاب الدین آبو العبّاس أحمد بن عاد بن يوسف لافس(" الصري 
(ت ۸۰۸ھ) تفقه بالجمالٍ الأسنوىٌ وقرأ عليه من أول الهیات إل الجنايات» وکان 
يحضر مجلس السَراج البلقيني؛ وکان من العلیاء الأخيار» وله مصتّفاتٌ مفيدة منها: 
«التعقبات على المهئات» و«تسهيل القاصد لزوار اللساجد') و«التبيان فيا ۳ ويحرم 
من ا حیوان) وغير ذلك. ونقل الشمس السخاوي عن شيخه ابن حجر في (معجمه) 
أنه قال: سمعت من لفظه قصيدة مَدَحَ بها شیخنا البلقيني. زاد في «معجم البرهان 


(۱) «درر العقود الفریدة» (۱: ۳۱۶). 

(۲) وصرّح في «نباء الغمر» (۲: 4548 ) بأنها قَدْرُ ملد ونقله السخاوي في «الضوء اللامع» (۲: ۱۹). 

(۳) وضبطه الحافظ ابن حجر بقوله: «بفتح اهمزة وسکون القاف وفتح الفاء وسکون اهاءِ وينطقٌ به 
العوامٌ بإشباع الفاء وجَعْل السين صاداً». انتهی من «ذیل الدرر الکامنة» ص ۱5۷ 

.)15 :6( قال ابن حجر: وهو کت مفيدٌ في بابه. نقله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية»‎ )٤( 


۳۹ 


الحلبي»: يوم حَتَمُتْ عليه «دلائل النبوة) للبيهقي ومَدّحني فيهاء وهو من نبهاء 
الشافعية کثیر الاطلاع والتصانیف. له ترجمة في «ذیل الدرر الکامنة؛ ص ۰۱۳۷ 
والإنباء الغْمْر» (۲: ۳۳۲) واطبقات ابن قاضي شهیة» (4: ۱۵) و«الضوء اللامع» 
.)4٩ :۲(‏ 


۲- شمس الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسی البرماوي 
(ت۸۱۳ه) تفقه بقریبه المجد الیزماوی : نم قدم القاهرة» ولازم الشیخ بدر الدین 
الزرکشي فتخرّج به» قال الحافظ ابن حجر: اوحضر دروس الشیخ سراج الدین 
- يعنى البلقينى - وسمعته بُقمْرٌ آية عليه في ختصر المزني»» وكانت تلك الدروس 
حافلة» وکان عير اق کثبر الحفوظ قويّ الم ودرّس بالصلاحية بالقدس 
فتوعّك هناك ومات. ومن تصانيفة: «شرح العمدة ا٣ص‏ فيه شرح شيخه ابن الملقّن» 
وجمع بین بعض شروح البخاريء أثنى عليه ابن قاضي شهبة ووصَفَه بالإمام العام 
الم وزاد السخاوي: كان إماماً علامةً في الفقه وأصوله والعربية مع لطن 
الأخلاق والوقار وقلَةٍ الکلام وكان ذا شيبة رة وهم ةِ علية في شغل الطلبة وري 
یی وقال التقي القریزی بعد أن وصف من براعته في العربية والأصول: 
«ولزمَ دس شيخ الاسلام سراج الدين عمر لبلقَيني مُدَّة"). له ترجمة في «ذیل الدرر 
الکامنة» ص ۳۱۵ و(إنباء الْغْمْر) (۳: 66۱6 و«الضوء اللامع» (۷: ۲۸۰). 


.)۱۰۱ :5( «طبقات ابن قاضي شهبة»‎ )١( 

(۲) «الضوء اللامع» (۷: ۲۸۱). 

(۳) «درر العقود الفریدة» (۳: ۱۵۵). 

(6) وذکر ابن حجر من مناقبه: «أنه كان في کل سنة یم کتاباً من الختصرات فيأتي على آخرہ ویعمل له 
ولیمة». انظر: «نباء الغمر» (۳: ١5‏ 5). 


۳- عز الدین أبو المعالي عبد العزیز بن علي بن أحمد النُوَيْرِيُ الْعُقَيْلٌ 
(ت ٦۸۲ھ)‏ تفقه لذهب الشافعي فحفظ «التنبيه» خالفاً أباه الذي كان مالكيّ 
قش لی سی ں۷ اش ركان قر وم اھر | 
لبلقيني سنة اثنتین وثمان متة(» وأذنَ له البرهان الأبنامييٌ والبَدْرُ الطّبذي في 
التدريس"» فرجع قاضياً في اليمنء ثم خرج للحم فأدركه أجله نی مكّة رم الله». له 
ترجمة في «الضوء اللامع» (6: ۲۲۱) و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» .)٥٥٤ :٥(‏ 


-١ 5‏ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البيجوريّ الشافعي (ت55/ه) 
تفقه بال جال الأسنويٌ» ثم رحل إل الأذرعيٌ في حلب سنة ۷۷۷ھ وكتب عنه «قوت 
الحتاج»(۳» ولازم الشيخ سراج الدين البلْقينيّء قال ابن حجر: ومّهرٌ في الفقه حتیٰ 
شاع أنه كان يستحضر «الروضة» وأأصْلھا'''. ونقل عن الامام ا سباي أنه قال فيه: 
«هو أعلم الشافعية في عصره. وکان للطلبة به انتفاع شدید فانه كان لا وا 


الاشتغال والإشغال». وكان الول العراقي یر له» بل ویْضلح بَعْضَ کتبه عل ما يراه 


.۲ (إنباء الغمر» (۳: ۱۷ ۳) واذیل الدرر الکامنة» ص۹4‎ )١( 

(۲) یوضحه قول التقيّ الفامي فی «العقد الئمین» :٥(‏ 4۵۳) بعد أن ذکر غير واحد من آشیاخه: «وأظُنْهم 
- خلا شیخنا شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني - آجازوه بالافتاء والتدریس». 

(۳) وهو شرخه الکبیر على «منهاج الطالبین) للنووي» وهو تفیش غُرّر. قال الامام ابن قاضي شهبة: 
دوحکی ل صاحبنا جال الدين بن الشيع شهاب الدین الأذرعي: أن اليجوري قرم عليه کتب 
«القوت» كان یکثب المجلّدةً في شهرين وینظر في اليوم والليلة على مواضع ویعرضها عل الشیخ 
بعضها یُصلِحُه وبعضها ينازعه فيه. وقد رأيت في نسخة الصنف ب«القوت» تنظيراتٍ كثيرةً والظاهر 
ها بط لبيجوري وأكثرها لسقوط كلمة أو حرف». انتهی بحروفه من «طبقات ابن قاضي 
شهبة) (5: ۲ ۷). ۱ 

.۲۸۷ «ذیل الدرر الکامنة» ص‎ )٤( 


٤١ 


البیجوری» لكنه رحمه اللہ م يصتّف شيئاً علل فرط ذکائه. له ترجمة في «ذيل الدرر الکامنة» 
ص۲۸۷ و«إنباء الغمر»(۱) (۳: ۶ و«طبقات ابن قاضی شهبة» (5: ۷۱). 


٥۔‏ الامام الحافظ الزاهد القدوة أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن 
أرسلان”" الرملن الشافعي نزيل بيت القدس (ت 4 85ه) نشأ عل التصوّنٍ والعفافی 
فحفظ القرآن صغيراً ثم اشتغل بعلوم الآلةِ من عربية وغير ذلك» ثم ترك ذلك كله 
وأقبلَ علا الله ولبس خرقة التصوّف(» وتحوّل لبيتٍ المقدس وتفقه بالقلقشندي 
وأخذ عن ابن الهائم» وسمع الدواوين الکبار» وسمع السراج البلقيني وقرأ غالب 
البخاري علل ولده الجلال البلقيني ومازال يدأب في طلب العلم حتی صار المشارَ 
إليه في بلاده» وصتف شرحاً حافلاً لاسنن نن أبي داود»» وشرح «منهاج ج النووي» في الفقه 
وكتب قطعةً علن البخاري» وشرح كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه» وكان من 
كبار الزهادٍ وللناس فيه اعتقاد زائد. له ترجمة في «درّر العقود الفریدة» (۱: ۲5۰) 
و«الضوء اللامع» (۱: ۲۸۲) و«الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» (5: 6 ۱۷). 

٦‏ الما افقيه المحدّث جال الدین أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن 
و للك تس عب رمام مكةَ وقاضيها ومن دارت عليه الفتوی علٰ 
مذهب الشافعیة. كانت له عنايةٌ بالعلم منذ الصّغْر فأخذ عن علماء مكّة» ثمّ رحل إلى 
دمشق والقاهرة» فأخذ عن ابن أَُيلََ والبهاء السبكي والسّراج البأقيني وغيرهم. حرج 


(۱) وفيه قال ابن حجر: «ولم يكن في عصره من يستحضر الفروع الفقهية من وم لت بده من 
يُقارية في ذلك؛ وكان على طريقة السلف». 

(۲) قال السخاوي: «باهمزة کم بِحَطَّه وقد ملف في الأكثر بل هو الذي على الألسنة». انظر: «الضوء 
اللامع» (۱: ۰۳۲ 

(۳) انظر: «الضوء اللامع» (۱: ۲۸۲). 


۲ 


له الأقمَهْمييُ مشيخة نافعة فذكر من آشیاخه البلقيني» ونقل عن ابن ظهيرةً قوله: 
«قرأت عليه يعني البلّقيني - «منهاج البيضاوي» بَحثاً وقطعة صالحة من «الروضة» 
و«التنبيه» وا حاوي) بت وأذْن لي بالافتاء والتدریس وأجازني بأربعة علوم: الفقه 
وأصول الفقه وا حدیث والعربی»(. قال ابن فهد: کان اماماً علامةً حافظاً من 
من ذا دين وعبادة وصلاح مع رِفْعَةٍ القَذرٍ والرتبة والسّيادة. وقد ازدحم عليه 
الطلبة فانتفعوا به» حضرت دروسّه في الفقه وا حدیثِ وغير ذلك ولازمته مدّة سنین 
فانتفعت به وتخرّجتء وکان رجه الله منجمعاً عن الناس» ساکناً متواضعاًء صا حا دی 
مع الوقار والسَّمْتِ الحسّن وسلامة الصدرء له وراد وعبادة لا يَقطّعها في طول 
الزمن» کتب بخَّطَّه الكثير وله تعاليقٌ وفوائد". له ترجمة في «إنباء المُمْر) (۷: ۱۵۷) 
و«الضوء اللامع» (۹۲۰:۸) واذیل الدرر الكامنة» ص۲۳۷ . 


۷۔ الإمام الفقیه آبو محمد إسماعيل بن أبي الحسن بن علي بن عیسی البِرْماويّ 
الشافعي (ت ٣۸۳ھ)‏ ولد بالغربية ثم تحول إلى القاهرة فحضر دروس مشايخها 
واختصٌ بالسّراج البلقيني فأسكنه هو وأمّه بالمدرسة البدرية» فكان بحسب عبارة 
السخاوي عط رل وعَظم اختصاصّه به بحيث كان يقول: «آنا السائل للبدر 
الزرکشی منه الإذْنَ له في الافتاء والتدريس»» وکانت مُدَّةٌ ملازمته له تَحُوَ أربعين سنة 
حتی صار أَؤْحَدَ القاهرة» وتخرج به عدَّةٌ من علماتها(۳» وکان علامةً بحراً فهامة حنرا 
راسخاً صبوراً عل الفقر» علن قدم راسخة من الزهد بل كان یسل الله تعال أن ععل 
ثلاثة أرباع رزقه عل مع الانجماع والاقبال علل خاصّةٍ النفس» وجع بعص المجاميع 


.5 ١ص «إرشاد الطالبين إلى شیوخ قاضی القضاة ابن ظهيرة جمال الدين»‎ )١( 
.)۱۳۷ :۱( «لحظ الألحاظ» لابن فهد‎ )۲( 
.)46۳ :۱( «الضوء اللامع»‎ )۳( 


۳< 
الحسنة. له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» (6: )۸٦‏ و(إنباء العْمْر) (۸: ۳۹( 


4 الإمام العلامة زین الدين ابو المعالي عبد الرمن بن علي بن خلف 
الفارسكوري“ الصري (ت ۸۰۸ھ) تفقه بالجال الأأسنوي والسّراج البلقيني 
ہے رر نج و رباع ۱2۰ 
وصلّف شرحاً علن «شرح ابن دقيق عل عمدة الأحكام» في آربم مجلّدات أجاد فیه ۳ 
وكان ذا حط من العبادة والمروءة الظاهرة والسعي في قضاء حوائج قاصدیه على قال 
ذات يده. ولي قضاء الدينة المنوّرة لائر وولي تدريس الظاهرية ونَظَرّها نوت 
با وجري سٹو دیو یسا . قال الحافظ 
ابن حجر: «وكان یودن وأوذہ وسمعتٌ بقراءته وسمع بقراءتي وأَسِفْتُ عليه جد 
وقد سمل في مرض موته أن ینز عن بعض وظائفه لبَحْضٍ مَنْ یه من رمه فقال: لا 
نها حا وميا ره الله. له ترجمة في (إنباء العْمْر) (۵: ۳۲) و«طبقات ابن قاضي 
شهبة» :٤(‏ ۲۷) و(الضوء سج ۱. 


ثم الد لمشت (ت ۸۱۵م) لہ 3 نف بالشراج کرو کو ور 
0 ٰ .و دزا كاري ال ۶ د و 


(۱) نسب إلى فارسک قرية من قرى مصر قرب دشیاط من كورة الدقهلية. انظر: «معجم البلدان» 
:٤(‏ ۲۲۸)۔ 

(۲) قال السخاوي: له یمق عل کراریسّ منہ وفيه تحقيق وان ویستمد فيه من لقني 
کثبراء ولذا استعارها مني وله العَلَم البُلْقيني» » فضاعت في تركته» وتألْمْتُ ھا کثبرا». انتهی من 
«الضوء اللامع» (۲: ۲۵۱). 


٤٤ 


شرف الدين الغري عل «المنهاج» ولص من کلام الأذرعئ وغيره عل (الٹھاج) ل 
يشتهر لغلاقة لفظه واختصاره! جو رس و پفان الشیخ 
سراج الدين البلقيني ومباحثہ''' ویؤڈ يها بفصاحة وتقَعدد» ودَرّس بالركنية والعذراوية 
وغيرهما. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (4: ۲7) و«إنباء الغْمر» (۲: ۵۲۹) 
و«الضوء اللامع» :٥(‏ ۰ واتاریخ ابن حجي» (۲: ١1‏ )). 

۰- ال«مامٌالفقیه المؤرّخ تق الدين أبو بكر بن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر 
الدمشقي الشافعي الشهور بابن قاضي شهبة" (ت ۸9۱ه). صاحبُ «طبقات 
الشافعية» واکفایة المحتاج إل شرح النهاج» و«مناقب الشافعي وأصحابه» وغير ذلك 
من التصانيفي الحسنة النافعة. ترجم ولد أب بكر اعد تو المجلّد الثاني من 
تارخه النفیس ا موسوم ب «تاريخ ابن قاضي شهبة)» وهي ترجمة ضافية محرّرة» فذكر 
طائفةً صالحة من آشیاخه وصَدّرهم جیعاً بالبُلقيني فقال: «واشتغل ودب وحصّل: 
وسمع الحديث على جماعة من المشايخ» وَأَخدٌ الفقه عن جماعة من العلاء والأعيان 
منهم: الشيخ الإمامٌ الفقيه الحدّث ال حافظ امسر الأصون المتكلّم النحوي الل 
النطقي الجدلي الخلاني النظار شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني». ثم مر في در 


(۱) قاله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (55:5). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «نباء الغْمْر) (۱: ۲۲): : اقرأثُ بخط الشيخ تقيّ الدين بن قاضي شهبة 
نجل ی نآ كر علي رف سرا ان اي بر ال 
مِنْ أين هذا؟ قال قُلْتُ له: من «القوت» للأذرعي» فطَلَبَّ فأحضرته. فبقي عنده یامه ثم قال لي 
ره الله: لقد أفذت. قلتٌ: : ولقد كنت أتعجّبُ حين أطالع في «تصحیح یح النهاج» لشیخنا» وأجده 
یوافق الأذرعِّ في مواد ضع إلى أن وَقَفْتٌ على هذه ا حکایة فعرفث أنه استعان بکلامه». 

(۳) وسیب التسمية مبذا الاسم أن اد آجدایهم وهو نجم الدین عمر کان قد تول القضاء في بلدة 
.لس لاد خوران مده أريعين عام فعرف آبناژه وأحفاڈہ بهذا الاسم «آبناء قاضي شُهبة». 

.)۱۷ :۲( تاریخ ابن قاضي شهبة‎ )٤( 


٤ 


باقي شیوخه من أعلام عصره فذکر منهم الامام العلامة شيخ الشافعية شرف الدين 
آبا البقاء حمود بن الامام العلامة جمال الدين بن كمال الدین البكري العروف بابن 
الشریشی» والإمام الفقبه العلامة شهاب الدین آبا العباس أحمد بن راشد اللكاوي» 
والامام ا حافظ شهاب الدين أ مد بن حجّي, والامام العلامة جال الدين اي 
أخذ عنه الأصول» وحفظ «الحاوي الصغیر». وکان رحمه الله كثير الاطلاع صحیح 

النقل» عارفاً بالدقاتق والغوامض» معروفاً بحل الشکلات» یتعانی الاستقصاء في 
شرحه للطلبة» وقد ۳ کت كثيرة منها: «التنبيه) و«الحاري» و«المنهاج» وامنهاج 
البیضاوی» وغبر ذلك» ناهيك عا كان له من الهابة واحشمة وبالجملة فقد انتهت 
إلبه رکاسة العلم في الديار الشامية؛ وصار هو امعو عليه في الفتاویٰ وحلى الإشكالات» 
وأتته الفتاوی من الأقطار الشاسعة وازدحم الطلاب و وخضع له علاء زمانه» 
هذا مع ال والاحسان إل الطلبة» واکرام الغریب» ال باليسير» وسلوكٌ منهاج 
السلف الصالح رح الله. له ترجمة في "تاريخ ابن قاضي شهیة» (۲: )۳٦- ٦:‏ و«الضوء 
اللامع» (۲۱:۱۱). 


١‏ عریىرت ‏ ی یت 
ابن محمد القَیْسیْ الحموي الأصلء الدمشقي الشافعي الشھیر بابن ناصر الدين 
(ت ۸۶۲ ه) صاحب «توضيح الشتبه» وهو الکتاث الجليل الدال عل سَعَة سَعَة علومه. 
نشاً بدمشق فحفظ القرآن وعد غتصرات وحصّل وتفقّه وقرأ عل البرهان ا حلبيٌ 
وسمع من ابن خطیب الناصرية» وأخذ الفقه عن السٌراج البلقيني» وسبق إيراد قوله 
عند ذكر ابلقین»۱) حيث قال: منها شیخناء شيخ الاسلام» نادرة الوقتِ سراجٌ الدين 
أبو حفص عمرٌ بن رَسْلانَ بن تصير البْقيني» ثم ذكر طرفا صا حأ من أخبار شيخه ثم 


(۱) في «توضیح الشتبه» (۱: .)6٩۱‏ 


اچ 


قال: ”ولا وای و الام کی ت ا مت ين 
مُسوَدَةٍ علقها الشیخ بِحَطّه فأثن ل عليه الشیخ لاتقانه التسخة من تلك الْسَرَدة» وقد 
أثنئ عليه الشمس السخاوي» وذكر تصانیفه ا حُسَنةَ وثناء الأئمة عليه له ترجه نی 
«الضوء اللامع» (۸: ۰۱۰۳ و«لحظ الألحاظ» ص۳۱۹ و«عنوان العنوان» للبقاعي 
ورقة ۱۹۳ . 


وبعد» 


فهذه عجالة و نیت بها عل كْرِ طائفةٍ ختارۃ من أعیانِ تلامیذ الشّراج 
البلقيني» ولیس مَنْ ذکرثه منهم بأولى بالذکر من طويْتُ کر فکلهم عَلَمٌ مذکوڑ 
ولواء منشور» قد غصّت بأخبارهم تصانيفٌ الموزخین. وآزهرت شرجهم في 
تضاعیف الدواوین فلله أبوهُم ما هم! ولولا حَشْيةٌ الاطالة التي ربا تکونْ داعيةً إل 
جو وہ ود ی ی رو 
هم - وکلهم انسان عَينٍ - دلالةٌ وف على قذر الشراج البلقيني ورفیع منزلته 
العلمية: 


تصانيف السّراج لقن 


قد تبه غير واحدٍ من المؤرّخين على غزارة علوم البلقيني وازدحام المعارفٍ في 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» (۸: ۰۳ )1١9-‏ ثم ذكر شذوذ البقاعي في الیل من ابن ناصر الدين وغَمْزٍ 
ناه على المعهود من عادته فلز ول رجه الله وغفر له. 
قلت: ومن أثنئ عليه فأحسنَ الثناء عضر یه الامام الحافظ ابن فلکم - على ما بین التعاصرین 
من اجب - حيث قال: «وهو آبقاه الله مكثرٌ سیاعا» کبیڑ المداراة» شدید الاحتمال» حسّر" السيرة» 
لطيف المحادثةٍ لأهلٍ مجالیه» قلیل الوقيعة في الناس. كثير ایام قلّ أن يُواجه أحداً یا يكره ولو 
آذاہہ إمامٌ حافظ 00 وفقيه مؤرّخ مُفید...) إلى آخر كلامه رَه الله في الحظ الالحاظ) ص ۳۱۹. 


۷ 


صذره وأنَ ذلك كان سبباً في ا حؤول بَینه وبين إکمالِ غير واحدٍ من مصنفاته» فإذا 
شُفع هذا الدُبَبُ بها كان يستغرقٌ أوقاته من أمور القضاء والإشغالٍ والتدریس 
والهیاء أمكننا أن تم سب عدم إىالِه لغير واحدٍ من تصانيفه الکبارِ واقتصاره في 
الأغلب علل الأجزاء الصغيرة» وهو ما لتصه ولده للم البلقيني بقوله: «والسيبٌ في 
عدم اه لغالب مصتناته آله كان مشتغلا بالدروس والفتوئ» فلا يتفرع الیل 


ع 


لأنّه ول النهار يكون مھا له اناوس إل هر غالبا ومن ¿ العصر ال المغرب 
یکت عل الفتاوی» فأ وقت يتفرع إا هو بين الظهر والعصر وبالليل» فبورك له في 
ذلك. وله تعاليقٌ ومُسَوّدات كثيرة» وكان في ام لبطالة يدرس بمدرسته التي آنشاها 
بحارة بہاء الدين وني بعض أيام اشتغاله» ويُسْمِعٌ الحديتٌ في رمضان: : ما البخاري أو 
مُسلم أو ہماء فكان فراغه قلیلاّء فلذلك لم يكمل من کته لا ما شاء الله کاله ثم إِنه 
يوم الجمعةٍ يكون الميعادٌ في مدرسته وفي الظاهريةء فقل فراعٌه جداً(©. وهذا الذي 
قاله للم في حقٌ أبيه من غزارة علومه وسَيّلانٍ ذهْنِه قد عَتر عنه الإمامٌ الحافظ 
البرهان الحلبي بقوله: «اجتمعثٌ به في رحلتي الأولى إلى القاهرة في سنة ثمانين: فرأيته 
إماماً لا جاریٰ, أكُثرُ الناس استحضاراً لکل ما يقي من العلوم» وقد حضرت عنده 


(۱) «ترجمة السراج البلقيني» ص۱۲۳ . وهو حاصل عبارة تلمیذه ه این حجر في اثباءالغمر» (۲ (Tf:‏ 
حيث قال: «ولم یکمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يش في الشيء ء فلسَعة علمۂ يطول عليه 
الا حتى کتب من «شرح البخاري» على نحو من عشرين حديثً جلّدين» وكتبّ على «الروضة» 
عدّة مجلّدات تعبات وعلق بع طلیه من عله من حواشي نسخته من «الروضة؛ خاصّة مليْن؛ 
وقد عمل له ولده جلال الدين ترجمة جع فيها آسامي تصانيفه وأشياة من اختيارات أجادهاء سمعها 
كلّها منه». 
قلت: ذکرث آنفاً أنّ ابملال عمل ترجه لأبيهء ثم كمّلها آخوه صالحء وهي التي حققتّها وأستمدٌ 
منها في هذه القدمة. 


۸ 


02-7" س مع جماعةٍ من أرباب الذاهب الأربعة» فيتكلّمُ علن الحدیثِ الواحدِ من 
بعد طلوع الشمس ورین اهر في الغالب وهو م يفْرُغْ من الکلام عليه وق 
فوائد جليلة لأرباب کل مذهب خصوص اً المالكية . .. ومن كان حضر عنده نور الدين 
بن الجلال وكان أفقه أل القاهرة يومئذ في مذهب مالك» وكان يستفيد من وكذا جم 
سواه من آرباب المذاهب الأربعة ... وهو أجل مَنْ أذ عنه العلم وسمعثٌ عليه 
الحديتٌ وكان بي حفيًاً)20. 

هذا وقد سَرَد العَلَمْ البلقيني تصانیف والده عل جهة الایعاب» فكان يكون 
حسناً جدًا أن فاد من هذا اب اقم مع التعليق اليسير با يتير وتقتضيه الحاجة 
توضیحاً لقاصد الدلالة عل جهود السَراج البلقيني في التصنیف. قال العلم البلقيني: 

١‏ المحاسن الا صطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث. 


۲-«قطر السيل في أمر الخيل». نص فيه کتاب «فضل الخيل» للحافظ الدمياطي. 


۰۱4۰ حكاه عنه تلميذه ابن فهد في الحظ الألحاظ) ص‎ )١( 

(۲) وقد وصف ا حافظ ابن حجر من مکانته بين كشب هذا الم فقال: «اختصر کتاب ابن الصلاح» 
وزاد فيه أشياء من إصلاح ابن الصلاح» اي فته على بعض أوهام مُغْلطايء وقَلّده في 
بعضهاء وزاد فيه بعص مباحث أصولية» وليس هو على قَدْرِ رَه في العلم» » لکثرة الأوهام التي 
كتبها يمن كتاب مُعُلطاي - إِنْ كان کتبها منه - فان لم يكن کتبها وتوارّد معه فقد لَصِقّ به الوم على 
امین وريه تجل عن ذلك» وهذا داب مَنْ صف في غير ال الذي فاق فيه». . انتهى من «المجمع 
المؤسس» (۳۰۱:۲). 
قلت: كتاب «محاسن الاصطلاح» مطبوع وقد نمضت بأعباء تحقيقه الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
وبذلت فيه جُهْداً حميداً مشكوراًء وصَدَرَنْهُ ِمُقَدّمَةٍ سابغة» وعلى كلامها عوّل بعض من اعتنیٰ 
ببعض تراث البُلُقينيء والل المستعان. 


۹ 


۳ «تصحیح المنهاج» للنووي. أكمل منه الربع الأخير في خسة آجزاء وكتبٌ 
من ربع النکاح تقدیر جزء ود نصف. ومُفْرٌقأكراريس کثبر:. 
6 «الکشاف علا الکشاف» وصل فيه إل آثناء سورة البقرة في ثلاث جلداتِ 


۳ 


a REE aes 
أثناء الایمان ومواضع متفرّقة» سرّاه «الفیض الجاري علیٰ صحيح البخاري»”".‎ 

٦‏ (التدریب في الفقه»» کتب منه متوالياً إلى الرّضاعء ومُمَرّقاً منه مواضع!*. 

۷ (منھج الأصلَيْن) ‏ يعني الدين والفقه_أَكْملٌ منه أصلّ الدين» وهو محفوظ 
بأيدي الناس. وكتب قریباً من نصفي أصول الفقه. 

۸ «السول في علم الأصول)ء كتب منه قطعة صا حة. 

4 «المنصوص وا نقول عن الشافعی في الأصول» كتبّ منه قطعة صا حة. 

٠‏ (نفائس الاعتماد في خصائص خير العباداء كتب منه قطعةً صا حة. 


(۱) وقد سبقت الإشارة إلى استمداده من «القوت» للأذرعي. 

(۲) ذكره حاجي خليفة وقال: «وهي على أسلوب غير أساليب المذكورين - يعني أهل الاعتراض على 
الز خشري ونیا ذكر منها من كلامهم اليسير». انتھیٰ من «کشف الظنون» (۲: 6 ۱۶۷)- 

(۳) وهو الذي وسّم به الامام الحدّث إسماعيل العجلوني کتابه "شرح البخاري» في ثانية جلدات موجودة 
في مكتبة الشيخ زهير الشاويش. قال الحافظ بن حجر: «أطال النفس فيه جذاً فلو قُدّر أن يُكْمِلّه لكان 
یأنی متتي مجلّدة» لکن لا يسلم من تكرير وإسهاب» انظر: «الجمع المؤسّس» (۲: ۳۰۲). 

)٤(‏ وصفه العَرّي بقوله: «وهو كتابٌ فيس فيه ضوابط حسّنةٌ في أوَلٍ الأبواب». انظر: «بهجة الناظرین» 
ص 4 ۳. وقد سبقت الإشارة إلى كونه إملاءً أملاه على ولده صالح. وهو مطبوع. 

(0) وهو محقق مطبوع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية في هذه السلسلة (المكتبة البلقينية). 


۱-«ترتیب الام للإمام الشافعي» وقد أكمله ولکن بقي منه بقایا نُكْتَبُ عل 
توالی الابواب(). 

۲-ارتیاح الأرواح» في ا مواعید''' من انشائه کله. 

-٣‏ الفوائد الحضة على الرافعيٌ والروضة) كتب منه أجزاء مُفرقة(۳ قال 
الحافظ ابن حجر: كتب منها الکثیر ولم نر منها متوالياً سویٰ مُجَلَدَیْن وقطعا 
موز( 


مسفر 
6 الات برد الهیات»۴۳) کتب منه أجزاءً متفرقة. 


-٥‏ (الینبوع في إکمال الجموع» کتب منه جزءاً من النکاے. 


7-«المقرّر في شرح المحرّر كتب منه جزءاً من الشفعة والقراض ومن النکاح 
ومن الضان. 


(۱) قال الحافظ بن حجر: «ولیس فيه كبر أمر ولا تَعب عليه لأنه لم یرد الفروع التي يذكرها الشافعی 
استطراداً في غير مظاہا إلى مظائهماء بل اقتصر على ترتیب الأبواب وكتب (الأَم) الّقَرَقةء فرذها إلى 
الترتيب المعهود. وتكلّم على بعض الأحاديثِ من «المعرفة» للبيهقي» وهذا کله لا یتكَبُ فيه بعش 
الطلبة لو عَمِله فضلاً عنه». انتهئ من «الجمع الوشس» (۲: ۳۰۰). 

(۲) يعني مجالس الوعظ والتذکیر. 

(؟) ولولده الجلال البلقيني حاشية على الروضة» فجمع بینهی العلم البلقيني في حاشية واحدة سّاها 
(الاعتناء والاهتام بغوائد شيخي الاسلام» وهي حاشية نفيسة مطبوعة مع (روضة الطالبین» طبعة 
المكتبة التجارية مكة المكرّمة. 

.)۳۰۱ :۲( «الجمع المؤسس»‎ )٤( 

)٥(‏ ولات للجمال الاسنوي. 

() وذکره ابن قاضي شهبة في «طبقاته» (6: 1۲). 


۱ 


۷- «العَرّْفٌ السَّذِيّ على جامع الترمذي» کتب منه قطعةً صاحق وکان كثير 
النظر فیھا!''۔. 

۸۔ اتراجم البخاري)ء جزء صغير. 

۹۔ (الطریقة الواضحة في تمييز الصنابحة). 

۰-«عرف الشذا في مسألة كذا»0". 

4 

۱-«ترجان شعب الایمان». 

۲- (إظهار السَّنّد في تعدّد ا حمعة في البلد»(*. 

7 اتکذیب مدعي الإجماع مكابرة عل مَنْع تعدد الجمعة في القاهرةه(*. 

5" «الدلالات المحققة فى الو قف طبقةً بعد طبقة» رداً علا السّبكى فى كتابه 

في الوفيِ طبمه بعد طبفعه؟ ر بحي :في داب 
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٥۔‏ اتنقیح القول العلوم في تحقيق عموم الفهوم». 
5 «الجواب الوجیه عن تزویج الوص السفیه». 


و وی ج الاي في غرم مرش من كنات اين معا شر ۲۱6 ہد 
في حديث كفارة المجلس: «وقد بِسَطْتٌ القول في ذلك في «العرفٍ السَّذَّيّ على جامع الترمذي» 
فلينظر منه». انتهی. ونقل ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص ۰ عن البرهان الحلبي أنه قال: «وله شرحان 
على الترمذي: أحدّهما صناعة والآخر فقه». انتهی. 

(۲) وهي مطبوعة بتحقيق الشیخ مشهور سلمانء وقد سبقت الإشارةٌ إلى ما اعتور مه من آفاتِ الإخلالٍ 
والخالفة عن مناهج أهل العلم في التحقيق. وقد أعاد تحقيقها الأستاذ فادي المغري» وطبعت ضمن 
مجموعة الرسائل البلقينية. 

(۳) حققها الأستاذ محمد عايش وطبعت ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

)٤(‏ وهو رد على التقیٌ السبكي الذي منع من جواز تعدّدِ ا جمعة في البلد الواحدء وصتّف في ذلك. 

۲۵: © :۱( وهي من الرسائل التي أودعها الم البلقيني في هذا الجموع «التجرد والاهتمام»‎ )٥( 

.)١158:5؟( وهو موجودٌ ضمن «فتاوى السبكي»‎ )٦( 


۳ 


۷-«رفع الضّمان عمّن لم ٹجز خيانة إذا تَصَبَه الحاكمٌ للأمانة». 
3 حر ۰ ۰ ۳ 7 ۰ ۰ 

۸-«تصنیف لطیف فیما يدخل فيه العبد السلم في ملك الکافر ابتداء»۱۲). 

4 انَشْرٌ العبیر لطی الضمیر». 

٠ل‏ (أآصح الستنین في رفع الیدین». 

۱ (الفتح الموهب في الحكم بالصحّة والوجب» وم یکمل(. وله غير ذلك 
ما لا طول بذكره9©». 

قلت: ومن الصنفات التي آغقلها العلّمُ البلّقيني فلم يُطَوّلْ بذكرها ما ذكره 
والده في تضاعيف بعض تصانیفه وما ذكره غير واحدٍ من ترجمٌ للسّراج» ويمكن 
استدراك المصنفات التي لم يوردها العلم البلّقيني على النحو التالي: 

۲ ختصر «اللباب» للمَحَامٰ. قال الحافظ ابن حجر: «وزاد عليه تصحيح 

1 1 7 : ا اه ۔ )6ه 3 ر 

مسائل واستدراك ضوابط لکن وصل فيه إلى النفقات» وجاء الربع الأول منه قدرّ 
الربع الاول مَرتٍن» والربع الثالث لم يكما > وهو مع ذلك لو کَمُل لكان قدر الرَبَعَیْن 
الاوَلْن»(). 


(۱) حققه الأستاذ أحمد فواز ام وطبع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

(؟) وسیّاه ابن حجر: «طي العبیر لنشر الضمیر». انظر: (الجمع المؤسّس» (۲: ۳۰۲). 

(۳) حققه كذلك الاستاذ أحمد ام وطبع ضمن جموعة الرسائل البلقينية. 

. ۱۱۷ «ترجمة السراج البلقيني» ص‎ )٤( 

)٥(‏ آبو الحسن أحمد بن محمد الضبيّ الحاملن ات ٥ھ)‏ من أعیانِ الشافعیة تفقه بأبي حامد الإسفراييني» 
وكان غاية في الذكاء والفهم» وبرع في المذهب» وصنف التصانيف ومنها «المجموع» قريبٌ من حجم 
«روضة الطالبین» وارژوس السائل»» و«اللباب» مختصر مشهور كثير الفائدة على صغره وفيه شذوذات 
كثيرة. له ترجمة في (طبقات السبكي» (4: 4۸) و«تاریخ بغداد» :٤(‏ ۳۷۲). 

.)۳۰۲ :۲( انظر : (الجمع المؤسس»‎ )٦( 


و 
۳ «التعقب للواجب على الامدي وابن ا حاجب!ا!''. 

٤۔‏ «فتح الله ب لدَيْه في بیان المدّعي والمدّع عليه»(". 

٥۔‏ «الفوائد الجسام على قواعدِ ابن عبد السلام»". 

5 اذکر الستند في تخيير الولد»(*. 

۷۔ «ذكر الأسانيد في لفظ السانید»(٩.‏ 

۸-«القول الحسن فى ترجمة احسن!(). 


۰ 5 سر ۵ هه اه ۰ o‏ و o‏ 1( 
9" «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب» عن آبیه عن 
نا 


۰-«مناسبة ترتیب آبواب البخاري»(. 


(۱) ذکره العَرّي في «بهجة الناظرین» ص ۳۵. 

(۲) ذکره ابن حجر في «المجمع الوشس» (۲: ۳۰۲). 

(۳) ذکره العَرّي وقال: وهو كتابٌ تفیش وقَفْتُ على بَعْضِهه وکتبتٌ منه على نُشختي بالقواعد. انظر: 
(بہجة الناظرین» ص 8 .وقد حققته بحمد الله وطبع ضمن (الکتبة البلقينية) هذه. 

.)1۸ :۸( ذکره نی الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الاسلام»‎ )٤( 

)٥(‏ قال في محاسن الاصطلاح» ص۱۸4 : «فائدة: الساند يجوز لك أن تب الیاء فيها والأوْلىْ ألا تثبت» وقد 
صَفتُ على ذلك مصتفاً سمَيتّه : «ذکر الأسانيد في لفظ المسانيد» فلیظر ما فيه فإنّه من امهرّات». انتهی. 

)٦(‏ ذكره في «حاسن الاصطلاح» ص17 ۳. قال: فائدة: قد كتبتٌ جزءاً سميته: «القول الحسن في ترجمة 
الحسن» بِسَطْتٌ القول فيه في ذلك وفي غيره. 

(0) ذكره في حاسن الاصطلاح» ص ۵4۲-94۱1 في سياق الحديث عن الاختلاف في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف 
الذي سميته: ابذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شُعَیْبٍ عن أبيه عن جَله» فلینظر فيه». 

(۸) ذكره الحافظ ابن حجر في «هدي الساري مقدّمة فتح الباري» ص4۷۰ وعبارثہ ثمّة: ١ذِكْرٌ‏ مناسبة 
الترتيب المذكور بالأبواب الذکورة ملخصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني 
تخمّدہ الله برجته» ثم ساق طرفا صا حا من نفيس كلامه. 


o4 


١-«الأجوبة‏ الرضیة عن الأسئلة المكية»» وهي المسائل التي سأله عنها الحافظ 
ابن ظهيرة الکي وقد آودعها الم في «التجرّد والاهتمام» کم يظهر من مقابلة أصلها 
ا خطي ہم هنا۱. 

5 (الفتاویٰ) التي جمعھا ولده صالح وسّاھا: «التجرّد والاهتام بجمع فتاویٰ 
شيخ الاسلام». قال السخاوي في ترجمة صالح: «وجمع من فتاویٰ والده نی لد 
مرثبة على الأبواب» انتفع الناس بها" . وهو كتابنا هذا. 
اجتهاده واختياراته ومُباحثاته 


كان ما جزع به الإمامٌ الحافظ ابن حجر العَسْقلانٌ نيع شيخه السّراج البلقيني 


قوله: هد جع جم به العا الذي عل رأسي ي القزن 770 1 ی حت 
شيخنا الحافظ أبو لفضل بن العراقي بعد أن كان بر رم قدیاً بأن الأمر قد اقترب 


ہے تی قلا ہت القرن ودخل القرن الآخَرٌ وصادفٌ الشهرة التي حصلت 
للشيخ جزم ني حَقّه بذلك رمه الله تعال(*. 

وقال الإمام ا حافظ ابن فهد الْكَيٌ: «اجتهد فی آخر عمره؛ واختارٌ مسائل فانفرد 
بعلوم شتیٰء ودارت عليه الفتویٰ وکانت العلماء في جميع الأقطارِ يعترفون له بالعلم 


)١(‏ أصلها اي في الجامعة الأميركية في بیروتء في ۱۵ ورقة. 

(۲) ذکرها الغزي في (بہجة الناظرین» ص۳4 وقال: «وفتاویه مشهورة لکنها غير مرتّبة» وقد شرع في 
تتبّعها وترتیها بعص طلبة اليوم». انتهئ. وقد سبقت الإشارة نی ترجمة مد بن علي بن خلف الطُنتدائي أنه 
من لازم شيخ الاسلام البلقيني وكتب من فتاويه قذر مجلّد كا صرح به السخاوي في «الضوء اللامع» (۲: 
. وني هذا ونظائره من الأخبار دلالةٌ واضحةٌ على سيرورة هذه الفتاوی وشهرتها المُبكّرة بین هل 
العلم وطلابه واعترافاً بالزعامة العلمية التي تبوّأها البُلقيني في حياته العلمية والعملية. 

(۳) «الذيل على رفع الإصر» ص ۰۱۷۲ 

() «ذيل الدرر الکامنة» ص۱۳4 . 


۵ 


۰۰ ی r‏ و ۰ 2 7 5 
واحفظ مع كثرة الاستحضار وأنه طبقة وحده یفوق جميع العلماء الکائنین في زمانه 
e‏ 2 ر ه 7 
بل إن بَعْضَهم یفضله على بَعْض مَنْ تقدّمّه من الشافعیة»۱). 


وقال ابن جي المُسْباني: «ثم صار له اختياراتٌ يقتي بها في بَعْضِها نظر». 
فهذه تلا نقولِ دا عل استقلالِ السراج البلقيني برتبة الاجتهاد في عصره عل 
وو وو سی الإمام اي ات کت 
الرجل مء العَيية من جميع علوم الاسلام ذا حظ وافر من الذكاء الباهر الذي آطاق 
معه التفصّي من سلطة الب وهو دأبُ الکبار في کل عصرء فهذا التق السّبكي 
وقبلّه ابن دقیق العید وابن عبد السلام في طائفة من فحول الشافعية كانت علومُهم 
وتاواهم تدوژ مع الدلیل» وکلیم إل قول الامام الشافعيُ رجه الله: «إذا صح 
الحديث فهو مذھبي)؛ ولولا حشية شية بعضهم على مَْيَة الذهب لأعلنَ استقلاله في 
منهج البحث حسب( لا فالانتساث إلا المذهَّب كان من مفاخرهم العَليّة'''. وقد 


(۱) الحظ الألحاظ» ص۰۲۱ وهو كالمستمدٌ من عبارة التقيٌ القريزي فی «درر العقود الفریدة» (۲: 6 4۳). 

)٢(‏ «تاریخ ابن حجي» (۲: ۵۸۸) ونقله ابن قاضي شهبة فی «تاریخه» :٤(‏ ۳۲۷) دون قوله: «وفي 
بعضها نظر»» فكأن فيه اعتراضاً حَفِياً على ابن حجي. 

(۳) يُوضّحه قول الول العراقيّ: قلتُ مر لشيخنا الإمام البلقيني رحمه الله تعالى: اما يُقَصّرُ بالشیخ تقيّ 
الدين السبكيٌ عن الاجتهاد وقد استكمل الآلة؟ وكيف يُقلّد؟ وم أذكره هو استحياءً منه لما أريدٌ أن 
ارب على ذلك فسكت عنه» فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي فُرّرت 
للفقهاء على المذاهب الأربعةء وأنّ مَنْ خرج عن ذلك واجتهد ل يله شيء من ذلك» وحرع ولاية 
القضاء وامتنع الناسٌ من استفتائه» وئسب للبدعة» فتبسّم ووافقني على ذلك»» انتهى بحروفه من 
«الغيث المامع» (۳: ۹۰۲). 

(4) الذي أدين الله تعالی به في هذه المسألة: أن هذه الذاهب الأربعة المتبوعة هي من لطیفف صنع الله هذه 
الأمة وآن ذخائرٌ عقوها مودّعةٌ في خزائنٍ هذه المذاهب البارکةه وأنَّ ما ينشأ أحياناً من الخلافِ بين 
أربامها لیس من طبيعتها بل هو من خارج» وحين قال الإمام الحافظ ابن حزم رج الله (ت ٥٥٤‏ ھ): = 


امن 


عقد العَلّمُ البلقيني فلا نفيساً في ترجمة والده فَصَرَہ عل ما ضبط به متفرّقات 
الذمب. فقال: «قَصْلٌ فيما أنشأه من القواعدِ والضوابط التي صَبَط بها متفرّقاتٍ 
كلام الأصحاب وغيرهم». فمن ذلك قولّه: قاعدةٌ الأفعال المسنّدةٍ إلى الفاعلين لا 
تخلو: ما أن تكو شرعیةً أو لغوية» فان كان شرعیةً فلا يخلو: إا أن تکوتٗ عبادةٌ أو 
غيرّهاء والعبادةٌ لا يخلو: ما أن تكون وسيلة أو مَقصدأء فإِنْ كانت وسيلة فلا يخلو: 
إِمَا أن تکون وسيلة تبعد عن العبادة جذا أو تقربُ منها جذاء فان کات تبعدٌ جنا 
تو رر ری یر و عل جواز حول 
کر ا يعر فيها القضد أو لايع 
فإن لم يُعْتَبَرْ كتوضئة الغیر له أو تَغْسيلِهء فالإجماعٌ عن جواز الدخول» وخالفَ 
الظاهری. وإن كان ا يُعْتَبَرٌ فيها القَصْدٌ كالتيمّم فمنمَ بعض العلماء من دخول النائب 
فيه مع القدرة» وأمّا مع العجز, فالإجماعٌ علیٰ جواز الدخول». 

«وأمًا القصد فلا يخلو: إمّا أن یکونَ بدنیاً عضا أو مالیا عضا أو متردٌداً بينهما» 
فان کان الأول امتنعت النيابةٌ فيه كالصلاة الا في صورة واحدة وهي ركعتا الطوافٍ 


= نا أتبع الحقی وأجتھڈ ولا أتقيِّدُ بمذهب». قال له لامام الذهبي رََه الله: ١نَحَمْ‏ مَنْ بَلَعْ رتبة 
الاجتهاي هد له بذلك نم النقة یش شع له أن بقل ىا أن الفقيه ائ والعامي الذي بحفظ 
القرآن أو كثيراً منه لا یسوغ له الاجتهاد أبداً؛ فکیف یجتھدہ وما الذي یقول؟ وعلاع يبني؟ وکیف یطبر 
ول يرَيْضُ؟ والقسم الثالث: الفقیه التي الیقظٌ هم الحدّت. الذي قد حفط مختصراً في الفروع» وكتاباً 
في قواعد الأصول» وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لکتاب اللہ وتشاغله بتفسيره وقوّةٍ 
مناظرته» فهذه رُتبةٌ مَنْ بلع الاجتهاة الميّد وتأهَلَ للنظر في دلائل الأئمة فمتیٰ وضح له الح في 
مسألة» وثبت فيها النض» وعمل بها أحدٌ الأئمة الاعلام كأبي حنيفة مت أو کمالك: أو الَوري: أو 
الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبید. وأحمد واسحاق» فلیتیم فیها الحنّ ولا یسلك ارحص ولیتوزع ولا 
يَسَعْه فيها بعد قيام الحجّة عليه تقليد». انتهی من (سیر أعلام النبلاء» (۱۸: .)19١‏ 


۷ 

تُبَعاً للحجٌ» وکذا لصوم عن المیّت عل الأأصحٌ [من] القولین» وإِنْ کان مالیا 

۰ دخلت النيابة في تفريقه لأنه بُشبهُ الوسیلةً إذ امال هو القصود وإِنْ 

ن مُترَدّداً بینهما كالحجٌ جاز عند العَضب( أو اموت علل ما تقرّر مبسوطاً في کتب 
الفقه». 


«وأما غير العبادة فلا خلو: إِمّا أن یکون منظوراً فيه إل جهة الفاعلية أو ال جهة 
الفعل فقط من غير نظر إلى فاعل» فمن الأول: «البيّعانِ بالخيار ما م یتفرقا»۲۳ فأناط 
الشارعٌ ذلك بالفاعل فالعترةٌ به فيه» فتکون عند الفعل متعلّقة به ولو وکیلا ومن 
الثاني: ١مَنْ‏ باع عبداً وله مال۳”۷. فمقصود الشارع الفعلِ سواءٌ كان تسه أو 
بنائبه أو بغیر ذلك ما تقرّر في الفقه» وأما اللغویات فان حقيقتها عند الإطلاق 
مصروفۃً إن مَنْ أشن إليه ال حیث ‏ ينو ما يعم الجاز ولا یعتبر العادة على 
الشهور لاا تصلحٌ رافعة للحقيقة لتأدية ذلك إل ا ثم مر ره الله في 
ذکر غير واحدة من القواعد لضَبْطٍ متفرقات الذهب ما ید آبلغ الدّلالةٍ على اهتمامه 
بمذهب إمامه وبقائه في دائرة الانتساب هذا الذهب الاك رغم اتباعه للدلیل. 


(۱) في الأصل ا خطّي: الغضب بالعَبْنِ النْجمة وصواّه بالمهملة» وهو الّمانة في المرضء یقال: رجل 
معضوب وهو الضعیف والزَّمِنُ الذي لا حَراكَ به. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم (۱۵۳۱) وغيرهما من حديثٍ عبد الله بن عمر رضي الله عنھماء 
وانظر تام تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (4485)» وفي الباب من حديث حكيم بن حزام وسمرة 
ابن جندب رضي الله عنهما. 

(۳) هو جزةٌ من حديثٍ أخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم (4۳ ۱۵) وغيرهما من حديثٍ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر ماع تخريجه في «مسند الإمام أحمد» )٥٥٤٤(‏ وفي الباب من حديثِ جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أخرجه الامام أحمد في «المسند» (4 )١ 47١‏ وأبو داود (4770 7) وغيرهما. 

(4) «ترجمة السراج البلقيني» ص۰۲۱ 


۸ 


وأيضاً فقد عقد العَلمْ البلقيني فَصْلاً نافعاً نی سيرة والده سّاه: «ذكر انفراداته 
رَضِيَ الله عنه عن الأصحاب للدلیل وترجیحاته علیٰ ترتیب آبواب الفقہ)''' ثم ذكر 

عدداً صخا من السائل التي انفرد بها السّراج البُْقيني عن مذهبه ودار فیها مع الدلیل. 

فمن ذلك والعبارة للعَلّم البلقيني: «اعتار أن المُسَّمِّسَ لا یکره وأنه ينتقض 

الوضوء بأکل لحم ابحزور(۳ وآن مَنْ مَس في احضر رجلاً واحدة کت مَسَح مقیم 
وقال: (إِنْه مقتضین إطلاق نص الشافعي رَضي الله عنه» وأنه يجورٌ الجمع بعذر 
رض وأنه بط لصحة الجمع تقدیاً بقاء وَفْتِ الأول فلا جوز مع الشك في 
بقائه» وآئه يجورٌ تعجیل زكاة عامَیْن لحديث استسلاف النبی ية من العباس زكاة 

(۱) «ترجمة السراج البلقيني» ص ۰۱۵۰ وزاد في ترجمة الفصل فقال: «وذلك بحر لا ساحل له ولکن نذكرٌ 
منه شيئاً يسيراً ما كتبناة عنه أو كان في تصانیفه مثل «الفوائد الحضة» و«تصحيح النهاج» و«التدريب»» 
وأمّا ما تضمتتة فتاواه التي طارت في الآفاق فذلك ما لا حیط به الأوراق». 

(۲) والمذهبٌ كراهته كراهة تنزيبية من جهة الطب وقيّده النووي وغيره بكونه في الأواني النطبعة وفي 
البلادٍ الحارّة» وأما ما كان فی احیاض وال فهو غير مکروه اتفاقاً. انظر: «روضة الطالبین) (۱: ۱۰) 
وامغني الحتاج» للخطيب الشربيني 0 ٣-۷۳‏ ۷). 

(۳) وجعله الامام الرافعيٌ - حكاية عن ابن القاص - قولاً قدي للامام الشافعي كا في «الشرح الکبیر» 
(۲: 4). قال النووي في «روضة الطالبین» (۱: ۷۲): «هذا القديمُ وإن كان شاذاً في الذمّب فهو 
قوي في الدليل فان فيه حدیتن صحیحین ليس عنهیا جوابٌ شاف». انتهئ. 
قلت: قد ذكر البغويٌ السألة في «التهذیب» (۱: ۳۱5) فقال: «وهو قول الشافعيٌ في القديم ... 
وهذا عند الأكثرين منسوخ أو حمولٌ على عَسْلٍ اليد والفم» حص به حم الجزورٍ لا له زُهومةً 
ليست لغيره من اللحوم». 

)٤(‏ وحكاه الرافعيٌ عن مالكِ وأحمد: آنه يجوز ام بالمرض والوحلء قال: «وبه قال بعص أصحابنا 
منهم: أبو سلیمان الخطابي والقاضي احسین؛ واستحسنه الروياني في «الحلية» لا ژوي أنه وم 
03001315 لو مس تار ا ق 
:٤(‏ ۸۱)). 


وه 
عامیّن( وأنّه لا تحرُمُ الب للصائم مُطلق"' وآنه بجورُ إدخال العمرة علیٰ اج 
لصحّةٍ الحديثِ فيه... وأن البَيْعَ بشرط الولاءِ صحيح لصحَّةٍ ا حدیثِ ويلغو 
الشرط وهو رآي الاصطخري"" وأن الصغيرَ يصح إسلامُه دون ردیّه» وهو موافق 
للاصطخريّ في الاسلام خالفٌ له في الردّة... أن من العيوب التي يُفْسَحْ بها النكاح 
ضيقٌ عَلفلٍ الزوجة لنحافیها بحيث لا يسع آلةَ نحي مثلها... وآنه لا فطع على 
أحدٍ الزوجین بسرقة مال الاخر وآن الأرجَحَ من جهة القیاس يُقَطَعٌ الزوج دون 
الزوجة ... وأنّ شم البقر لا یتناول ال جاموس للعُرف ال آخر اختياراته التي خالفت 
فيها الذهب واتبع فیها الدلیل بحسب ما أڈاہ إليه اجتهاذه رحمه الله. 

اما ىا نات وتعقباثه عبن بعض أعلام العلاء فهي أيضاً من آمارات شخصیته 
العلمية المتمرّسة» ویلحظ الناظرٌ في ههلا خاش آتها من دقائق السائل في العربية 
والفقه وعلوم الاسناد وقد عقد الم البُلقيني فَضْلاً نفيساً لکل واحدة من هذه 
المباحثاتٍ الدالّة عل نفوذِ بصيرته واکتمالِ أدواته. 


۰ ۰ ع 8 8 2 2 3 ع4 o:‏ 7 
فمن ذلك أنه اختار ما ذهب إليه سیبویه رحمه الله أن ضمبر الفصل لا یدخل 
ع ۳ تین 03 E‏ 0 

بین البتداً وخبره» ولا فی باب (إن)ء وانا يدخل في باب «حسب» وباب «کان». قال: 


(۱) قد ذكر الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث في «فتح الباري» (۳: ۳۳4-۳۳۳) وقال: «وليس ثبوث 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيدٍ في النظر بمجموع هذه الطرق». 

(1) لا ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول اللہ لل كان یلها وهو صائم. أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲۶۱۱۰) ومسلم )١١١5(‏ وغيرهما. 
قلتٌ: قد قيّد الامام الغزالي الكراهة بالشابء فأمًا مَنْ يَمْلِكُ یه فلا كرامّة. انظر: «الوسيط» 
(6۲۸:۲). 

(۳) وهو الأصحٌ عند الرافعي» وبه قال مالك وأحمدُ في أصحّ الروايتين. انظر: «الشرح الكبير» (۸: ۲۰۰). 


۰ 


وقد وقعت زيادةٌ في «كتاب سيبويه) فيهاء وأعلمَ نا ون 2 «إِنْ» وأخواتہا وی 
الابتداء» لكنّ ما بَعْدَها مرفوع لاه مرفوعٌ قَبْلَ أن یکر الفصل'''. قال ابن السرّاج: 
«هذا زيادةٌ في الکتاب» وهو خلافٌ أصل الباب ووافقه علل ذلك آبو علّ الفارسي 
في التعاليق عل كتاب سيبويه». 

ومن ذلك: اعتراضه علل الشيخ أبي حَيّانَ في دعواه آنه لیس في «كتاب سیبویه» 
عمل الا) عمل ليس مسموع. فا قال: «وآورة لصتت في «الشرح» دليلاً عل إعمالها 
عَمَلَ «لیس» قَوْلَ سواد بن قارب: 

وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ 2 بِمُعْنٍ فتلا عن سواد بن قارب 

قال الشيخ آبو حيّان: ولو ذهب ذاهبٌ إلى آنه لا يجورٌ أن تعمل «لا» هذا 
العمل لذهب مذهباً حَسَنا ولا ْمَل ذلك في تر أصلاً ولا في نَظْم إلا في دینك 
البيتين النادِرَيْنَء فلا ينبغي أن تبن القواعدٌ علیٰ ذلك» فليس في «كتاب سیبویه) ما 
يدل عل أن إعمالها عمل «لیس» مسموعٌ من العرب» لا قلیلاً ولا کثیراء فيكون مقيساً 
مُطردا»(۳). 


ومن ذلك اعتراضه على شيخ الاسلام ابن دقیق العید (ت ۷۰۲ه) في شرحه 
على «العمدة» للإمام ا حافظ عبد الغني القدسی (ت 1۰۰ ه) حيث ذکر غير واحدة 
من الاعتراضات التي آبداها عل هذا الشرح النفيس من جهتي: الاسناد والمّن» قال 


للم البلقيني «فمن ذلك اعتراضه علل الشیخ تقي الدين في قوله: «في هذا الحديثِ 
(۱) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۲: ۳۹۲). 


(۲) نی الأصل الخطي: «بثر» بالباء وال همزة. 
(۳) «ترجمة السراج البلقيني» ص۳۰۹. 


۱ 


الذکور آنفاً''' دلیل عل وجوب تعمیم الأعضاء» قال شیخنا - يعني والده السراج -: 
هذا منوع» فليس في ا بر دلي علیٰ ذلك َصَاًء وأمّا من جهة القیاس فان وجوبَ 
تعمیم الوجه واليدَيْن إلى الرفقان هو مقتضى آية الوضوء وأمًا مح الرس فا خلاف 
فيه معروف وکان اللائق أن یقول: فب دلي عل إجزاء العمل بظاهر ای وهذا نع 
ڪس من لاصو وهو أن يدل الیل ظھورا ع شیء يم دی رد 
العمل بظاهر الدلیل السابق»۳. 


ومن ذلك اعتراضه على الشيخ تقی الدين اي - يعني ابن دقيق العيد ف 
قوله في حديث ابن عمر في استدبار القَبلة في البيانِ: «ولعل قائلاً يقول: أقيس 
الاستقبال في البنیانِ وإِنْ كان مسكوتاً عنه علیٰ الاستدبار الذي ورد فيه احدیث»۳ 
قال شيخنا الوالد رَضِيَ الله عنه: هذا لا متا إليه مع ورود الأحاديثِ باستقبال القبلة 


(۱) يعني ما رواه الامام الحافظ عبد الغني المقدسي في «عَمْدَة الأحكام» (۳) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رَضِيَ الله عنهم قالوا: قال رسول الله 3: اویل للأعقاب من 
النار». قال ابن دقيق العيد: «الحديثٌ فيه دلیل على وجوب تعميم الأعضاء بالمُطَهّر وآن ترك البعضٍ 
منها غیژ مُخْرئ». انتهی. انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الأمير الصنعاني 
:١(‏ ۷٦-۱۸)۔‏ 

(۲) «ترجمة السراج البلقيني» ص٣٥۳.‏ ولتمام الفائدة انظر: «حاشية الصنعانی» على «إحكام الأحکام) (۱: 
۸) حیث قال: «قد دلّت الآيةٌ أو تعلیشہ بل على وجوب التعميم فيهاء لا قّرناه من أن الوعید 
فرع العلم بالوجوب. ولا یقال: الوعيدٌ في الأعقاب. فالدلالةً نی الآية على تعميم الأقدام لا سائر 
الاعضاء لأنا نقول: إذا هم وجوبُ اس منهافی الأقدامفقد لی نی غیرها من الاعضاء لاتحاد 
موردِ الخطاب وحل الفهم» » لان «الباء» تا دخلت في المسوح وهو الرأس خدشت في الدلالة على 
التعمیم فيه» فيص من تعمیم الأعضاء». انتهی. 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني (۱: ۱۹-۱۹۳). 


٦٦ 


في البنیانِ من طريقٍ جابر وعائشة باسنادین حَسَتیْن'' ومن طریق ابن عمر تسه لکن 
بإسنادٍ فيه عیسیٰ الحناط» وقد قَدّم الشارخ أن الدارقطني قال: إِلّه ضعیف» وصح عن 
ابن عمر آنه «نّا ۳ عن ذلك في الفضاء)(", وقد ذكره الشارح وف 
الرفوع» وحینئلِ فلا حاجة إلى القیاس(۲) 

ومن سور وت ار توچ ور ت ۰ ه) 
ما ذکرہ ت تعليقاً وتوجيهاً لقول ابن دقیق العيد في شرح حدیثِ أبي بکرة في عقوق 
الوالدیین: «ِن ضبّط الواجب من الطاعة هما والحرّم من العقوق لما فيه عر ورتب 
العقوق مختلفة. قال شیخنا الامام آبو محمد بن عبد السلام: وم أف في عقوق 
الوالدیٔن ولا فيها ختضَان به من ا حقوقِ على ضابط أعتمده إلى آخر ما حکاه الشیخ 
من کللامه)(*) قال الامام البلقيني رحمه الله: اش ذلك بوجوه آعدهنا: أن يقال ما 


س وه ۱ 
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عذ في العف عقوقاً فهو عقوق. والثانی: أن يقال: کل ما یوذیه| ما دی به عادةً 


(۱) حدیث جابر أخرجه الترمذي (۹) وقال: حدیث حسّن غریب؛ وهو في سنن نن أبي داود» (۱۳) و(سنن 
ابن ماجه» (۳۲۵) وصححه ابن خزيمة (6۸). 
وأما حدیث عائشة فقد أخرجه الامام أحمد في «السند» (۲۵۰۹۳) بإسنادٍ ضعیف. 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۱) والدارقطني في «السئن» (۱: ۵۸) وقال: هذا صحیح. کلخ قات وحسّنه 
الحازمي في «الاعتبار» ص‌۳۸. 

(۳) «ترجمة السراج البلقيني» ص۳۵۸. وقد عَلّل الأمير الصنعاني جواب البُلْقيني بأنْ فيه تقدیباً للقياس 
على ما يقتضيه اللفظ العام وفيه حلاف في الأصولء وأيضاً فان من شأنٍ القياس مساواة الفرعء وهو 
الق للاصل وهو اللح به ني عِلّة الحكم» وهذا اتفاقٌ بين مثبتي القياس» وهنا قد فات هذا الشرط 
فن المعنئ الب هو القبح والاستهانة حيث یواجهها -يعني الب بذلك» بخلاف الاستدبار» فإنّه 
وان كان قبيحاً لك أف بحا انتھیٰ بتصرّفِ من «حاشية الصنعانی» (۱: .)۱٩۳‏ 

)٤(‏ انظر کلام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» باب القضاءء الحديث رقم (۵) وانظر كلام مه 
ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (۱: ۳۱). 


۳ 
وتعذی به الولد فهو عقوق. وأخرّجْنا بقولنا: «وتعدی به الولد» مَن طلبه حَبْسُّهها في 
ین له» فان مَنْ تیه إليه لا ی به عاق لغيره لعدم تعّیه وحيث منعا الولدَ اسر 
للجهاد ونحوه فإله ما يتعدى به». 

والثالت: أن يُقال: كل ما یلحقه| به مك ظاهرة ما يصدرٌ من الولدٍ باختياره 
بحیث لا يحتمل مثلها الوالدان ما لیس حقّاً له فانه یکونْ عقوقا. وقول الشیخ الامام 
ابن عبد السلام: «ولا فیما حصان به من ا حقوق إل آخره» غير مُسَلّم. أما م“ 
یختضان به من الحقوق فضابطه: أنهها ختضانِ بح إجلالم| الاجلال اللائ با 
و خفض جناح الذل هما من الرحمة» وقولّه: «فإنَ ما بحرم في حقّ الأجانب فهو حرامٌ في 
حقهم)» مُسَلّم ولكن يكون في حقَهیا كبيرة بخلاف الأجانب فإنّه قد لا يكون كذلك 

کر بویت و 32 RA‏ ۳۷ ہے لظا 

ول يقل الشيخ: فان الذي يحرم في حقھما يحرم في حق الاجانب» فإنه يحرم في ححقھما 
رب و 
«آف» ولا يحرم ذلك في الأجانب. وقوله: «وما يجب للاجانب فهو واجبٌ لم|» هذا 
إن سُلَّم لا حصّل مقصوده وإلّْا يحصّلُ مقصوده أن يقول: وما یب لما يحب 
للاجانب» وهذا الكلامٌ منوع» فإنّه يجب ما من النفقاتِ وغيرها ما م يجب للأجانب 
وقول الشيخ: «ولا یجبُ على الولد طاعتھما في کل ما یأمرانِ به» مُسَلم لکن فيا يتعلّق 
بحقوقھم| يجب على الولدٍ طاعتھما؛ فإذا أمراه بالاقامة مع إسلامهما عن سفر الجهادٍ 
وجب عليه ذلك وإذا ياه عنه حرم عليه ذلك وإذا خالفَ في ذلك مرها وهی 
كان عاقاً». 

«وقوله": وقد ساویٰ الوالدانِ الرقیق في اللفقة والکسوة والسُكُنیٰ) کلام 


(۱) سقط لفظ «ما» من الأصل الخطى. 
(۲) يعني ابن عبد السلام رَه اللہ . 


5: 


عجيب لاد ذلك واجبٌ لما إلزاماً واجلالك ووجب للرقیق للِلكِ القائم المقُتضي 
الاستخداع وعدم الاستقلال بالگشب» فكيف يُذْكَرٌ هذا مع هذا!! لوقي انان 
بول هذا لأنكراة وما كان یرضیٰ الشیخ الإمامٌ ِن أولاده أن يذكروا له ذلك وذكْرٌ 
ذلك للوالدین وق 

أما تعقبائه ومباحثائّه للإمام الي - وهو مَنْ هو في «تحفة الأشراف» فهي 
تَفيسةٌ غیت ودالَةٌ عل قذر ريه ومُناصاته لأهل هذا القن فمن ذلك ما كتبه على 
حدیثِ أي سَلَمةَ عن جابر: ۳ی۶۹ زين 

حديث بحییٰ بن أبي كثير عن أبي سلمة وبين حديث الزهري عن أبي سلمة. 

قال شيخنا يچ الله عنه: تب عليه في جَمْلٍ حَديثِ الزهريّ عن أبي سَلّمة 
َو ححدیثِ يحبئ بن أبي كثير عن أي سَلّمة» وليس كذلك» فحديث بجبی بن أي كثير 
عن أبي سلمة فيه سوال يحيئ بن أبي سلمةً عن ول ما تزل من القرآن» وفيه جوا أبي 
سلمة له وإخبارٌه عن جابر بذلك. وفي أن قوله: تابّعه هلال بن ردّاد: متابعة نما هي في 
حديث عائشة لا في حديث جابر» وأن قوله: «وفي التفسير عن سعيد بن مروان عن 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي صالح سَلْمَوَيْهِ عن عبد الله عن يونس» وهذا 
ليس صريحاً في البخاري: انیا الذي فيه آنه أخرج حديتٌ عائشة بهذا الطريق عقب 
قوله: حدّثني يحبى بن بكير قال: حدّثنا الليث عن عقیل» ثم حول فقال: وحدثني 


(۱) «ترجمة السراج البلقيني» ص ۳۸۵. 
قلت: قد عقد الإمام القرافي (ت 584 ھ)۔ وهو تلميذ ابن عبد السلام فلا نافعاً في كتابه «الفروق» 
(۱: ۳۲۷) وهو الفرق الثالث والعشرون بين قاعدةٍ الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة 
الواجب للوالدين خاصة. وقد أجاد فيه ره الله. 

(۲) انظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ الرّي (۲: )١58‏ و(۲: ۳۹۵). 


6 
سعيد بن مروان فساق حديتٌ عائشة بتمامه( ثم قال: قال محمد بن شهاب يعني 
فيكون ذلك على حديث يحبئ بن بُگبر لا عل حدیثِ سعيد بن مروانء انتهئ»”"". 
ومن ذلك ما کتبه في ترجمة عكرمة بن خالد عن ابن عمر في حديث: ای 
الإسلامٌ عل مس۳ قال الرّي: رواه مسلم في «الحجٌ» عن محمد بن عبد الله بن یر 
عن أبيه”*. قال السراج البلقيني رجه الله: اب فيه حلفا" فاله قال: إن مُسْلما أخرجه 
في الناسك وهذا الذي ذكره خلت وال وَهما فيه» فاحدیث أخرجه مسلم في 
«الإيهان» عن محمد بن عبد الله بن تم عن أبيه» وعلیٰ تقدير أن يكون مسلمٌ أخرجه في 
المناسك فقد أخرجه نی الإيهان» فلا بد من ذكر أن مسلاً آخرجه في الإيهان. 


3 
e 


هذاء ون في «ترجة البلقيني» لمَضّلاً نافعاً ما تعقب به السرا كلام الشيخين: 
الرافعي والنووي في «الشرح الكبير» و«الروضة» علیٰ التوالی eT‏ مرن 
بالفواد. فون ذلك ما کته على حاشية الرافعي: «فيمن أَحدّث بعد عَسْلٍ جميع بَدَنْه 
إلا جهن عليه مس لین عن الجنابة ما ومو را ومتوسطاء ويغسل سانز 
الأعضاءِ عن ال حدّث علل الترتیب وقال(: هذا هو الأصحٌ واختيارٌ ابن سُرَیٔج وابن 


.)4۹9۳( انظر: (صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) «ترجمة السراج البلقيني» ص ۳۹۰. 

(۳) آخرجه البخاري (۸) ومسلم (۱۲۰) وغیرهما من حديثٍ ابن عمر رضي الله عنھماء وانظر تمام تخريجه 
في (صحیح ابن حبان» (۱6۸). 

(6) انظر: «تحفة الأشراف» (5: ۱6) وهو على الصواب في العَزو إلى کتاب «الایمان» من (صحیح مسلم» 
ولیس فيه العو إلى کتاب + فلعل الامام البلقيني قد وهم في هذا الوطن. 

)٥(‏ یعنی الحافظ الدمیاطی شرف الدین خلف بن عبد المؤمن رحه الله. 

.)۳۵۹ :۱( يعني الاماع الرافعيٌ في «الشرح الکبیر»‎ )٦( 


٦ 


احذاد»: إن ما تسبه إلى اختيار ابن الحدّادٍ مخالفٌ لا في «فروعه»۳) فإله ذکر في 
«فروعه» فرعاً جزم فيه بخلاف ما ذکرہ عنه الشارح. فإنّه قال: ولو أن جُا أحدَتٌ 
قبل تام غُسْلِه فتوضا بيیّة الحَدّث ثم آتیٰ بباقي غُسْله کان طاهراً من ال جنابق وعليه 
الوضوء ان لصلاته. ووقع في بعض شخ «الفروع» له باه لا يخرجُ من ال 
الأدنیٰ قبل خروجه من الحدّث الاعلم»۱. 

ومن ذلك ما کتبه علل «حاشية الروضة) في قوله في شروط القراض: الأول: أن 
یکون تقداً وهو الدراهم والدنانير الضروبة ودلیله الإجماع”". قال الإمام اي لا 
إجماع في المسألة» فقد حکی الشافعي رَضِيَ الله عنه ا خلافَ في ذلك عن ابن أبي لبل» 
ذكره في اختلاف العراقیین*. وحکی غير الشافعيّ رَضِيَ الله عنه اخلاف عن طاووس 
والاوزاعي ورواية عن أحمد رَضِيَ الله عنه“. 

ومن اعتراضاته في غير الفقھیاتِ ما اعترض به علیٰ إمام الحرمين حين قال في 


کے 2 وہ 


5 ی و ہے و ب 
«الارشاد»:۲۳ إن محبّة العبد لربه إذعاته إليه وانقیاده لطاعته فإنه تعا یٰ متقدس 


(۱) يعني کتاب الفروع» لابن الحدّاد أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الصري (ت 40 ۳ه) تفقه بالفريايي 
وغيره» ودخل بغداد وفاته التفقه بابن مُرَیْج فكان يتوجَّعُ لذلك. كان غوّاصاً على المعاني الدقيقة» 
وكتابه «الفروع المولّدات» من الكتب المعتبرة عند الشافعية وشرحه غير واحد» منهم: الققّال وأبو علي 
السّنجي والقاضي حسین وغيرهم. له ترجمة في طبقات السبكي) (۳: ۷۹). 

(۲) «ترجمة السراج البلقيني» ص ۲۱۰. 

(۳) «روضة الطالین» (۵: ۱۱۷). 

 )4(‏ آهتد إليه نی «الام». 

(۵) «ترجمة السراج البلقيني» ص۲۲۹. 

)٦(‏ واسمّه الْعَلَمي الکامل: «الارشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاداء وهو مطبوع متداول. 


۷ 
و رر رھ رہ ہر۲ ۶ 7 ,2 
أن یمیل أو يمال إليه قال البلقيني: وهذا الأخير غير مُسَلمء فالمَیل من العبدِ لیس 
2۶ (۱) _ 
۰ 4 5 
أما آخرٌ هذه الاعتراضات فاعتراضه على ابن قیّم ا جوزية في قوله: 
۰ 2 و ۱ و ۶ و 2 
ولکننا سبي العدو فهل ترى نعود إل أوطاننا ونس ل 
أن الصواب: ولکتنا ضد العدی لأنْ الى الکلفین مبعوثون للرّباط في مقابلة 
العدق, لا أن العدوٌ سباهم لأن من جملة أولادِ آدم عليه السلام الأنبياء عليهم السلام 
والأولياء والعلماء ولا ینبغی أن يقال في مثل ذلك: سَبا»0©. 


(۱) «ترجمة السراج البلقيني» ص 41۲ . 
(۲) من قصيدته الشهورة في کتابه «طريق امجرتین» ص۹۲ ومطلعها: 

فحيّ على جات عَدْنٍ فاتبا منازلنا الأولى وفيها المُحَيِّمُ 
(۳) «ترحمة السراج البلقيني» ص۱۹ . 


۸ 


آطراف من سبرة حياة 


السراج البُلقيني 


ربا تبادر إل آذهان الباحیین أن رض التفاصیل الدالا عل عظمة شخصية 
لاج الي ومدیٰ فاعليته في شرا لزاهي مت ميسوره فالرجل قد نال 
غناي عر نظيثها بين جمهرة لور خین» وکلهم كان ی کت ال رس اش کل سيل كد 
أن إنعامَ النظر في سيرة هذا الامام نو ےزور سی ا انا 
أخباره الكثيرة المتنائرة في دواوین التاريخ» وليس من الزكانة في شىء أن يَعْمَدَ لدارش 
للل تراجمه التي ذکرت في مظائا فينتزعَ منها جملةً من الأخبارٍ ثم يؤلّفٌ بينها دون 
(جهاد التفس في تتّع آخبارو وماجَرِيّاتِ حياته من خلالِ سياق العصر الذي عاش 
فيه» واستبدٌ فيه بالنزلة العالية: علماً وأستاذية وقضاءً وتدريساً ومشاركة فاعلةَ في 
توجيه دَفة الحياةٍ السياسية» فالسّراحٌ البلقيني لم يكن عالاً مُنْجوعاً في زاوية قصية 
یغشاها ال بعد الق من الطلاب. بل كاذ عن عضر وا ین آقرانه» والرجل 
الذي لاثم الاموژ في غيابه» ولعلّ هذا الشعور بمَخامة شأنِ هذا الم الیل هو 
الذي دفع ولده صالحاً للاکتفاء بطَرَفٍ یسیر - وان كان صالحاً - من آخبار والده 
احتلَّتِ الصفحات العَشْرَ الأول من الترجة التي سبق ذکُرها» لیندقع بعد ذلك إلى 
سر مادة غزيرة تنعل بعلوم والده وجَلالة قَدْرِهِ في اختياراته ومباحثاته وهو ما ذكرنا 
ستاھت اھات مس مس ات 


1 


فإذا كان ذلك كذلك» فقد سبقت الإشارة ِل سعادة حظ السراج لیب 

يمن طالعه حين أصهّر إلى البهاء ابن عقيل - وهو مَنْ هو دار وسُؤدداً ‏ سنة 
۷ بعد أن ات مل مره وت فك في کو من نم ار 
ما كان من نع الله له حين قَرّت َيه بولديْن ذکرین هما: البدرٌ وا جال اللّذانٍ انا 
منه بمنزلة السمع والبّصّرء لا هب لما من الذکاء والفطانة وقوّة الشخصية؛ وبعد 
وفاة زوجو سنة (۵۷۷۸)() تزوج ابنة عمّه صا ةً أو زینبّ بنت صالح بن رَسْلانَ 
ابن تصیر القنيفاولتها صا حا وعبد الخالق» ثم قیمث على الشیخ أخثه من بلقي 
از و .مو و جو رسس 

ضا فرها اها وذلك قل موت مشر م 

لقد ذکر العَلّمُ البلقيني قذرا نافعاً من آخبار والده وما ولیّه من مناصب علمیة 
في مصر والشام» وذکر غيره كثيراً من الأخبار المتناثرة التي تكتمل بها دائرة البحثِ في 
شخصية البلقيني» فبعد وفاة الشيخ البهاء ابن عقيل سنة تسع وسبعين سبع مئة ولي 
السراج البلقيني تدريسٌ الزاوية”" التي كان يدرّسٌ فيها ابن عقیل(* وكان ول قبل 


(1)لم نعثر على ترجمة لزوج السّراج البُلّقيني» لکن ذکر أبو زرعة في «الذيل على الیب (۲: 440) نها قد 
ماتت في الثاني من شعبان سنة ۷۷۸ ه بعد أن مكثت سنَّةَ وعشرين عاماً في صحبة السّراج» وصَلّ 
عليها من الغدا ودفنت بتربة أبيها من القرافة. 

(۲) ذكره الحافظ في «نباء الغُمْر؛ (۳: )۳٥٣‏ وزاد: ثم لا مات تروّجَتْ بعده زوجاً بعد زوج من العوامٌ» 
وکانت موصوفً بایر» وعاشت نحو الستین. ۱ 

(۳) وهي العروفة با شّابیة زاوية من زوایا جامع عمرو بن العاص في القاهرة» کان الامام الشافعي يجلس 
فيهاء وقد عمل علیها مقصورة الناصر صلاح الدین الأيُوبي ورب ها شَبْخاً ووظيفة» ووقف علیها بلداً 
معروفاً بامخربة» فکان السّراجٌ لبْقيني یُسمّیھا العامرةً تفاؤلاّء ولا عرقت با لخشابية لطول مُکثِ الجد 
عیسی بن ا شاب في تدریسها. انظر: «الذیل على رفع الاصر» للسخاوي ص ۰۱۸۲ 

= قد آلت هذه المدرسة بعد وفاة ابن عقيل إلى ولده فتح الدين. قال السخاوي: «فأقام فيها ید ثم‎ )٤( 


۷۰ 


ذلك تدريس ا حجازیة فان واقفتھا متا لأجله ثم ولي تدریس البديرية ی فا 

واققها عمّرها لأجُله وكان ساكناً ل ا 
ولاية الشيخ بهاء الدين بن عقيل» وتدريسٌ الحديث بالبيبرسية ثم تركه لفخر الدين 
الكْوَيِكء وأخذ تدريسٌ الحديثِ بالأشرفية؟»» وتصديراً بالجامع الصال حي؛ تم ولي 
قضاءً الشافعية بالشام الحروس في سنة تسع وستين بعد وفاة شيخ الإسلام بهاء الدين 
ان 0 0 "ء واآقاع به عَشْرَةَ أشهر» واستعفی منه 


= سعى السراجٌ البلقيني عليه لكونه قصير الرتبة في العلم». قال شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر : وهو 
أي: کون فتح الدين أخدّها عن أبيه وانتزعها السراجُ منه مر مشھورہ وقد نوزع البلقيني فيها بعد 
استقراره غير مَرةء ثم استقرّت قدمه» ولا مات البلقيني انتقلت لولده جلال الدين ثم لولده ال خر 
علم الدين ثم لأولاده الثلائة وحفید عمهم الشيخ البدر أبي السعادات ثم مات أحذ الأولاد 
فاشترك البدر هو وأكبرٌ إخوته في حصّيّہہ ثم مات الولد الثاني فاستقل أخوه ... ولله الأمر». انتهی 
من «الذيل على رفع الأصر» ص ۰۱۸-۱۸۳ 

ری راد معي مر بت سس انه مسرم من قمر 
الزمرّد. ثم عملته مدرسة تُعرّف بالحجازية. انتهى من «السلوك لمعرفة دول الملوك» للتقيّ لقريزي 
(۲: ۱۶۳). 

(۲) بناها ناصر الدین محمد بن محمد بن بُدیر العباسی سنة ۸٥۷ھ‏ بالجالية» وکانت بجوار باب یڑ 
الدرسة الصالحیة النجمية. ۱ 

(۳) وهي مدرسة بظاهر مدينة الفسطاط أنشأها كبير التجار محمد بن محمد بن علي الخروبي سنة اه 
وتعرف بجامع القَبْوَةِ بمصر القديمة. 

(4) وهي مدرسة بجوار تربة أم الملك الصالح. ودفنّ بها الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة ۳٩1ه..‏ 

)٥(‏ وكان ذلك يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من جمادى الآخرة عوضا عن الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي. انظر: «السلوك لعرفة دول ا ملوك) (۲: .)۲٦٢‏ 

)٦(‏ وقد وصف ابن حجّي المُسْباني مجيئه إلى الشام فقال: «ثم قَدِم علينا قاضياً بالشام وهو إذ ذاك كهل فهر 
الناس بحِفْظِه وحن عبارته وجَودة معرفته» وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت واعترفّت بمٌضله». 


۷۱ 


1۹ ۱ ۔ d2‏ 2 
فاعفی ثم دخل ال القاهرةً وقد شوّشوا عليه في الوظائف السابقة ثم قدر الله تعال 
باعادة ا جمیع. وولي تدریس المكية بعد وفاة الشيخ جال الدين عبد الرحیم) 
وتدریس جامع طولون بعد وفاة بني السبکي وقضاء العسکر بعد وفاة مہاء الدین 
السبكي» وكان قد ولي قبل سفره ال الشام فتویٰ دار العدل" بسوال الأمير یبا 
ا لاسکی( له في ذلك وکان يَلْبِغا يعر عليه الما فلا یأخذُ منه الا قلیلك 
والاقطاع فلا يأخذ. وتولل تدریس الا جهية من واقفھاء وتولیٰ تدریس الشافعي بعد 
رل برهان الدین بن جماعة العَزْلة الأول فلا عاد أرضاه بتدریس الفقه بامحامع 
الطولوني» وتولیٰ تدريس التفسیر بالظاهرية الجديدة ومشيخة الیعاد بہاء ثم إِنّه نزل عن 
بعض الوظائف لولديه جلال الدين وعلم الدين» فاستقرٌ بيده الزاوية") الظاهرية إلى 


(۱) وإنا استعفی السراج البلقيني لا كان بينه وبين آل السّبكيّ من منافرة» ومناصرة بعض الفقهاء لهم 
وأشهرهم الامام العلامة محمد بن خلف بن کامل العْرّي الدمشقي» فإله حاقق عن التاج السبکي 
وقام في نصرته» ونازع البلقيني مدرسة الناصرية واستعادّھا منه بمرسوم سلطاني» فشوش ذلك من 
خاطر البلقيني فترك الشام ثم کر راجعاً إلى مصر. انظر: «الدرر الكامنة» (۱: ۰ و(الدارس في 
تاريخ المدارس» للنعيمي (۱: .)۳٥٣‏ 

(۲) يعني الإمام الفقيه التفئن الأسنوي (ت۷۷۲ه) كان من أعيانٍ الشافعية وأذكياء الدنیاء حفظ التنبيه» 
وتفقه بالطب السنباطي والجلال القزويني وغيرهما. صنّف التصانيف المفيدة منها «المهنَاتُ) واتمهيد 
الفروع على الأصول» و«شرح منهاج البيضاوي» وغير ذلك. وكان فقيهاً ماهراً ومعلّاً ودوداً مع ال 
والتواضع وكانت جنازتّه مشهودة تنطق له بالولاية. له ترجمة في «الدرر الكامنة» (۱: ۳۰۷). 

(۳) وكان ذلك يوم الخميس ثاني عشر ربيع ثانِ سنة مس وستين رفیقً للبهاء السّبكيّ والشمس ابن الصائغ 
الحنفيٌ. انظر: «السلوك لمعرفة دول اللوك» (۲: 57 ۲). 

.)۱۷۱ :۲( ویقال: الخاصكي بالصاد. وهو من أتابكة مصر المشهورين. له ترجمة حسنة في «الدرر الکامنة»‎ )٤( 

.)۲۳۹:۱( وقد قصّ ا حافظ ابن حجر خب هذه الواقعة في إنباء الغْمْر)‎ )٥( 

)٦(‏ يعني الخشّابية کا سبق التعریف بها. 


۷۲ 
حين وفاته» فأقام مدرّساً بالزاوية ستاً وئلائین سنة یر فيها مذهب الشافعي على 
أعظم وجه أك 

وعلن جلالة در البلقيني وارتفاع منزلته فوق أقرانه لم يتهيّاً له أن يظفرٌ بمنصب 
قاضي القضاة» فحين عَزل البرهان این جماعةً تسه عن القضاء في شعبان سنة ۷۷۹ف 
عَيّن الأمير طشتّمر الشيخ سراج الدين البلقيني مكائه. فنزل الشيخ سراج الدين لولده 
بدر الدين عن قضاء العسكر ونزل ولده بدر الدين لأخيه جلال الدين عن توقيع 
الشف وول يده لطشتمر ما اراس تولية اھ ئل بدر الدین بن أن البقاء عند 
الأمیرین: بكة وبرقوق» فقرّراه في الولاية في ثامن عشر شعبان» واسترضیا الشیخ 
سراج الدین بتدریس الشافعی(. 

كان السّراجُ البلقيني عظيمٌ الميبة في الصدور. صَدَاعاً باق نی مجلس السلطان؛ 
معظاً عند الملوك» وقد أطل الکثیر من المنكراتٍ التي كانت شائعة في عصرو فأبُطل في 
دولة الأشرف مَكْس اللاهي وأبطل في دولة النصور مَکُس القراريط» وكان مک 
القراريط كثير البشاعة جدًا. قال التقيٌ القريزي: وني هذا الشهر ‏ يعني صفر ا حیر -: 
اجتمع قاضي القضاةٍ برهان الدين إبراهيم بن جماعةء والشيخ سراج الدين عمر البلقيني 
بالسلطان وعرّفاه ما في ضیان المغاني من امفایدِ والقبائح» وما في مکس القراريط من 
المظالم. وهو ما یود من الدور إذا بیعتء فسمح بإبطالما» وكتب بذلك مرسومَین إلى 
الوجه الب والوجه البحري بَعدما قرئا على منابر القاهر ومصرء فبطل وا حمد لله ضهان 
هان ا مهن وكان یتحصّل منھما مال عظيحٌ جدا وزال بزواله منكر شنیع ۳. 


۰ «ترجة السراج البلقيني» ص۱۲۱‎ )١( 
.)۲۳۹ :۱( (إنباء الغمر»‎ )۲( 
= )۷۰ :۱( «السلوك لمعرفة دول الملوك)» (۲: ۲۸۰). وذكره الحافظ ابن حجر في (إنباء العْمر»‎ )۳( 


۷۳ 


وكان رح الله شدید الوطأةٍ على المبتدعة» وقد ذکر التقيّ القريزي ما كان بين 
السراج البُْقيني وبين البدر بن الصاحب في مسألة علمية آل الأمرٌ فيها إل أن كمّر 
لبقي ابن الصاحب فطلبه إل قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير الالکی 
وآقاع رجلاً يدعي عليه بآمور رثبت عليه» فجَرَتْ آحوال عقَدَ من أجْلِها مجلس 
حضره القضاة والفقهاء وذُكِرٌ ما يُدَعى به عليه» فلم يثبت منه شيءٌ بوجو شرعي» 
فحكم بعض القضاة بعدم کفر ابن الصاحب وبقائه على الاسلام(. 

لقد وصف الحافظ ابن حجر حزص شيخه على الطلب وعنايته بوقته فقال: 
وكان ره الله لا یفتڑ من الاشتغالِ. إما مطالعةً وإمّا تصنیفاً وإِمّا إقراء» حتی كان 
بطالع ور یلق عل أو من مو یئ و یس 
الخشابیة يُلْقيه عل مَنْ يوافقه في الطریق, * ثم إذا حضر ألقاه وبحت معه فیه» ثم إذا 
رجع ذاگر به مَنْ لم يكن عساه حضره فما ينساه بعد ذلك(". 


35 وعبارتُه ثمّة: وكان ذلك بتحريك من الشيخ سراج الدين البلقيني وإعانة أكمل الدين وبرهان الدين 
ابن جماعة. 
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في حوادث سنة ۷۷۸ھ من (إنباء الغمر» (۱: ۱۹۱): «آن أقَبُا 
آص تكلّم في إعادة ضیان المغاني» فبلغ ذلك برهان الدين بن جماعة فغضب وامتنع من الحكم فتکلم 
پت مراع لین مود و و بے بعال ذلك في مم وا 
وقبض بعد مد يسيرة على آقبغا وف ي إلى الشام وصودر. وكان ضیان الغاني من القبائح الشنيعة ما 
كان أحدٌ يقدر يعمل عرساً جتی يرم قَدْرَ عشرین إلى ثلائین مثقالاً ذهباًء وکانوا بمصر والقاهرة لا 
تعیب مُغْنّیة عن بيتها ولو إلى زيارة أهلهاء إلا خد الضامنْ منها رشوة. وأمّا بلادٌ الریف فكان للمغاني 
حارة مُفردة يُعْمَلُ فيها من الفساد جَھُرة مایب ذكره) . انتهى. 

)١(‏ «السلوك لمعرفة دول الملوك» (۲: ۳۰۵) وانظر: (إنباء الغمر» (۲: ۱۰۲) و«ترجة السراج البلقيني» 
لولده جلال الدين (خطوطء ورقة ٤‏ ب). 

(۲) «ذيل الدرر الکامنة؛ ص۱۳۳ - ۰۱۳ 


۷ 


آما جلیته وأخلاقه فقد كان عظیم المروءة» جميل الودة» كثير الاحتمال» كثير 

الباسطة مع مهابته» شفوقاً علل آتباعه يتوه بذكرهم» ویسعی في تقديمهم» وکان 
و 7 

يعمل مجلس الوعظ ویجتمع عنده الفقراء والصلحاء ویحصل له خشوعٌ وخضوع 


رهه ه30 , 


وذكر ولده العَلمْ البلقيني رحمه الله غير واحدة من الرائي التي كانت تُریٰ له 
ومن أكثرها دلالة على جلالة قَدْرِ البلْقيني ما ذکره هو عن نفیه آنه رأیٰ رسول الله 
بي في النوم فقال له: أنت البلقيني؟ فَقّلْتُ: نعم یا رسول اللہ قال: وليك قضاء 
الديار المصرية» فقال: بل يا رسول الله. قال العَلَمْ البُلّقيني: ولا يعْتض على هذا 
بأنه لم يتولّهء فإنَ فتاواه هي التي كان يقمُ بها القضاء في مُدّةٍ حياته» فليس أحدّ يجسُر 
عل أن يَقضيَ الا أن یری فتواه وهذا مشاهَدٌ بالعيان» وم يل رضي الله عنه على ما 
هو بِصَدَدهِ یدرس ويفتي ويُصَنَفُ ويُمْلٍ ويِقَسّر القرآنَ وبوظ الناس إلى أن أصيبَ 
الناس به عامّة» فضَعْفَ نَحْواً من شهر» ثم توفاه الله تعالل سعيداً حميداً يوم الجمعة 
بعد الصلاة عاشر ذي القعدة سنة حمس(" وثمان مئة» وعَظُمَ مصابه» ونزلت أمراءُ 
الدولة» و خملث جنازئه» وكانت جنازته عظيمة ل يُرَ مِنْلُھا في الأعصار القریبته 
ووقع الوح في أقطار البلّد حتی في طوائف الخالفین للملّة على ما بَلغناء وت 
جنازتّه على الرؤوسء ولم یستطع أحدٌّ من کثرة الزحام الوصول إليهاء وکان یوماً 
مشهودا ودُفِنَ بمدرسته التي أنشأها”؟». قال ا حافظ ابن حجر: «وبلغني وفائہ 


(۷) «ذیل الدرر الکامنة» ص١‏ ۱۳. 

(۲) «ترجة السراج البلقيني» ص٤١٠‏ . 

(۳) في الأصل الخطي: خسین. وهو خطاً. 
(4) «ترجة السراج البلقيني» ص ۵ ۵۰ -۵۰۷. 


Vo 


وآنا مع الحجيج بعرفة فعملت فيه مرثية تزيدٌ على مثة بيتِ وهي مشهورة). 
قلت: قد ذکر الَلَّم البلقيني سبعةً وثمانین بيتاً من هذه القصيدة في ترجمة والده» 
وهي قصيدة جَيّدة السبك علل الرغم من خروجھا من مشكاة الفقهاء ومَطْلعُها: 


يا عين جودي لفقد البحر بالمطر 
ومنها: 
لققدأقام ارا وا 
في القرن الاول والقرنٍ الأخير لقد 
في الاسم والعلم والتقوى قد اتفقا 
لکن آضاء سراح الدين منفرداً 
مَنْ للفتاوی وحل المشكلات إذا 
قالوالذا عق تا تنه صساعمرا 


 )۳( 6 ١ 5‏ سا شی کا 
قد کان ب«الام» برا حیث هدما 


اث کم لے بالفتح من مد 


.)۱۰۹ :۵( (إنباء الغمر»‎ )١( 


5 ے‫ ۳4 سے 
واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري 


مر اجه فا الک ون الجر 
آحیالنا العمران الین عن قدر 
واف افترقا فی العص والعمر 
مر ود 2 بر 2ھ 
وذاك مشترك مع سبعةٍ زمر 
جل الخطابٌ [وحار] القومُ في فکر 
ونه" فمَن بَعْدَّه للمُشکل العسر 
فازدان ترتیبه اب ال والبَحَرٍ 


ی 5 ١‏ رل . هر 
تحقيق رجوی نبي الله في عمر 


(۲) هذا کالستفاد من قول بشار بن برد في مَذح عمّر بن العلاء: 


إذا دهتاك عظامٌ الأمور 
فیا ينام على دمنة 
انظر: «الأغاني» للأصفهاني (۱۹: ۲۸۱). 


قَنبّهها ترات لم 
ولا يشربٌ الاء لا بدم 


(۳) يعني کتاب «الأم» للامام الشافعي. وقد سبق بیان رأيه فیه» لکن للموتِ وللشعر حالاً أخرى يتوارى 


معها النقد والتمحیص. 


۷٦ 
لو قال هذي السواري اب من ذهب قامت له حُجَجٌ يش رفن كالدرر‎ 
فا برحت م جداللعُلايقظاً ولا انتتهت إل كابس ولاوَتَرٍ‎ 
بل كنت تحمي حمئ الإسلام مجتهداً حنسی تقل دمنه الجي د بالدرر‎ 
فر َة الله والرضوان يش مله سلامەمابکی باعل عُمَرٍ‎ 
وهكذا طُوِيَت صفحة السراج البلقيني» وظَلّت ذکراه سراجاً مزهراً لا تنطفی‎ 

شعلته على مرور الأيام والأعوام. رجه اللہ وبَوّأه منازل العلاء العاملين. 


)١(‏ وهو ناظرٌ في هذا إلى قول الإمام مالك في أبي حنيفة رحمهم الله: ناظرت رجلاً لو قال لك في هذه 
السارية: إنها من ذهب لقاع بحُجّته. أو كلاماً هذا معناه. 


۷۷ 


کتاب (التحرد والاهتام بجمع فتاوی شيخ الاسلام 
سراج الدین عمر البلقينی» 


یندرجٌ هذا الکتاث النفيسٌ ضمن خطة مؤسسة «أروقة للدراسات والنشر» في 
تشر مجموعة مُتَخْيرَةٍ من كنب الأسرة البلقينية المباركة» ومن ہُنا وقع اختیارنا على 
«فتاوی الشراج البلقيني» - وهو مَنْ هو شُھُرةً وا - كي 0 في سك هذه 
الجموعة» حبث جاءت في ثلائة أسفار اضطلع ھا خدمتها له من الاين 
المتمرّسين بتقالید فن التحقیق» وم يبخلوا علیها بالوقتِ واه فجاءت في هذه الحلةٍ 
القشيبة امن التي أصبحَتٌ واحدة من السَّماتٍ البارزة لنشورات «آروقة» وهم: 

١‏ العبد الفقير عمر حسن القيام» كاتب هذه المقدّمات» وقد استقل بتحقيق 
قسم العبادات من هذه الفتاوی» الواقع نی المجلد الأول من ص۱۲۱ - ص ۵ ۳۳. 

۲ الدکتور أمجد رشيد» أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية العالمية - 
الأردن» وقد استقل بتحقیق قسم المعاملات منهاء الواقع في المجلد الأول من ص۳۳۷ 
- ص19۲ وفي المجلد الثاني من ص 6 - ص ۰۲۸۸۰ 

۳ الأستاذ محمد عمر الکاف» الباحث الختص في الفقه الشافعي وقد استقل 
بتحقیق قسم الأنكحة منهاء الواقع في الجلد الثاني من ص۲۸۱ - ص۷١۷٤‏ . 

٤‏ الدکتور حمزة محمد وسيم البكري» الباحث والحقق المتقن؛ وقد استقل بتحقیق 
قسم الجنايات منهاء الواقع في الجلد الثالث من ص٥-۔ص۳۳۸.‏ 


۷۸ 


فا حمڈ لله على ما وفق وأعان, ونسألّه سبحانه أن جعل ذلك في ميزان حسناتنه 
وأن يجعلنا من أهل السداد والقاربة فيا نستقبل من تشر هذه الذخائر والأعلاق. 
ولقد تم حقیق هذه الفتاوی» بالاعتمادِ على الأصول الخطیة التالية: 


1۷۷ النسخة السليانية: وهي من حفوظاتِ المكتبة السليمانية في تركيا برقم‎ ١ 
وتقع في (۱۷۹) لوحةه في كل لوحةٍ صفحتان؛ مسَطرةٌ کل صفحة (۳۳) سطراً وهي‎ 
نسخة جيّدة جدّاء وفيها بعض التصحيحات فی اموامشء وجاءت صفحة الغلاف على‎ 
النحو التالي: «كتابٌ فيه التجرّد والاہتمام في فتاوى شيخ الإسلام الكناني البُلْقيني‎ 
الشافعي رحمه الله تعالى» آلفه علم الدين صالح سراج الدين عمر الُلْقِيني وجمعه من‎ 
فتاوى والده وقد جعلنا هذه النسخة أصلاً أُوٴلَء ورمزنا ها بالحرف ات».‎ 

۲- نسخة دار الكتب المصرية: وهي نسخة تامّة حفوظة في دار الكتب المصرية 
برقم (۲۱۳) فقه شافعي. وتقع في (۱۸۷) لوحةہ في کل لوحة صفحتان مَسْطَرَةُ کل 
صفحة (۲۹) سطرا وعل هوامشها تصحیحات واستدراکات» وجاءعت تن 
الغلاف على النحو التالی: «التتجرّد والاهتمام بجمع فتاوی الوالد شيخ الاسلام رضي الله 
عنه» ولتمام هذه النسخة واتقانها جعلناها أصلاً ثانياً ورمزنا ها با حرف «م». 

۳ النسخة الأزهرية: وهي من حفوظاتِ ژواق الاکرادٍ بالجامع الأزهر الشریف 
وتقع في (۱۲۹) لوحةء في کل لوحة صفحتانء مَسْطَرةُ کل صفحة (۲۷) سطراً وهي 
دقيقة ا خط جَيّدةٌ الإعجام» ولا تخلو من تصحيحات لا عساہ أن یقع من الأخطاء یه 
أتہا غير تامّة» وانتهت بالمسألة التالية: «وقع الكلامٌ في الرجل يموت وقد كان عنده 


وديعة فلم توجَد في ترکته» وقد رمزنا ها با حرف «ز). 


۷۹ 


٤‏ نسخة جامعة اکسفورد: وهي تسح غير تامقه وتقع في (۹۹) لوحةء في كل 
لوحة صفحتانء مسطرة کل صفحة (۲۷) سطرأ وانتھت ت في أثناءِ آبواب الوقف» 
وهي نسخة واضحة الخط جَيّدة الإعجام والشکل» وتمت مقابلٹھا بأصل المؤلف العَلم 
البلقيني» وحواشیها مفيدة مشتملة على استدراكات الأسقاط وإثبات بعض الفروق 
بين النسخ وأصل او آف ولو كانت هذه النسخة تامّة لاتخذناها أصلاً أَوّلَ لا توفر ما 
من مظاهر العناية والإتقان وقد رمزنا ها با جرف «ك». 


و 


فقد كانت العنایةً متوجّهة في المقام الأول إلى تقديم قراءة صحيحة ودقيقة 
للأصول ا خطیة وإقامة عمود صورة الکتاب على النحو الذي امه ویو لقت 
وقد استبد هذا الطلب بجهدٍ لا يُقَدّرُهِ الا من عاناہہ فضلاً عن الترجیح بین عبارات 
سنوی ره 
الأساس انصرفت العناية إلى مطالب التحقیق الاخری: من ضَبّط مُْفَنْ مُقتَصدِ لا 
تل فيه ال مغلولةً إلى الع ولا مبسوطة كل الیسط وتوزيع دقیق لفقراتِ النصض 
يراعي اکتمال المعنى في المقام الأول والجانب لجال نی الإخراج» مع العناية التامّةٍ 
بأدوات الترقيم الدّالة على حركة المعنى في النص وقذرة المحقّق على التبقظ الام 
للتفاصيل الدقيقة فيه فَضْلاً عن ترويضه والسيطرة عليه. 

فإذا استقام مر الکتاب على هذا النحو توجهت المَةٌ نحو مطالب التخريج 
لی تخیث تم ٹیو یی وجعلنا اشخریج لاليزا وبل 
أقصى اد في تخریج الأحاديثِ والاثار الشريفة وهي كثيرةٌ جذاً لکثرة استمداد 
الشراج البُلقيني من دواوین اس وكذا القول في نقوله الغزيرة عن دواوين الفقه 


۸۰ 
لا سيا الفقه الشافعي وبخاصّةٍ النقول عن بعض التصانیف التي ل يتيسّر تحقيقها إلى 
يوم الناس هذاء فتحققنا من هذه النقولء وخرجناها من مظا ہا المتيَسّرَةٍ وحرّرناها على 
الوجه الصحيح بالرجوع إلى عباراتِ أصحايباء فضلاً عن نقوله الكثيرة عن أتباع 
المذاهب الأخرى ولاسی| دواوين ا الکیة وبا حملة فقد عكس هذا الطلت اتساع 
دائرة لبلقيني في معرفة المذهب والمذاهب الأخرىء وملكته الراسخة 2 اججاج 
والناضلة عا یڈہ | إليه مذهبه أو اجتهاده. 

وأيضاًء فلم يكن السَّراجٌ البلقيني فقيهاً مدرسیاً جامدا بل كان فقيهاً منخرطاً في 
ما جَرِيّاتِ الحياة» مشتبكاً مع علماءء عصره ومن هنا نری تلك الردود القوية الحتدمة 
التي صنفها في سياقٍ الرڈ على علماء عصره» وهذا يعني بالضرورة أن نقفَ على 
مقولات أولئك العلماء ونحرّر مناط ا خلافِ بينهماء وني هذا من ال والمشة ما فيه 
ومن هنا عَظّمَتْ مُؤْنة هذه (الفتاوی) واستأثرت بجهٍ كبير بغيةً تجويدها وإخراجها 
على الوجه اللائق باه حتى إذا فرغنا من هذا كله توجهت العنايةٌ إلى وضد تأثير السراج 
البُلققيني في المتأتحرين حيث لاحَظنا أثره افائل في تلاميذه وتلاميذ تلامیذہہ بل وامتدً 
تأثيره إلى عصور لاحقة» فجاءت كتب الفقه والفتاوى وشروح الحديث زاخرة بالنقلٍ 
عن هذا الإمام الجليل. ولو ذهب باحث یتقضی أثر الَراج البُلْقيني في بعض أعيان 
الشافعية كالحافظ ابن حجر العسقلاني والقاضي زكريا وابن حجر اهینّمي ومن هو في 
مِسْلاخهم علا وتحقيقاًء الہ ذلك التفود القوي المؤثّر الذي مارسّه السراح البلقيني 
على التأخرین؛ فقد كان رحمه الله «عين أهل الإسلام». وعلى فتاواه كان امول وكان 
إلى هذا كله جریا يقداماً لا يرضى من الدين والدنیا الا بائڈڈری العالية فلأجل ذلك 
ل نوژه الا کالکوکب الا يتوقد من شجرة مارت وما فشت الاجیال سک 


۸۱ 


له بالزعامة العلمية وتکرغ من منهله الصافي» جيلاً بعد جيل» و9النهل العذْبُ کٹیژ 
الحام». 

وقد لوحظ في أثناء العمل في تحقيق فتاوی البلقيني ونتبعها في كتب من حقه من 
علماء الذهب؛ للظفر بتصحيح أو تأييد أو تعقيب أو استدراك؛ لوحظ وجودٌ فتاوى 
منقولة في هذه الكتب لا ذِکر لها في هذا الجموع. فبدأت فكرةٌ الاستدراك على ما جمعه 
للم لبلقيني من فتاوی والده تلوح في الذهن» حتی صح العزمُ على ذلك وتأکد» 
فنهض للقیام بأعبائه الأستاذان: الدکتور أمجد رشيد والدکتور حمزة البكري» حفظه اللہ 
فاستدركا جملةً وافرةً من الفتاوی النسوبة إلى السراج البلقيني ما يُورِدُْ بنه العَلّمُ في 
هذا الكتاب. مُلتَرِمَين بمنهجية بها نی مقدمة الُستدرك وقد تم تذل الکتاب به في 
آخر الجلد الثالث. 

كا تم تذییل الکتاب بالفهارس العلمية الشاملة» وعدّتها آحد عشر فهرساً 
کی القاری من الوصول إلى العلومة بسهولة ویشر وهي: 

۱-فهرس الا بات القرآنیة الكريمة. 

۲-فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

۳ فهرس الا ثار عن الصحابة. 

5- فهرس الاعلام. 

٥‏ فهرس الكتب والصتفات. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

۷-فهرس الفِرّق والذاهب والأقوام. 

۸-فهرس البلدان والأماكن. 


۸۲ 


٩-فهرس‏ الفوائد العلمیة المنثورة. 

٠‏ فھرس الحتویات الإجمالی. 

١۱‏ فھرس المحتویات التفصيلي (لکل جلد على حدة). 

هذه هي (فتاوی السّراج البلقيني؛ مها للعلیاء وطلاب العلم بعد أن بذلنا في 
سبيل إخراجها ما يليق بها من العناية والتحقيق» وتوغینا في ذلك كلّه رضا الله تعالى 
والتقرّب إليه مَطلباً ول ثم تفر العلم النافع ضمن تقاليد النشر الرصيئة بعد أن 
استفحل الداء وتدافعت جوغ المر تفقة عل هذا التراثِ العظیم. فَأخْرَجَنْه إخراجاً 
يندى له الجبين» عبت به أيدي صبیانِ المكاتب وضعاف المحققين فخرج إلينا شاحب 
الوجه آغبر اللونٍ قد اعتورته مظاهِرٌ التقصير من کل ناحية» وم يد صا حاً للقراءة 
والفهم والتدبر» فكان حقاً واجباً على أهل العلم ابه أن يصونوا هذا التراث 
الجميل» وب تلك التحقيقات (زعموا) ولي بها في أجباب الإهمال والنسيان» فلقد 
واه عَظّمت المصيبة بہؤلاء لت بأکفان الموتى وعلومهم» فالشکژ لله على ما وفق 
وأعان» وا حمذ لله الذي جَعَلنا من حَدَمةِ العلم النافع. 

ولن ننسى في هذا القام ذلك الرجل الذي يصلٌ كَلالَ الليل بکلال النهار ف 
فيل الاح ا تحقیق التراث ونَشْره أعني صدیقنا وأخانا الأستادً المحقّق 
النْبْتَ الشیخ إياد الغوج القائم بأعباء هذه المؤسسة العلمية المتميزة (أَرُوقة للدراسات) 
بحا الأردن» فهو الذي يُصيّرنا الضبرَ ابحمیل حتی تخرح الأعمال العلميةٌ على الوجه 
الذي يرضاه الله تعالى وترتاح به ضمائرناء وهو الذي یف دَريئة بینتا وبين نوازع 
الکسَل وارتخاء القبضة عن جمرة العلم والتراث» فجزاه الله خير الجزاء» وأعانه على ما 


۸۳ 


کس به من أعباء ار لقن في زم سيطرت فيه العَثاثةً وا طرف على غير قلیل مما 
ینم من الذخائر الترائية الرصينة. 

هذا َهْدٌ امِل في خدمة هذا الکتاب نتقدّم به إلى العلماء والباحثين سائلین 
المولى سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتناء وأن يع أقدامّنا بتراب الباحثين 
الصادقين» وأن ينال هذا الكتابٌ تقديرٌ أهل العلم واحترامّهم» وأن لا يبخلوا علینا 
بکل ما يمن شأنه أن يرقى بأعمالنا إلى دُری انج والاکتمال وصل الله على نبینا حم 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

قال أبو الحسن عمر بن حسن القِيّام الطَّبي الحوراني الأردنع: وكان الفراغ من 
كتابة هذه المقدّمةٍ في ليلة يُسفْرٌ صباخها عن السادس والعشرين من شهر ربيع الأولء 
شهر مولد خير البرية با وكتبه بمدينة إربد من أرض حَوران حرسها الله تعالی وسائر 
دیار السلمین واحمد له رب العالون. 


7 تید 9 جا 
رمه عد اككام 1 یر و 
ون زم عله نب ( لعلارمآلكہ زغم یچ ٍْ 


1۹۳۳۳۳۸ .8 الا 


صفحة الغلاف الداخل من النسخة (ت) 


۸۹ 


می ليس اف مر ونام( ral‏ 

تامج راس ا۶ا افش لر الحا نز اسلا ا لرلام عا سوا رن ا 

ا ا ا ناو سا ر تشر فان 
نت 


7 
الس ED TEES‏ اہ و کی 
لم رن لی لار 


7ہ 2 دیسد بی واسا 2 نہ الر الاسلام وا افش ۱ 
سيك ام چم نوا ویر لین ؛ 


۴ 5 
لو درا لاف تیار 
احا ها 

رش رک مره رل 


ایا الا 
ا 


تا اش اازمان‌اسا ناکین 


ری 


م ا یا مز تا مان اسیا الا 
هرد سست هیا | ؛ 
DEES‏ رم سا 


سرج لين 
نی 


72 


اا و سو 


وال جیما کی 
رس هش 
شریماعا يجا ا رو و 
مسمسلا زاجم التجور 


اجا بے لا ]1 


3 ا الیو من 


فير مين د وت للحن مو 


)۶ دا جر لها ہے 3 
Ss‏ 


مد 


تعلق 


0 


كا کر راو جو د اطا اس ونر 


د اتتا هار وتف ما 


الئوباوا لبد ن‌امرلار اذا اوترسيئ: ماو النارا لی رتردھا 
IIS‏ ار کک ما 0 


اليس مات دهز اب هزد اراس لاو اد انفوظ بور 
لح لسع مرات احرا اهنا 


امن یزاس ملحي تیان 
7ر بس ی تلا يرنه[ مئ9۷۶۶ 7 
الاس لاتم مد جر مرن من لمجا سسكا لاد دموضع آلیدٹ رط ام ضرے لا 
عب الاسنی| 22 معد فراجلا I‏ اعاس دا نے برد مو فوج رن زا لسع 
وجاداشتماد ا ا ری ا لوردو مز هماو 11 وردهاً 
ردیر ذ اکل طعا ماتخ اب سكل | و با اط او یٹ ال 7 
مات - احراهرا ا ا زوا ومن مین سی ناك 


۱ واتابر ذل سط واحل و ینا د 


7 ادلاو ا لزاب ف 


شلات ریسا او اشاس ا 


تر 0 
تیاعر من ت احراهن ال آب لا جیردت 
او اوطها ۱ رارم مس لت للم یج رات اس( 
د لع سل راح الق 


وه که ناخ جب لها 


مر لامرن 


الصفحة الأولى من النسخة (ت) 


51 
تن در لاسه در ره من ر الاتفاعات‌ام وا 
لا المذكومطاة و مره ع ابا ارس سل 
رو نب وت تک 1 ضر الزگر 
ام ا جا لسر لہ ال لبم بل د ب ایم پا 
یئ 02 سا اما 9۳ 
لطم الا عدن ارادم لسو وزاب لوكاتت اقشاب مولرم 
RTE Th‏ اما کن هنا لجاع سوب وكات ]رم شرکلها من 
رومام الام وہ بطربق ال رتم لت ادن 0 
رازگ مطالبهو الام ۱<ِٰان ن ميلع سم الا نشاب لتاق ودر 2 اداع 
ا لما لطالب اس تمرم لفن سیب حصو الما ا دعارا انتويب 
للر اخ ع حومة بيه من الا سابد ونا میج الا صل )لار مق تلشف 
لہ لو كم حمولصفحته حو اذ یی نوعلا امس 
حمس ار :الاي ند د لسن لأ لت مع علیہ اعصلا RIS‏ 
مین هام ازام رواد محر رعطيايا ETT‏ 
ار للا داب کہ ۰ A‏ از المدلإزمطاليه 
دی کو رعلا باج ۱ بج ب‌باارمزل 
ا ا مرو شرع لر | سا 
الا نار OE EE‏ لاسرا باعواستا سا 
سا ن مصلا وما در عذان امک ۱ ن الارضر دیسا القلرا وس کے 
رہ ورب نکن ع ذه ای روي زاره لالم رت 
ر دعه ایی نا ول و رس وی 
رمیا خا رد مخ اہستاجر 1 1 ال زرد با ليل رھ 
اد و کرام وه سا HH‏ و ش 
بش سات وف لامعل دخ اقام لول ابا ہے لرل ا لیذ 
7 لأ مع الماك من لا متا 7 ااحصسام ول ال ان نل خان اص اران 
عع أذ نا ریاد کر بس لك وساب ۷ إل علد لیر ٠‏ 
ب 2 28 کر ہے بط ارج( اجا ره سود 
حل و نا خرلل. اج رس ت لالز وان 
۳ رد لسكا ون 0 اجار کیہ ا( ملع 
7 جم ا مدرو سے نت 
لو ارم وح دنر من ماه ئا اجر الروت مرخ عر سه 
2 و ا ا لا او راچ مب لہ بات[ رای 


ارو ارد هوا ]راز تا بر سم 


صفحة من النسخة (ت) تظهر فیها تصحیحات على ا حاشیة 


سن ل اه ا ازا ی 
۹ ف بی لبطلان ر داو یا ہر کو کر 
2 22 ا سے مور ا مل نا تخل ایا 
مش 7 کو یت وت 


0 
۰ 


وتان س کی 
KE‏ ۹۶ ٰ۸ 2 
1 ی ۳۷ مصامت" E‏ 
نے سا ان تھا للا الام اوالسند 
جا فا ارت تنا جا اعت له الاد عر درد 
کے ات داد ناتالز ابا کت کی الزری ات 
ظاالانام الست نا ارت تعاس ایا | و کم ان کین ابم 
7 کی رم رک ر آنل لدم ع مرا و میدس 
كر اماد اوت وصامت لیام یا ونس ااری 221 اا 
فا وس طامنا ا مر یں ا EE‏ 
0 العثروالناش قافنا NY‏ 
2 با مال کان کنا لد 
ا اکر ی پیا ایا تا کو و 
ےی ناف را 1 کی 
7 ۰ مر مک عسفا د تس 
۰ انا نا اعد سڈ سی ا ۳ 


77 بات (احران 
الاقف لاسا سر ی دحل یام لاتا اناسری . 


ااخرم لمان 
ات و سر تن 


57 سا ہوا ی ولاش 
مج راهم ا طا 07 اس ام 


۰ 
3 


صفحة أخرى من النسخة (ت) يظهر فيها استدراك على الحاشية 


اجاب ی در ان زم لر الین اماد رتال 
مو ود و ا 


۹۱ 


و STATS‏ 
ا ا ور شر ۱ 


1 ۱ ارحاه ا وكان داعال هو راک 

E 0 1‏ : سر 
۱ ۱ ساب انج کرک فان اب الات کان عالت 

۱ اسر عند ریا خم با وھا ا 
۱ ا ا یک یں 

ادال راكد 

ISE‏ لے لا کی 


ات ا 


متسد دی ام١‏ داملي 
کت اک ك مو سراد E‏ ات 


و ا کت 
من 

رتش تا اص العام د سے اح عا اروام رمن سط ان کت 
قذر ادر رحد و ودره خصوها | سارت پا بااثر ان مل مان 

و رذ ستول ین هی رخآ اس منه د اس 

ل[ یتوس وا ی الردرنص لی 


ا بئان يوا لہ د 
7 25 او 2 انکا اسیا اما مال ورم اسر ۳۹ 
1 أن ال لمهم آله 
ناس اھ نل و یما 2 اکا 


2 ا رال حل امہ رتا اس 
لا کان مان بدا ار <| وعلا رما ا 
a‏ من و كاثالت ا 3 


EES‏ ا ار او ا 
HI PAA 2 ۵(‏ ہپائعیا یزاب و 


مه 7 
وه ۳ 
07 یط 
بت ۱ 


وا 5ھ اعت 


5 ۱ فور 
وزج سای ام مر 
تہ می افای ںی ینیل مرا 
رم 5 کی سب 


3 وانتمالرننازسوآب و 
اط ارلازاخا عافترأ دای ا از دا اس 


و لسيادس) هرگ ای و دام نوزم 


00ج 
وتپ مرلو مرلن ”یر“ دده ک ددر فزن ولي رماب هه 
ری رس انك رڈ اعا مار لم داد 
نا لامر وعزل ہم ماگ وکا ولى يم وسيم درد ولج لبم 


لہ اهر ادلا واف چا لزغد رل (1 لا 


20 دای درالم م :اهلد 


00-5 دا ات ا 
دای ده کنر مت 


ردنر 2 رخ 6 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) 


0 ورای تاک‎ SET 


۹۳ 


۹٤ 


صفحة الغلاف من النسخة (م) 


و ۳ یم ولاش رد ا ند وال ہم وکر 
امَائدحٰداہ تاخ اخمٰلؤالامتان فائصلاء وا ّلام وا خہدنا دا بلق 
شوش زهدنای موی علیہ و وله واعضابه ا صل الیل واخذرال و این 
مامتان ...۰ ا یرت ايه اذغ جرا للج انكر یز ۶ گرب ناحرف وک 
يادي مکار ې واساد ې فا لری شح الالام وادلزیهیها نج 
۱ بر بخ مریم فا اتی انی عمل اس مالي روعہ انخرت ق ملین ' 
ننجب قاج انا زایا و ندب ابواب الفقه ملا 121110111 
دب تسا لصف رين مت ھن فوع ار والاهانام بح 
شاد انوالد شع الإشكام کله انه خالگا لو جم انلم تلهم وامشانہ 

اسم وامام دطنع يبنا ا یمر اجان بشان ادا ہت ا فنا طن نعله اہن 

بفیّه افو درن ما افا لالا ارز الفضل شید از وا دنہ ر رب 
شين ان نیع 
مزال ود انض تاجن دما تمن لت سی عب فصل میرن 


و رای افو مته .+ نود ف ناد فی ١‏ لكرس و ور 
5 عاطاسته یک تباب نیمار هبدن بل تباب وان 
59 واذا اوزں شمه -ز هاو اناد الق وقوه اجر ول تبسر لنمته انا کل 
۳ تخاس کلب او الل فيرطب ونغوط ل بج عليه انیل ا ليع 
توت مدا لجاب بد ناك مه ما توب ضل فلج 
یره هنت Pere‏ 
3 لاخ ابا اهنت نب یه ان‌کان تطبا لان ارا 
ا نع مہ چرم را اتخ کیا لواودات ومودح الد ٹ رطب | نجس ولام 
ز اج امات جا يانوج مع ست رضاح وال اٹاف 
بنا ر تاب برح الوقوةة ة هاوج اناد ا لوو تو مھا ریب 
عليه انا اط اما گا گنیک ات کلب دواط لب اتف انسل اليل شي 
نات احداصن اعاب دا ریزع حا لازال رفاست ہی 
سم را یی سر و نے 0212+ 
اراس رۈت اضرا اتات ت 3ا جب مسلا ال سید دک اذا شيع نرات یشم 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


۹° 


۹٦ 


4 


مره فان الاخ ایل طا چهی‌منه اشفه! لایر از ب لهام الرافيف 


2 


م نت الروت اق وا موا دنج والمایی۷ لا مكان الاج إيزازمنه عزلاف مم اليا فيب 


وتف الما ودعي و اروا نیل والكبير واه ادن فنا روان 
الجامكة نی الیخ اول ر نکیا انا دوي ا الا طمتة اد ن الى 


مراک یسب اشب وجمان ات الفا يه وام لے بحو نادزد ب 


انغ نك عند رعو ئه اة ددھنا الذي مک ۸ ان کیب الذي 
زو اماو ره ی )لاه دکرالوحقن )نید انکر چان ار 
:ناسا باب امه بل اللام پا مود اننا ني روشنم ناما 
مع يل هلي اليا یلا ب انان لبلا ینہ او ڈیرا تفا 
وف سا تی لنمو مزه خان ناخ وهوه لا اتا ہے نید 
من الوخ اذ كول م همینا تھا تن وان ان باون الراطة انکر یځ 
الو جو ةة دنه اما ورته الجا تخ لاان ر ھی دیا ست وابضا مازافایج بایدر 
نات البلؤي ولا ملزالامتراد لوقا جاستہ وعدم الفغی او و 
الي مشت فیچ وزاك الله تال ململي وا هرج وَالاعاوث 
الوارةة کچ پحد فج ای کت عبد ائه انی ناجم یں 
ےنا مانتیو امه مليم سا او رات 

بمسل الشوب ورک الاسنمْسّاك ن وفاج ال عوال رل تمزلة العم 2 
ای یم یں نے ریت میدن ا یلان 


ی ایخ الاي برالا :ی شیاس بای طلقا هس و ریس خان ااا 4 


یم دک لا الیخ! دود دا يناه وا بنا فال انبارل۱ ناوات 


39 ن ايانم عزج واناخوخ ديه وهو رخ ملم A‏ 3 


تن ٹنوی عاسم ان لهام فلت تا نیج 1 


لطريه يكو ث طا سُا ذطماكا لوا قلت الحم ليا اذل ها لو نہ 


و يبلت کک فى لشواب ا ْنَع ار نی والد مخ 

ال وانآها امل ایا نل عم رسك ھر ومد نسرحَيات 

نب ماخ ات فى اميل ۲ هی ناک اف اتا 
ات زاب لان ولا اهسكب ان 2 نیت نسم . 

صل یط سیخ ای الماح ف الوا ان لون یبرد نه ومز لب 

انيت فان ام ويفا نيس ب نتط را اف ام 


7 


م 


و امام وم وتوم لوده" میج بن ناه نہیں فعلف نوك با 4 


الوت انیم ذلك لو دا حال الي ستعواماب فضا الصلاق 3 % 5 7 
ولج الوادت وأصزا عتلات مادا دود ایرث الا لر ةا لاصكيق : r.‏ 
يبل و حول الو تت ت اد پم نیش یف ظط پا یی ا 


وله إو الونتبا اشر عدم الزات لاا فرت لی .ر 
. پیا اع مامت ا یم 
ری مو الؤجوالذي سبق لمث لس - 


موا مرا یات مد بد ملا رٹ ا نهف رت ا 
بنا كل ادوا تقرس خرف ل بطل ملانه اذ ارک 
نون نب يلات نرات مو الیات مل شطلله للات واذاافع بنائم 
برهدبلات وات نوا ییات صل نط ل ملا واذائج اہ لات نات 
مُتوالیات فل مطل ا لصلاه واذارت ی الملاة بلات مات ننوّالیان مل 
لمات E‏ موم موب روموت 
وهاه نی راو ات دط یدود صل تطل لان وا مالعا مامت 03 
کُوزلہافاصلاہ اعدا ات پرا ینہ ھا الجاوس ناسید رن 

7 ا العام صل سط لات ول دمح صلأة مر و خلت ریغ بات اتل 

7 اقا للتطل المسلاة مصا اذا احزث ج ا لمران وننِطلدِمًا اذ | 
حر كه ملاك رات مانو لیات وا لطلسلاة الاط راشف( 
نوا ماه ریدم منت میسن حرف مفھے ول 
ملاة تهرك حمون مہ بلات رات مو اليات و ازاك ترط لملا م کت 
اح اسان س ثلات رات متا لیات داذا نىيق غاب اولاز اب 
ایا دی ایو اباد لطيد ونيد و انیل رمز ک‌فرت نهم انا 
برد السلاة و لالات واذا ایا خی جوزل الصلاه ما دیاش 
سينا ن اھا نه الوس سدس بخ لیام بجللت السلا ة 
انشا سند بهو ارچ هان اوا با دشوط الد فود 2 الَامقَابدا 
نیح ما سج لخلت ءات ما بل لوحت ع اا 
وغھ هخا طاق الا دنه يدوم ا بیج لد اند 
ُملوا اوا انه دیتالجراف بدو به اداماند اف 2 الماح اودلا 


صفحة آخری من النسخة (م) یظهر فيها الاستدراك والتصحيح على ا حاشیة 


۹۷ 


۹۸ 


ن 2 


خاع 
الو دبیم زيل املق وا لطوات دام رم یه ليث 
۱ لبش زلعوسامَاباجبست: شلد ا لړو ما ثم مب تدم 
ا لطواف غ ال فا مغ حاننزم زا سو العف ول و مت یجان لت 
ول اعد ال وسلہ ال تو ابق را می 
الي لوت الباعمشتری نید کي 
تالف يات المشترى | سويت ل نود ام جع 
نود اب نيا شا هلا ناف فیک الول د فحت متاك الور تروك 
يان جروم + نات عدم الانیتّاه لسگراه ای نم( 


4 7 ۰ 0 
عه كرد سن 00000:00 
و2 اله ی مد ولان دان نلم الشید علاجج ببح تیلم 3 33 
می ا الارخ خوازم تيبو اه نا از ج الاق لامل انا ي 
وا ار الزمجا مو المدض ند وزج الملا البلاه اشنم بجي 3 
11 کا ۲۳ عودتج ال اليد ود اع 
پمرت پوائنائئۂ وهو مہ هلام الاماب لان 1 
الا ا یں وفرجوزواب ب البق رامل اتماص الیم E‏ 
نلوا المل لا مہ اسو اليد سد ۱۱2 


بانلا تی ونان اید اھ میا نتید وجوب طا لا پړا ویز 
7 ارفص لتاق انان شاوی با سب 
0 بای لاله یحو نا ملت اد تضرجا جا 
1 ام 00٠‏ امي لس ل جناي وجب فضا نایم تيد ه 
3 مایا مه تی وا تال نتول شر یلان تیانع 
۷ مین جا الا نذ او لاد نفو ل بهد صنا لنوٰة سيق 
ومام اليد الاو طرتاره دنول باع حا نخس 
3 وزيا بث‌تری شر ايها ارب اراد پیا وذ فيا لزلا پور 
3 سرالدلال يفل الشادي الیھیع هد ددم لمان ارت 
: وسل اب وت ی الرهوع کل ابام مزب 
انيه له واٹلک اه اجارته: دار ن سام لک 
نابا مدان لااو هنز جد سال مان 5 
ا هلیم ان نيما خا هلت ٹا رالعتمان چا ا کرک زا کیچ 


صفحة ثالثة من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على ا حاشیة 


۹۹ 


سهاانطوان بت افااریشدولان 
جع اب ہے 
مس ین ی وک 7 1 


لاجو ردس الارف سرحضۃ کر یله ی ہی 
عو ذكسي شی تج ہے اخرماہنسہومعیۂ 3 :واسالوفق 
پر العاف دمن باه سب ان مزا 
۱ مح حم SS‏ 


المع 5 1 


ہے 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


۱ 


را توافت هگن دنت اب را رت 0 7۳ 
SERS‏ و 
و ولا ها زيمت اب یکر ہا قشم واذا 6 سر 
لش ان الل ر دا رام وح رد ما ئوہ ہب مو 
لاا سام موسقم نيا وه نویر و انالوم دش شم 
اليك « بت در مہ زک ود منوا مال اکر مات الاس حي جما ع 


کے مو 72 
نوہ E‏ امرس ار تر مت لع بت , 


یف - 


وضع جا. بے 2 5 
اي ينل EIR‏ 20 وس 7 ولب تعد الو أ ی 5 
تست ار ت وتخر انز وبا 1 جریا ' .احری‌جا هل 
EF‏ یہ دبا کاو و ی پر ۳ 
اجه ی جار 0 خی کر 0 1 
ور رم بقل دی ت رخ مه 
و ۳ 7 
مرا ار رر مها هد ار ر اا و الل و 
9 ذ بج 0 بن ۷ پر که انعيار. لدع صلی شر س لی رنه ھیے 


یل ۳9 ت 1 
شا ی کر ین و وت نيا ابر تا یں نب 


ترد سایق سک 


زا صلم مت رع ادنو راف وزرا 1ه 
/ سے یس مین ارفا پیت ر ہس سو 
صو شار نر فو نر نانچ ت 


0 پا را 0 0رس : 


الوجه () من الورقة قة التي تلي صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


۱۰۲ 


را و ذم ور و؟ ا 
٠‏ ولا وامنوه محا و( ٤م‏ ور ا طم م ل بط ۱ 


پا 


حصت عت ام سد وان فا س زر مرا له پات وهات ال من پر كم يمرم 
حص ا لاور شی )سال هم نان ورین > کل . لما لد هم ٭ لهم / رب کے 
ETE o‏ ا تما وکا الہ ون سا ا امس بز ك 
ہہ سے و تمع ما ات برک کرک و تو صم لھا جے الری نب کزوادر“. حت ات 
کر تر ی 
مم وولو 2 اسر و :2 أ کو 
سورت اب دن می ا ور 
زب ہش ات ال کت رط حم ا الم ایز رس تنا 
لر سر وس سے سیر یا لیا سن یں 
تر لطر حیث نو مړک 7 ین ور وا E‏ 23 
وت عم سے لھ ہش رارک لدد اهيا زة پ ورا را 1 ا اس 
ا 2 سے ما وک * سرعرانا ۸ ل شم و اللخ برا > 2 بر مد سیا مر + 
عستو ات درا رحبت ا مل را وا ش٢‏ مر ای یں 
ہے SHO‏ 


ب 
:4خ تهات الب 472 ت وسر رد رر 7 0 ا 4 


' مووا لوالا ۰ > کا کی اراشا ام سم و : 
اب هت سرا پان ندا ول لکن وی کہ 
ر خرش موا یروا ام راز اس اي و 2 Na"‏ 


۱ وعراس عم :بط خال رفا ںاما لرک وٹ العو رد 03 
۱ با مات تام دشر زرم ونه رر 7 ۳ 
داز الا وا و عفن دیع ا ما تا وکاٹ بصن ارت ۲٢‏ ی 1 


سی ںی نو رسس ا لا سط اث ۱ 
شار السواب بر ۲ کک کے عقاءا م 0 - 
ہر دلا لی راحو راشع تر دا E‏ 1 
تن رر خر لم رص الل وا تن نز 55 

4ر مرن عل كسد وم علا رأ و علا بج الاو 
دس ارت تر ررح زد م عل ر ذه ماما ج ا 
وف 31 ATE‏ وراد ردء را جم لم جو 7 
۰ ر رو 7 > ان یمن وش دس ۴ 
اد لیر و ئل جلى شصيبالرارك تا رو رح 
“عل ہے حو 1ل برٹ ولايق سه س < تر بات ذٹررر کو 
ها صا یکم ھا رب نار رن گول و )مات د 7 E‏ 
دل" دس وکات ایر نحن قرحم را لول!اد ری الو کر اہی 
با قفا نازرا خلا 2 ےل وم د رز الین ارتا 
ےا ےا ی ا ت ر و تمہ 


فیح معا دعر 0 کی رج نز بی 


رت 


الوجه (ب) من الورقة التي تلي صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


روجيدالش بن وع وفع بدوسارالسلن | رنه اعا زساوابا 


الفح نمس داد ااا امو کر ا كاد ود الما هرادا 


لا اذا شوط برعلا می رسع رات ای راھ زل زاب (يضااملا 


الصفحة الأولى من النسخة (ز) 


E‏ اہ کته 
اسه الت الج و صا اه عا یر ناعپرواله و < 
مالع ید ‌رانه‌ماع النضله! احا ن والصلاة والسلام عسي مد ۰ 
الو لسغ اوہ دنان صؤزيه عله له وا تھا ب اھ لالض خفن : 
رعا الدااع را حسان فت د اس اله العطم ا الذرم وريب 
اضر وتا مر شما دیسد ی استاد یرالد یح الإسلام والسلين 
ده ایر ن سراج ال فجت م کا نا لبلش السا دوچ م لاس بعال 


رو ۰ 


" عافاعرة امھ انا ا اسان کرش ز نازا مص را لزش ند یش 
یرت لد رالات ع ایلوا لش الاسلام جمل اغا ارح 
ا 6 ۲ واحسابة ابضيم وادام! : سا امعم ا لزان اسان 


e 


ار اض زع ا اتن ]مين والمرره رب لصا ان 5ا نت الطها 0 0 
۱ 


55 


ا تقول اند ینہ مطل قح رعس( الزن اجادے لاع سل .. 
الزن اماعاعات لان من غاب م تع زا ان ہا اعابعس لك ص ر 
ال لعشا م عرف يعن سل (ذ احم العو رے ا رخ كالكرسادعوراضلطا ‏ . 
اسم وتر ج وکات سابد رطبداوكان بره رط اھ ی اشاپ او _ 
ادنا م لاوا دا اوق ری سز لوڈ الا رال دوو ما عر هلجس 
السشعد واد ا اک طس اما مھا ی ےکا ا وا کال کڑے لوط ف( عیے 
عليما زا[ الى جع مات (مراهزا لزاب ہمر زوأ لعبز الخ اشدام 


٠ اما‎ 


لا شا ہا ركنت طید ولاب نهاركان اجان لخاس لايع .٠١‏ 
ملاس عاذ 


نے 


۱۳ 


5 


3 


٠ ٠‏ الالس‌سمللشاطرین رجه امن بف ارس قاع الا هل رن 


۱۰ 


ا , 
و وم سر لوا روان ۷۱ رار 
عل ل ارہ التام احا ب لحرأ ب عا عماج اںتدمد وم زوا السرا 


" عو الس (ذ لرل تح وقزما وف تلصلا همم وضد/ لا نكا زهناد 


ملو و رة ولا لام یه ومز تام الین رمه ازا موک اس له( ښا و پد 
راطا ل د لدا لهام وال اذ !اد رك شام وتا لعسشاففاود,العدر 
بعص رع رکا تؤكنا (القسئا نه زمه الینیاد ونا لعزت ران 
عاو د بی تی لاٹ ریات لقا نع ا ےن صم تیل رلا ر لوا ا 


٠‏ معا للعلا فاد الم ازى العشاوا لو وت وما هلا طرن الب ال 


البغوى ولواد ر مر خروتتا لعصر ار رک ورد - سلا حم مع مر تت 
دست الب لاٹ ردا ت عاوده انون لزنه اط رب ولا .ليه العم 


٠ ٠‏ لیر م یر ر ا لاا کا ن صلا واحیه فلا می اا بلاسلا عا ولت 


۳ 


تس 


یرب تنا ری برحو كوللا لواد رکا رک یر منت لعشا واتدال 


انع یلمم كزرر هتنا ولا ھا تک لزنه الال ۳ عاوه 3 
بفد می لاٹ ر هات سن د تراصو یراد رل ول ا ارما الصي 


ا لا ہی گا ن الیئ وال رقت ونت المع فواو لرک روا فرشم نت 
7 الع بسار ره واستوت لسلامدا ل مص من تت ایرب وز ر رهن 
1 0 الس الانارداطغرب ژاحتا للا يدر لش ا مدق طغرب ایا رمه 


مما ناراد رك یڑ رر هترك ر رکم م وذت الطب موادت السلابدال 
زنط مر دنت الع صقر ممرکیات لرمه‌الصلاتان نازادرلت 
ارو کا لط رتد ر رصن وا مد تل اسلامه 2 میسن دت لع كدر 
ركم دگل رہ انظه م۷ نه مير رلڈسن وق الم م رار حنتشلزمه _ 
الہے دو لطہ لا نداد رکمن وت المصا مان هل وا ذاالرصنا ہلا سی 
ااا زی فلا رها ليه الام اع ری سار رلب 
اعا رالطيارة ہا ہل اکان لی لضا ولارن د لدوم سرک 
لاعتا رالطهارة ىجن زا لور وكا لوقت ولا ہدس خلا ان مان 
رماع ا لوقت وو عادو ماد دسر ا اجر بعلي شی ال علاط 


صفحة من النسخة (ز) یظهر فیها تسجیل الوقف 


5 0 ۹ 

۷ے د ۱ , 1 سم 

ارو ضط اب لق فاصوا اص رین سم اسم رد امل وت لا ایک 

۳ تلات وو ولو زع[ الاسةوا 0د 

صوالزی كد سا الإشارة الم با نه يعضرة إرالاحيا ل إزىترمناه وروكؤلت 

خر جزل مکزا می ول مدوم يوس نع رکمات بلا اسن وبق ور 
سل دن و هرای با نما بانج وااواشہ الاش كر ل 

الست راتما راا زازلت وت لاھ االکاز رن و وو راساتزل ررض 

وامر ار وکا ای مزه رشا عسوا أسعري راد عنه اکن که 

وا مده لا شا ر هتنم نا ضز رھ او راز ہا نما یدایہ راهنا ٠‏ 


2 


5 تالم الوت ارمع د ریم وم رسول ]فصا لبه عله وسام ریپ وان 
۱ ۰ افرامافابهرسو فا سط اس عل دوزو والشائ عر شان ای 
ھان سرا ا عل دسم إن ان ع ره حزرت ص امه 


اذك اھا وماوع اد الین مله هزد رذ لد امد دو 
7 1 طامزجبارة کرمز اعا ب هی دم لو ری بر لور ثلاث! ن‌لشرا 
بی الف زاو سبج اس لاوز للنات تزا بها الكادزو نوزاما 
٦‏ سی وھ عفادا جاه د سد 3 
ماوع اف سماوشواوامرئگ فلانتناوله‌مزهالعبان دوع بارج ۳۳ 
E ۳‏ ت ال( ول ند ک السو رام زک ره وظا فدہ امار 
ارالصورة و لز ی نع واد ن کال دعلد اناو اسن اښاول 
٠‏ مزاو تنسو ات |واموع وا ما زار مواصه ریز | 
تل هراس امد وا مرد تر لو بق اما طا تف جرف ازیو والمان ویر طا لس 
٠‏ الظام متا لماک نا رووا تایه فراش ت رس اعا مالعا م 
الل والوس لق رايسم اس بلالا على رل با االداهر وت ارک لرن 
وراذالعردتی والاحلاصك الماك ود رات وكاب عت رازعات روت 
ذال مدا لالب ید وکام منم معن انها بارال شرت رترظهرآدما 
دراه د لله ارد مک لھ لوان عم را لتر پل اشنا رنف دارا د 
رار ر لپ لی وکا وه انان اعتبا راارا(ء شا ترلہ محتام 
عت ودل ازڑاوع رالضواحا ب ادر 


۳ 


صفحة أخرى من النسخة (ز) يظهر فيها تسجیل الوقف 


3 000 
علیہ زاس له وات مالك تسده مرب صر بدو الوارت ي 
عل یا ستول وستا نفاجا ہس روا همزا المع والاوار الیش ورك ت 
کا وجو ل ا لر وع ا ہی الوا رشع جرلا مور سي اص الترلن سسل کص 
اسم والده واد چ و ا(احلام تب [اسلام به ريني ذال احا مه 


0 


وار 


٠‏ کر ن زا لسن سل السایام الد راما رح د ت البلوع ولج 
مع ا راب ام دالا ن سام صلسعرن لسا الاسلام و زاد امعو | 
الا رکا دز مدا الان لص الے وم لع ردن عط ارا دار جع داد | 

۱ سور غمھزتصر رن صا رک راذا طعوا نیرا حب سالا مم سما نا کرد 
درالم صاروامر‌دن تش رواعرالاسلام راد ااسعوا هرس لوی سا 
ی علا لض وکا ذاامرزراع الاسللم وا عزفا الغو ادا عيبب 

۔ ع ا لبا سنو اليس و ورعن رک اي س لسا وم زعب ع الست 
عابي أو وررع ل يرع بحزما | سکن ان سل رم نع رد سيان گر 
7 0پ صرت 
اسان الإسلام عل ال مدع الا ول بصع مادک اپ رال اذاضله 
میمت عل اوی دا نک اعتوع بد ل عی عل کر ا ورا كور و نعل بي 
العا د يونا سؤر امكو ريزولا مرا کر رون ضا رولا ہر دہ لدواشنن 
کا رومزم عر مكل ملا الو سئّدا دسر کا بهم م تلن وا شل زابر درا 
| لاش با حتان نان گنر دای ضر رتم ان لیب دروک اې 
الس ری ها معي رالوس رخ بز إكطاب اله رټ اعدا دمن نم | 
زارت سا ج رل علي رسام الإ می رام فو اھر عر تم نا مر 
عبدم رک مامت هده نان م بط اسم اض ددم زرد 
لق ارا ج ر مرا متا لف كزالا رام عو دفر و بو رالمان رال 


۳ 


صفحة ثالثة من النسخة (ز) یظهر فیها تعلیق علمي على إحدى مسائل الکتاب 


کا ہیں 
سی 
خر 7 


شرت رفرله اکن نما ال خلام دد لد انیو لت گا ۱ ۴ ۱ 
سن رای تسیل مدب و ارتا ہت ا ا 

وک اک ضرا ن کان سیم وم لاملا ست رعس نوما ومكزالرت NESR‏ 
تاا ھن اتاج ارعن رف ا ار 
دو الیل لام صرره انما :الس رو لہ با روا ناداراکا حا زرد زرحم لعل FY‏ 


3 


0 هط بلتم وتاده» مزعمياءاردلااحطابة ۰۳ 
و براعمہ براعت الری 4 دنه خا «علا لاس4 2 
۱ لاورس سانا 4 0 
» ما ان رات ولاسعت شل ه الم والاحباردالعاره 
کس ھ و ا ملد ی ]مم وکاں 
۱ ۳ رهرا( م‌وثلناما مومه 4 حسی رح ل زرازر حول ل* 
ول انا شلا لع( اسيل والرادالد زہں 
٠‏ سای زم انساءناحابن اکن ناشن 
1۵ فلز ال ڪرم وا جو عن مر الل مرب 
کت عندنا عر راا جو ۳۳ لوف للصوا 
۱ وا حخمرلەو حده وضلوات وسلائعط 
ےرا حمحلتۂجرواله ویر وسل تل کا 
بت 0 وحسناانف زارت اك 


ا 
۰.۰ 
و ۷ 
ریہ 
کے 
نس دس 
د 
7ب 
ان 
f‏ 
i‏ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) 


تعیب ینت 


سسواج الم عم رالبله نی 
ورس ايده ر رحد حم ا 
0 00 ای 
سید 
پروی 
الہ سل 
و ردنر مت 


لاتتطمن عاروبر و خی رف رزته 
نانسالائژن سو خط توا مامه 
ترج روز وعوت ١‏ ات 
تأجابه والده 
ویو لفطره م‌مشة ادا تا اون طرته 
ر ”تر َ بعالل رنه 


8 


صفحة الغلاف من النسخة (ك) 


ب سم اسا لمر الإم ده ؤس ادابم 
أنا لع تح ا ساح ا و السار یساد 
الى اللصطيئ ا لوٹ مزر ن صا ای لہ وع له واعها بام | القضل 
والغفا ت رع ایلع باحسا ای , سن اس اسنہ الب جر 
زی هاضر ی وفیسرل من تاو یسید ی و اساد ی رالا ی 
الاسام وال يضح ایر سرا جال ر ےا یجنم رچ را (کنازاللشنون 
السشا ق یچم انه تعای روحهالش رنه لر دقعم وبا رالنان 
ار تیا عار اواب النته ع 6 عى اها بنا ا اسان گیب 
مزيسغنام مي ناتس زع وسيبت هخا الموج لت لام 
می و ئ لوال تخ لاسام کل اسه خا لما وجه الكرىم 
پنسلدالع ہوا حا لاس وا دام التفع تابن الا ملسا ت 
الاک سراف ال مناظ رک رعله لفرت ميه ال رع فاطوالفضا ٠‏ 
حلال الا ولغ عبر اليج زاس رن کا الملا ناسا 
مسل اد اقا انه بمو ها گل دود الفاقيه وین وماؤعمی داد عه 
ما وهب عسل إاضرےےم وکوت المنوعته هو اک وم طالعسسر 
وا مشقه | تقو اله بعیعنہ مطلفا حو لاحب عنسار] لعو مه 
اح س لاع عنس لا رت رجا عاخاسته لازهن نا سه 
مفموعز فلا بيعل اجا ب عس ‏ لكرم البرا عت ال معتوعام مسا 
ازا حمل العو ر1 ا رخس ه کاس |وعورا ختدطا عاسه ورد 
وكانت باب رطبه ا وکا ن بدئه رطا هجر ياب اوادرز اہلا 
واد اا رتد مم مز هلو به النارالىرقود هار ها ی الشمه وا دالکل 
طا ما تخا ها س هکلب اوا کال كلب وتفوطه هب علیہ اسل 
ال سبح مات اجامزنا لاب ہد ووا لع اسه امرلاوا دافوط 
SES e‏ اعانا لتا ب املاآجار__ لاض نام 
ان انت زطبيه و دنه ازكان رطبا لان دخا لاس۲ نفرنیم جر 
مزجا سه کاو لدت وموضع مرت رطب لم بس رولابعب ۲۱ متا وام 
ومن ا خلا تجار اسه فا نم وموم جرم زا اسه وج إشتى لب 


انار 


الصفحة الأولى من النسخة (ك) 


۱۹۰ 


یناسل ز هل ارام و نی كك الملا مضا رک علیمصلاه‌مزصلاه ور 

جو وم کھت الب ليا لا زاناس 

ازمل تفارک ر سے يلاه م لات لاعف عنہا بن ما رت غوالصاوات 

اللات الها برل اطلاقالطلن رخ الط بترو تداس ما پا لل 

: عزالنى 2 السرالہ ودک ماق اسب زد 3 فکرواوچاوکاعہ 

ري يتا" الملا تا سید الور دجا زاكر زيعد ملا یز 
دک وامصرح ينا ۱ نے کن الصلامط | ل وجه الاو لے ر دخو الو قت الي 

اسر سخ الم روعل الو جه الا مد الا ا ناله اجا ب راما 
الکو ٠‏ راس کو ال۔سالم عل ركام الملا امم وقصخص[ : الممرىبجول وفىت- 
اضر سو ا صلا يم رام نض هاو سوا صا پسته العصرام مها وكزدكدثن 
رچه وع رحو نسب هھ الذ یله وی ونار ته وفعي رکچ ریف 

ایھر ازہسوک اس ململ وسل بی زا ل ملاس الم جیب 

ای روع ر الملاءسما عل صر ردئه عرث الماع از وله 

مادم علي وزی ل ارا ا وما فر ل السن مان دوک نال الغلا 

اکا لس کیاخیا لو الیل مه ملیہ وسا عرالملاء و ھن الاعات 
معي 'اجدها وھوا را گوزآلص لاو کل اواحہا ال یسیو عنه ومالم 
وح و مر[ لوج وع ماخ باق هرةالساعات لاو زلاحدا زیم فا دلوم م 
رده ارچ مه مارم زام لاطا کون هزیی الملا هل و نها وحن 
ول ان کون ارادے لجر الصلوات هو نعم رفس را اللا سر يوجن 
احرهاما وجب س فلم كر لس ركه و و تھ ولول کان کل نان دا لاح 
نات وبا اسه عوجلا لنتما ہے وز ده انار له فلاا لوعلیہ وود 
الواجب ہار ل التطوع وا ا دازا و 
ضرھاوالنافله راکامتوجاحش مايوه ودیرن رلک روالسمزیلاطول 
را طاو ایام ايبط واجبام را لوا ت فا عدا و ون دللك و النائلمنل ال کی 
وم سد عه فلا اعا لاف وجب ملل م | الم | زلإجارهاعلجا مردورعا م 
الا ([هسرسه رسول اسملا ده علم وس اوا حع الل الررلامان 
عا ازیتمواع لاف سه ال الشا دو له مم وھک اع ر هان ودیک 


س1 


صفحة من النسخة (ك) تظهر فیها الاشارة في ا حاشیة إلى فروق نسخة آخری 


ایگ ہد 


7 ا پک 
تع 


سوب قد 


` 


عقا لان دات البارع هين بریالنا کا اسلا ام لیس کرات ابيص يورت 5ت 
شم فما مقر اللہ حطعئ ما وزرا وا عط یم ااجراواص لا ینرک وخرا 
کال اعباس رات رسولاسمزاسعلہ وسا قرا الس ینہ موس 
وج ود شال ی يمر الجاع نول الس احزجه امريد يوا زاو اجار 
وزاد ولا تیلہا بک دا ود وشبوهاعا فرعترف 

دراه الاد والنا ‏ ڈراہ اج ی هاما فا الک ا0نی نناد راؤللافہا 


لان وکر افف ایا رو دا للا ا زجلاک اراتا لیم 
مل مہ عل وس( ازا لی م مہ عر وس سی ں ولا نجس )ناص 
1-4 اس E‏ لزنا زل اقرا سوريف ال رامعل 
الاب نمام ملع زل ارهاس دک ق مهای چ لد ز لهرها سنرعوالااسه. 
وؤاخرالسو ری كلالاتطىه وا عبد وافترب دایم انچر وال پيل 

پ رازا چ رها وکنا زا ل | رالسود رچ ر یله اسلا وم لبم فمل 
حا واک زل مسا یلا زا ز تال انا شرع الحم د دازا الما هلاب . 
ال جود کہ سور اب وال لان لتا الد ن د کان زینا اماج 

الو ددیرمزاوطا بنجلا بوصو ہیں عل وس(ا تفر ہڈا وای 
مل إسعلير وسل مد وككة[ يعم متم او ماين یضرع اود رکون 
االات وال یات وتن دمحو ورخ زج نک وکر قراس جرا 
ان سعلہ وسلبالزان( سر ر مضا نم نف يدع ىز رک واماتراء 
انز ود امام يسكب لساممعس زا جریوان 
اجان سيا هلان وا نچا لد ويا نراه لكلاف ؤ ؤزاهالاشوافاض 
وسادکیمابه وتد لجار ئعزا زج دهع وسم رام 
وه السلو ن وال رکون ولف لو للسروا لا انا اما وعذاناومن 
ان لیرد الفاري‌الز ی يسن ال امملنله صلاحلها لامامه شتوك 
الگ جک البیا الصو ال علي الضجع اما نكلو نوصل يلاهال توصلا 
واماست‌موفراا يه العين وهو ستّطه رولا توجد خلاو کباب العوواوانه 


للم ع لا لوكا زل ما سا زاون ماله جود الزلان حب ث سنج واه فک رف 


سعد رلته خارج الصلاه لاخلاف داز تالس یل م ار احا تع ملام 


سس 


صفحة ثانية من النسخة (ك) یظهر فیها استدراك على ا حاشیة 


ا یں 


اسوليم ستل دع له ا اما مطلفن‌صیماعا ارضاخلزوی 
مز لحارم ملع شر وا ن وال راف اوانتطم لہافئزوجت ز وجا عر رازج 
ابت تروب ام ټل ارالدارالت N‏ 
زلاضانه والوالراه| احادمت دیا لوال راز زع نته الرکوں وا رغیربتالعان 
0 4 ا یک ۳[ استاج رانم روالد 
زارخرشابیه سیخ تر دع یبا کا العادہ موضنها سنہ ريوضها نكاما" 
ال دسر یالب سه با لبد العو + احر زا بد ع احر الث کش ر اللہ 
داد ا ولمس لع الا[ ا من ادال رک میاه ن رکه وه یلم از نک 
بضرں وحبسری لون زج مته واخد میں الک لال ) لد الغو ج بسند 
یبا داعا اوبا | لامو دز ديك وھ نا ب نع الظال مه وساعد 
الوم خلاصه منه اجا مت لی لصاحب السد را لرکو رالااحن 
امشو دا للا ناهد زا مادک تعد باولا للها یښیا لم ریس 
راخدا ملاوعلا ولا الاو روم اهت لوت ارضا له 
ويناب رشت الظا مم هو ساعدالطلورع وخلاهه مله آزالازنا ع(دک 
مزل يرعت له بتان انشا تركه مرج يعراش م الوب 
جح وہ امه یور عل ہاو ارم ال مسا ا مركو رسزجل ه أرام و لاه روما 
رزنەلبات الچ ال رکو رونم احبا سس اطا زوعلا لار رال رکو ررب 
ہوض 2 نه لمٰبرالوۃ 37 رال رکو رمل ارجا رکو د یه وغ 
اہاچ رمل ارچ له رین انتسابالستتا رال کور اجرالج زرکود 
مالسا ن الولو رع تھ ا مرکو رعا اا خت چن ونطولاراوهای 
دنک اط والصلیه لزج فا لا رض رلا له مزا سر لتا [المرلو ادف 
رس افتادکالروں مٹل بعلا دسف امتل زل شا بال 
الکو ر رنڈ وم زو ربغ رر الق( لی ردم طلوعہ للاشفاعبه ۰ 
رحودفله عل | [لمتد ومد ال للرلور مطا له واا ل الهو علي افع 
الانشاب ال یمر اھر الد وپ سا رض مستا نا لرکو ر وو هاه لنش 
الا ته با فرایسستانالرتو له المطالبة جد کک اهاوه ]لهال الزاورل 
ا اھ علطم دنا ب المركورع عنپسوال الال لرکوںاپل نع پک 


صفحة ثالثة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة ا مقابلة على أصل الولف 


۱۱۳ 


سوال سببه از ازع را واصال تا وله از شر یالاک ماده 

۱ SA اس رھ‎ TET 

رز امد وهو انوج سن ه كولم اش ادام جب زی رن مزال 
کا ياهلا الع واماستقادوة اسا تا ع رالا رہ ننا سس 
ار اامزيسروم لالديزائام» توا وان سز رلا 


رور راوس زدحت» اقوالم نها ی | دعس لا 
OI E‏ ذكز یصل 


انگ زا ری نري رکم ود نسر ماعل ماعلا 
وان کر کسه تالاسرینلس) کار یکن المد ى عت د۲ 
قاجا بع یر اام لاومو ولف زعا الس التونسويهانصه اب لوف الصواب 

ماکان تہ الا راسو اھ الفسز تنا عط لاٹ رجلا 

لالاداكن اذا ماااجروا الغ سس ح سز و لامحالا 

السرقه قال ناج صاحھ) سوع وا ىر و یل زللا 


وقد روبت زا الع و اخنمرت کا اون السلا 
مااز رد ما دات كنا رڪ ها ۾ ارک نالعا والتموي ترإحنفلا 


موا روانضلا 


۱ مراران‌اازی|پراه مشفخر» 6 اخزالايه | جإسعه نلا 
٠‏ +0020 وک رن سززك) اراله درون امامل 
وهيف ایک راحلہ نظا 4 فا اج دک اول لصوا بک 

سس( سیو سی لاسلام الوا لدد یامه نها ی لور واب 

دای الرعير س دقر ا لاع اونظ للیاب فاجابه رر اتاعاشہ 
لوجه الد لفل ر ج لا 4 مارک رب ال رش للد فلا 


سر 


صفحة رابعة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة ا مقابلة على أصل اللف 


۱۱ 


کاایغںم 


م لالم 


حلب اه || _ارنطرجه قال بار سول عملي لأس و رر لاه الان را 
عالختصامر چ کک غات الو رال واعاخا الغا سر ارا رازه سا مزا لہ 
ا ولاف الرکور ولمع مع دک ادها الم دنا دكرواما الله بان 
مد وی وہ E‏ 
رب رم شرع وح ETE‏ نا از ریا را الس 
فول لادی 5 الطب وبع لير حر ثتکتاں‌تانعنادازمرکا نی لہ زاره 
و سس وت 000 
مسلب اوغا سل زوء ر ند دکرالود ی شرح ال یر مزاک جو 
ادا نام الات رہہ السا بن ےکر عن 
دك لمرم‌مشروعته والسول بان نه دگل داحارمياهه عتا اجا باحر 
يك نمز وك سواقلنائگع رارع ال ورا منت لك اهيا لاوا فان کرزهنهازرک 
لا نُا لکن ع ینبل عدم الاإهمو ركورا الکن دنک مإ ماعا 
الاسلام و اماجمما + عه ال سل للقرانلایما سروک دی اس اع الزا ندم 
اا لاشم ززا رور رل هاا نا لیت لیم و مه 0 
انت‌الفتنه فالت ار لوادت ایا ری وع زور ادس اک 
دی مه عن زانلا م چو د ویک الب چ امه علي رسلا ریا الیل 
وم ےت ذنظرا للج ره وع روفاك 
ا ماب الا 7 و و 
ما رو نت از جف اسه علیہ وسل امالغراج امھ نونج 
اند هل رل نو لامع ارا کی 0 


لومات مار لد دو ز الو انا رون مانم ہام لهنم وترو کبزا هلم رد 
وت )الام الا اما الالال واءابضبر 
دک فا نا لا ]تار رمنه وفك ار 


مزز ار ان زيل ول ازع السل دیص له مر رالو 0 
اھ تهنا يجح ابع ی رور انام حله دكت ليواهم 
علیہ وس كيه بارس لفت ہہت لھا مار ورکرٹ لم مارات نامرا ل تس 


شار 


صفحة خامسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


۱۹۵ 


و کم ia‏ 
ا سا سر ود الاسطلة انلها له وی وشزعاحالم ول اجرههليم اجا بط برا ہے 
اک ی دا رھ سرڪ رح ألرو وشزالھ زمرعاالر اق اولسرا 5 ران مادا لروخززلک 
2 چ وسم دکں ول ره احن الإسط | مسس طم رطان ملم مر بترو هامسا مان 
×۰ ور در رال وف الال ز دلب ایس رام اش 
زره ضرس زوجههزا نی زوا ان رما ستيه الب 
9 للرلو روهوعشرم| الات ورهت ہو رهنا ر سل الت ل دام ونیا 
5 ا ی ساز تاروع کر مر 
n‏ چپ رم مه ل بو :رام ورام لالجا ب لابوا اعرد هشاب رئامض حبرد 
جک یہ لواله لا ون زاب تاریو مہ رر الما رر 
کن ا سے 9 لاله اذا لعب لعل چب رانا رانا راح ااا مان 
لجخ لازدک وح الہ رد لا ھارسوں سسلنناحالد کل ناوقبدداک ال 
رت ہے ۳ کت علیہ امالموکناله رهن الصو ع ذهب داهو لن ,هعاب 
FD‏ امه لالہ وب ن‌وارنال_ازیط زيطالك كلام ۱ وسار ا 
بت جج نورد دی علابامررت ہے الوا پک2 كيه ی ال وراک 
ری ےہ دخ یتعاوالہ ہنا لغ زان جاک ینامز نه وھزامرالد یہ 
ا و الا بوجا مدش الھراو یز ودف داهو زج راا ب ای طلا لوال داحتا 
ES ۱‏ نت الب دمرلا لا ونوا ملسم ورن 
4 4 جو ومک لیر هزاموضم) ونم هلا رالو اله ضاالر ادمه ال للترلم 
و شي[ إماله وکنا همزمز مزه نما رچ زلل دو رواب 
منم موه رم له لاو دانط(حضوصرگوا له 
بو الاد لزغ ال عت نا اختلا تتا دالا رج عدا رھدا 
دشار DI‏ 
۶ اج ہی ن 0اک" ا ا 
دعل را ولا رڅ اہ ازم عتمم لاد زع ض دو روالد ا رام 
ڪا وتز موو ل زین مدز سا 4 
E‏ سا E‏ چو ب۸ 
دس الساسرالیای! ر واد E‏ نمیا ته 


2 کک 


صفحة سادسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة القابلة على أصل المؤلف 


لاه لاہ رک ام وم ره سید نز 


انب انب رم تمد هنال ات مت 


مس لہ دج هنظ رع مر رسه ديز توا پا وظبنم زوا فالرسہ 
الرکزرم 0 سوا دا 
معلوما ز۔إدہع جک ا امرچا ی وقفلارگور از رفم لابا شرا کوک 
الوظيفه الركوزع از ال فرواله وميا ضرا لوظ مم یدیا زان اناده 
الیهس لوقت اوھ زاملا ل الناطرالركو رماع ما تو (النظریره ال 
الناظرالنائان رج توس شسرالوظينه بل دہاوعإالناظرالاولزہالم 
اجا بالغ تک انا شرالوظيفه اراد ریش رعا الوت 
سره ناظر الا فان رجا شرالو طبن شو جا دکرد ا ت دنو 

إلا یکت اتلم لمالزادہ تا لا لوف را ریت انم اط الا د سز ر الوقن 
نازا جاک و انی ت تدر ازع اشر 
ايضا دا زا راښ دعا تہ ينظ رف لسابزيا انان وبا شر 
کا ز را ال دقل روع لز اض الا ریا ذکرا ذن‌الن طر کی 
واماادال م کزلیاظرج اک اوا نت وسر لاح دف ز ولاز ظراضدا ردنا 
یمود الا ش رال رادان اظرو بون ربا کاراب شک 
رکون لیا رط با زو از زهبالسوغ سح دلشاظرلنا ا ن 
رجع ب لل ینرک الناظرولءانطالی ا یا شروهزا اش 
باقسا فان انا فیا ام دک الا والڑی ملک طر شرع امام کون قرارا 
نكا ن لبا شرت لابانماضبالاجوزنالترا>لہہ وان زر رجزالدلفر 


ان 


آخر صفحة من القسم الوجود من النسخة (ك) 


اه یں 


هه ہر هه مس جهو 


۳0 


تم 


2 ام 


يماح الین کف خرن زلان بلق 
ے٤‏ ۸۰۵-۱۷ هر 


کم رها وله | مالين ا لباق - 
اوق سکَة ۸۳۸ 
المحلذ الاو 


سس هه إل 


حَقَوَقِسَمَالِبَادَادِعِنْةُوَقَدَءَلة ‏ حقَقَسۃَالغاملاتمِنه 
ال ےھ لیام الدكووا كد ركد 


2 


اروق 


لت 


۱۱۹ 


اج 
موه یت رم 


للم صل عل سيّدنا مد وآله وصخبه وسَلّم 


با رز مر مه 


ما بَعْدَ مد الله مانح الفضل والإحسان والصلاة والسلام على سيّينا 
حمل النبي الصطفیٰ ات .3ء) صل الله عليه ولا آله وأصحابه 
أهلِ الفضل والغفران» وعلل التابعين هم باحسان» فقد استخرت الله العظیم 
امحلیع الکریم في ترتیب ما شرنی ویتیڈژ لي من فتاویٰ سيّدي وأستاذي» 
والدي شيخ الاسلام والسلمین بقیّة المجتهدين» سراج الدين أي فص عمرَ 
الکنان البُلقينيٌ الشافعي» جعلٌ اللہ تعالیٰ روہ الشريفة في علیّین» وتفعني 
به وسائرٌ المسلمينء نبا علیٰ ترتیب آبواب الفِقهِ عل قاعدة أصحابنا 
ا راسانيين7١‏ كترتيب مَن سبقنا من اقُصتھین الرتبین وسَمِّيتٌ هذا الجموع 
«التجرّد والاهتماع بجَمع فتاوی الوالد شيخ الاسلام جعله الله خالصاً 


(۱) وهي الطريقةٌ التي أئہَجَھا أبو بكر القفال الروزي الصغير (ت ٦١٤‏ فا ويقابلها طريقة 
العراقيين التي حمل لواءها أبو حامد الإسفراييني. وقد وصف النووي من الطريقتين 
فقال: «واعلم أن تَقَلَ أصحابنا العراقیین لنصوص الشافعيّ وقواعدِ مذهبه ووجوه 
قدي أصحابنا تن وأثبثُ من تق الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسنْ تَصرّفاً وبَخناً 
وتفریعاً وترتيباً غالب». انتهئ من «المجموع شرح الهدّب» (۱: 117)» ولتمام الفائدة انظر: 
(طبقات السبكي» (۵: ۵۳) . 


۱۳۰ 


لوَجْهِهِ الکریم بفضله العميم» واحسانه الجسيم» وآداع اللفع ببقاء حي عَيْنْ 
الما لساك المكلميق سف الماظريزه ھا نی ب الس 
قاضي القضاة جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن» آمین(. 


(۱) سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب. 


(۱) أضفنا هذا العنوان لتقسیم الکتاب إلى أربعة آقسام رئيسة. (الناشر). 


کنات لظهارة إل لالت )0 


١[‏ مسألة: إذا قُلنا: له يُعْفى عن أكل دود الفاكهة والجُبنِ وما في 
تعنئ ذلك مع کب فهل تب َل الفم مه ويكون العفو عنه هو ال 
فقط للحُسْر والمشّقّة؟ أم نقول: 7 ۳ بس غه مُطلقاً حتن لا تغل 
الفم منه؟ 

أجاب: وہ سو رب 
عنهاء فلا يتعلّق بها یجاب عَسْلٍ كدم البراغيث المعفوٌ عنه[". 


1 مسألة: إذا جعل البَخور في نار تجسَة کالکزس* أو بخورا ختلطاً 
بنجاسة وتبخر به وکانّت ثیابه رب أو كان دنه رَطباًء هل تننج الثيابٌ أو 
ادن آم لا؟ 


وإذا أؤقد شمعة من كُلویة النار التي وَقودّها نج هل تنجس الشمعة؟ 


۲۷۷ کذا في (ت)ء وني سائر النسخ: «إلى البيع»» والصواب ما آثبتنا من (ت)» فانه سيأقي ص‎ )١( 
قوله: «كتاب ال زكاة إلى البیوع)ء وجرت عادة العَلّم البلقيني في آبواب هذا الکتاب في قوله:‎ 
«إلى ...»۰ أي: إلى آول الباب الذکور بعد «إلى».‎ 

(۲) في النسخة (ت): «مَعْمُوٌ. وکلا ما صواب. 

(۳) لکن قَيّده الرملن بکونه عَبَْ مُعمَلٍ انظر: «فتاوی الرملی» ص۶۳۰ . وهذه المسألة قد ذکرها 
شيخ الاسلام زکریا الأنصاري نقلا عن البلقيني في «آسنی الطالب» (۱: ۵7۷) عل جهة 
التصحیح ها. 


)٤(‏ الکزس هي: الأبوال والأبعار یتلبّد بعضها على بعض. «الصحاح» (كء ر» س) 


۱۳۹ 


وإذا أكل طعاماً متنجّساً بنجاسة الکلب أو أكل عم کلب وتَعَوّطء هل 
يجب عليه أن ييل المحل سَبْعَ مراتٍ إحدامُنٌ بالتراب بعد وال عَيْنِ النجاسة 
أم لا؟ 
یی ی جح جرف 
"۳ لا کت یه إن كانت 5 ولا يدنه إن كان رط لان 
دخان النجاسة لا یرتفعٌ معه جرم من النجاسة کیا لو أحدتٌ ومَوْضعٌ الحدثِ 
رَطَبٌ م يتنجّس ولا یب الاستنجاء ء في الأصَخٌ وهذا بخلاف بخار النجاسته 
فنّه پرتفع معه چرْمٌ من النجاسة في حال اشتعال النار وقوّتها. ولا تتنجٌس 
2 00 ا 
الشمعة الموقودة من لوبة النار التي وقودها تجس() 
ويجبٌ عليه إذا أكَلَ طعاما ممَنجساً بنجاسة كَلْبية29 أو أكلّ لحم 
كلب وتغوّط أن یغسل المحل سَبْعَّ مرّاتٍ إحدامُّنَ بالتراب") ولا 
)١(‏ یدق الشريف عبد الرحمن باعلوي (ت ۱۳۲ ه): الق بين دخان النجاسة وبخارها: 
أن الأول انفصل بواسطة نار والثاني لا بواسطتها. قاله الشيخ زكريا. وقال أبو مخرمة: أما 
نفس الشعلة» أي: لسان انار فطاهرةٌ قطعا حتیٰ لو اقتبس منها في شمعة لمکم بنجاستها». 
انتھیٰ من «بغية السترشدین» ص١7.‏ 
(۲) في النسخة (م): «بنجاسة كَلْب». 
(۳) ا ثبت من قوله وي «طهور إناِ أحدكم إذا ولغ فيه الکلب» أن یله سَبْعَ مات أولاهُنَ 
بالتراب» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۹9۱۱) ومسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ وابن خزيمة 
)۹٥(‏ وصخحه ابن حبان (۱۲۹۷) من حدیثِ أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. = 


۱۳۷ 


20 


سب السَبم إلا بعد زوال عين النجاسة!'' إِنْ عَسَله ستاً أو سبعاً مثلاً 
90ي 9 72 

ولا بد من الاب في غَسْلةٍ من القَسلات ولا جب غَسْلٌ امحل بعد 
ذلك إذا تغوّط سَبْعَ مراتٍ للعشر”"» نص عليه الشافعي(۳. وقياس ذلك: إذا 
تنج دک بنجاسة كلْبية» ووطىّ زوجتّه» فاه يجبُ علیها غَسْل ما ظهرٌ من 
فرجها عند جلوسها علیٰ القَدَمَیْنْ مم سَبّعَ مرات ٍحداهن بالتراب! ول مخت 
88880 ولا يجب 
عليه سبع سَبْعٌ مرا إذا وطتهاء لکن یخیل دٌکرہ ع عَسْلةَ واحدة» وکا وطِيّها غَسَّلّ 
ذکره ء غَسْلةَ واحدةً وهي“ کذلك. 


= وف رواية: «وعَفروه في الثامنة بالتراب» آخرجه أحمد )۲۰٠٦٦٢(‏ ومسلم (۲۸۰) )٩۳(‏ 
وابن ماجه (۲۳۰۱) وغیرهم من حدیثٍِ عبد الله بن مُعقُل رَضِيَ الله عنه. 

(۱) ونقله ابن حَجّر ا ینمی في «نحفة المحتاج» (۱: ۳۱۳) وقیّدہ با خروج بعَيْنهِ قبل استحالته» 
لکن نقل الشمس الرملی في «نهاية الحتاج» (۱: ۲۵۳) ما مخالف 3 الفتیاء فقال: «ولو 
أكل لحم کلب لم يجب تسبیع دبره من حروجه وان خرجّ بعَيْنِه قبل استحالته فيا یظھں 
وآفتی به البُلقيني لأن الباطنَ محيل». انتهی. 

(۲) في النسختين: (ز) و(ك): «للقشل». 

(۳) انظر: الأ (۱: .٦‏ ونقله القاضي زکریا في «آسنی الطالب» (۱: ۲۲). 

)٤(‏ وضعفه ابن حجر الهيتمي في الفتاوی الفقهية الکبری» (۱: ۲۹)ء وأحال إل شرح العباب» 
لبیان ما يد عل کلام البلقيني. 

١ يعني المرأة.‎ )٥( 


۱۳۸ 


[۳] مسألة: ما نقله الإمامٌ آبو العباس ابن الرفعة) عن القاضی 
رجه الله: آنا إذا قلنا بنجاسة دُخان النجاست فان أصاب ثوباً رَطباً نجْسَه 
وان کان یابساً فوجهان ومِثْلٌ ذلك ما إذا دخلّ الاضطّبلَ: ورات الدابق 
فخرج منه دخان أوْ دخل السْتحَمٌ وبال وتغوّط وخرج منه دخان في ا حالء 
فأصاب ثوبّه كمثل ما سبقء ثم قال: وأصل هذا ما حكَيْناة عن الحلیمی 
في «کتاب الطهارة): أن الانسانَ إذا خوج منه ریخ وکانت ثبانه 5 جسنت 
وان كانّت يابسة فلا. انتهیٰ. فجزع في هذا النقل با لا تشجس إذا كانت 

١ 2‏ < ¢ كلاد ۳ . 5 2 المع 
يابسة» وحکی فییا سبق في ذلك وجهین» ونی ا حملة: فهل العمل على هذا ام 
لا؟ فإ البلّوى تم بذلك عُموماً بالخا*" والناسٌ واقعون في ذلك» وقل مَن 


)١(‏ الإمام الجليل نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرّفعة (ت ۷۱۰ ه) انتهت إليه 
رئاسة الشافعية» وتخرّج به التقىّ السبكي وكان يفضّلّه عل الروياني صاحب «البحر» له 
«المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» وغير ذلك. له ترجمة في «طبقات السبكي» (۹: ۲) 
و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۱: ۲۸۶). 

(۲) أي: القاضي حسین, الإمامٌ الجليلٌ أبو علي الحسين بن محمد المروروذي (ت 471۲ ه) إِمامُ 
الشافعية وصاحب «التعليقة» المشهورة» تفقه على القال الروزي» وتخرّج به فحول الشافعية 
وأعيانها: مام الحرمئْن, والمتولّء والبغوي و«فتاواه» مشهورة بديعة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» )۳٥٣٥:٤(‏ و«وفيات الأعيان» (4۰۰:۱). 

(۳) أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت ٦٤٤‏ ه) شيخ الشافعية با وراء النهر. تفه 
بو بکر: القال والأؤدني. وأجل مصتَاتہ «المنهاج في شعب الایمان» وعل كلامه يُعَوّلُ 
البيهقي. له ترجمة في (طبقات السبكي» ٤(‏ : ۰)۳۳۳ و«شذرات الذهب» (۳: .)٦٦۷‏ 

(6) انظر: «النهاج في شعب الایمان» للحليمي (۲۸۵:۲). 

)٥(‏ سقط لفظ «بالغا» من النسخة (ت). 


۱۳۹ 


تر منه منهم» فكثيراً ما رج الریخ من دب الشخصي ولوبه رَطْبٌ بالعرّق» 
لا بان بلادنا لشدّة ا حر وکثرة العَرَقِ فان رَد الشخص الريح حتی يتأهّبٌ 
اا اجا چت لا غیت تيه اف دلت یه و كرنه يعن نون فى کل رت 
بی سر يعدت المور؟ وراج الیج قفط عل کے 
ذلك بدون ماعُفيَ عنه من دم البراغیثِ وما في تعناہ مار الاحترازٌ عنه 
من دم الاستحاضة وسَلّس البول» 0 هذا آشد وع أؤْضحوا لنا ما 
ذلك فالبلویٰ عام وقد صرح الرافعیٌ() بان ا 
۶ھ ۶" 


eT‏ وظاهر نش اشنم رضي اله عنه في دالا يشو 
لا ذکرناه وذلك في تَرْجمة «الوضوءٌ من الغاقط والبَولِ والريح» ولفظه: «ٍن 
ہر و و کور رود 
a‏ تپ ئ رت شش 


)١(‏ سقط لفظ «بل» من النسخة (ت). 

(۲) إمامٌ الدين» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (ت ٢٦٦‏ ھ) صاحب 
«العزيز فی شرح الوجيز» الذي تضر به وَج الذهب. کان إماماً في الفقه والتفسیر والحديث 
والأصولء طاهرٌ اللسانِ في تصنيفه» متحرّزاً في النقل عل قدم راسخة من الصلاح والزهدٍ 
والتأله. له ترجمة في سير أعلام النبلاء» :۲٢(‏ ۲۵۲) واطبقات السبکي» (۸: ۰۱ 
وانظر كلام الرافعي في «الشرح الکبیر» .)٥٥٦۷: ٤(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (۱۸:۱). 


۱۳ 


وقال الشافعي رضي الله عنه نی «الاستنجاء»(): «ولا استنجاء على أحدٍِ 
تصرف لباز يأتي منه غائط أو بول» فیستنجی با حجارة أو الماء». 
واحتمل قول الشافعي رَضيَ الله عنه في الريح يخر من الب فلا يجس شین 
أنه جس لا ینجس شیٹا آو آنه لیس بتجس 

7 للارل: أن في «عتصر الم في في اباب الصلاة بالنجاسة): 
واضل الأبوال کلم يخرج من رج > حَي مما يوگل مُه أو لا يكل فكل 
لك نتر ابروا لحل SES‏ اک أن معَ القول 
بنجاسة الریح لا ينَجّس شیتاء سواءٌ کان قليلاً أم كثيراً. وقد أَطْلقَ مُطلقون 
من الأصحاب كاماوَرْديٌ”؟ والرُویای!*' ذِكْرَ الوجهان في العفو عن دخان 


.)۲: لا‎ )١( 

(۲) وهو الکتاب الذي اختصر فيه من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنی قوله لیقزر به 
على مَنْ آراده مع إعلامه تیه عن تقلیده وتقلید غيره لینظر فيه لدینه وحتاط فيه لنفسه. 
والمزني: هو آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزنيٌ الصريٌ (ت ۲٦٢‏ ه) وهو الذي انتدب 
لنصرة مذهب الشافعيٌ. كان زاهداً عالماً غرّاصاً علل دقائق العاني. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (۲: )٩۳‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلکان (۱: ۲۱۷). 

(۳) «ختصر المزني»» ص ۰۱۸ 

)٤(‏ آبو ا حسن علي بن محمد بن حبیب البصريّ (ت 4۵۰ ه) صاحب «الحاوي الکبیر» تفقه 
بأبي القاسم الصيمريٌ» وكان من وجوه الشافعية. له ترجمة في «تاریخ بغداد» (۱۲: ۱( 
واطبقات السبكي» (6: .)۲٦۷‏ 

)٥(‏ آبو الحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ۵٩۰۲‏ ه) صاحب «البحر» ومَنْ کان 
یستظهر نصوص الذهب. تفقه بناصر العمري وغیره. له ترجمة في «طبقات السبكي» 
(۷: ۱۹۳) واطبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۲۷۳). 


۱۳۱ 
النجاسة: أحدھما: بعْفیٰ عنه لشقّة الاحتراز کدم البراغیثء قال الرُویانی: 
وهو الاصْ. والثاني: لاء لامکان الاحتراز عنه بخلافِ دم لبراغیث» ویر 
الاوزدی ولا الژُویانی بين القليل والکثبر فإذا كان هذا في دخان النجاسق 
ففي الريح أول: 
وی «الکفایة(: أن الماوَرْديّ في «الأطعمة» قال: في العفو عن الكثير 
يُصيب الثوب وَجُھان. قال في «الکفایة»: فأفّم کلامه) يعني الماورديّ - 
أن ذلك عند رُطويةٍ ما لاقاه. وهذا الذي ذگرهُ في «الكفاية» مُتَحَقَّبِ» فالذي 
ذكرّه الاوردي في «الأطعمة» ذِكْرٌ الوجهن من غير تقییدِ بالكثرة کا في اول 
الکتاب في باب الآنية» فيل الكلام علن قول الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولا 
بهن في عَظم فيل»“. 
وني «البيان»“ عن الأصحاب: إِنْ كان قليلاً عَفي عنه أو كثيراً وجب 
القَسل". وعلل هذاء ففي العفو عن دُخانِ النجاسة وجوه لا تأي في الريح 


(۱) يعني «كفاية النبیه في شرح التنبيه» لابن الرّفعة. سبقت ترجته. 

(۲) في النسخة (ت): «کلامهم». 

(۳) في النسخة (ت): «يَدّهنٌ». وهو جَيّدٌ مُنّجه وما أثبتناه هو الوافق لعبارة الماوردي في «الحاوي». 

.)۱۰۷ :۱( «الحاوي الکبیر» للاوردي‎ )٤( 

)٥(‏ لأبي الحسين بحي بن أبي الخير العمراني الياني (ت ۵6۸ ه) شيخ الشافعية في الیمن. 
و«البيان» شرع به «المهزّب» للشيرازي وهو كتابٌ جليلٌ في لاف العالي بین الذاهب. له 
ترجمة في اطبقات السبکي» (۷: )۳۳٣‏ و«شذرات الذهب» (5: ۱۸۵). 

() انظر: «البیان» للعمراني (۲۹:۱؟). 


۱۳۲ 


الذي رج منّ الانسان» لانْ الريح الذکور لم يُتَحقَى أله من عین النجاسَة 
خواز أن تکون الرائحة الكريبةٌ الموجودةٌ فيه لجاورته النجاسةً لا أله من عَيْنِ 
النجاسة. 


وأيضاً فإ الخارج من الدب ما تعجٌ به لو ولا یمک الاحترازه فلو 
بش و : 

ل جک كد ف زین ین حرج 4 [الحج: ۷۸ء والأحاديث الواردةٌ في 
هو اه بن عاصم الازني ۲ وغبره لیس نی 
شيء منها ما يُقتضي ان رسول الله آمر في شيء من ذلك بعشل الثؤب» 
وتزك الاستفصال في وقائع الأحوال بل منزلة الوم في لقال" وذلك 
إا لأنّه لیس بتچس أو آنه تجس يف عنه» وحينئئٍ فالأظْهَرُ طهارةٌ الريح 
الخارج من له وعلل الَّنْجِيسِ يعفى × مُطلقاً. وما صَحَحوه ه من تُْجیس 
دخان النجاسة لا یقتضی تنہ تنجیس الریج المذكور لا بیناه. 

وأیضاً فا في الباطن لا يقضى عليه بالنجاسة حتی خر وذلك الباطن 
لم مخرج» وانما خرج ريحه» فهو ريح ما لم یِحکم بنجاسته. ویشتثنی من 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «السند» (۱۹4۵۰) والبخاري (۱۳۷) ومسلم )۳٩۱(‏ وغیرهم 
من حدیث عبّاد بن تمیم عن عمّه عبد الله بن زيد ا مازنی رَضِيَ الله عنه ولفظه: أنه شکا إلى 
رسول اللہ يكل الرجل مجذ الشىءَ في الصلاة یل إليه أنه قد كان منه» فقال: «لا ینفتل 
سی مد رھا أو ضا ۱ 

(۲) هذا ین كلام إمامنا الشافعيّ رَضيَ الله عنه کیا في «البرهان» للجويني (۱: ۲۳۷) و«الستصفی» 
للغزالي (۲: .)٠١١‏ وللامام الجويني اعتراضٌ عليه ليس هنا جال ذكره. 


۱۳۳ 
.و و و 5 207 8 و 2 7 3 7 
ری و و ی 
ا نر نا كان للشدة ق انرب( 7 لمن قدا شدة مطربة کون 
طاهراً قطعاً کما لو انقلبّت ار إل الخلّ على ما هو مور نی مَوْضِعه(". وقد 

بِسَطتٌ ذلك في «الفوائد اللَحضَّة علل الرافعيٌ والرَوضة). 
[4 ] مسألة: جَعْلُ ال والماء والعَسَلٍ في القصير إذا کر ؛ ظر٥‏ 


رس و 


هل يطهّر؟ وهل تضرٌ ات الّب والعَجّم إذا كانت في الل ؟ 

أجاب: لایر ما در من المْر. وأا الحبّاتُ من العّب فلا تضرٌ ولو 
حل العنب جارٌء ولا یشم ما كان من العَجم. 

]٥[‏ مسألة: هل یط في سترة قاضي ا حاجة في الصحراء أن تکون 
من بَيْنِ یه ومن عله ذا کان يقضي الحاجتَیْن, آم يَکفي كوا من بين 
یه فقط؟ ولو كانت من حَلَفِهِ فقط هل تكفي؟ وما ذگره الإمام“ وصاحبٌ 


)١(‏ وهي جفّةٌ تعتري الإنسانَ تس أو زئه. وتخصیطه بالمَرَح وَهُم. أفاده المجدٌ في «القاموس». 

(۲) في دخان التجاسة وجهان حكاهُما النووي في «روضة الطالیین» (۱۷۱:۱۰). 

(۳) لكنّ هذا معارّضٌ بقول الشراملّسي: «ومن الحکوم بنجاسته البخارٌ ا خارج من النجاسة 
المتصاعدٌ عنها بواسطة نار.. وشّمّل ذلك دخان ند العجون بالخمر ... وما لو انفصل 
دخان من لهب شمْعةٍ وقوڈھا نجسء أو ین دخان خر أَغْليت ول ی فيها دة مُطربة 
لنجاسة عینها» انتهی من «حاشية الشبراملسی على نہایة الحتاج» (۳: ۲۰۲). 

)٤(‏ في النسخة (م): «إذا َل ثم تخترا. 

)٥(‏ يعني الامام ا جيني في (نہایة الطلب» (۱۰۳:۱) وعبارثه ثمةً: «وإن كان في پیت ی ساتراً 
لم يحرم عليه الأمران يعني الاستقبال والاستدبار ‏ ولكنّ الأدب أن يتوّقاهما». 


۳ 


(التهذیب»۱) وغيثهما من آنه لو قعد مُسْتَقَبلاً للحائط قريباً من ووّراءة قَضاءٌ 
واسع فإله جائرٌ: هل له عند فضاء حاجة البول أو شاملٌ لقضاء الحاجئين؟ 

أجاب: الجوابُ عنها يتوفّفُ عل مُقدمة وهي: أنَّ ظاهرٌ السوال في 
وه أنَ الکلاع في التستر عن العيون» وني آخر السوال فیما ذكره الامام 
وصاحبٌ «التهذیب» وغيرهما يقتضي آن الکلاع في الساتر الْمجَورِ للاستقبال. 
ال ونحن تمصلل ذلك ونذکر الحُكْمّ في کل من 
الشٹرکین 

إن سره قاض اجه ا ل ا 
باستقبال القبلة في الصحراء. فأمّا اسر عن العيونٍء فواجبٌ مُطلقاً في البناء 
وني الصّحراءِ على ما سنقصله. ووفع في اشرح الهذب» ا ذگر الس والوبعاد 
عن العیون أن قال: وهذان الأدبانٍ متمق على استحبايم(". وهذا الذي ذكّره 
من الاستحبابِ في التسار عن العیون نو بل هو واجبٌ في العَوْرةٍ التي 
یب سَنُرڑُھاء ولعلّه أراد حيث لا ناظر هناك" والساتر لذلك في البناءِ البييتٌ 
لد لذلك. 


(۱) يعني الامام البغويّ. وم أجذ كلامّه في مظِيّه من «التهذيب» (۲۹۱:۱). 

(۲) «المجموع شرح الهذب» للنووي (۲: 45). وهو حاصل عبارته في «روضة الطالبين 
بحاشية البلقيني» (۱: ۱۰۳). 

(۳) وهو الذي جزم به الخطيب الشربيني فی «مغني المحتاج» (۱: )١87‏ وعبارثه ثمّة: هوعله إذا 
م يكن تم من لا غص بَصَرَہ عن نظر عورته تمن بجر عليه نظڑھاء وإِلّا وجب الاستتار». 


1 


انتھیٰ۔ 


۱۳۵ 


واششوش(» وإن كانت تشر > فسَرٌ ما یتنا وبينهم «بسم اله 
كما روا الترمذیٔ وغیدژہ عن عل بن اي طالب رَضِيَ الله عنه: أن رسول الله يك 
قال: «سَمْرٌ ما بينَ الجن وعَوْراتٍ بَني آدع إذا دخل الكنيف أن یقول: 
بشم ال(" قال التّرمذی: إسناده ليس بالقويٌ 


ويعضدٌ ما رَواہ الترمذي ما رواه نس من قول النبيّ ية عند حول 
الخلاء: : اببسم الله اللهم ي أعوذ بك من الت والخبائث)7؟2 ورواية 
(الصحیحین»: (اللهمٌ إن أعوذ بك من الخبث وابائث»(* وهذا القول 
مد طَرْدَ الشياطينٍ وانٌ عن قاضي ال حاجة. 


كانه تم اف فقوت 007ف ھا السقّف آو لمحو 
الذي يمكنٌ تسقیه عاد وهذا الضابط للبناء ذکرہ القاضي سین ولو () 


(۱) جَنْعُ عش بفتح ا حاء وضّھا وهو الَخْرَحُ لأنهم کانوا یقضون حوائجّهم في البساتين. أفاده 
احوهري نی «الصحاح» (4: ۱۳۸). 

(۲) يعني مسكونة بالجن. 

(۳) أخرجه الترمذي (507) والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۵۰۶). ولتمام الفائدة انظر: 
«مجمع الزوائد» (۲۰۵:۱). وإسنادُ الطبراني حسّنه المناوي كا نی «تحفة الأحوذي» (۳: 
۶۵ء 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۳۷۵) وأبو داود )٤(‏ والترمذي (۵) وأبو یعلیٰ (۱۹) وهو في (مسند أحمد) 
(۱۹۷) بإسنادِ صحيح علیٰ شرط الشیخین. 

)٥(‏ من قوله: «ورواية الصحيحين» إلى هنا سقط من النسختین (ز) و(ك). 

)٦(‏ الإمامُ الفقيه الحدّث المقّسّر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ (ت15١هه)‏ صاحبٌ 
(معا م التنزیل» في التفسیں واشرح السنة»» و«التهذيب» في الفقه الشافعيٌ؛ وهو کتات = 


۱۳۹ 


والرافعی» وليسّ عندنا بالمُعتمد» بل مُطْلقٌ البناء كاف في ذلك» والذین 
ضبطوا با در قالوا: لو كان في سان خوط وجلس بعيداً عن الجدارء 
وجلس في عَرْصَّةٍ دار فیحاء» فهو کیا لو جلس فی الصحراء فينبغي أن 
يَسْتيَرَ بشيءِ» ثم لیکن الساتز قریباً من مُؤخرة ال( ولیگن بيه وین 
الساتر قَدْرُ ثلاث أذرُع فیا دوتها هکذا ذكر جع من الأصحابء وجریٰ عليه 
الرافعي وصاحب «الروضة) تبَعاً ۱. 

6 سرا ر فلا یضده التکشف من 
جهة القَبّل ولا من جهة ابر حيث لا ناظرٌ هناك من الادمیین» ونحنٌ لا 
لات ونقول: لیش ل تصوص کت نی اه عنه ما بشها لذلكه 
والذي ظهرٌ من حدیثِ ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهیا الثابتِ في «الصحيحين)0) 
مقتضاء يرد ذلك» فان فيه: آنه ا ارتقیٰ على ظَهْر بیتِ هم رأئ ان عل 
نین ية : يفضي حاجته» فدل هذا عل الب يكن في مَوْضع مسب ول 


= بدي غای تفقه بالقاضي حسین» وكتب عنه التعليقة الشهورة» وجمع «فتاواه)» وهو مام 
27 وله «الفتاوی البدیعة»» وستری النور قریباً بعون الله. وبالجملة فهو من حسنات 
الزمان رحمه الله له ترجمة في «طبقات السبکی» (۵۷:۷) و«وفيات الأعیان» (۱۳۹:۲) 
و(سیر اعلام النبلاء» (4۳۹:۱۹). ۱ 

(۱) يعني واسعة. 

( في النسختين (ت) و(م): «الرجل» بالجيم العجمة. ولیس بصواب. 

(۳) انظر کلام الرافعي في «الشرح الکبیر» (۱۳۲:6) وکلام النووي في «روضة الطالبین» 
(1۵:۱). 

(4) آخرجه البخاري (۱۶۵) ومسلم .)٩۳4(‏ 


۱۳۷ 


يقل الني ما شهَدُ ا ذگروه ولا الإمامٌ الشافعي رَضِيَ الله عنه. 

والذي يَظْهَرٌ آنه إذا کان في بُستانِ حوط او دار فیحاع وم يکن هناك 
آمي جو تیووس 
الجر ام وهو مدق ا جه ولس كناك تی ي تصیر یا نه فان أَمْكَتَه أن 
نت بشيء ینوت رل يها ونحو ذلك» فلا یت عليه کف من 
اقل ولا من الدبر 3ڈ 

وا لو ناخ راحلته» وتست بها من چهة اليل كفئ ۳ فان كان يفضي 
ا حاجتین سر ےی یہ لپ کر له ین چهة چهة الب قعل» 
وال ہُنا بذَّیْله کاف بلا خلافٍ بخلاف السات لزیل لتحریم استقبال 
لقبلة واستدبارها؛ فان فيه خلافاً سيأتي. والأرجَحٌ عندهم الاكتفاءً به. 

ووقع في «الطلب»۹) نسبةٌ القطع بالاکتفاء بِالذَيْلٍ في صُورةٍ استقبالٍ 
القبلة واستدبارها ال الرافعی وهو وم فالرافعیُ إلا ذگر ذلك في السترة 
بالنسبة إلى العُيون» وان لم يُمْكِنه فلا حَرَجّ إذالم يكن هُناكَ مَنْ ینظر عَوْرَنه ِن 
الآدميين» فإن کان أَبْعَدَ عنه حتی لا را ولا یکفیه اسر عنه من جانب 


(۱) سقط لفظ: «یکن» من | لنسخة (م). 

(۲) سقط لفظ: «الذبر» من النسخة (ت). 

(۳)م يُيّده النوويّ بالقبل. بل قال: ولو أناحَ راحلته وتست بها.. حصل الغرض. 
انظر: «روضة الطالبین بحاشية البلقيني» (۰)۱۰۳:۱ 

(4) لابن الرفعة وقد سبق التعریف به. 

)٥(‏ يعني الناظرَ ومراده: فان کان موجودًا. 


۱۳۸ 
تی ری شش فیه حلاق مرج في الْصَل لا 


ید الا ما يسر إحدى سوعتیه» فإلہ به عدم الل مت لا باي ہنا a‏ 
لب لا حائل یه وبين القبْلَقَ والدیر له حاقل وهو الأليتان. 


وقد رزوی أبو داود واب ماجَهُ من حديث أب هْرَيْرَةَ رضى الله عنه عن 

النبي كد «من آتی الغائط فليستترء فان لم ید إلا آن عن کیا ین 

فلیستتر به» فان الشیطان یلع بمقاعد بني آدع» فمن فعل فقد أَحسَن ومن 
وله (De 7Z‏ 
لا فلا حرَج»(. 


وقد صح عن النبيّ اة أْرانٍ بحسب حالين: 

أحدّهما: الإبْعاد ني الَذْمَّب7": صَحّ من طریق المغيرة بن شّعْبَة رضي الله 
عنه: (أنّ النبيّ ية كان إذا ذهب ال الغائط أَبْعَد)ء رَواہ الإمام أحمدٌ وأبو داوة 
¿ ماجَهُ باسانید صحيحة وقال الترمذي: ف 


(۱) في النسخة (ت): «كنيفاً». 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۸۸۳۸) وأبو داود )۳٥(‏ وابن ماجه (۳۳۷) والطحاوي في (شرح 
معانی الآثار» (۱: ۱۲۲-۱۲۱) وابن حبان (۱8۱۰) وإسناده ضعیف لضعف خصن 
ا حمیري ثم ا ران ولجهالة أبي سعد الخير الجوهري. وانظر تمامَ تنقیدہ نی «المسند). 

(۳) یعنی مكان الذهاب إل الخلاء. 

)۲۰( أخرجه الإمام أحمد (۱۸۱۷۱) وآبو داود (۱) وابن ماج (۳۳۱) والترمذي‎ )٤( 
والنسائي في «الجتبی» (۱: ۱۸) وصحخحه ابن خزيمة (۵۰) وغيره. وانظر تام تخريجه‎ 
فى «المسند).‎ 


۱۳۹ 


وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما: آن رسول الله يك كان إذا آراد 
المَرارّ انطلق حتّیٰ لا يراه أحد. رَواہ أبو داود وابن ماجَهْ وفي إسناده 
إسماعيلٌ بن عَيَاشٍ الكو تزیل مک شرا الله تعالیٰء وقد تكلم فيه غیژ 
واحد» كذا في حواشی «مختصر سن أبي داود» للمُنذري! " وهو وهم فالذي 
ی إسناوه إسماعيلُ بن عبد املك بن یم وقد قال فيه أبو حاتم: : لیس بقوي 
في ای ولیس ده ال وقالَ يح قطان ترکث إسماعيل بن 
عبد اللك ثم كتبثٌ عن سمُفَيانَ عنه :وه يدل عا ا یک عق 
وقد سکب عنه أبو داود فهو عنده صالحٌ للاحتجاج به“ 

والأمرٌ الثاني مما صح عن النبی يكلِ: وهو أنه إذا كان معه أحدٌ من الآدميّين 
ان وقد صَحّ من حدیثِ جابر أنه قال: ذهب رسول الله كه 
يَقْضي حاجته فاَبعته بإداوة من ماء» فتظر رسول الله ل فلم یر شيئا 0 


(۱) أخخرجه ابن ماج (۳۳۵) وأبو داود (؟) وهو في «مصتّف ابن أبي شيبة» (۱۱۳۸). 

(۲) «ختصر سنن نن ابي داود» للمنذري (۱ :€( 
والمنذري: هو الامام الحدّث الفقيه الزاهد أبو محمد زكي الدين عبد العظیم بن عبد القوي 
ابن سلامة (ت ٦٦٥٥ھ)‏ صاحب «الترغيب والترهيب» و«مختصر مسلم» واختصر سنن 
أبي داوداء وهو من أئمّة اهدى» له ترجمة في (طبقات السبکكيٴ) (۲۹:۸). 

(۳) انظر «تبذیب الکال» للمزي (۲۲:۱). 

(4) الجمهور من علماء الحديث ونقاده عل أنّ سکوت أبي داود عن بیان حال الحديثِ لیس کافیاً 
للخکم علیه. والصوابٌ عدم الاعتماد عل سكوته لا ذکره غير واحدٍ من نقاد حدیث من 
احتجاجه بالأحادیثِ الضعيفة وتقدیمها على القیاس إذا لم يكن في الباب غيرهاء وهي 
7 شيخه الإمام آجمد. ولتمام الفائدة انظر اتوضیح الأفكار معانی تنقیح الأنظار» للأمیر 
السنعان (۱ ۹۰ حیث عقد مسألة في بيان ش رط أَبي داود وأطال النفسّ في ذلك. 


۱:۰ 


به» وإذا شجرتانِ بشاطی الواديء فانطلقٌ رسول الله ب إلل إحداہماء فأَخد 
من أغصانهاء فقال: ریت عل باذن الله)ء فانقادّت کالبعیر 
شوش« الذي بصانع قائده حتی آتیٰ الشجرة الأخرئ, فأخدّ بصن من 
أغصانها فقال: «انقادي عل باذن الله». فانقادّت معه كذلك حتی إذا کان 


ا ا کک يعني وو ف0 7 بإذن الله) 


فيل سے 7 
۱ _.- و یں کے را 2 نج شر لان 
وروی أبو لیر عن جابر رَضِيَ الله عنه قال: حرجت مع رسول الله وَل 
فی سَفْرَة فکان رسول الله ل إذا آراة البَراٌ تباعد حت لا يرا أحدہ فَلُنا 
مزل بقلاة من الازض ليس فيه وو نس و 
الإداوة وانطلق بنا) فملتٌ الإداوة ما وانطلقنا فمكَّيُنا نا حتی للا نكاد تی 
فإذا شجرتان بَيْنهها أذرُعٌ» وساق بقيّة الحديث. 
وقد صح من حدیثِ عبلٍ الله بن جعفر وَضي الله عنهما: كان أحبٌ ما 
اتل به رسول الل ول حاجته مدقا أو خا فش تخل؛ يعني حائط نخل(٩).‏ 


(۱) من ا لخشاش بالکسر وهو مايُدْحَلُ في عَظْم أنْفٍ البعير من شب 

(۲) هذا ما في «دلائل النبوة» لأبي نعیم. وفي (ت): «بالنصف کم بینهم|. 

(۳) أخرجه ابن حبان (10۲6) بإسنادِ صحيح علیٰ شرط مسلم. وهو في «دلائل النبوّة) لأبي تُعيم 
الأصبهاني (۱: )٠١‏ و«دلائل النبوّة» للبيهقى .)۸:٦(‏ 

(6) زيادة من النسخة (ت). ۱ 

ED‏ الإمام أحمد في «السند» (۱۷5) وأبو داود (۲۵۹) وابن ماجَهٌ (۳۶) وصحححه 
ابن خزيمة (۵۳) وابن جبان (۱4۱۱) وتام تخریجه في «المسند). 


۱:۱ 


وقد ظهر بذلك الأمران اللّذانِ کان رسول الله يكل یصتخهی في قضاء 
ا حاجة في غير البنیان. 

وأمّا ما یتعلّق باستقبال القبلة في الصحراء واستدبارهاء والتستر الذي 
یل تحریم الاستقبال والاسندبار فلم أرَ للشافعي رَضِيَ الله عنه فيه نصا إلا 
قَوْلّه في «اختلاف الحديث»22 لا ذكّر حديتٌ أبي آیوب وحدیث ابن عم 
رضيٍ الله عنهم: یر ا لحار وکین 
مذاهیهم لا خش فيها پسترهما» وني نُسْحَةٍ ۱ لا حجر حجر فيها. 


وني اجمْع ا ُوامع)''' اقتصر عل قوله: «لا خش فیها ہم قال: 
قال 3 و "٦‏ 7 9 هذا 0 الذي حكيته عن 0 واجمع 
ويد لذلك ما ااه آبو داود 5 (سننه» r‏ والحاكم 


(۱) «اختلاف الحديث» للشافعي ضمن كتاب «الأمّ) (544:4). 
۲ 

(۲) ۸ آجده في الطبوع من «الام». 

(۳) للإمام الجليل أبي سهل أحمد بن محمد الزوزني العروف بابن العفریس» من أوائل الطبقة 
الرابعة من الشافعيةء وهو كتابٌ قريبٌ من حجم الرافعي الصغیر جمع فيه من کتب الشافعي 
وهي: القدیم والبسوط والأمالي والبويطي وحَرمّلة» ورواية موسی بن أبي ا جارود ورواية 
الزني في «المختصر»» وا جامع الكبير» ورواية آي ور. وحکی السائل بألفاظها. انتهی من 
«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شبهة (۱ (IA:‏ 

)٤(‏ يعني الربیع بن سلیمان الرادي (۲۰۷ھ) صاحب الشافعي وراوية تبه الامام الست الثقة. 
كان أثيرًا لدیٰ إمامنا الشافعيّ» ومودتّا بجامع القسطاط بارعا في الحديث» له ترجمة في 
«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: 1۵). 


۱:۲ 


والبَيْهقَيٌ وغیژھم وقال الحاكم: : هو صحيحٌ علل شرط البخاري» عن مروان 
الأصفر قال: رأيث ابنَ عمرٌ رضي الله منم أن راحلته مُستقبل القبلق 
ثم جلس بول إليهاء فقلت: يا با عبد الرحمن أَلِيْسَ قد م ىَ عن هذا؟ قال: 
ل اي عن ذلك لت کش ری ي نژ 
فلا باس 

قدا وج جع من امسا ااي رَضِيَ الله عنه ذلك صاروا إلى أنَّ 
لتستر يزيل تحریم الاستقبال والاستدبار و الصحرام» ونکلّموا فى ماخ 
ذلك من وجوو: 

آحذها: ما یبط فیه فقالوا: یط أن یکون مُرتفعا َو مؤخرة 
لرخلٍ» وزاد البَعُويّ: أن يكون فوق مؤخرة الول لته من سُرْیّه ۲۳ إلى 
أسافله» ویشترط أن یکون یه وبیته لاله آذژع فیا ُوتها. 

فان فات واحد من هذین الشر طبن فتحریم الاستقبال والاستدبار بای 
وأخذوا قَذْرَ الساتر هّنا ین قذرو فی سر ال واعتبروا ارب هُنا باعتبار 
ما ذكر في ثلاثة أذرُع يَيْنَ لصَغن عل ما در في موق الامام والمأموم. 

وقد صارٌ بعض الأصحاب إل تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء 


() في النسختين (ت) و(م): «بل». 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۱) والدارقطني في «السنن» (۱: 08) وا حاکم في «المستدرك) )۲٥٢:۱(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱: 97). 

(۲) كذا في (ت). وفي باقي النسخ: «بشرته» وانظر کلام البغوي في «التهذیب» (۱: ۲۹۱). 


۱:۳ 


ملق وم ینظروا إل ما در في الساترء حكاه الاوَزدي والرویان تا ۱ 
ولكن ما ذكرناه من نص الشافعي رَضِيَ الله عنه فيه إشارة إل الأول الذي 
اعتمده الأأكثرون. 
وإذا فَدَعْنا عل الگوّل: فلو تَسَيَّرَ بدَيْلهِ هل یزول تحريمٌ الاستقبالٍ 
والاستدبار؟ اہر کے جرا وال التحریم 0 وهذا شالف لأن 
تون له در مرق ال( ولا يحم هنا اس إلا ین جهة استقبالٍ 
القبلة آو من جهة استدبارها؛ موه نی السوال: هل یط في سُترۃِ قاضي 
الحاجة إلى آخره لا يتأتى في استقبال القبلة واستدبارهاء وذلك لاله ذا استقبل 
الق بالساتر لب فالدَبرُ حینثلِ ليس مستقبل القبلة ولا م مُسْتَذْبرهاء إا هو 
في الجهة البحرية» ولا يكفي حيئذٍ أن یکون من خلفه فقطء إذ لا فائدةً من 
ذلك والتحريمٌ باق» ولا یه صورةٌ اب فيا بتعا بسن العَوْرةٍ عن 
العيون لا فيه یل باستقبال القبلة واستدبارها. 
وما ذكرّة في الشّوَالٍ عن الإمام وصاحب «التهذيب» وغيرهما ءِن آنه لو 
۱ قعة مُشتقيلا للحائط قریاً منه» ور ضاءٌ واسع» فإلّه جاتر عله في ال 
الیل لتحریم الاستقبال والاستدبارہ وقد صرح بذلك في «شرج ۲ئ 


.)۱۵:۱( انظر: (الحاوي) للماوردي‎ )١( 

(۲) ومن جزم بذلك إمام الحرمّين في «نهاية الطلب» (۱: ۱۰6) وعبارثه ثمّة: «والوجه عندي 
القَطعٌ بأنه تس فإنَ الحذور ألا يستقبل القبلةَ أو یستدبرها بإحدى سوأتيه». انتھیٰ. 

(۳) انظر: «نهاية الحتاح» (۱: ۱۳۵ و«الفتاوی الفقهية الکریٰ) (۱: 4۸). 

.)۸۳:۲( انظر: «الجموع شرح الهذب»‎ )٤( 


۱: 


ولکن ما نله عن الإمام والبغويّ م أقف عليه في النای۱) ولا في «التهذيب» 
ولانی غيرهما. 

وإذا جَريْنا على کم الذکور» فهو شام لقضاء الحاجتين بالنسبة ال 
الاستقبالي لأن إحدائما َه وبين القبلة سائ ور للجهة البحرية لا 
تعلق ها باستقبالٍ القبلة ولا استدبارها لکن يعلق به لور عن العيون. 
وهذه عبارة «شرح المهذب». قال: «قَوْلُ الصلّف: «ولأنَّ في الصحراء فا 
من الملائكة ا تلن هكذا قال أصحاينا واعتّمدوه وهو تعليلٌ 
ضعیف. فاّه لو قعد قریباً من حائط واستقبلّه ووراءه فضاءٌ واسع جاز بلا 
شلف صرح به مام الحرمين والبغوی وغیزهما. ویدل عليه ما ناه عن ابن 
عمر آنهآناخ راحلته» وبال إليهاء فهذا يُبْطِلٌ هذا التعلیل فإنّهِ لو ان صحیحاً 
م جز في هذه الصورة فإله مُستديرٌ الفضاء الذي يكون فيه امُصلُونَه وک 
التعلیل الصحیح أن جهة القِبْلةِ مُعَظَّمة فوجب صيانشها في الصحراء وحص 
فيها نی البناء للمشقة. وهذا التعلیلُ اعتمَدّه القاضي حُسَيْن والبَعَويٌ والرّويانقٌ 
وغيرُهم70". وما ذگره في «شرح المهَذّب' مشب" من وجوه: 

أحدّها: ما به إلى إمام امن والبغويّ وغيرهما ل ره في کتاب» بل 
في «الحاوي» للاوزدی ما ال ذلك. فانه قال: وا الاستدلال فهو آن 


() یعنی «نهاية الطلب» للإمام الجوينى. 


(۲) انظر: «الجموع شرح الهذب» (۸۳:۲). 
(۳) سقط لفظ «متعة ب» من النسخة (ت). 


۱۶ 

الصحاری لا لو غالبا من مصل فیھاء فيتأدئ بکشف عَوْرتِهِ إليهاء لأنّه إن 
استقبلها آبدی إليه دیره وان استدیرها آبدی إليه قبلّه» فیمتنع من استقبا ما 
واستدبارها لثلا یقطع علل الُصَلَینْ إليها. وهذا اللعنیٰ معدومٌ في البنیان). 
اف کلام لماوَزديٌ التحريمُ فی الصورة التي ذگرها في «شرح الهذب؟ 
ونسبها لإمام الحرمَيْنٍ ولو وغيرهما. وقد نه صاحب «الَطْلبٍ)(" فيه على 
شيءِ من هذا نال يعزبشكابن ی اشَّرْح الهذب»: قلت: هذا با يتم إذا 
كانت هذه الصورةٌ في حال گشفب ال إذا قُلنا: إن اسر بالثوب لا يكفي. 
أا إذا ُلنا: يفي فلعل نَل الإمام وفقل ابن عُمَرَ حمول على سر الك 
بالثوب وهو الظاهر. 

التعقّثُ الثاني: آنه نسب إلى البَغَويٌ التعليل الذي صَححه والوجود 
في (تہذیب او التعليل الذي تفه وهذه عبارته: الق بین الصّحراء 
والیٹیان بعد الح أن الصحراء لا تخلو من مضل جني أو اس أو مَلَكِ: 
فربّا يَقَعْ بر مُصَلٌ عل عورته» وأتا الخشوش في الأبنية إا يحضرها 
الشیطان»» وساق الکلام على ذلك(٩).‏ وکذلك ما حكاه عن القاضي عق 
م یذگزه القاضي» وإنَّا ذكر معنیین: أحدّهما: ما ضَعّفهء والثاني: أن الانحرافٌ 
لایس نی الصحراء ویشن ف الان 
(۱) «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۵:۱). 
(۲) يعني ابن الرفعة كما سبق بینه. 


(۳) سقط لفظ «کلام» من النسخة (ت). 
)٤(‏ انظر: «التهذيب» للبغوي (۱: ۲۹۰) وقد تصحف كلامّه في النسخة الطبوعة تصحيفاً شنيعاً. 


فان قیل: فهذا العنی) هو مرا «شارح لدب قلنا: وأيْنَ لتعلیل 
أن ا ا ے؟ ؟ وما ذکرہہ من التعلیل ینتقض با إذا كان في 
الصحراء واستمّر بما يكفي في الاستقبال. فاه يكفي على الأصح» مع أنه 
لا مشقةً حينئ » فينبغي أن يستمرٌ التحريمٌ» وهو وج مزجوخ. 

التق الثالث: آن هذا العنی الذي ضَعَّفه هو ُقتضی کلام الشافعي 
رَضِيَ الله عنه في لا نه قال: وكان الذاهبٌ لحاجته ‏ يعني في الصحراء - 
اذا استقبل القبلة أو استديرهاء استقبل الل رجه أو استديره» لم يكن عليهم 
ضرورة فى آن یه قوا أو گرا آمروا بذلك کات الببو عا للصحرای 
فإذا کان بِينَ آظهرها كان من فيه مُستتراً لا يراه إلا مَنْ دخل أو آشرف عليه 
وكانتٍ الذاهب بين النازل متضايقة ولا يمك" من التحرّف فيها ما 
یمکنْ فی الصحراء فلشّا ذکر ابن عمرٌ ما رأیٰ من رسول اللہ بل وساق 
الكلام عل ذلك. والظاهر أن قَوْلّه: e‏ لص بکنر اللام المشدّدة 
بدلیل: «آو بے ولو كان «لصل» ب بفتح اللام اد لكان يقول: أو 
استدیرها» وان کان بر الام م مش انت الذکور. وفي «تطلب» م 
يعد قن لد له ولکن ا لكَيْءِ قله الترمذي في «جامعه» عن الشافعیٌ 
رَضِيَ الله عنه» فقال عنه: عن الشافعي رَضِيَ الله عنه: نا معن قول النبيّ 


() في (ت): «العین». 

(۲) «الام» (۳۸:۱). 

(۳) قوله: «ولا یمکن» سقط من ت. 

)٤(‏ سقط لفظ «من» من النسختین (ت) و(م). 


۱:۷ 


هد ١لا‏ تَسْتقبلوا القبْلةً بغائطٍ ولا بول ولا تنتذبروها»() إا هو في امياي 
فأمّا في الکتف لج له رصان أن يشتقبلها». قال صاحب «المطلب)»: 7 
أرَ أحداً من الْصتفین نقَل عن الشافعي اختصاصّ الجواز بالكني. 

وقد طالّ الکلامُ عل هذه المسألةٍ لکن بِقَوائدَ مُهمّة 

11 ] مسألة: َوْهُم: له تحب الجَمْعُ بین الماء وا حَجّر هل تحصل هذه 
الفضيلةٌ بمُتَتَجُس يزيل العَيَْ؟ وهل تحصّلُ هذ الفضيلة بمَرَةٍ واحدة أم لا 
سل الا بَلاثِ مَسْحاتٍ كما لو اقتصر عل الجامد؟ 

أجاب: الَشحة الواحدةٌ إِنْ كانت قد آزالت العيَْء فالفضيلة تحصل بأن 
يتنج بالماء حيئكذ» لا التعبّد الذي بَقِيَ من استیفاء الأحجار الثلاثةٍ لا 
یر الا حيثٌ لا تجيء بَعْدَه ما يحصّل به العنی المقصود. وهنا قد امََنْجی 
ام بعد زالة لعین» وال یل ال فكانت الفضيلة ال على الجَمْع بين 
ا حجّر والماء حاصلة(۳. ۱ 


ونظیر عي وها مضل به العنی القصود ولا بحر *: اد المتوق عنها 
زوجها ال تعتذ بأرْبعةٍ آشهر وعشرة آیام فاذا وضعت الولد بعد موت 


(۱) أخرجه الترمذي (۸) وهو في «سنن ابي داود» (۹) من حديث ابي أيوب الانصاري رَضِيَ الله 
عنه. قال الترمذي: حديتٌ آبي أيوب أحسنْ شيء في هذا الباب وأصحٌ. 

(۲) في النسخ الخطية: «فإنه» وصویناه من «سئن الترمذي». وقوله: «له رخصة» سقط من 
النسخة (ز). 

(۳) لأنّ الأفضل أن يستنجي بالأحجارء ثم يُنبِعَها ا ماءہ فان أراد الاقتصار علیٰ أحدهماء فالاء 
أفضل. انظر: «كفاية الأخيار» (۱: 46). 


۱:۸ 


الزوج انقطع أَثْرٌ التعبد بالعَدد الذکور في الأيام لحصول العنیٰ القصود وهو 
َراءة الرحم(). وليس ما نحنْ فيه كالذي يُوْمَرٌ بعَسْلٍ كَفيْهِ ثلاثاء فته إذا 
عَسَلھبا واخدة وب قي" الب بالثانية والثالثةه وم کی مر رق التعید 
الور 

وأیضاء فإنّهِ إذا استنجی با جر وأزال العَيْنَ فقد بقي شي ٤‏ من الواجب» 
فإذا استنجی باماء لا ييقي"" واجباء فإذا جع بین الماع وا حُجَر فقد ادى بکُل 
نُا واجباء وهذا أفْضَلُ من أن يؤدّيّ الواجب بالحَجَرء ثمٌ يجيءٌ الاء لا صل 
به أداءً الواجب. 

فان قیل: یرم على هذا أنَّ مَنْ صلل في رل الوقتِ بالتیشم على وه 
ا 
آتی ت آفضل مما لو صلی في ول الوقت بالتيمّم عل وجو لا بحب معه قضاث نم 
صل في آخر الوقتِ بالماء. 

قلت: : ونح نِم هذاء لأن فيه القيام بواجيّئن» وهو فصل من القيام 


بواجب وستة. 


فان قیل: ا أن الاء واج مس ھکر اھ والاء. 


)١(‏ فیح ها أن زج ليم ثبت في «البخاري» (4۹۰۹) وغيره من حدیثِ أمٌ سلمة رضي الله 
قفا أن عة الأسيلية ية وَلدَت بعد وفاة زوجها بنصف شھرہ فقال رسول الله لاڑ: 
«حَللْتِ فانكحي من شنتِ». 

(۲) كذافي النسخ الخطيّة. ولعل الصواب باسقاط واو العطف. 

(۳) في (ز): «لاقی». 


۱:۹ 


قلنا: فیتل الکلام إلى الواجب الب والخلافٌ فيه موجودٌ في کتب 
آصول الفقه(). 

وعل الق فاستعمال الحجّر الواحد الیل للعین بالکلیةه وء الماع 
بَعْدَه إِنْ لم یفضل الجَمْمَ بین الأحجار والای فلا آقل ين(" أن يِحصّل له المساواةٌ 
به ونزولّه عن بعید. 

فإن قیل: هذا اف للمتباتر من کلامهم في ذلك؟ 

لنا: الدلیل يَصِنمٌ العجائب. 


ع رہ 


فان قیل: ظاهرٌ نص الشافعيّ رَضيَ الله عنه في 2 يخالف ما قلتم؛ 
فإنه قال : وإذا اسنجی رجل ی غير لول تزه أل ِن ثلاث أحجار 
وان آنقی والاستنجاء کافي. ولو جع رجل» ثم سل بالاء کان أحبّ إلي. 
0 إن قوماً من الأنصار استَنجَوا باه فزآت فيهم یه مورک 

رد ِ اهر * [التوبة: ۸ ۰ فقوله رَضِيَ الله عنه: 
1" جمَعَه رجلء ” ثم عَسَلَ بالاء کان أحبٌّ إِيّ) فالضمیژ في اجمعه) یعود 
إلى الاستنجاء الكاني وهو الاستنجاءً بثلاثة أحجار. 

قلنا: هذا إن سل مول على له | صل الإنقاء لا بالثلاثة لاه الغالبٔ 
مع آنا تقول بعَوْدِ الضمير إل الإنقاء اهوم من قَوْلِه: «وإن آلقی» أو عل 
)١(‏ لتمام الفائدة انظر: «المحصول» للفخر الرازي (۲: ۰6۱۷۸۰۱۹۸ 


(۲) سقط لفظ «من) من النسخة (م). 
(۳) في «الام»(۱: ۲۲). 


۱۰ 


مُطْلَقٍ الاستنجاء دُونَ تقییدو بالکافی کا هو أصْلٌ الشافعي رَضِيَ الله عنه 
وقوله تعالى: وان ڪا ٽين فوم يڪم و ته م مق € [النساء: ۹۲ 


ک9 


وقد بط ذلك في تشر لب في طيّ الضمير»7" فََيْنظر منه 

فان قیل: فالرواية التي ذگرها البراز في «مُسنده(" من حدیثِ ابن 
عباس رو الله عنھما: گا أنزل الله تعلل یه رال بسک أن ره 
با مه ریت 4 فسأهم النبی لا عن ذلك؟ فقالوا: نم الحجارةً الا 
فذکروا الحجارة با جُمُع. 

قلنا: الحدیث إسناڈہ ضعيففٌ ولو صح أمكَنَ له عن أنَّ المراد جنس 
الحجارة لا حمعها. 

وقد رَوى آلییهقی) عن ابن عباس رضي الله عنهما #فِيهِ 
یبورک أن يه روا قال: لا نزلّت هذه الآيةٌ بعت رسول ا 1 
عُوَيْم'؟' بن ساعدة فقال: ما هذا الطّهورٌ الذي أَنىْ الله علیکم به؟ فقال 
ہج رت وت تحت 
فقال النبي وللا: «ففي هذا». هذه رواية البيْهقىٌ ولیس فیھا ذِكْرُ الحجارة. 


3 


کچ 


(۱) وهو من مصفاته. 

(۲) انظر الحديث في «زوائد البزار» (۰)۲۷ وهو بلفظه نی «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۱۰۲۵) 
باسناٍ ضعیف. وذکر اميئمي في جمع الزوائد» (۱: ۲۱۲) وقال: فيه محمد بن عبد العزیز 
ابن عمر الزهري ضکّفه البخاري والنسائن وغيرهما. 

(۳) «السنن الکبری» (۱: ۱۰۵). 

)٤(‏ في النسخة (م): «عویمر» والصواب ما أثبتناه. 


۱۱ 


والظاهرٌ من حا یم أتہم لا يخْرّجون من الغائط الا بعد التمسّح با حجر 
من غير نظ إلى تكملة الثلاث. 

وووی الإمام آجرر 5 موہ ری وابن کت 5 (صحیحه)(۲) من 
حديث عُوَيْم بن ساعد الأنصاريّ ثم الْعَجْلاع: أن النبىٌ قال لأهل قباء: 
نله قد أحسنّ عليكه” نع في الطھورء وقال: فی جال مورک أن 
وا حتی انقضّت الآيهُ. فقال لهم: «ما هذا الطَّهورُ؟» فقالوا: ما تَعلمُ 
شیتا لا آنه كان لنا جيرانٌ من اليهودٍ كانوا یعون أدبارَهُم من الغائط فَعَسَلَا 
کیا عَسلوا». وم یذکر في هذه الرواية حجارةً ولا حَجَرا(". 


2 ع 7 1 ۳ 5 5 ۳ ۳ ے2 
وروی آبو آیوب وجابرٌ وأنسٌ رضی الله عنهم قالوا: تزلت هذه الآية 


(۱) «مسند أحمد) (۱۵۸۵). 

(۲) «صحیح ابن خزیمة» (۸۳). 

(۳) في النسختین (ز) و(ك): (ٍلیکم». 

(6) وهو حدیث حسن لغیره لاجل أبي أويس عبد الله بن عبد الله المدني تكلّم فيه غير واحدٍ 
مر جهة بط او غیت 7 الطبرانی في «المعجم الکبیر» ۱۷ (۳4۸) والحاكم في 
«المستدرك» (۱: ۱۵۵). 

)٥(‏ وقد ضعّف الإمام النووي الرواية الشهورة: لاثم تبغ الحجارة الاء» من جهة الروایة ثمّ 
قال: «فإذا عُلِمَ أنه ليس له أصلّ من جهة الرواية فیمکن تَصحيحُه من جهة الاستنباط لأن 
الاستنجاءً بالحجر كان معلومًا عندهم یفعله جیخهم وأمًا الاستنجاءٌ بالاء فهو الذي 
انفردوا به» فلهذا در ول یذکر ا جر لأنه مشارلك بیٹھم وبين غيرهم» ولكونه معلومًاء فان 
القصود بیان فضلهم الذي آثنی الله تعالیٰ علیهم بسّیبه) انتهی من «الجموع شرح الهذب؟ 
(۲: ۱۰۰). 


۱۲ 


یه جال مورک وأ فقال رسول الله لاة: «يا مَعْشّر الأنصاره 
قد أثن ی ما طَهورکم؟» قالوا: تتوضاً لاصلاة ونفتسل 
من الجنابة» ونستنجي با ماء فقال: «هو ذاك فعلیکموه»۱» وروا ابن ماجَة 
ورف والبیْهقِیُ: ١فیا‏ طهوزکم؟» قالوا: تَتوضَّأ للصلاة ونختسل من 
الجنابة» فقال رسول اللہ پیا افهل مع ذلك غیره» قالوا: لا عبر 


خرجّ من الغائط أحبٌّ أن يستنجي بالاء قال: «هو ذاكٌ فعلیکموه»» واسناد 
60 


72 یم و 


ع 


أ2 نا 


هذه الرواية ورواية ابن ماج ومَنْ معه حتح به 

وأسند البیهقی *) عن قتادة» وعن ماد عن عائشة رَضِيَ الله عنها اتا 
قالت - يعني للنساء - : مُرْنَ أزواجَكنَ أن یلوا عنهم أَثّرَ الغائط والبؤل» 
فإني أستحییهم! ۴ وكان رسول الله لا يفعله. قال البق ورواه أبو قلابة 
وغیژہ عن مُعاذة فلم يده إل فِعْل رسول الله كك وقتادةٌ حافظ. 


ثم أخرج | لبيهقي من حدیثِ الأؤزاعي» خدثني أبو عار عن عائشة: 


(۱) أخرجه ابن ماج (۳۵۵) والدارقطني في (السنن) (۱: 57) والبيهقي في «السنن الکبری» 
)٠٠١ :۱(‏ وضعفه الدارقطني والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱: ۵۳) لأجل عتبة بن 
أبي حكيم. 

(۲) في النسخة (م): «ورواية». 

(۳) إسناڈ الرواية غير مج به» لکن ذهب بعص آهل العلم إلى تصحيحها 

(5) في السئن الکبری» (۱: ۱۰۵). وهو في «مسند أحمد) (۲۲۳۹) وأخرجه الترمذي (۱۹) 
والنسائي في (المجتبیٰ) (۱: 57 -4۳) وصحّحه ابن حبان (۱8۶۳) وغيره. 

)٥(‏ في الأصل: «آستحبهم» بالباء. وصوايه ما أثبتناه. 

.)1١51:١1( في «السنن الکبری»‎ )٦( 


۱5۳ 


أن ت من البضرة خن عليْھاء مرن أن يَسْتنْجينَ بالماء وقالت: مر 
آزواجکن بذلك» فان زول الله یلا كان قال: فقالت: هو شفاء من 
الباسور. وني تُسْخَة من الببهقی: قال الإمامٌ مد( هذا حدیث مُرْسَلء آبو 


عئار لا أدرك عائشة. 


وأنتم ا تلطا فا الحجارة 3 وهذا عل أن کت ۳ 
ُعْتِر بحَدَّدِها مع الاء في الحالة المذكورة وهي التي لا ثریل العيْنَ غالباً إلا 
بثلاثة أحجار کا قدمناہ. 
وظهر من حديث عائشة: أنه لا فَرْقٌ بينَ الغائط والبَوْلِء وهذا ہُو الذي 
يقتضيه كلامٌ الشافعی رَضِيَ الله عنه في «الأم" فإّه قال: والاستنجاء ِن 
البَولٍ مثلّه نی الخلاءِ لا ختلف: ثم قال: واأحَبْ إل“ أن يستبرئ من البَوْلِ 
وج ی ۳ و جک او ر 5 وال Nef‏ 
بقیع ساعة فک کے قبل الا ستنجای ثم یتوضا. قال: وإذا 
استنجی رجل بثيء غير الا فذکر ما یقت حكايثه في احم بین ا حجر 
والاء(*. وهذا ظاهر ف البول والغائط. وهذا مُقنضى كلام الأصحاب» وقد 


(۱) يعني الا مام البيهقي رحمه الله. 
(۲) «السنن الکبری» (۱۰:۱). 
قلت: التَلط: يعني لقاع لبعر رقیقًرَطا. وهو كنايةٌ عن التنعٌم والارفاه الذي آصابه مَن 
و بعد جیل الصحابة رضن له عنهم. انظر: «الصحاح» للجوهري (: ۲۵۵). 
(۳) «الأم» (۱: ۲۲). 
)٤(‏ سقط لفظ «إليّ» من النسختین: (ت) و(م). ۱ 
)٥(‏ عبارة الامام الشافعي في «الأم» (۱: ۲۲): ١و‏ إذا استنجی رجل بشيء غير الاء هل = 


١6 


صرح به منهم ال في «التقریب» والغزال في «عقود الختصر). ولفظه 2 
«الباب الرابع» في الاستطابة: وتا يبُ ‏ يعني الاستنجاء - علیٰ مَنْ بال أو 
تغوّط إِمّا بالاء أو با حجر والْجَمْعٌ بَیْتَھما أؤلى» ومع نص دا لا متاخ فيه 
ِل کلام بعض أصحابه» وما نقل عن الا الگبیر الشاشی( نی كتابه محاسن 
الشريعة)0© من اختصاص استحباب ا مع بالغاقط یوافقه ما سبق في حدیثِ 
الأنصارء ولكنّ العنی مستو؛ فان حَجَر یزیل العينَ الباقية من للع تجيء 
ماء بعْدَ ذلك مُزيلاً للاگر. 


فان قیل: الباقي على المحل من البَولِ أت وليس بِعَيْن؟ 


قلنا: نو بدليل آله إذا استنجی با مجر خرج منه بل في ا حَجّر ون 
ا حجر اجس الذي يزيل العَيْنَ فلا بحصل به فضيلَةُ لمع بين اما وا حجرء 


= من ثلاث أحجار ون ی والاستنجاءٌ كافيٍ. ولو جَمَعَه رجل ثم سل بالاء كان أحبّ 
إيّ». انتهئ. 

(۱) أبو الفتح سُلَيْم بن یوب الرازي (ت 447 ه) تَفَقه بأبي حامد الاسفراييني وعلّقّ عنه 
التعليقة الشهورة. كان ورعاً زاهداً مرابطاً عل الثغورء وبه تج الشيخ نصر القدسي. له 
ترجمة في «طبقات السبكي» (: ۳۸۸) واستر أعلام النبلاء» (۱۷: 149). 

(۲) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشائينٌ (ت ۳۹۵ ھ) عا خراسان وفقیه ما وراء التهر. 
كان إماماً جليلاً في علوم الاسلام» وبه تفقه احليمي وغیره. أثنئ عليه غير واحدٍ من 
الأعيان. له ترجمة في «طبقات السبكي) (۳: ۲۰۰) وااسیر أعلام النبلاء» :١٦(‏ ۲۸۳). 
قلت: كتاب «محاسن الشريعة» مطبوع» لکنه مشحون بالأخطاءِ والقراءات غير الدقيقة 
للنصٌ. 

(۳) انظر: «محاسن الشریعة»» ص .٠٦‏ 


۱۳-۳ 

لآن انس لا مذكل له نی الاستنجاء ویزید الحل تجاسة آجنبية. هذا هو 
الذي يَقتضيهِ کلام الشافعي رَضی الله عنه في «الم» الذي حكيناه» وکلام 
غیرہ من الااصحاب. وم ذکره یل( في کتابه «الاعجاز» عن الغزال في 


عض کتبه: من آنه لا ید بط في صول المَضيلة المذكورة طهارةٌ حَجَر كفل 
مت به» ولا مَعْمولٍ به. والختمدٌ خلافه(۲). 


[۷] مسألة: الوضوء من گشکول أو رَبْدِيّة وما أَشْبَهَها هَل للمُتوضی 
إذا توما من آحدهما إذعال وب 

وهل للاغتراف من ذلك نیّْد؟ 

وه الاغترافٍ ما عَلّا؟ هل هي قبل عَسْلِ الوَجْه أوبَمْدہ؟ 

وهل إذا ترك له للاغتراف يصح وضوءه؛ وما كيفية ذلك؟ 


أجاب: نعم له ذلك» ولكن بعد عَسْلٍ الوّجْه | إذا أذحل يده(" ینبخی 
يكون إدخاله نة الاغترافٍ من أجل صَیرورة الہ مُسْتَعْمَلاه » فان و 


)١(‏ صائن الدين عبد العزيز بن عبد الكريم ا لحب الشافعي (ت ۱۳۲ ه) شارح «التنبيه» ومن 
مصنفاته «الإعجاز في الألغاز». وللعلاء عليه مؤاخذات فیا ينفرد به من المسائل. له ترجمة 
في «طبقات السبكي» (۸: )۲٥٢‏ واطبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۳۹۲). 

(۲) يُوضّحه عبارة الغزالي نی «الوسیط» (۱: ۳۰۵): «فإن استنجی بالاء فلیکن طهوزاء وان 
اقتصر علیٰ الحجر فليكُنْ طاهرا مُنَشّهَا غير حترم.. احترزنا بالطاهر عن الروثِ والعَیْنِ 
النّحِسةٍ فإئها تزیڈ المحلّ نجاسة أجنبيّة». ثمّ قال (۱: ۳۰۷): «الحَجَرٌ الُستعمَل لا يُستعمل 
ثانيًا وإِنْ عسل الا بعد الجفاف. لأنَّ تلك الرطوبة تصیرٌ نجاسةً فتكون كنجاسة أجنبيّة». 

(۳) في النسخة (ع): (یدیه). 


۱۹ 


بعد عَسْلٍ الوَجُه بّةَ رَفع الحَدّثء أو نَِّةِ الاستباحق صار الماءٌ مُسْتَعْملاً 
بالنسبة إلى غير الیدِ الداخلة وبالنسبة إليها إذا انفصلت منه. وأمّا ا ماءُ الذي في 
اليد فإله لا بت له حکُمُ الاستعمالٍ ما دام فیها أو مُتَرَدّداً عليهاء ولا تصحٌ 
ية الوضوء بالاء لت وإذا ترك نيه الاغترافِ ونية رفع الخدّث فة٠‏ 
الاغترافِ هل تكون صارفة؟ اختلفوا في ذلك ورجح رون ئا لاتکون 
صارفة» وأنٌ المله يَصيدُ مُسْتَعْملاً عند الانفصال كما تقدّم۳ فَالأَرْجَحٌ عِندنا 
آله لا يَصیر مستعمّلا» وني ص الشافعيٌ ما يَتَفي ذلك» وهو الاح للناس. 

[۸] مسألة: قال الرافعيٌ في باب صِفَة الوضوء في الكلام على تَفریق 
لّ: مر ئل اعت بوَجُهه المغسول قبل عَسْلٍ باقي الأعضاء لا 
يتجوز)("» وهذا كما قالوا: إِلّه لايجورٌ للمخدت أن یمس الُصحَفَ بظھُرہ ون 
كانت الطهارةٌ تب في غیرہ بناء عل أن حُکُمَ الحدث يتعدّئ إلى جميع ان 
عل الصحیح. وما اه ین 200ر اھ ھا سن سور رديه 
اسول قَبْل غَسْل باقي الاعضاء؛ ظاهرٌ إذا قیل: إن الحدّث لایتجرا في 


() في النسخة (م): (فهیکة). 

(۲) وهو الذي قدمّه الامام الغزا في «الوسیط» (۱: ۱۲۷) وجعله القول الشهور وزاد: 
«وينّجهُ أن يُقال: هيئةٌ الاغترافب صارفةٌ للملاقاة إل هذه الجهة بخکم العادة» فلا يصير 
مستعملا» انتهی کلام الغزالي» ونقله الإمامٌ النووي في «المجموع شرح لمهرّب» (۱: 0 
شم قال: «وهذا الاحتال الذي ذکره الغزاقطع به البغويّ» فجزم في آخر باب الغسل بأنه 
لا یصیر مستعملا). 

(۳) «الشرح الکبیر) (۱: ۱۰۳). 


۱۷ 


یت عن لوجه حتی یل ضوع کب هو اجه لرجوح 
في المسألة. تا دنا بلج الصسیح ہر رت 
رف ات عن الوَجُهِ ارتفع ات عنه ولا يَتَوقفٌ ارتفاعه عنه على سل 
مابَعْدَه فیجه جوا مَس الَصْحَفِ به وعَدَمُ ما توازِ مُشکل. 
آجاب: له وان ارتقَعَ الحَدَثُ عن الوَجُه ان شَرْطَ مس اضف أن 
7<2ئٹ "ئ" والاس الذيارتقع وت 
متطهرا أو الس یسب ل کلف لان الک الا تری آله لو قبل درفي فيه 
تقبيلاً رما لم يكن التحريمٌ منسوباً لفيه» وا ینب إلى ذاته. وامتناغ لخد 
تس سکف بظهره لا بخص بالبناء على أن حم اب نی إل 
وا مرا وان نان حم ات( » ختص بالأعضاء 
الأرْيّعة لا سبق من الشرط الذي قدمْناہ نی َّل ا جواب. 


[۹ مسالة: هل سحب تز ای سسجت 
اليّدِ کا ذكروا ذلك في التيمّم عند مَسْح الوَّجْهِ بالتراب» وهل صَرٌ 


أحد؟ 


(۱) وعلّله إما الحرمين في «ناية المطلب» (۱: 45) بأنّ الوضوء ‏ وإن جُوّرٌ تفريقٌ أركانه ‏ قرب 
واحدة پرتبط کم أوَلِهِ بخکم آخره» فان من عَسَل وَجهّه لم یق بارتفاع الحدَثِ عن 
وجهه ما تم الوضوء إِذْ لو آراد مس الصحفب بوجهه الغسول» لم یذ إلى ذلك سبیلا. 

(۲) قوله: «وا ماس الذي ارتفع ا حدث عن وجهه لیس متطهراً» سقط من النسخة (ت). 

(۳) من قوله: «يتعدى إلى جميع البدن» إلى هنا ورد متأخراً في النسخة (ت)ء وقوله: «علل أن 
حکم...» إلى قوله: وان قلنا»: سقط من (ك). 


آجاب: د سحب َع الخائم في الوضوء عند عَسْلِ ال ولا سحب 
عند اضمضة ولا عند الاستنشاق . وأتا عند عَسْلِ الوَجُه فلا يُسْتَحبٌ بخلافب 
تزع الخاتم في التیڈم في الطّربة الأول فإله بت والفرقة أن اليد في الم 
یب إلصافها باجو حتى بقل الاب الذي علا لالج وما على ا خائم 
قد لايتقل سحب تزه ني الأول لیکو الس بجي الد با لس( 
ولا كذلك في الوضوء فإِنَّ اليّد لا یب الصاقها فيه بالوجه» وإَِّا هي ناقلةٌ 
للماء. ولا معنى لتزع الخائم هنا حتی یتح 

وأمًا تزع الخائم عند غَسْلٍ ذلك وضع ذ تب يحب احتياطاً کتخلیل 
الأصابع. ويف أن یل الاء إل ما تخت الخائم بحیث یل ال في ذلك 
الوضع فإنْ لم يُوجَدْ ذلك وَجَبَ برع 

وأقا ما علق بعنج الرأسء من أن يقال: دكاتت الول 
ا فِيُسَتَحتٌ ینتب الترغ”" عند نج الرآس» وأ عند مَسْح الاح فلا 

يُْتَحبٌ لد لا مَعْنى له» وكذلك في عَسْلٍ الرَجْلَينء فظهرٌ بذلك أن رْعَهُ 
مسحب في ثلاثة م مَواضع: أحدها: ند عَسْلِ اف والثاني: عند عسل محل 
الخاتم. والثالث: عند مَسْح الرأسء ول آر مَنْ تعرّض لذلك. 

[۱۰] مسألة: قال الرافعيٌ والتّواويٌ في الكلام على الفَرْضٍ السادس 
من فروض الوضوء وهو «الترتیب»: إن لخد إذا اغتسّلّ بدلاً عن الوْضوءِ 


.)۸۸ :۱( ونقله القاضی زکریا بلفظه في «أسنی الطالب»‎ )١( 
سقط لفظ «النزع» من النسخة (م).‎ )۲( 


ونوی بِعْسْلِه رف الجتابة ره زيه عل الأَصَحٌ» ويَرْتَفِعٌ حدنه(). و 


إطلاقِهم| أن الحَكُمَ كذلك وان تعمّد وقد قالا في باب نواقض الوضوء: له 
إذا وق رٹک ا زم زمر عل مدع لأنّه 
ملاع"( وهذه العا مر جود هنا؟ 

أجاب: الصورة الأول یه بالغائط کما قَید ذلك القاضي خسن ي 
إحدى (لْعْلیقتیّہ۳۷؟ وإمام ۳ فقال القاضي في مسائل لت ۳ 
طیلب فاغتسل فان راعئ الترتیبَ فلا کلام ولا فوَججھانِ بناة على أن 
الحدّتَ بل ميم البن. 

وقال في «التعليقة الكثرئ»: الّحْدِثُ ذا عَسَل جیع نه ني الجنابة هل 
يصح وضوءه آم لا؟ وَجهانء الأَطْهَرُ: أله يجوز فأطلق في هذه «التعلیقة»؛ 
020-0 بالظنٌ ولا بد منه. 

وأمّا اللإمامُ فإنّهِ ذکر ف رو اهل في سی ید 
منه غلطاء ثلاثة آوجه: آحدها: أن الط لا يض اک والثاني: 7ھ 
النّ. والثالث: أن الأذنى يرتفِمٌ بالأعْل إذا فض العَلَطْ كذلك, والأغل لا 
یرتفع بالأذنول2». ی الإمامٌ ارتفاع الاذنی بین الأَعْل بِالعَلّطء وهو المقصود. 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» (۱: )۳٦٣‏ و«روضة الطالبین) بحاشية البلقيني (۱: ۹۵). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۱: ۳۲۰). 
(۳) انظر: کلام القاضي حسین في «التعلیقة» (۱: ٦۲۹)ء‏ وقد ذکرها البغوي في «الفتاوی» 


تخطوط (۱/ أ). 
)٤(‏ انظر: «نهاية الطلب» .)٩۰:۱(‏ 


واطلق يلم ار وصَوّرَہ بعَسل آعضاء طهارته بن الجنابة» 
وذکر كلاماً لم يتعرّض له التأخرون فقال: مخث عَسَل أعضاءَ طهارته ب 
ا تابة يصح له عَسْل الوَجْهِ واليدَيْنِ لأنَّ فرص العْضْوَيْنِ من الحَدَثِ 
وانابة) لا مختلف. وأمًا الرأس ES‏ 
قام اشح جر وان فلنا: : لا یقوم الق مقام انح أو سح ول غل فلا 
حب لأن مقتفى نيته لس وقرضه غير العَسل. وأا ال فان مكنا 
مَسْحَه صَحٌ غَسْلُ الرّجَْْنِ الا فلاء لعدم الترتيب. انتهئ. وهو حَسَنٌ. 

0 عل التقبید بالط فى أصل السألة ما ذگره عن ا 
غیرهما في اک يتوق د ا التصودعل اليك 
لفرق یی هذا وم ذگراہ في ني لوضوء لا في باب نواقض الؤضوء فإ 
عهدنا نی لسع ة رفع الجنابة 2 یندرحٌ فيها الوضوءُ فأغتث عن نيه رفع 
اتب اضر مع العملء ولا كذلك في الذي بال ول يت ونوئ وفع 
النوم» فإنّه ليس شيءٌ من آنواع اد الأَضْعَر نرح فيه ال لأنَ أَحَدہا 
لیس اع ین الكتين كان مذ ذلك تلاشبً لاله غبر معهود٩)‏ 


2 


(۱) لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون التولی (ت ٦۷۸‏ ه) من رفعاء الذهب. تفقه علل الفوراني 
والقاضي حسین وغيرهما. کان فقيهاً عقا صف «التتمة» ولم تكتمل. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (ه: )١ ۰٩‏ ویر أعلام النبلاء» (۱۸: 6۸۵). 

(۲) في النسخة (ت): «ولا الجنابة». وهو خطأ. 

(۳) يعني الرافعي والنوويّ رهم الله تعالل. 

(4) في النسخة (م): «معتمد. 
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۱1 مسألة: الدّعاءٌ الشروغ علٰ أعضاء الوضوء علل قَوْلٍ الامام 
الرافعی نّ رمه الله : كل ىكل من الراتِ الثلاثِ أو في الأول فقط 
تاک( فیها دون راا قر ف الاذان الیرّب؟ 

أجاب: الظاهر من الحديث الضعيفي الذي جاء فیها(۲» ومن کلام من 


6س وس 


أحَدَ به أن هذا القول نما هو عند ول مَرٗق ولو كرّره التوضیم فحسَنٌ. وهذا 
التفریغ كله ضعيف. 


[۱۲] مسألة: إنسان فرغ من الوضوی وحن فراغه منه فرع لون من 
الآذانء فهل يأتي بذِكْر الوضوء أو الأذان؟ وإذا أت بأحدهما هَل يُشْرَعٌّ الاتیان 
بالآخر؟ 


ہ۔ 


(۱) في النسخة (ت): «متأكد». 

و ما أوردة رای لي #الشرح ود 0 روہ یرس یت 
الوضوء فيقول في عَسْلٍ الوجه: «اللهم بيّض وجهي يوم بض وجوة وود وجوها؛ 
وعند غسل اليل الیمنی: (اللهمٌ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيرا» وعند غَسْل 
ری «اللهمّ لا يُعطني كتابي بشمالی ولا من وراء ظهري» وعند مسح الرأس : «اللهم 
رس ری شس وعند قح شا شس اجعلني من وہ یستمعون 
القول فیتبعون أحسته» وعند سل الرجلین: «ا م بت قدمي عل الصراط يوم تزل فيه 
الاقدام» ثم قال: : ورد ما الاثر عن السلف الصا حین. انتهی. 
وهذا الذي قاله الرافعي قد تعقبه النووي في روضة الطالیین» (۱ : ۱۰۱-۱۰۰) بقوله: لا 
أصل له. وانظر «مغني الحتاج» للشربيني (۰۸:۱ ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر نی «التلخیص الحبير» (۱: ۱۰۰): روي فيه عن عل رَضِيَ الله عنه 
من طرق ضعيفة جدّاً أوردها المستغفري في «الدعوات» وابن عساکر نی «أماليها ورواه 
صاحبٌ «مسند الفردوس» وابن حبان في «الضعفاء» من حدیث أنس وفيه عباس بن 
صهيب وهو متروك. 


۱۲ 


أجاب: يأني بالذّكر كر الشروع عقیب لضو نه ِكُرُ العبادة التي أتى 
بہاء وهي الوضوء. ثم ياي باکر الذي یال بعْدَ الأذان. وني الذگر عَقِيبَ 
الوضوء تن وحن أن یا يما لك م وها بالدّعاء بعد الأذان 
له بای ی شم ياي بالذعاء له 

[۱۳] مسألة: لو لبس الحْفَ عل طهارة ثم أو آغوي علیه» فهل 


َو ہے بھے 


تست عليه اده وا رد9 

آجاب: ] أَرَ مَنْ تعرّض لذلك. والقیاس يَقتضي أنه لا مسب عليه 
لأنه لا تحب عليه الصلاة ة فلم يَسْتَبحَ بهذا الح الصلاة وكذلك لا قضاء 
عليه وني النائم ترددٌ من جهة القضاء. aN‏ 
الجنون بن لا یکوَ مرت ره إيجاب القضاء. 
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]٤[‏ مسألة: قوم في صفات ا ك٣فٌ:‏ ینکن متابعة الي فيه" ما 
راك منه؟ إن ريد جرا رعاش شحف غ ذلك منه؟ وان ارآ 
وهو ظاهِرٌ عباراتهم, فیا ضابطه؟ 

أجاب: الذي في «الرونق»”" صَبَطَهُ بإمكانٍ ثلاثة ایام ولو ضبط بمنازل 


07 
ا سم 


(۱) قد نقل هذه الفتوی بتامها القاضى زكريا نی «أسنى المطالب» (۱: ۹۷). 

(۲) في النسخة (م): «علیه». ۱ 

(۳) صر في فروع الشافعية اتف في سیّہ فقیل: هو لأبي حامد الاسفرايني وقیل: لاپ 
حاتم القزويني» لکن قال التاج السبكي: «والرونق أَشْبَهُ شيءٍ بکلام الحاملي في اللباب». 
انتهی من «کشف الظنون) (۱: 4 )٩۳‏ وم آهتد إليه في «طبقات السبكي». 


۱۳۳ 


ة أيّام ولياليهن ۸ يبعد. وهل ا راڈ الي فيه بمَداسِ أمْ لا؟ مر مَنْ 


[۱۵] مسألة: قال الرافعي في باب العَسُل فی الكلام علل كيفية النية: لو 
نوی رَفْعَ الحدثِ وأطلق» صح عُسْلّه علن أظهر الوجهّيْن قال: لأنّ ا حدثٌ هو 
الانع من ا وهو مُشکل مع ما صرح به أول باب أسباب الحدّث: أن 
الحدث إذا أطلقّ مجرداً عن الوصفي”" كان الرادٌ منه الأصغر غالباء فظاهره: 
آن مطل الحدث حقيقةٌ في الأصغر لان المتبادرٌ إل الفهم من غير قرينة من 
علاماتِ الحقيقةء فيلرّمٌ أن لا يصح العْسْل بنية مُطلقٍ الحدّث على الأصحٌ كا 
لو صر ِحَ بالأصغر عامداً. 

آجاب: الإطلاق على لشي ده إطلاقٌ بين الفقھاء والثاني: 
إطلاق الناوي. فا ذگره نی آسباب الحدّثِ هو ٍطلاق الفقهاء وما 1 : 
الغسل إطلاقٌ الناوي» وانا صَحّحوا فيها صح ال بالنیة الَطْلقة لوجهَیْن 
أحدهما: أن الحالة والهيئة يُقبّدان هذا المطلى فينرّل عل الحدث القائم اناو ي» 
وهو ا ابة. والثاني: اعخمل مل القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر الشترك 


لور و مس ت 


هو الام فصَحّت النيةٌ هناء وکا عند الفقهاء اطلاقه حقيقة في الأصغرء 
فظهّر بذلك الفرق بیتهی) ذکر في البابين من جهة الاستعمال. 


(۱) وضبط برد مسافر لحاجاته. انظر: E‏ :۰ء وذهب الإمام الجويني إلى 
أن أقل حَدٌ التابعة عل التقري يب لا التحدید مسافة القصر. حکاہ الحصني نی «كفاية الأخيار» 
(۷۳۰۱). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر) .)۱٦٣:٢(‏ 

(۳) يعني بالصّعْرِ والکبر کا هو في کلام الرافعي في «الشرح الکبیر» (۲: ۲). 


٦٤ 


]٦١[‏ مسألة: ما الحُكُمُ في خضاب المرأة بالعَفص() الذي يغطي 
چم کی یت وصول الماء إليها عند الطهارة هل يباح أو يفرّقَ 
بن الکلفة بالصلاة وغیرها؟ وما مراد الأصحاب رجھم الله بالسوادٍ الذي 


آباحوا للمرأةٍ الخضاب به بِشّرْطِه؟ 

أجاب: الحكمُ فيها أن الخضاب ا مذکور الذي يغطي جزمُہ البشرة إن 
كان يمكنٌ زوالّه عند الطهارة الواجبة فلا يمْتنع» وان لم يُمكنْ زوالّه عند 
الطهارة المذكورة فإنه رم فِعْلّه قبل دخولٍ الوقت وبَعْدهء وهو قريب ما کر 
في تعمد تنجيس البدَنٍ مع تعذّر الاء الذي يزيل به النجاسة. 


و 


ومراد الأصحاب با حضابِ الذي أباحوه ال خضابٍ الذي لا يَمْنَعٌ 
وصول الاء إل البكّرة» وإنَّا يتخي به لون البشرة أو بش وصول الاء إلى 
البشرقء ولكن يُمكنٌ زوا المانع عند الطهارة الواجبة(۳) 

۱۷1 ] مسألة: إذا م بجد فاقد الاء آلَّةَ الاستقاء الا نے زائدة عل تمَن 
الماءء هل یلزمُہ الاجارة بذلك أو باح له التیمم؟ 


(۱) وهو نوخ من البلوط يُذيَعْ به. 

(۲) بکسر الجيم» وهو اللون. 

(۳) وهذه المسألة نقلها بتمامها الرملٌ الکبیر في حاشیته علیٰ «آسنی الطالب» (۱: ۲۹) وذکر أن 
السائل هو ابن ظهيرة» ثمّ نقل عن الناشري قوله: «وعّا سمعته من والدي في الذاکرة أن 
حضاب المرأةٍ بالعَفْص يبا فعله.فانه لا يمع ا ما من الوصول إلى البشرة لکونه بُعْسَل بعد 
فعله بقلیل». انتهی. 


1 


می و ع 


أجاب: الْتَمدُ أنه لا يلرَّمُه الاجارة لأن الله تعالى إن که بالاء فلا 
يزاد على ثمنه وعلل هذا فالذي ذكره صاحب «الروضة» تبعاً لأصْیھا''' في هذه 
المسألة من اعتبار أجرة المثل في قوله: يزيد عل أكثر الأمريْن: ثمن الماء وأَجْرَة 
الا ليس ل أن العتم هان هو تمر الاء. 

[۸] مسألة: في الخبر: أن دم الحيض سرد تم بَحراع ذو دُفعات» 
له رائحة تُخْرف. ذكره الطوسي“ ونسجّه٩؟‏ هكذا بہذہ الصفات الست وعلى 
الترتيب المذكور والمطلوبُ الجوابُ عنه: هل هذا حدیث صَحيحٌ أم حَسَنْ آم 
ضعیف؟ وهل هو عل هذا الترتيب أو فيه زياد أو نقصان أم لا؟ وني أي 
كتاب ہُو من الكتب؟ ول رکه من لم يذكْه؟ وم قال بعض المحدّئين: لم يصح 
عن رسول الله ية في هذا الباب إلا قوله: «أسوَّدُيُعْرفٌ»؟ 

أجاب: هذا ار بهذا السیاقی لا یعرف مُسنداً عن النی وك والحفوظ 
في ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» وكذلك النسائي من حديثِ عروة بن 
الزبیر عن فاطمةً بنت أبي خیش أنها كانت تستحاض فقال ها النبی كل «إذا 
كان دَمُ الحيض فانه دم سود يُعْرَفَء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا 
كان الآ حر فتوضئي فإنما هو عزق»(). 

(۱) وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذیب» (۳۷۲:۱). 

(۲) يعني «الشرح الکبیر» للرافعي. 

(۳) انظر: «روضة الطالین» (49:1). 

.)۲۳:۱( يعني آبا حامد الغزالي رحمه الله. وانظر کلامه في «الوسیط»‎ )٤( 


)٥(‏ في (ت): اونسخه». 


.)۲۸( آخرجه آبو داود‎ )٦( 


۱۳۹۹ 


قال 7 داود: قال ابن ال حدثنا به ابن آي عدي من کتابه» ثم 
EE‏ طزرق غرم عاشقةة أن قاط انت تسام 
فذكر معناه. وهذه الطريقةٌ أخرجها النّسائي أيضاً عن عروة عن عائشة: أنَّ 
فاطمة بنت أبي خبیش كانت تستحاض فقال رسول اللہ 4 إن دم ایض 
دم سود یعرف فإذا كان ذلك فأمُسكي عن الصلاة فإذا کان الاخر فتوضتي 
وصلي». والحديث بالطريقين المذكورَيْن حَسَنٌ لیس بضعیف. 

وقال ابن قطان ۱:اه منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري 


2,4 


فرواه عن محمد بن عمرو محمد ابن أبي عدي مرَّتَيْن: إحدا ما من کتابه عن 
فاطمة والأخری من حفظه فذكرٌ عائشة بین عروۃً وفاطمة. وهذا ما دل [أنه] 
ا حَدَّتٌ به من کتابه مُنْقَطِعاً ومن حفظه متصلاً رت ذلك نظراً فيه وقَدحا(۳. 
وهذا الذي ادّعاه ابن القَطَانٍ من الانقطاع مردودٌ عليه والحديث صحيحٌ 
به وقد آخرجه الحاكم في «مستدركه»*» ولذلك شواهد يَطولُ ذکُڑھا. 


(۱) أخرجه النسائي (۱۲۳:۱) وانظر ام تخريجه في «مسند الإمام أحمد)» (۲۵۲۲). 

(۲) الإمام الحافظ الناقد: أبو الحسن علي بن محمد بن عبداللك الفاسيّ المالكي (ت ۲۸ ه) كان 
من بصر آمل زمانه بعلم الحديث, واستقل برثبة لا دانی» وكتابه «بيان الوهم والإيهام» 
الذي تتبع فيه أحكام الامام ا حافظ ابن عبدالحقٌ الاشبيلي من أجل کتاب نی هذا الفنّ. له 
ترجمة في «تذکرة الحماظ) (۱8۰۷:4) وااسير آعلام النبلاء» (۳۰۲:۲۲). 

(۳) انظر : (بیان الوهم والعهام» لابن القطان (۲: ٥٥٤‏ -40۷). وقد ساق الصنف عبارته بالعنی. 

)٤(‏ قد ذهب الامام الحافظ ابن الصلاح إلى تحسین هذا الحديث وگونه صا حاً للاحتجاج» فقال: 
«وهذا وان لم مرج في (الصحیحین) فهو حدیث حسَنٌ فیختح به) انتهی من «شرح مشکل 
الوسیط» لابن الصلاح (۳۳:۱؟). 

(۵) (المستدرك) للحاکم (۲۸۱:۱) وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 


۷ 


وهذا الحديث الذي ذکرناه هو الذي يقال: إنه ل يصح عن رسول الله 
يكل في هذا الباب إلا قوله: «أسوَد يُعْرَّف). 

وأما لفظة: «بخرانی»؛ فقال أبو داود في «سننه»: روى أنس بن سيرين 
عن ابن عباس في الستحاضة قال: «إذا رأتِ الدع البحْرايّ فلا صي وني 
«تعلیق الشیخ آي حامد(۳»: وقال ابن عباس: کم مُ الحيض آسوّد يعني بخراني» 

ا لون ال 

وأما لفظة یم وقوله: (ذو ذفعات» وقوله: (له رائحة», فلا و 
عن النبيّ بك ولکنه يقع في كلام بعض العلیاء من هل اللغة والفقف والحفوظ 
لو ما 2 ۲ 
لرفوع ما تقدم. 


(۱) ذکره آبو داود عَقِبَ ا حدیث رقم )۲۸٦(‏ وقد سبق تخريجه. . 

(۲) الإسفراييني: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد البغدادي (ت ٤٠٦‏ ه) شيخ الشافعية بلا 
منازعة. تفقه بابن المرزيان وأبي القاسم الدارکي» وخرچ به مشاه الشافعية: أبو الطيب 
الطبريء والاوردي والحاملي وغيرهم. وله جلالة وافرقٌ وجعله ابن الصلاح مجدّد المئة 
الرابعة. ومحاسئه جة رحمه الله. له ترجمة في «طبقات الشافعیین» لابن كثير )۳٣٤٣:١(‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (۱۷۲:۱). 

(۳) وقال المجدٌ في «القاموس» : هو الدم الخالص المْرَة. وهو تول سر وھ المذير) 
(بحر) وزاد: وقیل: الدم البحراني: منسوب ب إلى بحر الرجم وهو غُنْفّھاء وهو مما غير في 
النسب لأنه لو قیل: بَخري لالتبس بالنسبة إلى البحر. 


تابا لص لاه !ل لرک 


۱۷۱ 


کاب ا صلا !ل لژکا: 

[] مسألة: إذا یر اجتهاده في الصلاة التي صلاها بالاجتهاد نی آربع 
ركعات» هل تصح الصلاة أم لا؟ 

آجاب: تصحٌ الصلاةٌ عن ما ذکروه وهو في غاية الاشکال» لأنه تم 
أنَّ ثلاتَ رکعات من الصلاة لغبر القبلة؛ لأنه إذا تعمد ول رکعةً للقبلة أو 
ثلاث رکعات» وص ركعةً لغير القبْلة فان الصلاةً تبطل() لأن الصلاء 
ثرتبط بعضها ببعض» وقد تَحقّق في الصلاة التي صلاها بالاجتهاد صلاة 
ثلاثِ ركعاتٍ لغير القبلة وان مُعيّنات . 

وفوضم: : الاجتهاد لا ينة ينْقَضُ بالاجتهاو+ نا یکون في شیئین غير مُرْنبطّّن 
كالأواني» والصلاة عبادة تا ۹ بعضها ببعض؛ والختاز عندنا عدم 
ھا إلا |ذا تک ر ت اجتهاده في تلك الصلاة مراتِ فتصَحّحها"2 
ویقضیھا“ إذا قدر علا لقبلقه وهذا ما عندناً یه توقف: 


(۱) لأنّ استقبال القبلة شرط في حى القادر» ولا تبت من قوله بي للمسيء صلاته: «واستقبل 
القبلة وکتر». انظر: «كفاية الأخيار» (۱: ۱۳۹). 

(۲) فأمًا إذا تغّر اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة» وغلب على ظنه أنه أخطأ في تلك الصلاة» فان 
إمام ا خرمین قد صحّح صلاته» وم لزمه بقضائهاء وعلّل ذلك بأن الاجتهادَ لا يق 
بالاجتهاد. انظر: «نهاية الطلب» (۲: ۹۷). 

(۳) في (ت): «ونقضيها». 


۱۷۲ 


1 مسألة: آیما آفضل الرّیس الذي يراعي الشمس والقمر والنجوم 
والاظلة لذکر الله وینصب محاريب السلمین» أو المؤذن الذي مجهل ذلك؟ 

أجاب: الأو ل قائم بفرضء والثاني قائم بسنةء فالأول یفضل الثاني بهذا 
الاعتباں وللثاني فضيلة الأذكار والقيام بالشعار» فهو بالنظر لذلك له رجحان 


و 


مہات 


وگیر. 

1 مسألة: قوهم: إذا أدرك واحدٌ من أصحاب الاعذار من آخر الوقت 
قَذْرَ تكبيرة لزمته الصلاةٌ بط أن لو من الموانع في السلامة میس الطهارة 
والصلاةء هذا ظاهر في الفائتة فصاحبة الوقتِ التي أدرك من وقتها هذا القدرٌ 
ما خکَمُها؟ هل تلرّمُ بإدراكِ ذلك لکونہا ول من الفائتة أم لا تلرّمُ لکون هذا 
القذرِ لزم به غيرُها؟ وقد ذكر صاحب «المهمّات)2(7 عن صاحب «التهذيب» 
ینام يحل به شفاٴ القلب, فالسؤول إيضاخ ذلك على الوجه الام. 

أجاب: الجواب عنها بحتاج إلى مُقدّمة وهي: أن هذا السؤال لا بجی نی 
الصّبح إذ ليس يعقبٌُ خروح وقتها وَقْتَ الصلاة المفروضة إلا إن كان هناك 
منذورة وليس الكلام فيه. 

ومن ام القدمة: أن البعُوي صرح بالمسألة في «فتاویه»۱) وأطال فی 
ذلك الکلام وقال: : إذا أدرك شیئاً من وَقت العشاء فعاوده الُذْرُ بعد هی 
أربع رَكعاتٍ ذکرنا في التعلیق»(: أنه یلزمُہ العشاء دون المغرب» وان عاوده 
بعد مُضِيّ ثلاث ركعات قال القاضي يعني ا حسین -: فيه نُظرہ لأن الغرب 


۶4 ا 


(۱) يعني الما الإسنوي. 
(۲) انظر: «فتاوی البغوي»/ خطوط (۷/ ب). 
(۳) يعني تعلیقته عن شیخه القاضي حسین. 


۱۷۳ 

إنما رم تبعاً للعشاء فاذا مه العشاءٌ والوقَتٌ وقتها فلا يلرّمُه الغرب. 

قال البغوي: «ولو آدرك من آخر وَفْتِ العصر قَدْرَ رکعة وبقي سل 
حتیٰ مضیٰ من وقت الغرب ثلاث رکعات: ثم عاوده الجنون7" يلرَمه ا مغرب 
ولا یلرمه العصر لانه لم يدرك لا (مکان فِعْل صلاة واحدة فلا یمک إِيحجابٌ 
الصلاتين عليه والوقت للمغرب فهي ول بوجومها. 

وکذلك لو درك رکعةً من وقت العشاءء وامتدً إل أن مضی من الصبح 
قَدْرُ ركعتَیْن أو ثلاث رکعات لا یلزمٌه الا الصبح لأنه إن عاوده بعد مُضيٌّ 
ثلاثِ رکعاتٍ من وقت الصبح فقد أدرك ولکن إذا آلزمناه الصّبْحَ لا يبق 
إمكانُ العشای والوقْتٌ وَفْتٌ الصّبْح فهو أولى بالوقت. 

ولو أدرك من وقت العصر مقدارٌ رکعتین وامتدت السلامة ی أن مضئ 
من وقت المغرب قدْرٌ ركعتّين بلزمه العصر لأنه لم يتمكّن قد إمكان فِعْلٍ 
الغرب ب فلم یمکن إيجاتاء وأدرك إمكان العصر بخلاف ما ذکر شيخي» 
ویتوقف فيا إذا آدرك قَذْرَ ثلاثِ ركعاتٍ من وقت العشاء لا مه الفرب في 
احتمالء لأنه لم يدرك شيئاً من وقت الغرب إنما يلرّمُه تبعأه فلو أدرك قَذْرَ 
ركعتَیْن أو رکعة من وقت الظهر وامتدت السلامة إل أن مضی من وقت 
العصر قَذْرُ سبع ركعاتٍ یلزثہ الصّلاتانه فان أدرك ون آجر وقتٍ الظهر قد 
ركعتَيْنه وامتدتٍ السلامةٌ حتی مضي ِن وقتِ العصر قدر ركعة فلا یله 
الظهن لأنه لم يدرك من وقت العصر قدْرٌ أربع حيتئل» فیلزثہ العصرٌ دون 


(۱) في «فتاوی البغوي): الخُبول. 
(۲) نی (ط): فلا. 


۱۷ 


هر لأنه أدرك ین وقتٍ العصر إمکانّفعلہ وإذا ألزمناه العصر لا بيقئ إذ 
إمكان فحْلٍ الظهر فلا يلرّمه الظهر». 

هذا كلام البغوي في افتاویه»۳ ولم يتعرّض لاعتبار الطهارة في مسائل 
الإمكانٍ القتضي للقضاء ولا بد من ذلك ول یتعرّض لاعتبار الطهارة في حَقٌّ 
مَنْ زال عذره في أول الوقت. ولا بد من ذلك إن لم يُمكنْ تقدیمها علیٰ الوقت. 

وقوله: (بخلافِ ما ذگر شیخي)ء ۸ آجذ في «تعليقة شيخه» التصریح 
بخلاف ما ذكرواء والذي فیه!؟*: لو زال العذرٌ قبل غروب الشمس ول يبق 
سايم اخال إلى إمكان فعل الصلاة بأن عاوه العذر بعد غروب الشمس 
فلا جَرَمَ قلنا: لا يلرَمّه شيء لانْ الإمكانَ شرط الاستقرار علیٰ ما ييّناه. فعلل 
هذا لو عاوده ار بعد إمكانٍ الصلاتيّن ثبتتا في ذِكَه إل أن یزال العذر ثانياً 
ون عاوده بعد أن كان آحدهما ڈ ثبتت تلك الصلاة ة في ذمته لا غیں هذا کلام 
القاضي. فاس: * ستشعر البغويّ أن القاضي لم ينظر إل الغرب التي دخل وقٹھا 
بغروب الشمسء وعند البغوي لا بد من النظر إليها. 

ويمكنٌ حمل كلام القاضي عل ما ذگره البغوي فلا يكونٌ الفاً له بن 
يقال: أراد بالصلائین العَضِرّ والخربّ» فعل هذا الذي ذگره البغوی لو عاوده 
العُذْرٌ بعد إمكانٍ ثانٍ ركعاتٍ في حت المقيم فإنّه يلزمّه العصمٌ والمغربُ ولا 
لژثهالظهر أما العصرٌ فلائها صاحبة الوقتِ الأول الذي هو قبل غروب 
الشمسء وأما المغربٌ فلأئها صاحبة الوقت الثاني يعر في إيجابها مقدا 


(۱) انظر: افتاویٰ البغوي» مخطوط (۷/ ب). 
(۲) يعني في «تعلیقة» القاضي حسين رحمه اللہ ول أجده في القسم المطبوع من «التعلیقة). 


۱۷۵ 


الطھارق وان يُمكن تقدیفها عل الوقت» ولا يلرّمُ الظّهْرٌ لأنه م بمصل 
وقثٌ يمكنٌ فعلها فيه فان انّسع مقدارٌ إحدئ عشرة ركعة للمقيم ومقدارٌ 
سبعة للمسافر الذي له القَصْرء فإنه يلرَمّه قضاءً الظهر والعصر والغرب» وفي 
هار بانسب إل مغرب ما سبق وني هذا لذي زار مرت 
علا العص لأنَّ العَضْرَ لم يتحقّق ما یوجبُ قَضاءَهاء فإذا صلل ا مغرب ومضی 
بعد صلاؤ الغرب المقدارٌ الذي بل فيه القصر لزه قضاء العصرء وينبغي أن 
يْرَحَ في قضاء العضر قبل الظهرء لأن الظهر ‏ يتحقق سببٌ قضائهاء وني هذا 
الموضع لا راعی الترتيب» ول أرَ من تعرّض لثيء من ذلك. فإذا فرغ من 
العصر شرع ني الظهر فإذا مضئ الوقتُ الذي یرم فيه الظهر وقح القضاءٌ موقته 
وان عاد المإنمٌ في أثنائها بحيث لا يلزم فلا إیجابَ حینتله وهذا ينوي القضاء 
ولیس جازماً بأن القضاء لازم له» وهو غريب. 

وما ذكره لو فیا إذا درك رکتن أو ركع ون وَفْتٍ الظَهِْء وامتدّت 
السلامةٌ إل أن مض من وف العَطر رمع رکعاتِ من یل مه الصلاتان» 
آراد بقوله: :ع رکعات) يعني فی صورة ركع وذلك في حي 01 ما المسافرٌ 
لقاصم فيكفي فيه إدراك ثلاث كعات من وقتِ الکضر وني الطهارة للعضر 
ما سبق. ويحيء نی مسألة الو ا لاف في فوائتِ ئت السّفر: هل تُقَصَرٌ؟ ؟ وينبغي 
لصاحب هذه الواقعة أن يدم العَصْرَ عل الظهْر صل رید 

وما ذگره البَقَويّ في الذي أَذْرَكَ من آخر وَقَتِ له مَدْرَ رن بل 
آخره. کذا وجَلَْهُ نی نشختان من «فتاوی البفوي»۱) وفیه قور( ولخ 


(۱) «فتاوی البغوي»» خطوط  /٩(‏ کتاب الصلاة). 
(۲) يعني في کلام البغوي» لا آن نی (الفتاویٰ) تَقصاً 


۱۷۹ 


ولا رم المصر أيْضأء فان آذرك من وَقْتِ العضر قَدْرَ أربع حي يلرَمُه 
لَضرٌ دون له وني اعتبار الطهارة ما ره ال كلام ابو وق 
صرح کے بت در سب فی «فتویه فقال: راف 
عليه الصلاة بعد رَّوالٍ العُذْرِ إذا امتَدّت سلامةٌ الحا إلى أن يَمْضِيَ (مکان 
فِعْلٍ الطهارة والصلاق فان زا ال في وقتِ العصر ثم عاوّده ار 
اذ لاق نوف ثم حا و و بل ی نج ملت حاط 
ثم جنت» أو أفاقَتٌ ون نم حاضت ُظر: إن غاو اش يمد إمكانٍ فان 
ركعاتٍ یامه صلا اله الق ولو عاوقہ قبل إمكان اریم کعاتِ لا 
يلزه الصلاة؛ ولو عاوَده بَعْدَ إمكانٍ أربع گات يلرم صلاة ار دون 
الظهر إلا أن يكونّ مُسافراء فیَلَرَمُہ الصلاتان لإمكانٍ القضر”"» وان زا 
الكْرُنی وب الوشای ثمٌ عاوَدَهُ بعد (مکان أربع رکعاتِ يلرم صلاة العشاء. 
قال الشیخ”': ولا تمه الب لاه م يدرك إمكانَ الصلاتین والوقتُ 
لصلاةٍ العشای فَهي(*) اول با جوب. وان عاوَّدهُ بقَذْرٍ إمکانِ ثلاثِ رکعات 
قال الشیخ: يجوز أن یمه صلاةٌ امغرب» لان لم يَصرْ مُستحقاً للجشاء. وکان 
يتوقف فيه القاضی( “© رحمّه الله لان فرب انا کر م تبعًللعشاء فإذا للم 
العشاء لا تمه المُخربُ». هذا كلامه في «التهذيب». 


() «التهذیب في الفقه» (۲: ۲۵). 
(۲) في النسختين (ز) و(ك): «العصر) بالعین» وهو على الجادّة نی «التهذیب». 
(۳) يعني الامام البخوي. سج مت 


)٤(‏ وی «التهذيب»: (فھو)ء وکلاهما جيل متجه 
EE‏ 


۱۷۷ 


وما ذكره في ان رکعات في الظهر والعصر وأربع رَکعاتِ للمسافرء آراد 

به ما إذا کان ذلك في وَفْتِ العّصر. طذا لم یتعرّض للمغرب. 
والذي أقوله: إن لم أجذ هذا الذي ذگرہ القاضي تن والبعُوي في شيء 
من نصوص الشافعي رَضي الله عنه» ولا ذكره أكثرٌ أصحاب الطريقتين'. 
وشقتفی کلایھم: هلر من آدرك تكبيرة من آخِرِ وق العصرء وخلا 
حاله من الوانع زمناً ب و اس ی 
نع جاء الانع ول ال الذکود * شا اه یله تضاء الظهر والعصی ء لاہ كان 
متَمكناً من أن يُصَلّ بحداشاه ول تتَعيّنْ تلكَ الصلاةٌ نصا كمَنْ عليه صلاة 
من" صلاتَيْن لا یعرف عيتها. وني صورة إدراكِ أربع كعات یله قضاءُ 
ع جم وی سس 


سیت ھت لشي سود 
وذكرنا ما في «التهذیب». 


[۲۲] مسألة: قد ذکروا وجهاً في كراهة الصلاة الط بعد طلوع الفجر؛ 
ووجهاً: أن الكراهة تکون بعد صلاة ركعي الجر فھل قیل بذلك فی الحصر 
حتی يقال: ِنَم یکره الصلاةٌ عل الوجه الأول من دُخولِ القت إل سُنْةٍ الكَضر 
وعلل اجه الا خر من بَعْدِ الإثيانٍ بالستة؟ 

(۱) يعني: ا خراسانیة والعراقية. 
(۲) في النسخة (ت): «يلزمه». 
(۳) في (ت): «بین». 


۱۷۸ 


آجاب: قد نص الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة») علا أن كراهة 
الصلاة ا و وخ 
یُصَله وسواء صل سُنَهَ القضر آغ لم يُصَلّها. ذکر ذلك فی « ره التهي عن 
در تی سرت 
«أنَّ رسول اللہ ل تیٰ ل عن الصلاة بعد العضرحتی تب الشمسٌء وعن 
الصلاة بعد الصبْح حتیٰ تطلّمَ الشمس م زد دَقه بحدیث الصناب*": 
آن رسول الله ا قال: «إِن الشمس تطع ومَعَها مرن السَبْطان ١‏ فذکرہ كه 
قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «فاحتمل الله من النبيّ ية عَن الصلاة في هذه 
الساعات مَعْنْيَيْن: أحدهما وهو أعفُھم'": أن تكونَ الصلاٌ كلّهاء واجثها 


(۱) «الرسالة» ص ۳۱٣‏ فقرة (۸۷۲). 

(۲) آخرجه الامام مالك نی «الموطأً» (۲۲۱:۱) ومن طریقه الشافعی في «الرسالة» (۸۷۲) وهو 
في (مسند أحمد) (۹۹۰۳) و(اصحیح مسلم» (A0)‏ وغيرهم. وتام تخريجه في «المسند). 

(۳) بصم الصاد المهملة ور الباء الموحدة. وهو عبد الله الصنابحيٌ صحابي روئ عن 
النبي و وقد اضطرب نقادٌ الحديث في شأنه وجزم الأكثرون بكونه تابعياًء وقد که 
المحدّث العلامة أحمد محمد شاكر على هذا الوهم بید اللقدِ والتمحیص, وأثبت أن هذا 
الصنابجي صحايي سمع من الق . انظر تعلیقه السابغ عل «الرسالة) ص ۳۲۰-۳۱۷ 
فاته نافع حرّر. 

(4) أخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (۷:) ومن طريقه الشافعي في «المسند» (۱: ۵6) 
بترتيب السندي. وهو في (مسند أحمد) (۱۹۰۷۰) واسئن النسائي» (۱: ۲۷۵) و«معرفة 
السنن والآثار» للبيهقي )٢١١۴۳۸(‏ و«شرح مشكل الآثار) للطحاوي ( ۳۹۷) وغيرهم 
باسنا صحيح. 

)٥(‏ كذا نی النسخة (ت). وفي باقي النسخ: «َعمَها». وهو عل الجادّة نی «الرسالة» ص۳۲۰. 


۱۷۹ 


الذي یی ونیم عنه وما لزم بوجو من الوجوو منهاء رما في هذه 
الساعات, لا یکون لأحدٍ ان یل فيها ولو صل لم يو" ذلك عَنه ما لزمه 
من الصلاة کا يكن مَنْ قَدّمَ الصلاةً قبل دخول وفتها نز عنه. وجتمل أن 
يكو أراد به بَعْقَ الصلوات دود بَعْضِء فوجذناالصلاة تتفرّقٌ بوجهن: 

أحدّهما: ما وجب منهاء فلم يكن لمسلم رکه في وق ولو تَرَكَهُ كان 
عليه قضاژه. 

والآخدٌ: ما تب إل الله عَرّ وجل بالتنفل فیه» وقد كان للمتنقل رکه 
فلا قضاء له علیه» کلت الواجب منها نارق التطوع ق التشر |ذاکان ال 
راکب فيصل ا الکتوبةبالارض لا یره غيثهاء والنافلة راكباً متوجهاً حيث ما 
توجّه۳. ویفترقان*) نی اضر والسّمّرِ فلا یکون ان آطاق القبامَ أن یُصل 
واجباً منَ الصلوات قاعداًء ویکون ذلك له في النافلة». 


کے 
۰ 


قال الشافعی رضیی الله عنه: فلا احتمل ان وجب على آهل العلم 
أن لا بیلوها عن خاصٌ دون عام لا بدلالة من شُنَةٍ رسول الله كَل أو 


(۱) نی (ت): وافهم». وهوخطأ. 

(۲) في «الرسالة»: «يؤدّي» بالیاء. واحتخ له أحمد شاکر بأنّه من لغة الشافعي في إثبات خرفی 
العلة مع ا حازم. 

(۳) وهو مستفادٌ من حدیثِ عامر بن ربيعة رَضِيَ الله عنه قال: ریت رسولّ اله سبح وهو 
عل الراحلة ویُومِیٔ برأيه قبل اي وَج توجّه» وم يكن رسول الله ية يصّمُ ذلك في 
الصلاة المكتوبة. آخرجه الإمام أحمد في «السند» )۱٥٥۹١(‏ وهو في «صحیح البخاري؟ 
(۱۰۹۷) وغبره. 

(6) نی «الرسالة»: (ومُفَرّقان). 


۱۸۰ 
إجماع عُلماء امین الذين لیمک ان بجتمعوا('' على خلاف س له». 

قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وهکذا بر هذا ین حدیثِ رسول اللہ يكل 
هو عل الظاهر من العام حتّئ تن الال عنه کیا وف أو بإجاع المشلمين 
عل آنه باط“ دون ظاهر» وخاص دون عام فیجعلوته با جات الدلالة 
عنه» ويُطيعونّه في الأَمْرَيْنِ معا 

ثم ذگر الشافعيٌ حديتٌ أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه: أن رسول الله يكل قال: 
من أدرك من الصّبْح حر ہے ہو ہت الصّبْحَ» ون 
أذرك ركعة من العضر قبل أن تَعْرُ بَ الشمس فقد أدْرَك العَض ر۸" قال 
الشافعي رَضيَ لله عنه: فالیلم يخيط أن الُصل ه ِنَ لح رکه قبل طلوع 
الشمس» والّصل من العصر ركعةً بل مروب الشمس» فد صَلَّيا معاي 
وقتن يجْمعانٍ تحريم ون وذلك آئما صَلَيا بعد الضّبح والعضر مع بُزوغ 
الشمس وغرویل*. فهذه أَرْبَعٌ أوقاتٍ مَنْهِيّ عن الصلاة فيها. فلا جعل 
رسول اه الصَلَین فی هذه الأوقات مُذْركينَ لصلاة ة الصبح والعّض اسيل 
للفاعل(*) أن َيه عن الصلاة في هذه الأو قاتِ عن'" النوافل التي لا تَر 
(۱) في «الرسالة»: «مجْمعوا». 
(۲) في «الرسالة»: بإجماع المسلمين أنه على باطن» وصخحه العلامة أحمد محمد شاکر. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7470) والبخاري (۵۷۹) ومسلم )٥٦۸(‏ وغيرهم. 
)٤(‏ في «الرسالة»: «ومّغيبها». وهو الذي ارتضاه الشيخ أحمد شاكر. 
)٥(‏ كذا والذي في «الرسالة»: «استدللنا عل آن ... لخ»» وهو الأشبه بالصوابء والقراءة السابقة 

تحتمل تحريفاً ظاهراً. 

)١(‏ في «الرسالة»: (علیٰ) وا حتج له الشيخ أحمد شاكر ومشی 


۸۱ 

وذلك آنه لایکون أن ُجْعَلَ ارم مُذُركاً لصلاة في وق منهي فيه عن الصلاة». 

هذا کلام الشافعی رَضِيَ الله عنه۱» وهو صَريحٌ في أن تحريمَ الصلاة 
العروفة یدخل في العصر بدُخولِ وَفيِهه وإن لم يل العَصْرّء وكذلك في الصبح 
وان م بُصَل الصبح. وأما الوَجْهُ الآترٌ: أنه إذا صل کي اج دخل وَقْتُ 
النهي» وان ل يُصَلٌ الب فَالأرْجح آله لا ياي في العصر لک آثر ركعي 
الفجرء فيُلْحَقّ بصلاةٍ الصبح في ذلك ولا كذلك سنه العصرء وتختمل جرا 
ذلك في سُنّ العَصرء وهو بعيد. 

+07 مسألة: قولّهم: 7 يحب القراءةٌ في الطبح‎ [YY] 
ات رم وت‎ 
في ذلك؟ أو نقول: إن ردب مرا بطواله أو طْوَلَ من ذلك إذا م کنْ عليه‎ 
فة في القیام لا في المغرب على ا دید" ويكون التطویل في عقه فصل‎ 
مُطْلّقاً؟‎ 

أجاب: الجوابٌ عنها مُصَرَّحٌّ به في الأحاديثٍ الصحيحة التي فيها: 
دواا صل أحذكم له فطل ما شاء۳(۷, وأمّا الغرت» فإنا وان 0 
علل اممدید» فإنّه لا يضر التطویل فیها عل الصّحيحء فعل هذا لا یشتکنی 


(۱) انظر: الرسالة ص 4-۳۱5 ۳۲. 

(۲) يعني من قول الشافعي رحمه الله. 

(۳) هو جزءٌ من قوله ل «إذا صلی أحدُکم للناس فَلْيُحَمْفْء فان فيهم الضعیفت والسقیم 
والکبیر وإذا صل آحذکم لنفیه فَليُطَوٌل ما شاء» أخرجه البخاري (۷۰۳) ومسلم (4517) 
(۱۸۳) وغيرهما من حديث أي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


۱۸ 


خلافاً ول( مام الحرمین: «يطيل المُتْمَرِدُ ما شاء لا في الغرب. فاه 
والامام سَو فان ماما فاوط اھ کی ری را 
ذگروہ(' في مد الغرب إل مغیب الشَمّق. وقد صح عن النبيّ بك آنه صلل في 
المغرب ب«الأعراف)9؟) وعل هذاء فالتطويل الذي لا عم به مر ولا 
عَلل في العبادة آفصل في حى ال رد. 

41 ۲] مسألة: إذا قرا أ السورة في الركعتين؛ أعني قرا يضْمّها الأول في 
الأول ثم الثاني في یه فهل بحل له نوات سور كايلة أو لا صل إلا 
تواب ضْمَيْن؟ وكذا لو ترآ سورة تفص آخری في ركعق» ثم قرأً الغ الَحَرَ 
في الأخرئ؟ 


1) 


نوم عرض ار ونحو لك اولمح عن من لني كل نہ قرأ في الغرب 
اض الات رواه 


بالأعرافي رها الرکمتین الأُولييْن مِنَ الغرب. و 


)١(‏ سقط من (ت). والعبارة ثمّة: خلافاً لامام الحرمئن. 

(۲) انظر: «هاية الطلب؛ (۲: ۲۸۸) وعبارثه ثمَة: «ثم الأمرٌ في تقصير القراءة في المرب يعم 
الاماع النفرد لتعلّق ذلك بالوقت». 

() في (ت) و(م): «ذکره». 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲۳46) وابن أبي شيبة نی «المصنّف» (۱: ۳۹۹) وصححه 
ابن خزيمة (۵۱۸) من حديث زید بن ثابت رَضِيَ الله عنه. 

٠ .)00:۲( ولتمام الفائدة انظر: اتحفة الحتاج)‎ )٥( 

)٦(‏ في (ت) و(م): «یوم تمرض القاری». 


۱۸۳ 

البخاري٠‏ من حديث مَروان بن الحكم قال: قال لي و بن ثابت: «مالكگ 

تقرأً في المَغرب بقصار السو وقد سَمغث النیٌ لب ا 
الطولیین؟۲۳”۷. 


وأخرجه آبو داود ولَفْظّه: وقد رآیث رسول الله اة يقرا في لغب 
بطول الطولیّن. قال: قلتٌ: وما طول الطوليئن؟ قال: الأعراف. قالء يعني 
8 ابن جریج: وسالت أنا ابن أبي ملبكة فقال مِنْ قبل نفسه: (اائدة) و(الأعراف). 


وآخرجه السا من خد أي الاشود: له سمع عروة بن تا 
يحَدَّتُْ عن رید بن ثابت آنه قال لمروان: يا أبا عبد الك أ فان الغرب ب قل 
هوا اک که ولا إا َعطتدک لکوت 4؟ قال: نعم» قال: فمحلوفۃً لقد 
رأیث رسول الله لا يقر فيهم| بأطوَلٍ لین (العص؟ [الاعراف: .]١‏ 


ہے 


ثم آخرجّه من طریق ابن أبي مُلَيكَة قال: امن رو بن ابر أن 
مروا بنَ الحگم أخبره ان زیڈ , بنَ ثابت قال: مالك 7 را في المغرب بقصار 
السُور؟ قد رأیث رسول الله يل يقرأ فيها بطول(۲ الطویین؟ قلت: يا أبا 
عَيْد الله ما طولى الطُوليين؟ قال: الأعرافٌ. 


نگ 


.)۷٦٤( «صحیح البخاري»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت) و(م). 

(۳) نی (م): «الأولیین» وهو عل ا ادّة نی «صحيح البخاري». 
)٤(‏ «سنن آي داودا (۸۱۲). 

.)١59 :۲( (سنن النسائي»‎ )٥( 

)٦(‏ في (م): «بطوال». 


۱۸ 


وت ابن یی 5 (صحرحه)(۱) الحديث وفيه: : فسألت 1 بن أن 
مُلَيْكَة: وما الطُولیان؟ فقال من ن قبل رأيه: دالاتعام) و(الأعراف۲۲(۷. 


قال ابنُ خرّيْمة بعْدَ ؤِكْر حدیثِ زید بن ثابتٍ في ذلك: «بابٌ ِگر 
الیل عل أن النبيّ نا كان يقرأ بطو الطولیتن في الركعتين الاولیین من 
وج ےت فأخرج من حديث زیدِ بن ثابت: أن الب گلا 
كان يقرأفي الغرب بسورة الاغراف نی الرّكعتين له ثم آخرجه ابن حْرَیْمة 
عن زید بن ثابتٍ أوْ عن أبي وب شك في ذلك هشامٌ بن عُرْوَةٌ ولفظه: 
فوالله لقد كان رسول الله بل يقرا فیھما بشورة الأعرافٍ في الركعتيّن جميعاً. 


5 عه 7 ین ا 
هذا" ما أخرجه ابن خرَيمة في (اصحيحه)7؟). 


وقد وت النّسائي في «سننه(*) من حديثِ عائشة ئشة رَضِيَ الله عنها: آن 
رسول الله يل قراً في صلاة الغرب بسُورۃ الاعراف» قَرّقها في رکعتان. 


ولا قرا رسول اللہ اة نی الغرب بالاغراف لبیانِ جَواز مَدّهاء ول 
فَدَقَها وول الله و نی الرکعتان لان الحد في المد. ومثل ذلك يقتضي 


(۱) (صحيح ابن خزیمة» (۵۱۷). 

(۲) ونقل ابن حجر في «فتح الباري» (۲: ۲4۷) عن ابن المتيّر: أن تسمية «الأعرافي» و«الأنعام» 
بالطوليين انا هو رف فيه لا تا أطول من غيرهما. 

(۳) سقط من (م). 

.)٥۱۸( «صحیح ابن خزيمة»‎ )٤( 

.)۱۷۰ :۲( «سنن النسائي»‎ )٥( 

)٦(‏ من قوله: «جواز مدّها» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 


۱۸۵ 

|ثبات و السورة الكاملة. 

وأتا السورةٌ القصيرةٌ التي هي ثلاث آياتٍ أو أَرْبَعٌ إذا فرّها لص في 
وت رات قراءة السورة الکاملة۱). وأمَا ما 

سبق في السورة الطويلة» فإنّهِ قد يكون التفريقٌ فیها مطلوباً''' لم قَدَّمْناةٌ من 
العنی» وقد أمرٌ الله سُبْحاله وتعالل في لس العادم للهّذي بِصَوم ثلاثة آیام 
في احج وسبعة 029 تک عَکَرَة هة € [البقرة: 197] وهذا مع أنه 
زیادةٌ في البيانٍ يُشْعِرٌ بان الثوابَ فيها کالعشرة المُتوالية. وقد روعي التفریع 
في القَضاءِ على ما بیط في التمته . 

[6] مسألة: إذا طَوَّلَ جلسة الاستراحة تطویلاً زائداً علیٰ القَدْرِ 
المتَحَبٌ فهل نقول بہُطلانِ الصلاة رما و ري الخلافٌ الذي في ا لوس 

وهل ذر أحدٌ مِنَ الأصحاب أن غاية تطويلِه قَدْرُ سورة الإخلاص 
كالجلوس بين المُطَبيَين فقد ریت بعص المشايخ يحكي ذلك فيه وفي ا جلوس 
يْنَّ السَجدتّن» فهّل صرح بذلك أحد فیھم)؟ 


)١(‏ في (م): «کاملة». 
قلت: ولفضيلة السورة الكاملة قال النووي: «ولكنّ سورد کاملةً أفضل حتى إن السورة 
القصيرة أوْلٰ من قذرها من طويلة» انتهی من «روضة الطالبين» .)۲٢۷ :١(‏ 

() في (م): «مطلوب»). وصوابه بالنصب خر «يكون». 

(۲) في (ت) و(م): «المتمّع). 


كما 


آجاب: شی e‏ تراحة(۱ 


آحدهما: أن الجلوس بين السَجدتن ركُرٌ من أركان الصلاة. 


و 


و 


والثاني: أن له كرا مضه وہُو تففصود فی تیه عل الأصَحٌ» لا أنه شرع 
ہل ل السجدتین. وهذا بخلافِ جلوس الاستراحةه فاله شرع لعتی 
شیم غل او ا اس اعت ا ا له عل الک الکو کان 
ألك ثل ع مشروعء وشل فيه تعمد لاد فطل به الصلاة ما 

واعتباژ جُلوس الاستراحة بجلوس ا خطیبِ بين الخطبتين له وج 
لك ری ین الُطبتّن فیه ف زا عا الات اة وهو الفصل بين 
ا لخطبتين"» ومجيء ذلك في الجلوس بین السجدتين له وجه علل أن ا جلوس 


وم و 


بین السجدتين فاصل» والْحْتَمَدُ جلاف ذلك ول أرَ ما حكاةٌ بعص الشایخ. 


۲1 ] مسألة: استحباب التظر إلى موضع السجود في الصلاة هل مُسسنى 
مه ما کل الط رر شوه دم ان 
8270+ إنه یکره تَعْمِيض عَيْيْه فی الصلاة» هل يسن منه أيضاً 
ما إذا كان في ظلْمة فيكون انمض حینذِ أفْضل قطعاً لحصول الاجتماع) 


(۱) وهو الذي جزم به ابن حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۱: ۱۷۹) وعبارئه ثمّة: 
«وتطویلها مُبطلّ علل النقول العتمدا. 

(۲) لتمام الفاندة انظر: (مغني المحتاج» للشربيني (۱: .)٦۹۰‏ 

(۳) يعني اجتماع القلب وعدم تشويش ا خاطر. 


۱۸۷ 


مع عَتم ما میضه؟ وقول اموي وال ويانٌ: إِلَه إذا كانَ ال بمکُة) 
ينظرٌ إل الكعبةء هل عليه العمل أم لا؟ 


أجاب: الجوابٌ عنها تفريعاً على ما ذكروا من استحباب النظر إلى موضع 
السجود آله مُمَحَبُ ذلك أيضاً یا فيه من غل ضوع والشوع: وأن 
الظْلّمةً لام من ذلك. ولكن لو كان ال أغمئ قھل نقول: تکون حالله 
حالة الناظر إل موضع السجود بم بريه في لب أم نقول: لا یمتح في حَقَه 
ذلك لفق مُفتضيه؟ هذا فيه تظر. والأَوّل أَظْهَرٌ كالمريض الذي لایر 
علل شيء ين آفعال الصلاة. فإنه ثري أفعال الصلاة على قلبه. وقول 
قال: بر الأَركانَ عل قلبه که اقتضَرُ ا الواجب» والا فالعبارة الوافية 
بالواجب وغيره أن یقول: نري آفعال الصلاة علل قلبه وذلك شاد لمسألة 
الاغمی والصَل في لمة. 

وا من قال: ير ميش عينَيْه له وج بان ذلك لم بقل عن 
النبيّ پل ولا عَنْ أحدٍ من السَلفب الذين یقتدی بهم 0 . فهدا وج يعم ال 
في غير ظلمةٍ والصل في ظُلمة فلا یُنثنی ولا يكون التغميض على هذا 
آفصّل. وأتا مسألة الصَل بمکة بحيث ينظُرٌ إل الکعبة فالضّوابٌ فيها: أنه 
نظ بل موضع سجوده وكذلك الْصلي داخل الكعبة. وقد ظَفِرْتٌ في ذلك 


(۱) في النسخة (ت): «یمکنه». وهو خطأ. 

(۲) والختار أنه لا یکره إن لم َف ضررًا. أفاده النووي في «روضة الطالبین» (۱: .)۲٦۹‏ 
وذهب العبدري من الشافعية وبعض التابعين إل كراهة ذلك لأنه من فعل البهوده وجاء 
الٹھیُ عنه لکن من طريق ضعيف. انظر: «تحفة الحتاج» (5: ۰6۱۰۰ 


۱۸۸ 
بحدیثٍ لآ مَنْ تعرّض للاستدلال به علل هذه المسألةٍ وهو ما آشنّده الإمامُ 
ابن خرَيْمة في «صحیحه»() في اباب الخشوع في الكعبة إذا دحَلّها لمر 
والنظر إل موضع شجووه إلى الخروج منها». قال ابن خرَيْمةً: حَدثنا مد بن 
عیسی بن یی "» عن عب" ا جار بن مالك اللَحْميٌّ ایس حلثنا عَمْرو 

ابن آي سَلمة حا َير بن حي لكيه عن موس بن عقیقہ عن سال بن 
عبد الله: أن عائشة رَضِيَ الله عنها كانت تقول: جا للم وال ا 
الكعبة كيف یرف بَضَرَهُ قِبَلَ السَقَف! ید ذلك إجلالاً لله وتخظ ما 
1 1 ا Re e‏ 9 9 
دخل رسول الله َة الکعبة فاخلف بَصَرّه مَوضع سُجودہ حتی خر منها. 
وهذا الخبرٌ الذي آخرجه ابن خرَيْمةَ في «صحيحه يعم حالةً النبی كلل 
ل ان ی و و وإذا کاتث 
صلائه في جَوّف الکعبة ينظ فیها فيها ال موضع شجووه فکذٰلك نی صلاته 
خارج الكَعْبة بحیث ینظر الكعبة» فا ينر إلى موضع سجودہ(“ ولا 
قا بالمّرق 
ولو كان یُصَل عل سَطْح الكعبة وین يديه 
(۱) «صحیح ابن خزیمة» (۳۰۱۲) وهو حدیبٌ مر الإسنادہ وآفّه أحمد بن عیسیٰء قال ابن 
عدي: له مناکیر» وقال الدارقطني: لیس بقوي. 
(۲) في «صحیح ابن خزیمة»: «زید). 
(*) في «صحیح ابن خزیمة): «بن». 


)٤(‏ في صحيح ابن خزيمة»: واعظاماً دخل. وهو موافق لرواية البيهقي في «السنن الکبری» 
(۵: ۱۵۸). 


)٥(‏ هذا فرع على ثبوت الحديث السابق» وهو غير ثابت فلم ینهض دلیلاً للاحتجاج. 
)٦(‏ نی (م): (إذ لا قائل». 


o 
5 


ره له ایت 


۱۸۹ 


ی 


ین تاه ام سس یت یہ ہی الشجود 
ونظر الا فالتظ إل اة خر زق عَظيمٌ لا يصب إِلِ أحدٌ من يجب 
النظر ال موضع السجود وکذلك لو كان بصي في طبقةٍ تشرف طاقاتها على 
الكعبق» فالنَظرٌ من الطاق إل الكعبة دون موضع السجود حالف لقضبّة 
الُشوعء وكذلك اأْصلي توق جَبلٍ أبي فيس“ ونحو ذلك. وما د عن 
الماوَزْديٌ والرُويانٌ لیس بمُغْتبرٍ ولا عَمَل عليه» ول قف عليه من كلام . 

وذكر الاوَردي في «الحاوي»”" بعد د الكلام على ستر العورَةء والكلام 
ساهياً في «قَصل الخشوع» ما نصّه: : ومن ا شوع أن ينظُّرَ في حال قيامه إلى 
ترف شجووه» ون حال ہہ وہ وقال مالكٌ: الخشوغ أن یر 
تلقاء وجهه وما ذگرناه ول من وَجهَين: 

آحذهما: أنه وی عن النبی ية وعن خلفائه. 

والثاني: أنه أَعَض لطَرْفِه وأخرئ أن لایری ما یه عن صلاته. فلم 
تن ا مودي صورة مَنْ صلل وهویری الكعبةً. 

وجری الرّویانی في «البحر» علل ذلك 


(۱) وهو ا لجل الشرف عل مكّة ره الله تعالل. انظر: «معجم البلدان» (۱: ۸۰). 

0 یقن یی كاب ےتور اجره (۱۵: ۷۹): (ولأن بشاهد الکعبة 
في صلاته أفضلٌ ین ع آن لا يشاهدهاء قال ر سو ل الله ع: «النظر إل الکعبة عبادة»». انتهی. 
قلتٌ: الحدیثُ الذي ذکره الاورديٌ حديثٌ ضعیف أخرجه آبو الشیخ من حدیث عائشة 
رضی الله عنها. وذكره ابن الجوزي في «العلل التناهیة» (۲: ۸۲۸) من حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنه» وآللّه همام بن مسلم» قال ابن حبّان: يسْرِقُ من ا حدیثہ ويروي عن الثقات 
ما لیس من حدیثهم فبطل الاحتجاج به. 

.)۱٩۱ :۲( «الحاوي»‎ )۳( 


۱۹۰ 


وما ذگره الاوزدي والویان من أنه ينظ فی حال جلویه إلى حجُرو هو 
احد جهن فی المسألة» وتمائہ کا في «التتمة» والتهذیب»۳ أنه نر في 
حال ركوعه له َه وفی حال شجوده .وال زنط ال 
موضع سشُجووه مُطلقاً وهو الذي جری عليه العراقیون وجماعة من غيرهم. 
و الاوزدی والرُوياقٌ عن النبيّ يكل یقتضی أن ذلك كان يفعلّه وهو 
بمکه قبل الهجرة وبَعْد ا هجرة في عَمْرَةٍ القَضاء وعام الفتح وحَجَّةٍ الوّداع. 
ومن جلةٍ ذلك: أن یکونْ بحضرة الکعبة. .` 

وهذا الذي ذکره الماوَرْديٌ والرُویان عن النبی بيا قد جاءث فیها 
أحاديث بعضها مُرْسَل وبعضها مس وفي الس ضَعْفٌ. وقد ذکر البق 
شيئاً من ذلك في «السنن الكبير» في باب: «لا تاو ره مَوْضِعَ شجوده؛ 
وفيها ما يقتضي أن ذلك كان بمكّة قبْلَ الهخرة» فیکون دليلاً في المسألة بعَینها. 

قال البیهقی: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدّئنا آبو العبّاس ع 
يَعْقوبَ» حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبّا حدتنا يونس بن بگیر» عن عبد الله بن 


۳ 3 7 ^~ ل الہ کل و 
عون" عن حمل يعني ابنَ سيرينَ» قال: کان رسول اللہ ل (ذا صلل رَقع 
رأّه إلى السماءِ تدوز عَيناه؛ یر هاهنا وهاهناء فأنزل الله عَرّ وجل ةدح 


و مه 


المومنون ٭ الین هم في صلانوم حون ٭ [المؤمنون: ١-؟]»‏ فطأطأ ابنْ عون 
براسه» ونکس في الارض ۳. 


(۱) «التهذیب في الفقه» للبغوي (۲: ۱۳۷). 
(۲) في (ت): «عوف». 
(۳) «السنن الکبری» (۲: ۲۸۳). 


۱۹۱ 


قال البيهقي: وروي ذلك عن ابي رید سَعيد بن آوس» عن ابن عَوْنٍ عن 
ابنٍ سِيرينَ عن أبي هْرَيْرة موصولا والصحيح هو المرْسّل. وذكر البيهقي 
إسناد الوصول وقال: فذكرّه إلا أنه قال: كان یلتّفت في الصلاة حتیٰ نزلّت 
هذه الآية قلح آلموشو ب ٭ رن هم في صَلاعِمٌ حَشِعُويَ 4 [الومنون: ۲-۱] 
sS‏ 


ل مر و زین 
هم في صَلاتین خيش 4 فلا آدري أي آي هي ! فکان تد بن يرين میب 


3 


أن لا يجاورٌ بَصَه مٌصّلاه. قال البيهقي: هذا هو الحفوظ مُرْسَلٌء وقد روي 
عن إسماعيل بن ٳبراهيم هو ابن عليه موصولاً. 


سے 
4 
یم 


e‏ یت 
ليش 4 نطاطا راے۔ وا EEE‏ 8 

)۳( ۶ ٦ 
الحفوظ. هذا كلام البيهقي”".‎ 

وهذه الروایات د تقتضی أنَّ ذلك بمک لان سورة «المؤمنين» مکی 
1 4 گم ِ 
فتكون القضَةُ بمكّة» ورَفْمُ النظر إل موضع السجود كان بمكّة ویکون من 
(۲) ساقط من (ز) و(ك). 


(۳) في «السنن الکبری» (۲: ۲۸۳). 
(4) وهو الذي جزم به ابن كثير في «التفسیر» :٥(‏ ۳0۹). 


۱۹۲ 
الداخل في ذلك في حالة الصلاة بحضرة الكعبة» فقد تظافرت الاستدلالاث 
00 

وقد زوی ) البيهقي'" عقب ِب ما سَبَق من کلامه من حدیثِ آي قِلابَة 
ا جزمي قال: حدئني عَشّرةٌ من 585 رسول الله ہا عن صلاة رسول الله 
يي في قيامه وركوعه وشجوده بنخو من صلاة أمير المنین» يعني عُمَرَ بن 
عبد العزيز رَضِيَ الله عنهیا. قال سُلَيَّانَ بن داود ا ولا وهو الراوي عن 
أي قلابة: فرتفْتُ عُمَرَ في صلاته فكان بَصَرهُ إلى مضع سجوده. وذگر باقي 
ا حدیث: ولیس بالقوي. 

ثم ند البيهقي من حدیثِ آنس بن مالك قال: قلت: يا رسول الله 
الواح 0+809 2 قال : «عند موضع سُجووك یا أنس»» قال: قلت: 
یا رسول الله هذا شد لا آستطیع هذا! قال: «ففي المكتوبة إِدن»» في إسناده 
الرَبيع بن بر وهو ضعیت وفیا مضی كفاية. قاله البيهقي. 

ثم رویٰ اه عن ا حسن عن أنس قال: قال لي رسول الله :ديا 
آنس. اجُعل بضر ك حیث تسجد»۲. ۱ 

ووقع في «المهزّب» الاستدلال عل استحباب النظر إل موضع السجود 
ها رواہ ابن عباس رَضِيَ الله عنما قال : كان رسول الله كل إذا سح الصلاة 
لم ينظر إلا ٰ موضع سجوده(۳. قال الشیخ النّوويٌ في «شرح الهذب»: 
)١(‏ في «السنن الکبری» (۲: ۲۸۳). 


(۲) المصدر السابق (۲: ۲۸6). 


۱۹۳ 


حدیث ابن عباس غريبٌ لا اعرف ''ء وروی اي أحاديث ون رواية أن 
وغيره بمعناه وكلها ضعيفة. وقول: «وكلّها صعيفة» مردودٌ فالرَلان 
فیها وت مُعْتضدان"۳ بفتو ی آکثر آهل الیل فالاستدلال بها مع 
الاعتضاد سا غ عل أصلٍ الشافعي رَضِيَ الله و ول ینم في شيءِ من 
لرْسَلات ولا من المُمْنَداتِ اسٹناء الصل ل ۰ فعلم بذلك أنَّ هذا 
ال للاستدلال و کلام العلماء. 


فإِنْ قيل: فقّد ذگر الاو دی فی اج في الکلام على طراف القدوم ول 
عطاء! “ عن ابن باس رَضيَ الله عنهها: أن رسو الله پا قال: رل الله 
تال عل هذا البیتِ فی کل يوم عشرين وم رح ستون للطائفين» وآربعون 
للمْصَلين) وعشرون لناظرین؛(٥ء‏ ومقتّضی ذلك: أنه إذا صل ناظراً إلى 
البیت دخل في ثواب المصَلَين وثواب الناظرين. 


(۱) «الجموع شرح الهذب» (۳: ۳۱). 

(۲) يعني الاماع النووي ره الله. 

(۳) كذا في النسخة (ت). وفي باقي النسخ «معتمدان». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) پوضخه فول ابن الصلاح في «المقدمة» ص”5: «اعلم إن حکم الرسّل حکم الحدیثِ 
الضعیف الا أن يصح رجه بمجيئه من وجه آخرء وفذا احتجٌ الشافعيٌ رضي الله عنه 
بمرسلاتٍ سعید بن السیّب رضي الله عنه» فإتہا جات مسانید من وجوه أخر». 

)٥(‏ يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله من سادات التابعین (ت ۱۱۶ ه). 

.)۱۳ 5 :5( «الحاوي الکبیر»‎ )٦( 
وعزاه للطبراني في‎ )۳٦۸ :۳( قلت: الحديث الذکور ذکرہ ا غیثمي فی «مجمع الزوائد»‎ 
«الكبير» و«الأوسط)» وذكره البوصيري في (إتحاف الهرة» (۳: /اه) وعزاه للبيهقي ونقل‎ 
.)۹۲۲( تحسین إسناده عن ا حافظ النذري. وانظر ما سيأتي في المسألة‎ 


نا ا هذا الاستدلالء لأنَّقَضِية اتقسیم تقتضي المغايرة» وطذا 
م يقل أحد: إن الطائفينَ 2 يُسْتَحبٌ لهم النَظَرٌ إل الکعبة ليَجْمَعوا بين ثواب 
لین والناظرين. عل أ الحديتٌ کف له عل اسنا صحیح. 

وقد طال الكلامٌ عن هذه المسألة لکن بوائد. 

[۲۷ مسألة: لو وجد لس سرت آدمي خارم: فهل جر 
بالنَجِسِ لتحريم الانتفاع بَِّيْءِ من الادمي الحرم لكرامته» أو مج جر بعظم 
الآدميّ لطهارته صِيانة له عن َمل النجاسة مع الَنْدوحةٍ عن ذلك؟ 

وهل هذا تَظيرُ ما لو وَج لطر ميت وطعام العَيْر؟ والذي يَظَهَرُ آنه 
تعن جر بکظیه طهارته» لأن لايق حاملاً لنجاسته الما أن يكو 
الادمي نبا لشِدَةٍ احترامه فيَظْهَرٌ ابر بالعطم التجس. و1 أرَ مَنْ صرح 
بذلك؟ 

آجاب: نج بالعظم النْحَس > ووَجودٌ عظم الادمي انم زمر 
مَعْذُورٌ للضّرورة» ولیس عليه مه على الوَجْهِ الذي مه اعد 
ان جره نه عم الادمي الذکور يودي ال دوام الاستعمال ولو استتر» وَأمَا 
العَظم الج فاته باستتاره خر عن اکم بتأثير تجاسته وذاك لا جرج 
غناك تي له 


کرس تی ل ی ی 
في (نہایة وت (YY :٢(‏ و كلا عن بعضهم: «ولا صل إلى ما انکسر من 
موه إلا بعظم ما وکل حه ویو منه هلاژ تم لد طلقا فلو 
وجّد نَجِسًا يَصَلّحُ» وعظ آدمي کذلك وجب تقديمٌ الأوّل». 


۱۹۰ 


فان قیل: ام یذ للع آدمي رم کن يياه يبه عه عند 

عي افتعضاء ذلك وإذال يعن فوط ما إذا جد اشع م يب 
وميتة والَجُزوم و هذا تَظيرَ ما إذا وَجَدَ الْضْطر ميه 
وطعام الإ نیش لطعام زره ُزْمةُ لس تمه مع ان الأصخ أنه 
یاکل لین والثاني: الطعام والثالت: جخ وهذه الاد سرا کال 
أقوالاً أم أَوْجُھاً تھا مھ مر شر ام ربنم کی 
کا في نظيره فیا إذ وججد کی وم دمي ميته وما ذكروه فيا إذا مدع 
طاهرا یم ْح للجر ۲۱ ووجد عظ) تجساً آنه ليس عليه تزع 1 فن) إذا 
م ید عَظاً طاه عرايَْلْحُ لجر“ قب أن ن شت للخم فأمًاإذا وَجَدَهُ قب أن 
يَسْتَير ولا ضرَر عليه في الترّع» عليه فعَلیه تزع تمہ وال جر با یَصلْخ وكذلك ما 
أطلقوه ین أنه عفن يفضي أله إذا ل بن عليه عه أله لا نی الصلات 
وليس كذلكء بل ما دام العَظمٌ مكشوفاًء فإنّهِ يب عليه إعادةٌ الصلاة المروضة 
لاله تظیر ما إذا كان بِجُرْحِه دَمٌ که تحاف من غَسْلِه. وأما إذا اسر العَظُمْ 
لحم والجلد» أو باللحم فإ لا يِب عليه أن يَقَضِيَ الصلات لاه صار في 
مُکُم الباطن» ولآ من تعر لذلك. والمراةٌ بعَظم الآدميّ عبر عَظْمٍ 


(۱) ولو كانت لحم خنزیر. وبه قال النووي في «روضة الطالبین» (۳: ۱۸ 
(۲) في (ت) و(م): (الاراء». 

ا سوی و 

(ع) قولہ : «محله» متعلّق بقوله: : «وما ذکروه». 

)٥(‏ سقط من (ع). 


۱۹۹ 


الکسر( فَأمَا عَظْمُه فإن انفصّل عنه وفرغنا عل طريقة العراقيّن وال 
له تج فالتفریق فيه کیا في العَظم النّجسء وإنْ قرَعْنا عل طريقة اكراوزة 
ها فالہ بب بی ولا بجا َم اس وقد ت تي ذلك عتصرآ وهو 
مَبُسوطٌ في «الفوائد وغيرها. 
[۲۸] مسألة: صح الرافعيٌ” " والتووي" في «باب شروط الصلاة) 

در جر نات E‏ 0 
السَّيّد أو الزوج من أَوْجُهِ مذکورة في السألة. فینها: حدیث عائشةً مَرفوعا 
لع الله الواصلة واْسْتَوصلة». وحدیث أساء بنت أبي بكر: أنَّ امرأة 
جاءت إلى رسول الله ا فقالت: إن نکَخت ابنتي» تم ڳا سکوی فتَمَرّقَ 
شعرّها» وزوجها ۳۹ بہاء أفأصل شرا فسَبّ رسول الله ك الواصلةً 
والمُسْتَوصِلَةاٴ رواشما البخاري. وكذلك روي عن عائشة: أن امرأةٌ من 
الأنصار روت انتها» فتمعط زر شَعْرّها فجاءعت النبيّ کيا فذکرّت ذلك له 
فقالّث: رن َوْجَها مرن أن أصل في شّعْرهاء فقال: له قد لعَن الواصلات»() 


() في (ت) و(م): «الکسیر». 

(۲) في «الشرح الکبیر» (؟: ۱۳). 

() في اروضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۱: ۲۸۵). 

)٤(‏ آخرجه الامام أحمد في «السند» (۲۶۸۰۳) والبخاري (0974) وغيرهما. 

)۲۱۲۲( واصحیح مسلم»‎ )۲٦۹٦٢( وهو في «مسند أحمد»‎ )۵٩۳۵( آخرجه البخاري‎ )٥( 
وتام تخريجه في «المسند).‎ 

)٦(‏ «صحیح البخاري» (۵۲۰) وهو في (مسند أحمد) (۲4۸۰۵) وفيه ام تخريجه. 


۱۹۷ 
فَكَيْف يتوجّهُ مع هذه الأحاديثِ الصحيحة تصحيحٌ هذا الوَجْهِ ولا الذي 
7 0 ي تر جيح التحريم مُطلقاء ولا عرة ا وج ولا السَيْد؟ 


آجاب: قد تج النووي في غير «الروضة» التحریم م مُطلَق''۔ ولفظ 
حدیثِ عائشة إلّما هُو «لعن الوصولات»(» وني رواية: «لْوصّلات»( 
والاعتذاژ عن ا حدیثِ له عل لوْضل شةر لاحل لفات لا 
NS‏ والغانت ان الشاء ھ۷" "رب" 
التساء. وما الوَضْلٌ بعر یل فلم يكن يُعْرَفُ قدیب]ء ذلك وريد آن 
ف الوا و یت مار اول فا من شَعَر کات بی 
حرسي وقال وهو عل البر: أيْنَ علماؤكم؟ سَمِعْتَ رسو ل الله کیہ تیٰ 
مثل هذه ويقول: انا هلكَّتٌ بنو إسرائيلَ حین) اد هذه نساؤهم». 


قال الأصْمَعيٌ ُ: والقصّة: تعر مد الرأس ي اليل علن اب وقيل: 


(۱) يعني قولّه في «الجموع شرح المهذب» (۳: ) بعد أن ذكر التفصيل في المسألة: «والصحیح 
ما صحّحه ا حراسانیون وقول من قال بالتحريم مُطلقاً أقویٰ لظاهر ٍطلاق الأحاديثِ 
الصحیحة) انتهی. 7 ' ' مس عمدل» (۷: )٠١‏ موافق لكلامه في «الروضة». 

(۲) هذه روايةً أحمد في «المسند» (۲6۸6۲) وهي موافقة لرواية الكُشْمِيهَيٌ عند البخاري 
(6۲۰۰۵). 

(۳) وهي ابت نی «صحيح البخاري» (۵۲۰۵) واصحیح مسلم» (۲۱۲۳) (۱۱۸). 

.)۱۲۲( )۲۱۲۷( «صحیح البخاري» (۵۹۳۲) واصحیح مسلم»‎ )٤( 

(۵) سقط من (م). 

)٦(‏ نی (م): «حیث» وصوّبناه من «الصحیحین» والنسخ الأخرى. 


۱۹۸ 


کک الا از سر اااصمعی وغیره: أن داك اسر كان شمر 
آدمي» وحينئل فی فیختص النَّهْىُ به ويَتدزَّلُ عليه» فلا تخالف بین وبين ما 
صَحُحوه. وا قل اي للسائلة: صلی بشعر َس ان نصا من خی أو 
نے لہ جَرَيانِ العادة إِذْ ذاك مذ فلذلك 1 د E‏ 


ور جو 


رت ایض عل الِي عل الس ا 1 يط فون کم جاء الخلا في شر 
المأكول» وم أَرَ مَنْ تعرّض لذلك وهو من النفائس. 

[۲۹] مسألة: قوله في زیاداتِ «الرّوْضة0": إدْ ا الب 
النجس خارجّ الصلاة لسن وفی ا ُلوۃِ تفر يعاً عن القول بإيجاب السّثْرِ فيهاء 
هل بُمْحثیٰ من ذلك ما ذاکان لوفث صایف*) بحیث خضل العَرّق0*, 
فش بناج إل َس مع تعذر الب أو لین للم لوجوب 
قبل حول الوقت أو يرق بين ما قب دخولِ الوقت وتَمْدہ لور ذلك؟ 

آجاب: يب ال لپ اس في عبر اللوي ولا ی ین ذلك 
حصول العرَق لضي إل تنجیس البَدَنِ تنجيسا يفضي إيجاب القَضاء إذا 
صل وهو عليه لتعذر الا الذي یلبم ولا رق حيتظل با حول الوقتِ 
وعدم وله لان سر العورق والحال ما دک مَضلحته أكيرٌ من مصلحة 


(۱) نقله النووي في «شرح صحیح مسلم) (۷: ۳۷۲) عن ال صمعی أيضاً. 
(۲) قوله: «أو مُذکیٰ): زيادة من (ت). 

69 «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۱: ۲۹۵). 

)٤(‏ في (م): «ضائقاً». 

)٥(‏ في (م): «الفرق». 


۱۹۹ 


ما يتعلَّقُ بقضاء الصلاق وَالمَفْسَدةٌ في ظهور العَوْرةٍ أكثر» فصِرْنا بسّبب 
رجحان الصلحة۱) والعَفسَدة إلى ما ذگزناه. فإن كان في حال الصلاق ففيه 

تاضور املو إن كاك ب حول وت يمت و الوجوب 
إليه في القَدْرٍ الذي مب سره في الو وهو الْتَعلّقُ باَوْرۃ الگبریٰ من 
بل وال وان كان بعد دخول الوقتء فليس له أن يتعاطئ ما يقتضي في إيجات 
قضاء الصلاة من إراقة الماء وتخوه. 


فان قیل: فقد تعارزض هنا أمران: أحذهما يتعلّقٌ ب بستر العَورة المذكورة» 
والاخر یتعلّقُ پایجاب قضاء الصلاق فلم رجت الثاني عل الأوّل؟ 

قلنا: لأنَّ كُشْفَ العورة هنا لاب منه("" في الصلاق لأن انجس کالعدم 
عل هل" ومن التؤره هن با دو لیس وا بل ولا جار 
على ما عليه فرع وإذا کان كذلك» وجب ثرا هذه القضية بعد حول 
لوقت لتعلّت الوجوب بالمكلّفٍ عل وجو لا قضاء فيه فلا یل ما اه 
وهذا يُسْتثنئ من قول صاحب «الروضة» في زیادته: «وكذلك يجب لبس 
الثوب النّجسٍ لس عنھا('“ وني ا لٰوۃ إذا أوْجَبْنا لمت فيها»*». 


(۱) من قوله: «والفسدة في ظهور العورة أكثر» إلى هنا سقط من النسخة (م). 
(۲) نی (ت) و(م): (فیه». 

(۳) انظر: «تحفة الحتاج» لابن حجر (۲: ۱۱۳). 

(6) يعني العورة. 

.)۲۸۸:۱( «روضة الطالین»‎ )٥( 


فان قبل: فلو كان في صورة الثوبِ المُتنجُس لیس في خلوة. وآراد 
الصلاةء ما الذي يترجّحٌ: آهو أم العَوْرة فیسْتترُ ویْصَل وان وجب المَضاء أم 
التعلَقُ بالصلاقِ والتفریع على أظهر القولین؟ 

قلنا: : هذا موضع تردق والأَرجَحُ ج التظر إلى الصلاةء ویجبُ على الحاضر 
غض ابر عن العورة. 

وخرج من ذلك أله ليس للمُكَلّفٍ بعد دخولِ الوقتٍ أن يتعمد بغير 
تد یئ ل ی 
دوم" لاہ فعل ما يمع سُقوط المَرْضٍ بالصلاة في الوقتِء بل ويمع 
ا E‏ 
قضاء الصلاة الفعولة في الوقت» وهذا بخلاف ما إذا تعمّدَ حدّثَ الأَكْبَرَ أو 
لاض فل حول الوقت ا يده وال رنه ما يقتضي یجاب قضاء 
الصلاة الْمُعولٍ في الوقت بالتیمُم أو بخ تيشم عند عم راب أن ات 
ا وید ر بی 
التضمّخ بالنجاسة على الوجه الذي سبق 

1 مسألة: إذا أخدَتٌ في مُضران وانتفخ بالریح» وله الْصَلُّء هل 
بطْل لاه أ لا؟ 


)١(‏ لأن ا لكلف ممنوعٌ من تعمدٍ تنجيس بَدَنه با لا یُعفیٰ عنه قبل دخولِ الوقت وغه مع فد 
الماء. انظر: «تحفة المحتاج» (۱: ۱۸۷). 


وإذا حَرّكَ حَتَكَهُ ثلاث مات متوالیاتِ» هل تبط صلالّہ أم لا؟ 

وإذا كان رس وعنهع فته بحيث یم گلامه کل آحیه ول یه 
من ذلك 2 مل بطل صلاته؟ 

وإذا حرّك جفونَ عییيّه ثلاث مات متواليات» هل تبطْل صلاته؟ 

وإذا أخرج لسائه من فَيه ثلات مرات مُتواليات» هل تبط صلاته؟ 

وإذا نف بأفه ثلات نفخاتٍ متواليات» هل تبطْل صلاته؟ 

وإذا رقص في الصلاة ثلاث مراتِ متوالیاتِ هل تبطل صلاته؟ 

وإذا ہی کنهیق ا ار هل بطل صلاته؟ 

وإذا صَهَلَ کالفرس أو حاکی بشيء من حیوانِ من الطيرٍ وغیره» هل 
تبطل صلائّہ؟ 

SS 

را صحفت من ات اما 

أجاب: لا تبطل الصلاة فے| إذا أخدّتٌ في اران وتبطل فنا إذا حرك 
حَتَكَهُ ثلاث مرّاتٍ مُتواليات. 

ولا تبطل صلاةٌ الأخرس الهَمْهِم بشفتیه» سواءٌ فهمَ كلامّه المَطِنْ أو 
غير الفَطِنِ بَرّط أن لا يَظْهّر من ذلك حرف مُفهم. 


(۱) سقط من (ت). 


وتبطل صلاةٌ مَن حرّكَ جُفونَ عییّه ثلات مات مُتوالیاتِ: وکذلك 
بط فلا من أخرجّ لسانّه من فمه ثلاث مراتِ متوالیات. 

وإذا تق تمیق الحمار» أو صَهَلَ کالفرس أو حاکیٰ بشي: من ا حیوانِ من 
الط وغیری ول يَظْهَر ین ذلك حرف مُفْهِمٌ أو عزفان» قبطل الصلاةٌ الا 
1۳۹ ی( 

تر سو زو ی 


اداو بد لَه إن ک كان ساهياً قد "0 عامدا. 

وتصح صلا مَنْ صل حَلَفَ من م یت بالبتشملة. 

[ مسألة: لو تَتَحْنَحَ إمائہ وظهر منه حرفان» ال الرافعیُ آنه 
یدوم على تابعیہ!'". ونمل تَتَحْنْحُه علن گنه مغلوباً» أو عل آنه م تتیگر 
القراءة بدونه إذا کان ذلك في «الفاتحة» أو بدا لأنّ الظاهر ین حال الامام 
التحرّرٌ عن مُبْطِلِاتِ الصلاة. وما قالّه من التوجيو نا يَظْهَرٌ إذا کان الامام 
فقيهاً أو مُتمَقَهايَعْرفُ مُبْطِلِاتٍِ الصلاة أا إذا كان عایباً لا یرف شيئاً من 
الفقه. ففي حمل تَتَحْدْحِه علیٰ ما ذگره إشكال. 


(۱) نقله ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۲: ۱۳۸) وعلله بالتلاعب» ونقل عن بعضهم الفته» 
ورد علیٰ قیدِ التلاعب بقوله: إن قصدً بشىء من ذلك اللعب فلا تر في البطلان. والا فلا 
وجه له. 


(۲) «الشرح الکبیر» (۱۰۷:6). 


۳۳ 


آجاب: الإمامُ وإِنْ كان عایبا إلا أنه یعرف أنَّ الصلاة لا یکلم فيهاء 
والعاییُ لا يقصد الَنحنح لغير عذر. 9,01 
للصلاة» ومن كان مذو الثابة لا تبطل صلائّه بالتتحنح علل الأصحٌ. وفي 
«الرّوضة"”": لو جهل كَرْنَ احلح مُبْطِلاً فهو مَعْذور عل الأصحٌ اء 
حُكْيه عل العوا وحیتذ فصّلاةٌ هذا الإمام صَحيحةٌ. فان حل(" تَتَحْنْحُه 
علخ نا کلام وإن ہل عل مر عُذِ ذلك غير بل لصلاة العامي 
عل ما تقدم ف فَيَسْتَورٌ المأمومٌ على الاقتداء لهذا العنی الذي عَلَفَ ذلك العنی. 
ری تس عبت 

٦[‏ مسألة: امام يوم م الناس يمد عل الطاء من # مط الینَ * ما 
فاجشاً ويش ا اء من عَلهمْ 4 [الفاتحة: ۷ هل يصح الاقتداء به؟ 

اجاب: يصح الاقتداءٌ به من أوَّلٍ الصلاة» فإذا وصل إل ما تخل بالإتيانٍ 
بالفاتحة» ورکع قبل إتمامها عل الوَجُه المي فمَنْ تبّعه مع العلم بحاله بطلت 
صلاته. 


۲ 


[ مسألة: إذا طَوَّلَ الإمامٌ في الصلاة بالجماعة وکانوا حصورین؛ 
ورضوا بالطویل» هل يُسْتَحَبٌ آم لا؟ 

أجاب: یش تَحَبٌ في الصلاة التي سحب فیها النّطويل؛ هذا محل 
(۱) في (ت) و(م): «أن». 


(۲) «روضة الطالبین) (۱: ۲۹۰). 
(۳) في (ت): اجهل». 


٣٤ 


الاستحباب كا یه ف (شرح مسلم»() وی «التحقير اء وكلام «الروضة)7) 
و«النهاج» يقتضي استحباب التطویل مُطلقاء وليس کذلك. 

[5 "] مسألة: : إمامٌ غلط في قراءته في صلاة جَهْرِية رَد عليه المأمومٌ | الاية 
التي رتیت عليه بقصْد الرڈ فقط هل تبط بڈلك صلاة المأموم أو لا؟ 


أجاب: إلا تبطل الصلاة بذلك فان س ج على الومام نا يقصد 
إعلامه بذلك» و القَرآنَ هکذا الاد الط في التسبیح» 3 


الذي ورد فيه انح في اتن تن أبي داودا”' ليس في شيءِ ء إلا أن يقصد التفهیم 
الى ولى كان دك تر شترا له اي نيع الكلام لا يقتضي 
التنببة على ذلك» فإ هذا ما لا يدل تحت اي عن الكلام. 

وهذا الذي ذكرته هو الذي تقتضيه صو الشافعي رَضِيّ چ 
ويْخرَج من کلام جع من الاصحاب وهو مُعتمّد. وأما سی 
یی سی 20٦‏ می 


2 مر سے جم 


ا ان 80 و 000 مقيد 


() شرح صحیح مسلم» للنووي .)۱۷٤:٤(‏ 

() «روضة الطالبین» (۱: 4۲ ۳) وعبارته ثم : «فاِنْ رذ ضيٍ الوم بالتطویل وکانوا منحصرین لا 
یدخل فيهم غیرهم» فلا بأس بالتطويل». 

(۳) أخرجه آبو داود ۹١‏ والترمذي )۳٦۹(‏ وابن مَاجَهُ (۱۳۶ )١‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


۳۰۵ 
20 آو مردود. وقد ذکزت ذلك في «الفوائد»() ات 
القول فیها بشطاً شاف رَنْكَزث ما ذگره الاوزدي وغیژه في دلك» وهذا 
واضحٌ لا خفاء به. 
وأما الحدیثٌ الذي جاء فيه ال عن الفتح على الامام فی الصلاة''' 
من طریق علٌ بن أبي طالب رَضي الله عنه» فَهُوَ من رواية الحارثِ الأعوّر وهو 
۰ ب 5 و ال ۰ ۱ 
[ مسألة: رجل غلب عليه الرشواس بأشياء كثيرة پُنکڑھا قلبّه 
ولسائه في سائر الأوقات. ويُسَوّشٌ عليه في الصلاة وني الذکر؛ ويَمْتَنعٌ من فِعْلٍ 
الصَّلاةٍ وم الڈکُر وفامن ذلك» فهل يده ذلك الوَسْواسٌ في دينه أمْ لا؟ 
أجاب: لا يه الوَسُواسٌ ولا یی من فِعْلٍ الصلاة ولا من الذكر. 
۱ مسألة: سجوةٌ التلاوة ة يُمْتَحبٌ للقارئ والمسْتَمع وكذا السام 
عل الصصحیح فلو سَوع ببغاء َة قرا آي سَجدة فهل بَسُجُْد لقراءتها؟ 
يها المملوك م مْقول ولكن يظهر نع ء لا في «البيان»: أنه لا جد 
لقراءة مخ وصَبيّ وكافر”. وفي «فتاوئ القاضى المُسَيْنَ): لا یسجد لقراءة 


(۱) يعني «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 

(۲) يعني قوله يَكِ: «يا علي لا تفتح عل الامام في الصلاة» آخرجه ا سس في (السند) 
(۱۲6) وأبو داود (۸ ۰ والبزار في «المسند» (۸۵6) وآفته الحارث الأعورٌ کم ذكره 
الا 

)۳( «البيان» للعمرانی (۲۹۰:۲) نقلاً عن «العدّة» للطبري. 


۳۹ 


جنب وسَکُران"» فلع في مسالینا ول فان فراع مولاء یت 
ورَويّة. وسألت بعص ا یق فتقل عن أصحابهم التصریع باه لا يسجُدُ 
فهّل فيها تلآ لا؟ وعل الثاني: فما الذي یه فيها؟ 
أجاب: كان مَرَّ بي من النقول أله لا يسجدُ لقراءة الط ولكن لا 
أسْتَحْضِرٌ قائل ذلك الآن وهو مكتوبٌ في «الفوائد» فيا أظر“. والذي عندي 
في قراءة الحيوان غير الناطق تتفصيل: وهو آله إا أن يكونَ ذلك حَرقاً للعادة 
كما في البقرة الب اَن »ولا أن کون بالتعليم الذي لا مق فيه 
للعادة كما في الغراب الذي ي یلم ينطق بالتعلیمء وكذلك الب ونحوُهما. 
فان کان الأول انبنیٰ على آمر آَحَرَ: وهو آنه هل يُعْتبر في حى القاری 
الذي یسجٌذ السامع لقراءته صلاحية الامامة؟ وفیه خلافٌ يظهَرٌ في مسائل 
آذکرها إن شاء الله تعالى. 


(۱) افتاویٰ القاضي حسين» ص۱۰۵ وعبارثہ ثمّة: «قراءة التب والسكران لا تقتضي سجود 
التلاوة» وعند أبي حنيفة تقتضي». انتهی. 

۰ يعني ما ثبت من حديث أبي هريرة ری الله عنه قال: : صل بنا رسول الله کل صلاة» ثم 
آفبل علینا بوَجْههء فقال: : ينا رجل یسوق بقرةٌ إذ رکبھا فضريهاء قالت: نا م تخل لهذاء 
ما خلقنا للحراثة ثة) فقال الناس: سبحان الله ره تكلّمُ! فقال: : فاني أومنْ بهذا أنا وأبو بكر 
وعمرٌ ‏ وما ہما كم - ویینا رجل في غَتييهہ إذ عدا علیها الأّكبُء فأخذ شاه منهاء فطلب 
فأدركه» فاستنقذها منه» فقال: :یا هذاء استقلتما مني» فمن ها يوع اسب يوم لا راعي فا 
غيري؟» قال الناس: : سبحان الله ؤِئبٌ يتكلّم! قال: «فإني أومن بذلك وأبو بكر وعمرٌ) وما 
همائم. . أخرجه الإمام أحمد (۷۳۵۱) والبخاري (۱ ۳۷) ومسلم (۲۳۸۸). 


۳۷ 


فإن قُلْنا: لا يعت ذلك استّحِبٌ السجود لقراءة ا وان غير الناطتی 
عل الوَجْهِ الذي یکون خارقاً للعادة ون قنا: یت ذلك لم یُسْتَحَبٌ. 

رج ما نطو به الرات وال ها و ها في التعلیم فان لا 
و شْرَعٌ السجوذ له بلا نزاع. ولو فرضنا أن مو آولياء نه تمان عَلمه إلله 
تعال قالطا عم داوة ولبات علیھا السلام» فوع الم يقول 
الم دوا ای مرج الْحَبْءَفٍ موت دض € [النمل: 5 ؟] إلى آخر 
لضي للشجوی وكان تى اذه بڈلك بالعري لا بلسانٍ َر ال عن 
معن العرین» فإلّه بسحب لول أن يسجُدَ حصول خزق العادة بمُقتفئ 
الکرامة التي حصّلت للولي. 

فان قیل: امد الذي قال لمان ذلك ما سجَدَ حال ما قاله؟ فلنا: ‏ 
يقل ذلك عل أنه فرآن ولکن لَا نله الله تبارك وتعالل علل سيد الاولین 
والآخرين صار قرآنا. عل آنا لا تذري ما كان شرع سُلیمن كله في ذلك. 
واھ فك داوة ما اذل عليه وا ان ین كز ی العادایه وک ذلك 
ليس با تخر فيه. والذي تحن فيه تلاوةٌ الآية القرْآنية التي فيها السجودٌ مِن 
الحيوانٍ غير الناطق» ولو لط بذلك بماد ین جر أو سجر فهذا لا يكون 
إلا رقا للعادة تب ال فيه عل خر العادة من ا حیوانِہ وأؤلى بأن 
لا تحت له السجوذ وحتمل عکُسه. توجیةٌ الأول: أن كيت توافتم 


(۱) سقط من (ت). 


۳۸ 


له والصورة تَزِيدٌ على ا حجّر والشجَر, ووَجه الثاني ي: أن امخارق في الجر 
والشجر اكد 


وقد وقح للشجرة قصّة'" ني جود التلاوۃ رواھا ان عباس قال كنت 


3 ۳ 


عند النيّ ل فأتاه رجل فقال: إن يت البارحة فیا يرئ الاثم کا صَلٍ 
ال َضل شجرة» قرات «السّجدةٌ؛ فسجدت وسَجَدَتِ الشجرةٌ فسمغتّها 

تقول: «اللهم حط م بها وزرا وأعظم لي بها جرا واجعلها لي عندك 
ذخرا» . قال این عباس: نے a N‏ 
سجووه يل الذي آخبر الرجل عن ول الشجرة. آخرجه الرمذي وب 
ماج وأبو حاتم وزاد: «وتقبّلها مني کی نها من عَيْك داو( 3 
هنا عل فرعین قل مَنْ ذکرشا: آحدهما: قراءةٌ الك والثاني: قراءة ابی. 


فأتا قراءةٌ ی فالذي يتبادرٌ إلى الأفهام أنه شرع السجود لقراءته» 


ولكين ۸ أت نی أخبار شجود التلاوة أنَّ جبریل لا كان ینز بالقُرآن علا 


)١(‏ في (ت): «قضیة». 

( «سنن الترمذي» (۵۷۹) وقال: : هذا عدي حسن غریبٌ من سرع عباس لا نعر ها 
من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعید. 

(۳) «سنن ابن ماجَهُ) (۱۰۵۳). 

)۵7۲( وهو في (صحیح ابن خزیمة»‎ )۲۷٦۸( يعني ابن حبان والحديثٌ في (اصحیحہ)‎ )٤( 
وصححه الحاكم نی «المستدرك» (۱: ۲۲۰-۲۱۹ وأعلّه شيخنا شُعَیْب الأرنؤوط‎ 
بمحمد بن يزيد بن یس فيه جهالة ولا یا عل حديثه» فلأجل ذلك ضمّف إسناده في‎ 
التعلیق على (صحیح ابن حبان».‎ 

(٥)م‏ ینفرد ابن حبّان بهذه الزيادة بل هي ابتة عند الترمذي أيضاً. 


۳۹ 


رسول الله يل أنّ النبيّ ول کان سد ولا أن جتریل كان يسجدٌ وهذا ما 
يحتاح إل بع وكَشْفٍ للأخبارٍ والآثار. ۵ھ 
[العلق: »]١‏ إل قوله: لعل لسن لیر 4 [العلق: ٥]ء‏ ثم نزل آخزها بعد ذلك 
في قضية أبي جَھُل''' وني آ آخرها: سد رن 4 [العلق: ۱۸]» وفي آخر السورة: 
9 کلا لاہ عة وس وب که [العلق: ۹ء ول يقل أن جبريل والنبيّ يل سَجدا 
في آحرها. 

ویمکن أن يُقالَ: إن السجود من جبریل عليه السلام ومنّ النبي يك 
حصّلء ولکن بقل ولا یمک أن يُقال: انا شرع السجود بعد إنزال القرآن 
کاله لن 99 خضل 97" ول الآن ل یکتیل 
ال القرآن. ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّا شرع السجود بعد هذاه و له جبريل 
کح ره ور الب فلع هو مر 
فحینئل د شم الشُجود وگل هذه احتهالات. والذي ينغي التوقفُ في ذلك 
حتّیٰ يوج خر في ذلك» وكذلك في مُدارسة جبریل النبيّ كك بالقرآن في شهر 
رَمَضانَ م قف فيه علل شيء من ذلك. 

وأتا قِراءةٌ ان فان كان القارئ من الجن مؤمناء فإنَّه يحب 
انتا ی اس الشجوثُ وان کان شا نكا ساي في الإنس» وإ كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳٣۸(‏ وغيره وقال: حسن صحيح. وانظر: «آسباب النزول) للواحدي 
ص ۵۳۱ --۵۳۲. 

(۲) يعني عند قوله تعالل من سورة النجم ط تمد بدا € [النجم: ۲ 

(۳) في (م): (لسیاعه». 


۳۰ 
اي کاف ره ففیه لاف في راءة الا الکافره وسأَذگر ما فیه. وقد صح في 
«البخاری»() آن ا لجن سجدوا لتلاوة النبي بي سورة «النجم» ولفظه() عن 
اب عَبّاس: أن النبيّ و سبد «بالنجم» وسجد معه السلمون والشرکون 

وان والانس. 
والآن فلنتکلم على ما وعذنا به من آله: هل بر نی القاری الذي 
یسجٌد السامع لتلاوته صلاحِيةٌ الإمامة؟ فنقول: الذي ذگره نی *البیان0( في 
الصبيّ یال عليه: الصبئ: لا أن يكونَ وصلّ إل حالة تصحٌ صلا وإمامث 
هه مون ؛ فلا يتوه حلاف في استحباب السجود لقراءته 
للمستمع. لاه لو كان إماماً لكان المأمومٌ تابعاً له في شجود التلاوة» حيث 
یشرغ في الصلاتی فكذلك یسجد لقراءته خارج الصلاة بلا خلاف. 
وإ كانَ الصبي لم َصل إل حال تصح فیها صلائه فهذا محل الخلاف: 
فمن تَر ال أنه لا يتهيّاً منه سجوڈ التلاوة في هذه الحالة» وه لیس أعلاً 
للإمامة» لم بسحب السجود لقراءته» ومن نَظَرَ إلى آنه لا يعبر ذلك ويكتفي 
بوجود القراءة من ی قاري كاد وإن ل بنأمُل للصلاة ولا للإمامة» استَحَبً 
السجود لقراءته. وَالأَرْجَحٌ من النَظَرَيْن في احالة المذكورة: أنه لا یتح 
السجوذ لقراءة الصبي في الحالة المذكورة لا أخرّججه الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في 


)١(‏ (صحیح البخاري» (4857) وأخرجه مسلم (6۷1) من حديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه. 
(۲) من قوله: «أن الجن سجدوا» إلى هنا زيادة من | لنسخة (ت). 
(۳) انظر بحث هذه المسألة نی «البیان» للعمرانی (۲: ۲۹۰). 


۲۱۱ 

(مسندہا( عن عطاء بن یسار: أن رجلا قراً عند النبيّ بل السجدت فسجت 
رسجد الب یئ ثم قرأ آترُ عنذہ فلم يسح ول شج جد النبي كل فقال: یا 
رسول اش قراً فلا عندّك السجدت فسجذت. وقرأت فلم تَسْجَدٌ؟ فقال 
الب و «کنت [مام لو سَجَدْتَ سجذث» وهذا یقتضي أن القاری الذي 
یسجد لتلاوته بمَنزلة (مام نسم والصبيٌ المذكورٌ لیس أهلاً للامامقه فلا 
جو الم لقراعنه. " 

فن قیل: الصحیخ أله إذا لم یسجُد القاری بسن السجود للمُسْتَمع 
خلافاً للصَّيّدلان”" وإمام الرَمَیْن؟ 

ُلنا: هو صالحٌ للإمامة ولكن لا يتأكدٌ الاستحبابُ گیا لو سَجَّد 
في لهذا الحديثٍ ال يحمل على أنَّ النبىّ لا أراد أن يحص القَرَاءَ على 
سُجود التلاوة. ۱ 


عم و 


0 الذي يتاهل سز إذا كان طهر نار ود 
هل للامامة وللشجود للصّلاة لو كان مُتَطهراً. 


(۱) #مسند الشافعي» ص ۱۵۹ برقم )۷۵٥٢(‏ وهو مرسل. 

(۲) أبو بكر محمد بن داود اكَرُوزَيٌ الصيدلانٌ من أعیانِ القرن خامس تفقه تفقه بالقفال المروزي. 
وله شرح جلیل على «ختصر الزني» وافروع ابن الحداد». له ترجمة فی (طبقات السبكي» 
(6: ۱6۸) و«طبقات ابن قاضي شهیة» (۱: ۱۹). ولتمام الفائدة انظر: (التبیان في آداب حَلة 


القرآن» للنووي ص ۰۱۱۵ 


وم الكافرٌ تب على الْدِثِء وأزل بأن لا مُسْجَدَ لقراءته لبعد 

بكفره عن المقصود. 
وأمًا ا جنب فان قراءتّه حرّمة» وإلّ) یسجٌد للقراءة الَشْروعة. 

وأما السکرانْ» فان قَضده للقراءة تل فلا یسب لقراءته. وتيا 
الخلاف ول يَتَعرّضوا للمجنون ولا للمُغمىئ علیه ولا للنائم» وذِكْرٌ السّكرانٍ 
يني عن ذکرجم. ولو أن الصبيّ طق فی اه بمقعضی مرت العادة بآية سَجْدَةه 
ففیه ما قَدَّمْناه. 

وا لا کف بخضرة الرجل آي مَجدةٍ حيثُ لا يُمْنَعْ من سماع 
صوتهاء فهل يشر َع رل السجود لقراءتها؟ الذي دک في «شرح الهذب»: 
آنه مسجل َسْجّد لقراءتها("» وقد صرح به غیژہ وهو مُقتضیٰ اطلاق الشافعي 
اف ولکن في «الاشراف» لابن انر" عن الشافعي رَضِيَ الله عنه ما 
تی آله لا یسل الرجلُ لقراءتهاء وهذا يَخْرجُ ينه اعتباز أهليّةٍ القارئ 
لإمامة الع والمرأةٌ لا تتأمل أن تکوںَ إمامةً للرّجُل فلم يُفْرَعْ في حيٌّ 
الرجل السجود لقراءتها. هر اک من ذلك مر فی و إمامته لبعض دود 


(۱) «الجموع شرح المهذّب) (۳: .)۵1٩‏ 
(۲) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر التيسابوري (ت ۳۱۸ ه) من أئمة الاجتهاده وتصانیلہ 
ع 5 3 
قاضية بذلك» ومن أجلها «الاوسط» و«الإشراف» وغيرهما. له ترجمة في «طبقات السبكي) 
۳+ و«طبقات الفقهاء الشافعيين» لابن كثير (1: ۲۰۳). 
قلت: كتاب «الإشراف على مذاهب أهل العلم» طبع منه ثلاثة مجلّدات ابتدأت من كتاب 
النكاح» فهو غير مکتمل» ولعل همّة الباحثین تنشط لاخراجه فاه نفيسٌ نافع. 


بَعْضٍِ» ون ] تضلح إمامته وتصحٌ صَلائہ کلَْحیرقهفاذا قرأتٍ ال 1 
سَجْدَو شرع ها أن تجُدکا تُصَل اف ولو سوعنها امرأةٌ أو مُتَحية مهد 


ففي سجودها لقراءتها ما سبق 

وقد اتّضحّت في هذه المسائلٍ السالك وبانّت الدارك. 

[۳۷] مسألة: إذا أوْتَر بأكثرٌ من ثلاث» نهل پستخت ا و یج 0 
و لفل اما آ لگنفزوت 4 ولف هو انه د 4 و«الوذتین» في الثلاث 
الأواخر كما إذا أوکر بثلاثِ؟ ول ذکَر ذلك َحد؟ 
أجاب: استحباب قراءة سيج > و#فل يكام الکنفزوت ‏ ولل 
هو اله کد 4 ودالعَودئین؛ لا يختص بن یویر بثلاثِ فقط بل مَنْ أوکر 


رمے 


بثلاثِ بعد سلایه من ركعتّؤن» أو بد سَلامِه من زب أو بد سلایه من 
ست أو بَعْدَ سلامه من تان يجري فيه حكم م ور بثلاثِ ین غَبْرِ دم 
شيء مما ذکر عليّهاء آتا إذاأوتر بِحَمْسٍ مَؤْصولة» أو سَبْع موصولة أو نع 


رص هده 


مه 


مَوْصولة آو احدی عَشر E E‏ 


(۱) يعني سورة اسَبّح اسم ربك الاعلی» کیا سيأ بيأنه. 

(۲) قوله: «أو بعد سلامه من ست» سقط من النسخة (ت). 

(۳) وجعله ابن حجر امیتمی محل نظرء فقال في «تحفة الحتاج» (۲: ۲۲۷): «ویسٌَ في الأول 
قراءةٌ «سبّح». وفي الثانية «الکافرون» وني الثالثة «الإخلاص» و9العوذتین» 9 . وقضیته 
أن ذلك انا ین إِنْ أَوْتَرَ بثلاث لأنه نها ورد فيهنّ» ولو أوتّر بأكثر فهل یت يسن ذلك في 
الثلائة الأخيرة: فصل آر وصل؟ عل نظر. ثمّ رأيثٌ البلقيني قال: إنه متیٰ اتر بثلاثِ 
مفصولةٍ عا قبلّها كثانِ أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة» ومن ونر بأكثر من 
ثلاثِ موصولة لم يقرأ ذلك في الثلاثة» انتهی. 


۳۱ 


والدليل عل ذلك ما سَنَذگُرّہ. فون ذلك: حدیث عائشة رَضِيَ الله عنها 
۳ قالت: كان ا 0 


هر گر سام 


را اک 4ر ی 20010 7 


e‏ رَضِيَ الله عنها قالّت: كان رسول اللہ ا 
يقرأ في الرکعتین اللتین یویر بدا ب: سج اس ريك الک و لفل يتا 
اليرت 7 ويَقْرأ في الوثر ب فل هو آله كد 4 و#قل أعود یرب 
ملق € و##قل أعود يرَبَألنّاس ۲۹). 

وروی أبو داود والزمذي من حَدِيثِ خی بن عَبْدِ الرّحمن» عن 
عبد العزيز بن ُء قال: سألتُ عائشة رَضِيَ الله عنها: بأ يءِ كان یر 
رسول الله كل في الوشر؟ فقالت: كان يقرا في الركعة الأول , ب: سح اسم رَيْكَ 


اُ4 وني الثانية بل فل يا كروت 4 وني الثالثة بل فل هو الہ 
کد 4 و«المعدذ: نا قال الرمدي: هذا خدیث سر غریب :فشكن 


(۱) آخرجه الترمذي (4۳) والطحاوي نی «شرح معاني الاثار» (۱: ۲۸۵) وصححه ا حاکم 
في «الستدرك» (۲: 9۲۰) وابن حبان (۲66۸) وفيه تام تخریجه. 

(۲) وهي ثابتةٌ عند ابن حبان (۲۶۳۲) باسناو حسن لأجل بجی بن وب الغافقي ختلفٌ فيه 
وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۱4۲4) والترمذي )٦٦٤(‏ وهو في «مسند أحمد» (۲۵۹۰) واسئن 
ابن ماجَهُ) (۱۱۷۳) و«شرح السنة» للبغوي (4 .)٩۷‏ قال شيخنا العلامة شعيب الارنووط - 


۳۱۵ 


72 ۰ و ٠‏ 2-2 2 7 و 
الترمذي هذاء وسکت عنه آبو داوت فهو صالحٌ للاحتجاج به. وإن كان فيه 
ا هم که 7 2 م ره 
حصیف» وهو مُضعف عندهم» وا حخجة قائمة من حديث عائشة بمجموع 
١ 5 0 5 ¢ 8 4‏ 1 
0 وهو ظاهرٌ في أن الوتر بالثلاثِ يأتي فيه ذلك» وسَواء تقدمَ الثلاث 


رَکَعَتان أم آکثر كا یناہ بخلاف ما إذا رت بور قوق الثلاث» وسیأتی ما فیە. 


وفي كتاب (اختلافِ عل وابن مسعود رَضِيَ الله عنھم|)''' من حدیثِ 
هُكَيْم» عن عبد الملِكِ بن أي لان عن عبد الرحیم!'' عن زاذان: أن علا 
70ھ تقلات: يقرأفي کل رکم بیع ۳ سور من الْفصّل وهم 
یقولون: بقر ام وت نک وني الثانية يقرأ فا لکنزوت 4 
وي ااا بفاتحة الکتاب وف هر اة لد که واما نح فنقول 
۳ يقرا فیھا ب لفل هو أنه اد ده و#قل أَعود یرت الْعَلق 4 و#قل اعود برب 
ای 5 تكد بين 00 والرّكعة بالتشلیم. والشافعي رَضِيَ الله عنه 


عي 4 


= في التعليق علل «المسند»: صحيحٌ لغيره دون قوله «والعوّذتین». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ» 
عبد العزيز بن جریج لا يتابع في حديثه فيا قال البخاري» ؛ م إن بسع من عالت 
فيما قال أحمد والدارقطني وابن حبّان. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجَرّريّ سيّء 
الحفظ. انتهی. وذهب العلامة أحمد محمد شاكر إل تحسين الحديث في تعليقه علل سنن 
الترمذي» (۲: ۳۲۷). 

(۱) انظر: «الأم» للشافعي (۱: ۱8۱). 

رر الجسم سس : «عبد الرحمٰن٤‏ . وصوّیناه من الم (۱ : ۱+ 

(۳) وني «الام»: بشع بتقديم التاء المثناة على السّين. 


۳۱۹ 


و " گے یں و 


بن أبزى» عن أي بن كَمْب: ان رسول الله يك كان 
ال با تاا الككفروت ے 4 و قل هو آله 
ف و که رل 


اُ٤‏ ۹ وني روایة : كان يقرا 

لگفروت ‏ ول فل ہو ال حر ٠4‏ ۲ روا النساتي وابن ماد 

و رر 00 أبو داود”؟» ولفظه: کان 
اس وص ھھظھ 27 ےہ م پک 4 ے پوس 7 

رسول لله ا وتر بسح اسر الْكُل 4 ول قل زین کفروا که و«الله 


١‏ 7 .و 
الواحد الصمد». وروي عن عَيْدِ الرحمن بن آبزی من غير ذكْر أي ابن کعب"٩.‏ 


وقد رّوی عبد الرحمن 


یوت ب تھا و 
و 


وقد روی الترمذي من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال: كان 
0 ك اس ۴۲ 5 سے بای لكا 
رسول الله يا یق رآ نی الوثر یسرک له و لفیا لکننزوت 4 
جم خر موس و و زاون : 
و فل هو اله اح 4 في ركعة ركعة. 


قال الترمذي: والذي اختاره كيد أمل العلم من صحاب النبيّ كَل 


ومَنْ دهم آن ۳ أ سح اسم ریک الک ۹ و قل يتما أ مه رم و 


)۱۱۷۱( آخرجه الإمامٌ أحمد نی «المسند» (۲۱۱۶۱) وآبو داود (۱۶۲۳) وابن ماج‎ )١( 
وتمامٌ تخريجه في التعليق عل «المسند».‎ )۱۲۱١( وصححه الضياءٌ القدميٌ نی «الختارة»‎ 

(۲) من قوله: «وفي رواية: كان يقرأ في الوتر» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 

(۳) آخرجه النسائي (۳: 46 ۲) وابن ماجه (۱۱۷۱). 

(4) «سنن ابي داود» (۱8۲۵) وسكت عند النذري فهو قوي. 

)۲6۷ :۳( وهو ثابت صحیح آخرجه أحمد في «المسند» (۱۵۳۵7) والنساتي نی «السنن»‎ )٥( 
.)۷ 44( وی «عمل الیوم واللیلة»‎ 

)٦(‏ «سنن الترمذي» (؟551). 


۳۱۷ 


م 9 


والاڈل هو آله اه يفراً في کل رکعة من ذلك بسورة. هذا ما تقلّه الرمذي 
مع آنه يحتمل هذا الحديث عندي أنه یا بالجْموع في رکع رکعق ولکن م 
بیز إل ذلك أحدہ وسَيأتي ما يعضده. 

وحکیٰ القاضي عياص عن جهور العلماء: أنه يقرأ في الأول بعد 
الفاتحة سیم سر ریک اك ۹ء وني الثانية لفیا الک روک ۹ء وني 
الثالثة فل هو آله كد 4 و«امحَوٌدَئَيْنَ)(". وظهرٌ من هذه الرواياتٍ كلها 
أن قراءعة السوّر المذكورة في الرکعات اك التي يحصّل الور يها لکن ور 
ثلاثٍء فاگا من ور بخنس أو سَبْمه أو تشم أو إحدى عضر فليس في 
لسن ما يقتضي آنه يقرا نی الثلاث الأخيرة السّوَرَ المذكورة. 

وفي (صحیح ابن رَد( من حدیثِ عائشةً رَضِيَ الله عنھا: كان 
رسول اللہ يل إذا صل العشاء تَجَوَرَ برَكْعتَينء ثم ينا وعند رأسه طهوژه 
وسواکه» فيقومُ فیتسوّك ويتوضاً وبُصَلء ويتجوَّرٌ بركعتان» نم يقومُ فص 
ثمانی رکعاتٍ يُسَوّي بینهُنٌ في القراءة ويُوتِرٌ بالتاسعة» ویُصَل رَكعتَین 


(۱) الامام ال حلیلء الفقیه ا حافظ أبو الفضل عیاض بن موسی ليحْضي اي (ت 6 ه) 
صاحت التوالیف البديعة ۳ «الشفا» و«إكمالٌ المعلم» وغیرهما. صاحبٌ نظر 
وتحقیق ولکلامه نور وبهاء. له ترجمة في «وفیات الاعیان» (۳: 4۸۳) وسيرة حافلة 
کتبها ولده حمد. وفهرست شیوخه «الغنية». وبا لحملة فقد کان من حسناتِ الدهر 
رجه الله. 

(۲) انظر کلام القاضي عیاض في کیال المْلِم بفواند مسلم» (۳: .)٩۳‏ 

(۳) «صحیح ابن خزیمة» (۱۱۰۶) واسناده ضعیفٌ فيه آبو حرّة واصل بن عبد الرحمن کان 
یدل عن الحسن كم في «التقريب» (۷۳۸۵)۔ 


۳۸ 


۶ 23 لم ے گر مرو ۳ ر ود ےہ م2 
وهو جالش يقرا یھ بقل ای الکهزوت 4 وها رب 4. فقَرَمًا: 
یسوی یھن 5 القراءة» یِقتضی أنه ل را 5 ال کعتن الأخر ین لحاس 


ر ۱ے مج 


ریک الل 4 ومن اا کوت 4 لفوات انز ولو حمل عن 
الاستواء بقراءة الور المذكوزة فى كل رکز لم يبعد. وهذا هو الذي قَدَّمْنا 
الإشارة یه بأنه يَعْضّدُ ذلك الاحتمالّ الذي قدَّمْناه. 


وروی ابن ری ۳" عن آنس قال: کان النبي پا يو لود 
فنا اسن وتقل آوتز سبع وصلل ركعتين وهو جالسٌ يقرأ فیهما «الرحمن) 
و«الواقعة». قال آئس: وخر تفر بال رالا لزت 4 و قل يكام 
آلکیفروت 4 وتخوهما. 

وأمًا مَنْ أوْکَر برَكْعةٍ واحدة» فروی النسائی" فيه من حدیث أي موس 
الأشعريّ رَضيَ لله عنه: اه كان بين مك والدينق فص الشاء ركمتين, ثم 
لعل رك ار َر بها فقرأ فيها بمئةٍ ی من «التساء» ثم م قال: ما لو( أن 


4 
عه ہکےہ 


آضع قَدميٌ حیث وضع رسول الله اة فده وأن أقراً بها قرا به رسول الله پل 


)١(‏ بعدها في (صحیح ابن خزیمة»: (فلا أسنّ رسول الله اة وأخد اللحم جعل الثمان ست 
ویوتر بالسابعة» ويصلي رکعتین وهو جالس». 

(۲) «صحیح ابن خزیمة» (۱۱۰۵) وإسنادہ ضعیف. فيه عمارةٌ بن زاذان صدوق کثبر الخطأ 
کا في ترجمته من «التقریب» (4۸4۷) ومؤمّل بن إسماعيل صدوق ميّءٌ الحفظ كا نی 
(التقریب) (۷۰۲۹). ۱ 

(۳) «سنن النسائي» (۳: ۲4۳) وهو في (مسند أحمد» (۱۹۷۲۰) و«السئن الکبریٰ) للبيهقي (۳: 
۵) ورجال إسناده ثقات. 

)٤(‏ أي: ما قصَّرْتٌ. وجاء في (ت): «ما أكون». 


۳۱۹ 


وفي «النّسائي»27 ین حدیثِ ابن عَباس ری الله عنهما: أن 
وموك اه و عل كلت عو کے نٹ كدر قامةق كل رکمة 
وا کرت 74 

OTT 


ر هر 2 


الاو بج ےیک الک وه وفي الثانية: اال 7 وی 
الثالثة: فل هو آله اح € ودالعرّذً سا تا . وهذا یشناوَل مَن أؤئر بثلاث 


مُطلقاً کیا قدمناه. فأمًا مَنْ أو بکنس أو سبع أو یشم أو إحدیٰ عشرت 
فلا تناوله هذه العبارة. 


وفي عبارة بعضهم: نی الال ثلاث رَكعاتٍ: ثرا نی الأول» فذگر 
0ک ای وان ار في الذي اف فتصر على آذنی 


(۱) يعني في «السنن الکبری» للْسائي (۱4۲۹) وهو في «مسند أحمد) (۳6۵۹) وآخرجه 
أبو داود (۱۳۹۵) والطبراني في «العجم الکبیر» (۱۱۲۷۲) والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۳: ۸) بإسنادٍ صحیح علیٰ شرط الشیخن. 

(۲) كذا في النسخ ال خطیة. والصواب: «يا یه المزمّل» کم في مصادر التخریج. 

(۳) في هذا | لوطن من النسخة (م) سقطت الصفحتان ۱۷۰-۱۷۰ ب. 

)٤(‏ اعترض ابن الصلاح عل عبارة الغزالي في «الوسیط» (۲: ۲۱۳) حیث قال: «والعادة قراءةٌ 
سح انم ریک ال 4 ولف يناما الکنفزوت ‏ في الأوليين» وقراءةٌ سورة الاخلاص 
والمعوّذتين في الأخيرة» وقيل: إِنّ عائشةً ری الله عنها روت ذلك». ال اين الصلاح 
في (شرح مُشكل الوسيط» (۱: ۱۲۷ ب): مِثْلٌ هذا لا یذ بهذ العبارة» فروايةٌ عائشةً 
لذلك مشهورة في کتب الفقه والحديث» أخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 


۳۳۰ 


الگمال: وا يتنو ما سَبق» ولا يتناول من ور بحَمْسِء أو مب أو يَسْع 
أو احدی عشرة 0 ار براه فهل يقرا فيها «قُلُ 
و«المعرّذئئن) أو يقرأ ما شاء؟ مُقتضئ حديث أب مُوسئ الثاني. وقد طالّ الكلامُ 
في هذه المسألة لكن بفوائد. 

وني «النهایة(): قد اشتهر من نَمل الخاصٌ والعامً» نی المَضْلٍ 
والوضل" قراءة سح اس ريك له 3 فل ایا الكَفْرُوت 4 في 
الرکعتن الأوليينء وقراءة (المعو ذْتَين) و«الإخلاص» في الثالثة. وقد ریت 
في كتاب مُعْتَمِدٍ أن عائشةً روت ذلك. هذا كلامٌ «النهایة» وهو كلام من ۸ 
اک( 


[۸] مسألة: لو أتى بعد عض الو تم بدا له في التتقل» فَتَتُلَ فتتفل» وأراد 
۹ وت 
وحیث ل یه فيل الأول الاستتناف وكذلك في التراویح والضُحیٰ؟ 

آجاب: النَغْلُ الصاور بينَ ما صل شَفعاً من الوثر وبين تَكُملة الوئر لا 
یکون قاطباً یا تضی, ولا یقح اعتباژ الموالاة لول وله أن وير بع 
ذلك. سد سے وہ ہہ 
6ا . والدلیل عل أن الموالاة نی ذلك غیر واجبة قَطعاً ما صح من حدب 


ا هو اله 


دک 


(۱) «نهاية الطلب» لامام اطحرمین (۳۳۳:۲). 
() في «نهاية الطلب»: «فعل. 
(۳) يعني مَنْ فَصَل بین رکعاتِ الوتر» أو وصّلها فادها کصلاة الغرب. 
)٤(‏ سقط لفظ «مَنْ) من (ت). 


۳۳۱ 
أي سَلَمَةَ قال: سالث عائشة رَضِيَ الله عنها: كيف كان صلاة رسول الله يكل 
في رمضان؟ فقالت: ما کات رسول الله يكل یزیڈ فی رمضانٌ ولا فی غير رَمَضانَ 
عل إحدئ عر ركعة بص ربعا فلا ال عن ین وطوهنَ ثم صل 
أربعاًء فلا تسأل عن حُسْْهِنَ وطُويِن» ثم بُصَل ثلاثاً. قالت عائشة رَضِيَ الله 
عنها: فقلت: يا رسول اش تنام قبل أن تُوتر؟ فقال: ایا عائشة إن عَيَيَ نامان 
ولا ینام قَلْبِي)؛ آخرجه «الصحیحان» وغيثههم](". وو الد أنّه نام م قبل 
اللاثِ التي أوْكر بہاء فلذلك قَالَتْ له عائشة رَضِيَ الله عنها: ام قبل أن توزر؟ 
و یکن النوم قاطعاً بي سبق كله مع الذي یرتهب النومء فدلّ ذلك على أنه 
لا تجب الموالاة. 
وقد صرحت أَمٌ سَلَمَةَ في روایتها بزيادة علل ذلك. أَسْنَدَ الحا 
الق" من طريقه من حدیث يَعْلْ بن مَمُْلك7؟ قال: سالت أمَّ سَلَمَة 
ہی ری سو سر سو جا 
كان بیصن ینام َدْرَ ما صل نع صلی قَذْرَ ما نام نم ينام قَذْرَ ما صل حت 


2 وم 7 


کے حر مھ کر ءع مُفَسّرة حرفا حَرفاً. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في «المسنده )۲٥١۷٢(‏ وهو في (صحیح البخاري» (۱۱6۷) و(صحیح 
مسلم» (۷۳۸) (۱۲۵) وتام تخریجه في «السند». 

(۲) في «المستدرك» (۱: 4۵۳) برقم (۱۱۳۵) وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم ول يخرّجاه. 

(۳) نی «السنن الکبری» (۳: ۱۳). 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «مالك» ولع ما أثتناه هو الأشبه بالصواب. انظر: «الثقات» لابن حبّان 
(067:6) و(تہذیب التهذيب» لابن حجر (4۰6:۱۱). 


فقد ظَهَرَ من رواية ية عائشة وم سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أن النبي 35 
2 یی ا ول بدن ع ات 
لوالا فيها در َير واجبة. وسواءٌ قُلّنا: إنَّ الور هو التهجّد أم فلنا: إن 
ره( لأن الثابتَ عن النبيّ يكل أله ل يرذ نی رَمضانَ ولا في غيره عل إحدیٰ 
عَشرة ركعة. ور رن کر ها کلام بتک 
ولتصوڈین ذلك: لُوااة في الوثر ولد الث اويح غي واجبة یقاس 
عل ذلك صَلاء الحا © ولك الأؤلى لوالا وأمًا الاستناف فليس أوْلٰ 
لایر حصولٌ زيادة في ذلك ترجه عن اد الَشْروع. 

[9"] مسألة: قال الرافعيٌ: إذا حاف خروجٌ الوَقْتِ لو اشتعَل بالوضوی 
يمه الوضوءٌ وان خرج الوفث. ذكره في صلاة الجماعة في لاغذ ۹). وذگرہ 
أيضاً وائ التیهُم في مسألة ما انا ام والب فهلاقیل: يلرم أن یل 
في الوقتِ على حَسَّب سب حالة حزمة لت نم يتوضّأ ويُعيدُبَْدَ حروج الرَفت» 
وذلك لاه مأمورٌ بالصلاة في الوقت وبالطهارة ق فإذ علیہ أحذُهما تم 2 


)١(‏ والصحيحٌ التصوص في «الأم» و«المختصر): أن الوثر یِسمّی تهجدّا. وقیل: الوتژ غير 
التهجد. انتھیٰ من «روضة الطالبین» (۱: ۳۲۹) ولتمام الفاندة انظر: «تحفة الحتاج» 
(۲: ۲۲۹). 

)۲( لکتها ابت فی (صحیح البخاري» (۱۱۷۰) واصحیح مسلم» (۱۷۹۶) وغیرها من 
حديثٍ عائشة رَضِيَ الله عنها. 

(۳) من قوله: «من ذلك: أن الموالاة في الوتر والتهجد» إلى هنا سقط من (ت). 

.071١:5( «الشرح الكبير»‎ )٤( 


۳۳۳ 


الخ 3 ا ل بالحسور() دية: «فأتوا منه ما استطعتم»( 
وقد فعل الاصحاب مثل ذلك فيا ذا خسن «الفاتحة» ولا غترها أنه یقف 
بقذر القراءة واستدلُوا بالحديثء وني فاقد الطهورین آنه بُصَل عل حسّب 
حاله رة الوقتِ ثم يُعيدٌ للحدیثِ وغبر ذلك من الواضع؟ 

أجاب: نا يمل ذلك علخ الب الُعْتمَد"» لأنَّ رُخْصة التیمُم عنَْ 
فد له أو عند مرضي یت من استعیله(* فلو نا ليم في خير ذلك 
لیا الرّخْصَّةَ في غير موضعها. وأمًا وله مأموراً بالصلاة في الوقتِ وبالطهارة 
عدر أحدُهما فلم يَسقّط الآحر. فجوابه: هل َعذُر عليه عل الطَهارة باماي 
لاه موجودٌ ولا مان من استعماله. ولیس فیا نحن فيه مَيْسورٌ ومَعْسورء بل 
کل یٔسور و الذي يفوت آداء الصلاة ین چھة فل الم تب 

وأتا مَسألة الفاتحة» فالقراءة تعرّت لعدم مَمِْقَةِ الصل القراءة» فوجبَ 
أن يقف بِقَدْرهاء ولیس تظیر مسالیناء ان ها أن بالات ولكن لو 
صل بها حرجٌالوقث ولا سَبیل إلى تزکها قَطْعء لاتبا والصلاة ميُسورتان» 
ونا الذي يفوت الأداءً من جهة اعتبار فِعْل أركانها. 


(۱) انظر تفريعاتٍ هذه القاعدة في «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۱: ۳ ۳). 

(۲) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) سقط لفظ «المعتمد» من (ت). 

(5) انظر : «كفاية الأخيار» (۱: ۷۷). 


وأما فاقد الطهورین؛ فلم دوو هل طهارة بماء ولا ا فرج أن 
يت بالقرض كْزمَةٍ الوقت. وإن) قلنا أوَلَ المسألة: علل الَذْهَبٍ الْعتّود ان 
في «تهذيب البغوي»۳) وَجْهاً أله یصَل في الوقتٍ بالتيمُم» ثم بَعْدَ الوقت 
بالوضوی وحکاه عنه التأخرون. وفي الروضة؛: أنه لیس يي ول یبن 
وَج ذلك وقد بَيّناهُ. وحُجَّدُ هذا الوَجْهِ ما ذگره هذا السائل وب جوابه. 

ومِنْ هذه الادة: ات فكت ال وحاف مز تیب علیه شيعه من 
فواتها لو توضأء وال حار عنْدَه که استعمله ولو تيمم لأذْرَكهاء له لا 
رفظ ومن تزع مَنز الوَجْو الصعيف يقول: تيمم ویؤڈي ا عة 
َم يتوضأويْصلٍ رن لوقت. وهذا قد يضعُفُ نا باعتبار أن الذي يفوت 
هنا امع لا ال 

3 مسألة: لو افتمّح ا رنڈ الصلاةً بالناس» ثم اعتقدٌ الاسلاع في 
الركعة الثانية» وتاب فأذرکتة ماع فصَلَوْا عَلقه وم یعلموا بحاله ما کم 
صلاة الطائفتئن؟ 

أجاب: لا صح صلاةٌ الطائفة الأول وا الجماعةٌ الثائی فذکر الرُویانی 
في صحّةِ صلاتهم وَجهَيْنه وعلّل الصحَّة باه في حاله تصحٌ الصلاةٌ في امْلة 
له مع الجهل» فاشبة ما لو تَرَكَ الإمام | لم نيه الصلاق فصلل حَلْمَهُ من لا 
َعْلَمُ حالّه. 


(۱) «التهذیب» (۳۷۹:۱). 


۳۳۵ 


3 مسألة: ما الحکم في الصلاة نی الشباكِ الکائن بحائط السجد 
العریض بحیث یکون بَدَنُ الُصَل كله فيه مُفَعَدِياً پامام السجی ولیس تم 
استطراق؟ 

وما معنی قوله في أصل «الروضة»: وشرط البناءین في السجد أن یکون 
باب أحدهما نافذا إل الآخر. والا فلا يُعَدَانِ مَسْجداً واحدا ما صورة ذلك؟ 


۶ ۷ 


أجاب: القَدُوةٌ فيها صَحیحة لا عرف من أنه إذا جع الاماع والمأموم 
مسجد صح الاقتدا ولا يضر أن یکون بها باب مُعْلَقٌ وتخوه. وما ذگره 
في «الروضق») من قوله: وقرط البنائیٔن في السجد أن یکونَ باب آحدهما 
نافذاً إل الاخر والا فلا يُحَدَانِ مشجداً واحداًء ابع فيه الرافعي فائه قال: 
والبناءان مر السجد الواحد لاب وأن يكو باب أحيهما ناذا إل الثاني» والا 
فلا بعدَانِ مَنجدا واحداً'''. والرافعیُ لیس له في ذلك سالف من الأأصحاب؛ 
وا ذگر هذا من عنیه وهو مَرْدودٌ الف لظاهر کلام الشافعي رَضِيَ الله عنه 
وصریح کلام الأصحاب””. وقد ذکر ازاف قد السجد ما تخالف ما 


() «روضة الطالین» (۱: لاه "). 

(۲) «الشرح الکبیر» (5: ۲۱۰). 

(۳) قال البلقيني في تعليقه على الوطن السالف من «روضة الطالبین» (۱: :)۳٥۷‏ «هذا كلام لم 
قله آحل من الأصحاب. واطلاق الشافعي نَصّه في ار و«المختصر) بخالفُ هذا الَید» 
وكذلك کلام الأصحاب. وقد ذكر الصّت بعد ذلك في الرَّحْبةِ أتہا معدودةٌ من السجد 
عند الأكثرين» ولم يذكروا فرقاً بین أن يكون بينها وبين المسجدٍ طريقٌ أم لاء وهذا یرد ما قاله 
هناء وما قاله هنا ليس بمعتمد». انتهئ. 


۳۳۹ 


و 


ذگرہ هنا فقال۳): وآما رَحْبَة الَسْجِدِء فقد عَدَّها الاکترون منه ول یُذکروا فرقاً 
بین أن یکون يها وبينَ السجد طریق َو لا يكون. وتزَّهَا القاضي اب كخ 
إذا كانت مُنْمَصلةً بمتزلة مسجل آحَر. وقد ذگر نی (الزوضة۷ ذلك أيضاً. 
ورَحْبَة السجد هي الساحة التي نع من خقوق السجد. وقد اختلّفَ فیها 
الشيخ الإمام ابن عَبْدِ السّلام والشيخُ الامام اب الصلاح» فقال ابن عبد السلام: 
هي ما کان خارجاً من السجد جر عليه لاجْله. وقال ابن الصّلاح: رَخبهة 
اشد هي صَحْنْ السجد. وطال لام یناه وضَنَّفَ کل منهیا فيها تصتیفاء 
والصوابٌ ما قالّه ابنُ عبد السّلام. والتعبیژ الذي ذَكَرْناهٌ أوْلٰ. وإذا کات 
لرّحَْة منّصِلةَ وإن لم یگن بیتها وبينَ السجد طريقٌ» فَلأَنْ یکو لش في 
الجدار منصلا أؤلى. ولا يُمِكِنٌ حمل كلام الرافعي علل المنارة التي ليس ها باب 
إلى السجد. وإِنَّما باجا في شارع 0 لان هذه النارة إذا كات مه نی 
المسجده فهي من المتصل بالسجی وان | يكن ها باب ناف في السجد. 
وكذلك لا یُمکنْ كنل کلامه عل ضف في السجد باب ین خارج السجد 


.)۲۱۱ :4( «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(۲) آبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري (ت ٥٠٤‏ ه) أحدٌ آرکان المذهب. تفقه بابن 
القطان وحضر مجلس الداركيّ» وانتهت إليه الرئاسة في بلاده. من تصانیفه «التجرید» وهو 
مُطوّل. له ترجمة في «طبقات السبكي» (۵: )۳٥۹‏ واطبقات ابن قاضي شهبة» (۱: 4 ۱۷). 

(۳) «روضة الطالبین» (۱: ۳۵۸) وعبارثه ثكَة: «وأمًا ر حبة السجد. فَعَدَّها الاکثرون منه» وم 
یذکروا فرقاً بین أن يكون بینها وبين السجد طريقٌ أم لا». انتهی. 

(4) في (ت): «آنها». 


۳۳۷ 


ا تقدّم نی انار ولا على الصَّحْنِ الذي بابه من خارج السجده لأنَّ کل ذلك 
کی بالسجد عل الذعب الد وظهر بذلك رد ماد راف وصاحبٌ 
«الروضة». وكأنَ الرافعيّ أَحَذٌ ذلك من صورة الساجد الَْصلة وهو آخذ غیژ 
مُستقيم لا سیظهر لك في صورة الساجد» ولم يذكره ها 
وی لم قاس وريم با مات 
ففي «ختصر المزَيٌ»7: وان صلل رجل في طرفي المسجدٍ والإمامٌ في طرفه» و1 
عو ل الصفوف بت تھا أو موق السجد أَجُزأه» صلل آبو هُريرة فوق 
هر السجد بصّلاة الإمام في السجد. ققد أطلقٌ الشافعي رَضِيَ الله عنه صحة 
N‏ التباعل ل وعدم اتصال الصفوفيء وفوق ظهر السجد. ول 
يقَمد يده بأن یکو باب سط السجد من السجیه » فكذلك الحُصَل في جدار 
لمسجدء وإن ین له باب في السجد اَل یلار ال وان کن 
لا ذکر با فی السجد. 
وني ال في ١تَرَحمةٍ‏ متام الامام ا ا بان صل المأموم 
من فوق السجدِ بصلاة الامام في ا مسجل إذا کان یسمَع صوته» أو ری بَعْف 
من که فقد ریث بَعْضَ لین يُصَلّ عل هر للسجد الحرام بصلاة 
الإمام» فیا عَلِمْتُ أن احداین أهلٍ العلم عاب عليه ذلك وان كُنْتُ قد عَلِِمْتُ 
أن بَعْضَهم أحب هم لو آئہم مَبّطوا إل السجد. 
(۱) «ختصر الزنی» ص ۰۲۳ 


(۲) سقط لفظ (بينه» من (ت). 
)۳( ولأ :١(‏ ۲.۰ 


۲۲۸ 


قال الشافعي رجه الله: آخترنا ابراهیم بن محمد قال: آخبرنا صالخ مَوْلٰ 
التأمة: أنه رأیٰ آبا هريره بصي فو ظهر السجد بصلا الامام في السجد. 

وقد اس الهف ما فعله ارم رة ف الصلاة فزق طهر السجد 
بصلاة الومام في السجد من طريق ابن أبي ذئب! عن متاح کول الت وآمة. 

والکلام عل نص الما کالکلام على نص «الختصر) وقد سبق. ولا 
یقال: : نعل الت على الغالب من باب طح المسجدٍ یکون ِن داخل 
المسجد» أن العثرَة ة بأن يَجْمَع الامام والمأموم مسجد كيف كان 1۳۹ ولا 
يصا ر ال تقد لا دلیل عليه. 


وأما 6 الأصحاب فونهم شيخ يت ال ان الشيخ أبو حامد(*)» وقد 
ذگر نص «المختصر) ثم قال: وهذا ک| قال: ص۵ 89 
جار له صلانه إذا َلِمَ صلالہ وساق الكلام علل ذلك. ول يد 
الشیخ آبو حامدٍ ذلك بِنَّيْءِء ثم قال: تا الصلاةٌ في اساج سل بالسجده 
وبائها إل السجده فاكم فِيمَنْ صل فیها حُكْمْ مَنْ صلل في السجد سواءٌ 
کانّت آبواا مُعْلَقَةَ عن السجد أو مُمَتّحةَ. ولا قلنا هذاء لأگہا لا تلو إما أن 
تکون هذه الساچد بت مع الجامع أو بَعْدَ فإن كانت مب عه فهيّ من 
ا لجامع» ون كانّت مهبم فقد اُضیقّت إليه» فهي منه على کل حال. 


.)۱۱۱ :۳( في «السنن الکبری»‎ )١( 
في (ت): «أبي ذویب».‎ )۲( 

)٣(‏ نی (ت): (بعید». 

(6) الاسفراييني سبقت ترجته. 


۳۳۹ 


وما ذگره الشیخ آبو حامدِ هو الوجود في کلام العراقيين والمّراوزة 
بتصريح آکثر من ذلك. وقد قال صاحبٍ «الروضة؟ فیها وفي (شرح الهذب»: 
إنه ارات رصن به صاحب (الشامل) و(الكمة) وغبرُھم. . وذکر صاحبٌ 
الروضة»۱) ذلك رل ما حكاه عن الشیخ أي حمر في صورة المْجِدَيْنٍ 
ےرت این یرمق امس 
بالاضافة إلى الثاني لك صل بالشجد. وظاهره يقتضي ١‏ غار الحم 
حینگذ» وان كان بات أحدهما نافذا إل الاخر. 

واعلّم أنه لیس للرافعی عُلْقَةٌ من صُورة الساجد إِنْ كان یذ" ينها 
اعتباژ ما قدّمه من الشرط لان ذلك بناءٌ واحد اختلفت آبنیته» فلا يضر الحائل 
فيها مُطْلق بخلاف السجدین» أو الساجد. ولا يأتي ما ذگره الرافعي في ضورة 
اص في جدار السجد مع لول الب لأن لبناة واحدٌ وكذا الُصَل فَوْقَ 
ظهر السجد. فأمًا الصّفَةُ والمنارةٌ فهذا قد نحل فيه عل بح ماه الرافعي 
ین ی 

وی کرای (احتیاط الصلاة ق بلتم في موقفي المأموم والامام» للشیخ 
أي محمد: اعلَّمْ أن سد الوخد ہیں الإمامَ وانأموع صح الاقتداء 
بالإمام إذا وج رط واحدٌ وهو: لم الأموم بصلاة الإمام: ما بأن بشاهده 
أو بأن يَسْمَعَ صَوْتَ تكبيره» ومّا بأن يَسْمَعَ صَوْتَ المترجم أو يراه أو 
(١)«روضة‏ الطالین» (۱: لاه "). 


(۲) عبد الله ين يوسف ا وینيء والد إمام الحرمين» توفي سنة (4۳۸ه). 
(۳) في (ت): «آن يأخذ». 


۳۳۰ 
بَعْصَ مَنْ يَعْلَمُ بصلاته بأحدِ هذه الاسباب سواءٌ تباعدت المسافة بيه أو 
تقازیثء وسواء کان ي الإمام والمأموم الحوليل التي تكون في امسج او م 
كن ثل السّقاية لب وجدار الصورة وسائر الأبنية. ولا یشترط اتصال 
الصفوفِ بحالء وتا كان کذلك. لأنَّ المَسْجِدَ مبنيٌ هذه العبادة ولاقامة 
الجماعة» فصارّت بقاعه متساوية الأجزاء في خکم الاقتداء حتّیٰ لو كان الإمامُ 
على السطح والمأمومٌ على القرار فالصلاة جائزة» ولذلك لو کان الامام في حجْرة 
َنارة السجد أو تحت سَرّب في الَسْحِدِء والمأمومٌ على الأرض أو بالعکس من 
ذلك فالاقنداۂ صَحيحٌ في جميع ذلك ما دامَ يعلمُ بصلاة الإمام للعلّةِ التي 

ذکرناها. 

فقد صرح الشیخ آبو محمد بأن بیع الحوائل لا تَضرّ نی الس 
وذلك يرد ما اعتبره الرافعيّ من نفوذِ باب حد البناءیٔن في السجد إلى الا خر 
وإنما ذلك مُعْتَيرٌ في السجدین أو في الساجد لا في السجد الواحد. وما ذکره 
الشيخ أبو محمد في السجد الواحد ذگر نحوّه القاضي سین وإمامٌ ان 
وجميعٌ المراوزة. وهو الذي جری عليه العراقِيُونَء فاتَفَق آمل الطریقین عل 
الفتوی بذلك من غير اعتبارِ هذا الشرط الذي ذگره الرافعي وصاحبٌ 
«الروضة» تَبَعاله فهو غير معتبر ولا مَعمول به. 


4 


1 مسالا لو تویٰ الصلاةً خلف إما» له أن اسمه ايد کات 
عَمْرا هل يصح اقتداؤه؟ 


)١(‏ انظر: «نهاية الطلب» (۲: 407) وعبارته ثمّة: ولا آثر لانفصال أحدٍ السجدین عن الثاني 
بالجدار. 


۲۳۲۲۱۹ 


71 ۳ ھم ل و ۰ وہ سے سے 
آجاب: يصح اقتداؤه قطعاء ذكره في (البحرا في فروع مُتفَرقةٍ بعد باب 


[4] مسألة: صَبي مُراهِقٌ دون البلوغ قرأ القرآن العَظيمَ وكتابَ 
العْمُدة»۲۳ في الحدیث: ولالتنبیه» فی الفقه و«ألفية ابن مالك» في النحوء 
وابتداً فی جفٔظ «المنهاج» للبیضاوي في الأصول. فهل تجوزُ صلاةٌ الَرْضٍ 
وال عَلقَه أم لا؟ ۲ 

آجاب: نعم» كجوز ذلك. 

[4 4 ] مسألة: رجُلانِ تناعا في تَوْليةِ زجل |مامتین بمسچتین بل 
بل منهیا كلذ من الصلوات ا خمس, فقال أحدُهما: لا تصنٌ هذه الولاية ا 
ثبت عن معاذ من اثتامه برسول الله 4 نم اتام فو فيا اس برسول الله لله پا 
فيه» فقد ثبت تھی سول الله يل مُعاذاً عَن ذلك وآمره: إِمَا أن يُصَلّ مع 
رسول الله یه وما أن بص بقَوْمِه حتی لا یکون إماماً في صلاة كان فيها 
َأموماً در ین صلاة اض خلت ال وأنه لو ژوعث هذه الولاية إل 
حاکم حتفي أبطلّها وأبطّل في ضِمٰنِ ذلك انتماع ایض ال وقال الا د: 
الولایتانِ خان وصلاۃ الحم ض حف التتقل صحيحة 1 اب في 
(الصحیح)ء ول یت عي معا عن شيءِ من ذلك”". ولیس لحاكم ابطال 


(۱) للحافظ عبد الغني المقدسي» كتاب مشهورٌ مبارك ا شروحه شرح ابن دقيق العيد 
رحمه الله. 

(۲) سقط لفظ «صحيحة» من (ت). 

(۳) وهو ثابتٌ في الصحيح» آخرجه البخاري )٩۱۰(‏ ومسلم )٥٦٤(‏ (۱۷۸) وغيرهما. 


ضف 


هذه الولاية» ولا ابطال صلاة مض الذکور» لعلم رسول الله بلا بذلك 
وتقريره عليه وعدم الناسخ» ولتضمُّنٍ الولاية الحكّم بالضّحّة(20. 

أجاب: المُصيبُ الثاني. ولقد أت الأول ا 
بإبطالٍ اتهام امرض بل في ضِمنِ ما ر فان عل هذا لا يدخل تحت 
الحكم باعتبار العموم اتّفاقا ولا باعتبار لاض لان لص عل اعتقاده ليس 
للحاکم الخالف لاعتقاده الحكم بابطال صلاته ولا الحكُمٌ بذلك ضِمْناً ولا 
استقلالا(!۳. 


[۵ > ] مسألة: إذا لتا بالج النسوب إل ابن حُرَیْمةَ والصّبْغِيٌ ٩‏ ومَنْ 
بها ف 2 الركعة لا ل بادراك الر كوع فباذا را إدراكها؟ هل 
یکنی() بإدراك جزء من القیام أ ام ام لان 0 من قراءة «الفاتحة» بکیاها؟ 


)١(‏ في (ت) «الولاية ا حکمیة) دون قوله: (بالصحة». 

(۲) والمذمَتٌ جواز اتمام الفترض بل لتوافق نظم صلائیهیا في الأفعال الظاهرة» وحینئذ 
تصحٌ قدوةٌ الودي بالقاضي» مض بالمتتقّل» وفي لظهر بالعصر. . انتهی من «تحفة النهاج» 
(۲: ۳۲۲). 

(۳) سقطت السألة (۳۲) بتمامها من النسخة (2). ولتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» 
(۱: ۳۳۳). 

)٤(‏ الامام ا جلیل أبو بكر أحمد بن إسحاق النيسابوري الصَبغي (۳۶۲ ه) من أئمة الذهب 
وكان يخلفٌ ابن خزيمة في الفتویٰ. له الكتب المطوّلة مثل (امبسوط)ء ومصتّف في أن 
الركعة لا تدرك بالركوع. له ترجمة في «طبقات السبكي» (۳: )٩‏ واسیر أعلام النبلاء» 
(۱۵: 4۸۳). 

)٥(‏ في (ت): «فییا إذا تحصل». 

(1) قوله: «هل يكفي»: سقط من النسخة (ت). 


۲۳۳ 


آجاب: يفي دراك جُرْءِ من القیام مع الامام فإذا أذْرك الإمام وهو 
0 وأخدّ في قراءة «الفاتحة»» فرگع الإمامٌ قبل أن يُتَكّهاء جاء فيه الخلافٌ ٤‏ 
آنه مها ينها رطع القراءۃ ویرگع؛ وهذا جلاف لا بختص بابنِ رم ولا 
بالصّبْعيّ» وا لت بها أنه لا رك الركعة بإدراك الإمام وهو راكع من 
أجل آله يدرك القیاعالفروض. وطذا ذگر ذلك في «النّتمة» في الفصل الثاني 
في أحكام القيام وما يَشْرَعٌ فيه ول یذگر(”') «الفاتحة» في هذا المَصْلء وذکر مَنْ 
أدرك الإمام راكعاً في المسألة العاشرة من هذا الفصل فقال: «المأمومٌ إذا آدرك 
ےر رو Ce‏ 
متسب له بہا. وهکذا لو آدر که قائ لکنه لا کر رگم الامام فاه یسقط 
ہے نے بس تج نت 
النبي يك وهو حدیث ضعیف ثم قال: وروي أيضاً أن با کرت فذكر حدیث 
رکوعه دون الت وهو خی صَحیح رَوأه البخاري و فذکر 
ہر وی الوه ثم قال: تم 
محمد بن عُرَْمةِن أصحاينا أنه قال: إذا آذرك الامام راكعاً لا تسب 20 تلك 
الک ولا رو ار ار رقي الله ب 1 عن النبی کل أنه قال: «مَنْ 
8007 2 هزم کر و 3 1 ۶ ء 
أذرك الإمامَ راكعا فلیرکع مَعه وليعد الركعة»(" حکاہ الشيخ آبو عاص 
(۱) في (ت): «یدرك». 
(۲) «صحیح البخاري» (۷۸۳) وهو في (مسند الامام أحمد) (۲۱۰۵) وفیه تام تخريجه. 
(۳) لم أهتد إليه فيا بين يدي من مصادر التخریج. 


)٤(‏ يعني آبا عاصم العبّاديّ محمد بن أحمد امروي (ت 40۸ ه) صاحب «طبقات الفقهاء». له 
ترجمة في «طبقات السبکی» :٤(‏ 5 ۱۰) واطبقات ابن قاضی شهبة» (۱: ۲۱۰). 


۳۳ 
والصحیح الال لأن أمُل الاعصار اتفقو | عليهء فخلاف مَنْ بَعْدَهم لا 
يد به» وأيْضاًء فان الرواية قد اختلفت عن أب هْرَيْرَة رَضِيَ الله عنه» فروي 
عنه: آن رسول الله يك قال: «ٍذا جتتم إل الصلاة ونحنْ شجودٌ فاسجدواه 
ولا لوقا شيئاء ومَنْ أذرك ال كعة فقد أَذْرَك الصلاة»(). هذا کلام «السَتَمّة). 
وعندي: ن هذا الذي حكاه في «التتمّة) عن ابن ےو لا يصح عنه) 
فان الذي ذگره ابن خرّيْمة في «صحيحه)(" جلاف هذاه وهو قولّه: «باب 
إدراك المأموم الإمام ساجداء والَمْرُ بالاقتداء به في السجود. وأن لا يَعْتَدّ به 
إذ ار للسّجدةٍ نا یکو بإدراك الركوع لها ثم قال: حَدّثنا أحد بُ 
عبد اله ند الرحیم لغب رید اتب نآ ان 
عن يزيد ؛ بنِ أب العَتاب» وابن لري عن أب هُرَيْرة» قال: قال رسول اه 
(إذا جنتم ونحن سَجودٌ فاسجدوا ولا تعدوها شتا ومن ' أذرك الركعة فقد 
أذركَ الصلاةً». قال ان ْرَيْمة: في القلب من هذا الاسناده فإني كنت لا آعرف 
خی بنَ أبي سلییان هذا بعدالة ولا جَرْح. قال اب خرَيمَة: نظرث فاذا آبو سعید 
و بني هاشم قد وی عن يجي بن أبي سلیان هذا أخباراً ذوات عَدّد. قال 
ان خرئمة: وهذه اللفظة: فلا عدوها میت من الجنس الذي ییاه في مواضع 
من کتبنا أن العرب تَنفي الاسم عن الشيء لتقصه عن الکمال والتمام. والني ا 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲: ۸۹) وني «معرفة السنن والآثار» (۳: ۳۳) وقال: 
«تفرد به يحبئ بن آبي سليمان المدني» وليس بالقوی». 
۲( (صحیح ابن خزیمة» (N1)‏ 


۳۳۵ 
إن صح عنه اب أراد بقوله «فلا تعرُوها شیتا» أي: لا تعدُوها سَجْدةَ ٹجزئ 
أي: من فَرْضٍ الصلاق يرذ لا تعوها شیاه لا فضا ولا تطوعاً. هذا كلام 
الامام ابن خیم فلم یذگر خلاقه. 
وأمّا ما سبه إليه صاحبُ «التَِّمّة من آنه آسند الحديث إلى أبي هريرة: 
أنَّ نت قال: امن أدرك الاماع راكعاً فليرْكَع معه ولد الرکعةًا'' فهذا لم 
بصحٌ عن النی لاف والإمامُ ابن حُرَيْمةٌ لا تج إا بالأحاديثِ الصّحيحة7", 
0 هذا ولحل ُذا من کلام ان مم وس کر عن 
الصبغي ما يقتضي ذلك ۱ 
وذكر البق في «السّننٍ» نی آبواب الركوع «باب إِدراكِ الإمام في 


(۱)/ أهتد إليه فيا بین يدي من مصادر التخريج. 

(۲) هذا غير مسلم. وهو کالستفاد من كلام ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص ۰۲۱ 5 
البلقيني في «محاسن الاصطلاح» ص ۱۹۶ . وقد تعقبّہ ا حافظ ابن حجر بقوله: «ومقتضی 
هذا آن یود ما يُوجَدُ في كتاب ابن خزيمة وابن ع حبّان وغيرهما من اٹ شترط الصحیح 
لیم وكذا مد الكتب المخرّجة علل «الصحيحين» وفی كل ذلك نظر؛ فلم یز 
ابن خزيمة وابن بان في کتابیھما أن برجا الصحیع الذي اجتمعت فيه الشروط التي 
ذکرها المؤلّف ‏ يعني ابن الصلاح _ لأا من لا یری التفرقة بین الصحيح والحسن» بل 
عندہما أن اس قِسْمٌ من الصحيح لا قَسيمُه : ثم تكلم ابن حجر على شرطهی ثم قال: 
«فاذا تقرّر ذلك عرفت ت أن حکم الأحاديث التي في کتاب ابن خزيمة ة وابن حبّان ملاح 
الاحتجاج بها لكونها دائرةٌ بین الصحيح والحسن مالم يظهر في بعضها عِلَةٌ قادحة. وما أن 
يكونّ مراد مَنْ يُسَمّيها صحيحة ها جمعت الشروط المذكورة في حَذَّ الصحیح > فلا والله 
اعلم». انتهی من «النکت على كتاب ابن الصلاح» (۱: ۲۹۰). 

(۳) «السنن الکبری» (۲: ۸۹) و«صحیح ابن خزيمة» .)۱٥۹١(‏ 


۳۳۹ 
الركوع» وصَدَرہ بحديث یی بن أي سيان الذي ذگره ابن خْرَیْمةَ وقال: 
تفرد به یی , بن أن سلیمان. . وقد روي باسناد آخر أضعَفَ من ذلك عن 
أبي هر هریت فذكره بإسناوه ِن حدیثِ ابن شهاب» عن أبي صَلمَة بن عبد رن 
عن أ بي هُرَيْرة رَضِيَ الله عنه: أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ درك رکعة منّ 
الصلاق فقد آدرکها قبل أن ر یقیم الإمامٌ صله قال البَيْهقيٌ: قال أبو أحمدَ 

- يعني ابنَ عدي -: هذه الزيادة «قبل أن ر يقيم الإمام صَلْبَة) 08170 
ید وهو بضري. قال أبو أحمد: سمعت ابنّ حَمَادٍ يقول: قال البخاري(۱): 
بجییٰ بن حي یه عن فر عن ابن شهاب» شیع منه ابن َغ بطري لا 
في حديثه. قال أبو أحمد يعني ابن عدي : سا 0 دا البخاري 
قال: يب بن أبي ليان ادن عن قري وا بن أب عتاب منک الحديث. 
قال البيهقي”": وقد وي باسناو رز فأسنة عن عبد العزيز بن ون 
عن رجل عن النبيّ که أنه قال: : الإذا جنتم والامام راك فارکعواء وان کان 

ساجداً فاسجُدواء ولا توا بالسجود إذا ل يكن معه الركوعٌ». 


ثم آسند هقی في رواية ا اخری عن عبدِ العزیز عن رجل عن النبي پا 
تاد رک فاص یه مزا م 


(۱) سقط لفظ «البخاري» من النسخ الخطية. واستدرکناه من «السنن الکبری». 

() في النسخ الخطية: «الحُمَيْدي). وصوّبناه من (الکامل» لابن عدي (۷: ۲۳۰ وهو عل 
الجادة ة فی «السنن الکریٰ) للبيهقي (۲: ۸۹). لکن وقع في إحدیٰ نسخ (السنن الکمری»: 
الحمَيدي» یامن 

(۳) في «السنن الکبری» (۲: ۸۹). 


۳۳۷ 


فأسند عن أبي الأحوصء عن عبد الله يعني ابن مسعود - قال: سن لم درك 
الاماع راکعا لم يدرك تلك الرکعة»۱۳. 

وش عن أبي الأحوص وه عن عبد الله قال: «مَن م یرارکت 
فلا يَعْتَدٌ بالسجود»۱). 

وشت عن ابن غُمرَ رضی الله عَنھم أنه كان یقول: مَنْ درل الاماع راكع 
فرگع قبل أن یرم الإمامُ رأْسَه فقد آذرك تلك ال رکعة(. 

وأسندَ من طریق مالك عن نافع: أن ابن عَمَرٌ وزید بنِ ثابتٍ رَضِيَ الله 
عنه| کانا یقولان: : مَنْ ادرك الركعة قبل أن یرفع الإمامٌ نر ری 
أذرك السجدة»(*). قال - يعني ابن بگر - وار تا مالک آله له آن أبا 
هرَيْرةَ كان يقول: : من أذرك الركعة» فد رک الجدة ومن فاله أم لآ 
فقد فاته خه کے و تا شم ارف ذلك الب لبیهقی بقوله: یاب مَنْ ركم دون 
الصف وني ذلك دلیل علیٰ إدراك الرّكعة ولولا ذلك ل تكلّفوه». فذکر 
حديتٌ أبي کر ثم أَسَد عن أبي بر وزید بن ثابتِ رَضي الله عَنْهها: 


(۱) «السنن الکبری» (۲: .)٩۰‏ 

(۲) الصدر السابق (۲: ۹۰). 

(۳) الصدر السابق (۲: .)٩۰‏ 

.)٩۰ :۲( الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق (۲: ۹۰). 

)٦(‏ في «السنن الکبری» (۲: ۰ ولَفْظّه: أنه دحل المسجد والنبی پل راكع» فرکع قبل أن بل 
ٍل الصف فقال النبيّ بلا: «زادك الله حزصاً ولا تَعُذْ) آخرجه البخاري (۷۸۳) وغيره. 

(۷ في النسخ ا خطیة: «بکرة). وصویناه من «السنن الکبری» (۲: ۹۰). 


۳۳۸ 
تما دخلا السجد والامامٌ راكمٌ» فركّعاء تم دیا“ شا راكعانٍ حتیٰ لقا 
لوف وأشتّده عن زید بن ثابت. 

وأسند من حديث أي الأحوص: حَدّثنا منصون عن زید بن وهب» 
قال: حرجت مع عبد الله يعني ابنَ مسعود -من داره إل المسجيء فلمًا 
E.‏ السجد ركع الامام فَکبَر عبد الل ورگع ورگغعت معّه ثم مشَّينا 
ران حتی اتا ٰ الصف حتى رفع القوم ژوشيم. فلمَا قضی الإمامُ 
الصلاةً قَمْتُ وأنا آری ی أني لم أذرك فاَخذ عبد الله يّدي فاجلسَني نم قال: 
نك قد آدرکت(. 


قال اليیْهَقی: وروینا فيه عن عبد الله بن الزیئر رضی الله عنهیا. وهذا 
الذي آشار إليه ليهقي عن عبد الله بن لیر ری الله عنھم| آخرجه ابن حْرَیْمة 
في ا(اصحيحه)”" نی اباب ب الرخص في ركوع الآموم قَبْلَ اتصاله بالصفٌ 
ر اکا خی الصف في ذكوجه» فان من حديث ان جراچ 
السجة انا زک فک حي دش نمی راكع حل يدش ق 
الصف فان ذلك الم . قال عطاء : وقد رأيته وهويَفْعَلٌ ذلك. 


)١(‏ كذا في بعض النسخ الخطية. وفي «السنن الکمری»: «دبا» بالباء الموكّدة: 

(۲) «السنن الکبری» (۲: ۹۱-۹۰). 

(۳) «صحیح ابن خزیمة»(۱۵۷۱) وهو فی «المجم الأوسط؛ للطبراني (۱۳ ۰ وقال اطيثمي 
في «جمع الزوائد» (۲ (IY:‏ : «رجالّه رجالْ الصحيح». 


() في «صحیح ابن خزیمة» : (ودبیبه» وهما بمعنی. 


۳۳۹ 


َأَسْنَد البق عن عمرٌ بن عبدٍ العزیز أله قال: إذا أَْرَكْتَهُم 
رکوعاً گر تکببرتین: تکبیر؟ الافتتاح» وتكبيرةً للرکوع» وقد آدرکت 
ال رکعة). 

وا شف ذلك که یط دب خرب مع كر هذه الأمور لماش 
بشیء لا ي يبت ولعلّ أبا عاصم وج ذلك منقولا عن آي بکره فظن أله ابن 
ریم وإنَّا هو آبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الصَّبْعَيٌ کل ماه یرک 
والصَّبْخنٌ لت ابن خُرَّيْمةَ في المَنُوى بضع عَشرة سَنة سَنَة. وقد صَنف الصبغيى 
في ذلك مُصَنَفا'. وژوي ذلك عن أبي مريرة وجماعةٍ من التابعين» والمُعتمد 
ما قَدّمناه. ووقعَ في كي من «شرح الهدّب» في هذا الوضع تخلیط في التقول 
فإِنْ وج ذلك في غيره فليْتَتَبّہ له. ۱ 

]٤٤[‏ مسألة: ووّجّه إليه رَضِيَ الله عنه سؤال سببه: أن الشيخ محمد بن 
عبد الواحد المشترائي قبيلة کل المالكيّ”؟) تفع الله ببر کات نّا قم من 
لاو مغرب نیمضت ولا غورهم زا أذ الأ 0907 
برع الامامة وهو منوع منه» فأنكرٌ عليه الشيخ الإمام محمد بن حمّد بن 


(۱) سقط لفظ: «تکبیرتین» من (ت). 

(۲) «الستن الکبریٰ) (۲: .)٩۱‏ 

(۳) ونقله الرافعیٌ عن أبي عبد الله ا حاکم في «تاریخ نیسابوراء وحکاه السبكي في «طبقات 
الشافعیة» (۳: ۱۱) وقال: «وهو اختیاژ ابن خرّيمة» وابن أبي هريرة» وأبي رحه الله». انتهی. 

)٤(‏ لم آهتد إل ترجته. 


۳:۰ 


رف ارب المالكي في هذا الرّعُم والاعتقاده وتظم أبیاتا هي إغراء للیضریین 


عليه فقال: 


يا هل مِضر ومَنْ في الدّین شاركھُم 
۶ تھے ۶ 5 7 ویو تع 5 
ازوم فسقکم أو فشق مَنْ رَعَمَتْ 
ركه ا جنع وال جمْعاتِ حَلْفَكُمُ 
فإن ین حالکم قوی فككم 
وإن یگنْ عَكْسَه فالامر منک 


تتبهوا لسوال مُعْضل تلا 
ارقا 
وشٌرط یجاب حُکم الكل قد حَصَلا 
قد باء بلفشق عا عنه ما ع 
فاحکُمْ بحَق وكُنْ باضذي مُعْتَدلا 
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فاجابَہ بع العُلماء وهو أبو الحسمن علج الم ارس ه: 


الله ارف للصواب: 
ما کاب وق شیم الا ران أن سرا 
لا لاه ولکن إذا ما روا سكلا 
لیس قد قال في «النهاج» صاحبه: 
کذا الفقیه آبوعمران سوعَه 
وقال فيه آبسو بكر : ات 


وقد رَوَیْتٌ عن ابن القاسم العتقيّ 


بِالفِسْقٍ شیا على ا حبراتِ قد جبلا 
سوه من خسن تأويلاتهم خُلَّلا 
یسوغ ذلك لمن قد يتش رللا 
لمن تحمّل خوفاً واقتنی عملا 
ا ا رك ورا سين 
فیا احتصَرّت كلاماً رضم السَّبُلا 


(۱) الإمام الفقيه النظار محمد بن عرفة الوَرْعْمِيٌ التونسي (ت ۸۰۳ ه) تفه عل محمد بن 
عبد السلام ومحمد بن سلامة وغيرهما. له «الختصر» المشهور. و(الحدود) التي شرحها 
ابن الرصاع. له ترجمة في «الديباج الذُهب» ص ۰۱۹ واشجرة النور الزكية؛ ص ۳۲: 
(۲) من قوله: «كذا الفقيه أبو عمران» إلى هنا زيادة من (ت). 


إن 3 
فنا إن ترد شسهادات تا رکه | 
تعم» وقد كان في الاعلین مَنزلة 
کی 1 ەر وه ۴ ره ذرة 
وعذره “ حين گی لر جا 
تھا اذى اتنا مب + 
و للا E E‏ لت 
42 بع مه مه 4 ا وہ ہے 9 
وكيف یلزم فسق بعض من رعمت 
ا 


5-1 


۲۱ 


إن كان بالعلم والتقویٰ قد احتفلا 


مَنْ جانب اج وا تمعاتِ واعتزلا 
إل الوفاة(» ول يُعْلُمْ وما عذلا 
با استبانَ من الأهواء واصلا 


o‏ ہو ٹا و ع > رمو بل 


أقوالّه عن ظَنونٍ آجرها حصلا 
فما اجتهادُك ول بالواب ولا 


بات ا یج الإسلام الوالدٌ رَضِيَ الله عنه: : ی القَوْلَيْن أؤلى 
بالصّواب؟ 0 0000 نظا الاغراء أو تظمْ الججواب؟ 


فأجاب بعد امتناع با لصه: 
لے له ا لی کے تبجّلا 
لشرعة 30ئ9 8 
نی سد 


جوابٌ لنا اللهم آزشد صوابه 


تارك رب العرش لین فص( 
۱ 2 7 

ففيها إلة الناس للدین أكملا 

نيان با لب ری وبا حر مُكْمَلا 


وأتباعهم في ار ول ألا 
ويره م بالتحقیق بای متيلا 


مو : من الأعذار أعذار لا ُذكر. e‏ 


«ترتیب المدارك» للقاضى عياض (۲: وه-هه). 


(٢(‏ في (ت): (وعدوه). 
(۳) نی (ت): «قَضّلا» بالضاد العجمة. 


۳:۲ 


ارک الاتضتتاف ام مكيدل 


ور بو 


فماذگر الشیخٔ لمن ناظ) 
مساجد هل اضر فيها أئمةٌ 
وَأَخَدَّهمٌ الأرزاقٌ ليس بقادح 
ومافعل الشيحٌ الوفَي تاركاً 
ولا شق ہے صد 
وکان مراد الشيخ إِصلاعَ حالهم 
وكان على التشدید نی حال تفه 
0 المرْءِ للمَرْء فيه 
وأبدى من الاراء ما ليس مُنْكَراً 
ِنَ الوژر بالأخلاطٍ في خُلْطَة ید 
واخر أجرئ ال حال في ظاهر جر 
ولاعَيْبَ» لا إنکار وا حال ظاهه 
لزع ود النظم في ساب أنئ 
فرب من لِك داف 
واج( سد ا توافت 


یقوم به مَنْ كان في الدین مَعْقَلا 
بَعيدٌ عن الإلزام فاحلَزهُ مقرلا 


صلا هم صح ہما قد تفش لا 
٤0‏ ٘ٔ تم دنه 
ا یا 
ولا فش عند الشیخ حاشی الا 
واخلاصهم لله في الدين بَختل(۲) 
وذاك من التّسدیدِ للنفس فاعدلا 


]دای التحقيى كه نا ومشند 


وجانب ما يخشاه أن يَتَحكَّلا 
فذا مش لك يجري لبعض ترا 
وکان على خير یمیش حصلا 
وكل له أ ری قدص 
حلاوةهذا الوزن تأت ید 
وحن لنا سَإْرا إلِكَ وعنزلا 


سس 2 


وس أله تا بخیر تفش لد 


[۷ مسالة: كافرٌ سافر لقَصْدٍ مسافة القصر لتجارة و مثلا نم نی أثنا 
الطریتی أَسْلّم. هل له أن يَعَصُرٌ نظراً إلى ابتداء سفّره أم ليس له أن یم نظرا 


() في (ت): «عندهم). 


() کذا فی النسخ ال خطیةء وم يتبيّن لي معناه. 


۶۶ 
و 
م 


۳:۳ 

إل آله مر تت اة 7 نَم هذه الر- وا فعت لشنت؟ 

آجات: له القَصْرٌ في هيئته هكته ۱ 

[4۸] مسألة: لو حر امُسافِرٌ الأول بن احمم ثم آقاع في وقت الثانیة 
7 “0 فعض فا تفر 

آجاب: لأر من تَعرّض لذلك» والأَقرَ ب اُگہا فائنة. 

[49] مسألة: لوتوئ الاماع ثمٌ اعتقَدَ في ال رکعة الثانية أنه وى الق 
۶۰ 8+ 

آجاب: الأصَّحٌّ ىا قال الروياني: أنه يَقَعُ محسوباً عن الثانية للاتفاتی 
E‏ ال لبم لا ی رک ان من 
له أنه في العضی ثم تذكَرَ م تصحّ الركعة عن الظهر. 

1 مسألة: إذا عم المأمومٌ أن ن الإمام”” مُسافِرٌ وشَّكٌ هل نوی إمامّه 
القَضْرّء فهل يقصرٌ أم لا؟ 

آجاب: نعم يقر یقشژ بخلافِ ما إذا شك المأمومٌ أن إمامه مُسافر أو مُقيم؛ 
فإنه َلرَمُه الامام(۳. تالف ۳ئ0 ية الإمامة لا يُطَّلَعُ علیھاء کر 
سی ہت والظاهرٌ من السافر أنه ينوي القَضرَ وهذا الذي نقول به 
ونفتي به. 
(۱) في (ت): «بقیته». وانظر المسألة الاتية برقم (۸۱). 
(۲) في النسخة (ت): «ٍمامه». 
(۳) لأنه الأصل مع ظهور شعار ال قامة والسفر. انظر: «غنية الحتاج» (۱: ۳9۰). 


۲٤٤ 

۱7 مسألة: لو شرع فی المُمُعةٍ والوقثُ طويل» فمدّ الركعة الأول 
حت تحَق آنه مق ما يسع زص الثانية» فهل تنلب ظُهرا الآنَ أو إل حول 
وَقْتِ العَضر؟ 
: رجا تصبر ظَهْراً. كذا رَجّحه الرّویانی في (البحرا۔ 
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۳:۵ 


1[ ] مسألة 
تكذيبٌ مدعي الإجماع مکابرة 
على نع تعلد ےئ 


الحمڈ لله وکفیٰء وسلامٌ عل عباده الذين اصطفی؛ 


مر کے 


مت یرت و رت سو وش ال 
اه الطويقة وحَكُمَ عل الْبِْلٍ باكْذّلانِ فهو مستیاً عل اعذّیانء والباطل 
وان راج في وق فگم دحض في آزمان» وگم انتفئ ونفِيَ إلى أي مكان. فانه 
لا وفع الکلام نیت الجُمّعةٍ بالقاهرة» اذٌعیٰ بَعْضُ مَنْ حَقرَ دغوى 
اکا مکابرف وقص ها المعاللة والکاثرت رت البارّةَ من النفس 
الفاجرة» وتف الإجماع عل النع ین الد وه بذلك ار وهو ق 
امول في التقدّم والتجدد. والعَجَبُ كيف صَرَّحَ بہذہ الدّعوئ الباطلة التي 
)١(‏ هذه رسالةٌ مفردة وقد تمّ ترتيبها في هذا الموضع من الفتاویٰ. وهي كالردٌ على ما آفتی به 
اما اي يكي من منع تعد إقامة بمعتين ني بلي واحده وصنگ في ذلك تصنيفاً مفردً 
سماہ «الاعتصامٌ بالواحدٍ الأحد من قامة تین فيبلد» وهو موجودٌ في «فتاوى السبكي» 
(۱۷۱:۱). 


۳:1 
هي من حلية التقوی عاطلة» وعن طريقة أَهل المَنُوى عاولة. وها آنا اُذگڑ 
مقالة العُلاءٍ الأعلام ايک الاسلام رٹ کے الكل واقب ا کا 
ور ين انوا و ری هه 
ینت فيها الخلاف في المسألة وأساسه-: «تكذيب مدعي الإجماع کت 

علا م نع تعد ال مُعة في القاهرة» فأقول مُستعيناًبالله الواحدِ الأحده على مَنْ 
آنگر ذلك بسن لا اشتمل عليه من المكر واحسّد: 

السا مشهورة با لاف لا یک ولك راع اخ اتضاف: 

في الصحابة: سب جع من العلماء إلى أمير المؤمنين عمرٌ بن ال خطّاب 
رف الله عنه جواز التعدد. والذي:وجذثه عنه مُشنداً ما اند یر یه 
نی (مُصَنّفه)”'' فقال: حَدَّئنا عبد الله بن إدریس: عن شب عن عطاء .2 
آي يمون عن آي راف عن اي هُرَيَْرَضيَ الله عنه: آئہم كبوا بل عم 
رَضِيَ لله عنه يسألوئه عن امه فکتّت: جمعوا حيث ما كنم . وهذا ظاهد 
في جواز التعدُوا " والإسنادٌ صحيح. 

وعن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عنھم ما ظاجره يخالفٌ ذلك إِذْ جاء عنه: لا تام 
الجْمُعة لا في السجد الأکبر الذي بُصَلي فيه الامام۳. 

وني «شَرْح الهذب» عو این مت ی اه كس امد یا 


(۱) «الصتّف» لابن أبي شیبة (۲: ۱۱). 

(۲) لکن قال التقيٌّ السبكي: ولیس في هذا الأثر عن عُمَر رضي الله عنه تعرّضٌ لاتعدده وبا فيه 
|جازتّه جمعة نی أي مكانٍ کان من القری والدن. انظر: «فتاوی السبكى) (۱: ۱۷۱). 

(۳) «مصتّف عبد الرزاق» (۳: ۷۲) برقم (۵۲۰4)» ونقله لتق السبكي عن ابن ار 


۳۱:۷ 

يمر الاجتماع فيه" والظاهِرٌ من قوله رَضِيَ الله عنه ما كانوا عليه في السَلفب 
من ان مام الجُمُعةٍ هو الما ال خلیفةہ فكانوا يخافونَ من برق الكلمة. والان 
فقد زاگ هذا العنی. 

وأا في التابعين: فعَنْ عطاء بن أبي رباح: أله يجوز إِقامةً مع في البلد. 
00 من العلا وني لب عبد الرزاق؛'' عن اج 
لت لعطاء: أرآَیتَ أَهْلَ البَصْرَةِ لا يَسَعْهُم السج الاب كيف يَصُنعون؟ 
قال: لکل قوم مسجد ثُمٌعون به. ثم تجزی ذلك عنهه”" 

وعن عَمْرو بن دينار أب ظاهره يفضي جَوار اعد في الساجد أخرجه 
عبد الرزاق في مُصَنّفه 1 مُصَنْفه» عن غُمَد بن مُسْلم قال: 70 روت قينا 
تقول إذا كان المسجدٌ تم فيه الصلوات فليصل فيه الجمْعُ. 

والخلاف في المسألةٍ عند أصحاب المذاهب الأَرْبعةٍ مشهور: 

أا الإمامٌ أبو حنیفةً رَضِيَ الله عنه فالأصحٌ عنه جَوارٌ تعدد الجُمُعة 
في الوضر ا ماوع وهذا هو الشھوژ عن حكر بن امن * ورواية ذكرها 


(۱) «شرح الهذب» (041:4) وعبارثه ثمّة ثمّة: «مذهبنا أنه لا يجوز جمعتان في بل لا یعشر الاجتماع 
فيه). 

(۲) «مصتف عبد الرزاق» (۳: ۷۱) برقم (/019). 

(۳) قال ابن جُرَيْج في ثر جواب عطاء: فأنكر الناسٌُ ذلك أن تجَمعوا لا في السجد الأكبر. 

(4) وهو الذي صحّحه ملا علي القاري في افتح باب العناية» (۱: 4۰۳) وجزم به ابن تُجَیْم في 
«البحر الرائق» (۲: ۱۵6) حيث قال: ايصحٌ دا الجمعة في مصر واحدٍ بمواضع كثيرق. 
وهو قول أبي حنيفة ومحمیہ وهو الأصحٌ» لن فی الاجتماع في موضع واحد في مدینق كبيرة 
حَرجابین وهو مدفوع». . انتهئ. 


۲۰۸ 


الشیخان) عن أبي یوسف. ومن العلماء مَنْ قال: لا يصح عن أبي عَنیفة في 
هذه المسألة شيء» ومنهم مَنْ نَل عنه غَبْرَ ذلك. وفي «المنظومة» 00 
م لس سم ود 


وججَوْرٌ عة في جوامع تی كل ضر جامع 

وفي الأصحٌ مَذْمَبُ النعمان في هذه کمَذهب الشيباني 

وعن ابي يُوسفَ رواية بجواز جامِعَيْن في جانين بینهیا کر کبغداد(. 
وعنه ثلاث جمع. وعن مد بن الحسن: يجوز معتان. وعنة: : ثلاث ووجّه قومٌ 
ین وی نوی 

وأمّا الےالکیڈ ففی جُواز 7 58 5 5 أحدھا: الجوارٌ 
من غير فييك والثاني: المَنْم'': والفالٹ: إن كان ذا جات أو جوانت 
7 پت بر أو ما في معناه مما يكلف به المشقة إذا فطع جازت إقامٹھا 


في موضِعَيْن أو مواضع بحسب ا حاجة. وقال محمد بن عبد الحكم ويحبئ 


رس البح سرت وجهه. 

(۲) الرواية الحرّرُ عن أبي يوسف هي: «يجورٌ ام في موضعن إذا کان اضر كبيرا أو حال 
بین الخطئّن نهر كبغداد». انتهئ من «فتح باب العناية» (۱: 404) ولتمام الفائدة انظر: 
«بدائع الصنائع» للكاساني (۱: )٥۸١‏ و«فتاوئ اللكنوي» ص ۳۵۳. 

(۳) وهو الذهب. انظر: «العونة على مذهب عام الدینة» للقاضي عبد الوهّاب (۱: ۳۱۲) 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۳: 44۱). 

)٤(‏ الامام الجليل آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 58 ه) من فقهاء ا مالکیة 
البرّزین وصاحب التصانيف البديعة في مذهبه. له ترجمة في «ترتيب المدارك» للقاضى 
عیاض (۳: 0۲) و«شجرة النور ال زکیة» محمد خلوف (۱: ۱۰۱). ۱ 


۳:۹ 


ابن عمر(): الأمصارٌ العظامٌ مثل مصر وبغداد لا بأس أن یجمعوا نی مسجدین 
للضرورة. قال ابنُ عبد الحکم: وقد فل ذلك والناس متوافرون فلم ینکروه. 

وأما الشافعية فعن الشافعي رَضي الله عنه نص وتقریر. 

ما النض ففي »۲۱ و«المختصر): ولا يجَمّع فی مصر وان عَظُمَ 
وک ث٣‏ مساجده لا نی واحد منهاا؛). 

بی سم سب جوس مس 
بُقامُ معتان 0 ثلاث جم جزم به الرُويانٌ في «البحر» وقال: کانوا 
يُصَلون في ثلاثة جو > ِعَ: جامع النصورہ وجامع الدینةہ وجامع الژّصافةہ وم 

ت 

واختلف أصحابُه في ذلك فقال قومٌ منهم: المسألة اجتهاديّة ولا یک 
رید یہ ہا تج وت 
كا قال الدعي لم تكن اجتهاديّة» ذ یکون ا جلاف مرت 


)١(‏ في النسخ الخطية «عمران» . ول أهتد إليه. وضرابه «عمر» وهو اللي في تراجم المالكية: يحي 
ابن عمر بن عامر الكناني الأندلسي (ت ۲۸۹ ه) تفه بسحنون وغيره. كان إماماً تا 
فقيهاً كبيراً ضابطاً۔ له ترجمة في «تاریخ علماء الأندلس) لابن الفرضي (۲: .)۹۰٦‏ ووقع 
عل الجادَّةِ في «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۳: )45١‏ حيث نقل قوله بجواز 
اعد إن كان البلڈ كبيرً وقد جری العمل به. انتھیٰ. 

(۲) الأم (۱: ۲۲۱ والبلقيني إلا ينقلُ كلام الشافعی من «مختصر المزني» ص ۲۸. 

(۳) في «الأم»: اوکٹر عامله ومساجده». 

(4) عبارةٌ «الأم»: «إلّا في موضع المسجدٍ الأعظم». 

.)۱۸۰-۱۷۹ :۱( نقله التقیٌ السبكيٌ في «الفتاوی»‎ )٥( 


۳۰ 


ایر 


مر فيها الاجتماغ في موضع» فيجورٌ لت 
بسب غشر الاجتاع» وہٰذا له آفتی ار وال به ابن شریج'' 
وأبو إسحاق الروزی( " ورجحه القاضي ابن کح والخناطي۳) والقاضي 
بو اليب في كتابه «المجرّد) والرُویانی والعَّزانٌ وآخرون. قال الرافعی: وهو 
اختیاژ آکثر صحابه(۹) ت ضرعا وتا ی( وجری عل تصحیح ذلك في 
«المحرّر) واتیعه علیه صاحث (الروضة» فیهاء وی اشزح المهدّب) و«المنهاج 5 
وعليه جریٰ في «الحاوي الصغير» وهو الذي يترجّحُ من حيتٌ الدّليل. وقال 
أخووة: : إنا لم نکر في بغداد؛ لأنها كانت في قرى مفرقة ثمّ اتصلت بالعمارۃ 
وقال آخرون: ۰ ین اا كبر فيكون مان( كالبلَدَيْن 


go 


وقال آخرون: لان دة 


(۱) آبو العباس أحمد بن عمر بن شُرَیْج القاضي البغدادي (ت ۳۰۲ ه)» ناشر مذهب 
الشافعي» تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره» وعلیٰ يده انتشر الذهب انتشاراً کببرا؛ عدّه 
بعضهم الجدد على رأس ا ئة الثالثة» له مصنفات كثيرة زادت علل آربع مثة مصنف فيا 
پقال. له ترجمة في «طبقات السبكي» (۳: ۲۱)» واطبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۸۹). 

(۲) ستأتي ترجته في الجلد الثاني ص۸٥۲.‏ 

(۳) الامام الجليل آبو جعفر الحسين بن محمد الطبري الحتاطي تفقه بفقه ابن القاض وأبي إسحاق 
المروزي وغيرهماء له «الفتاوی» مجلد لطيف. وکتات مطوّل. ومات بعد الأربع مئة بقليل. 
له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱۸۰:۱). 

)٤(‏ کذا في النسخ ا خطیة. وفي "شرح الرافعي» ۸:٤(‏ ۸) أصحابنا. وحكاه التقي السبكيٌ علل 
الجادّة في «الفتاوی» (۱: ۱۸۰) وتعقبه بقوله: «وقول الرافعی : اکٹر اُصحاہنا؛ غير مسلّم له». 

)٥(‏ کذا في النسخ» والذي في «شرح الرافعي» و«فتاوئ السبكي»: «وتعریضا» وهو الاب 
بالصواب. 

() في (ت): «الشعار». 


۲٢ 


وذلك يجري فيا یکو فيه كذلك» وم يقل أحدٌ منهم إنَّ المسألة إجاعيةء فا 
دغوی ذلك الاب 

وأا ا حتابلة قفي «الكاني»“ لابن قدامة: فان احتیجّ إلى أكثر من جمعةٍ 
جا لاا E‏ 2 الأمصار العظيمة ة في جوامع من غير نکر فصار 


إجماعاًء ولأا صلاةٌ عي فجار فِعْلّها في موضعین كغيرها. وحکیٰ صاحبُ 


(الحزر»* فيه روایتین عن مد رَضِيَ الله عنه(*. 


يي ه 5 7 


بعد بعد أَيِمَةٍ المذاهب الأربعة امع غل اللہ .من العلياء وغبرهم 
على تعنیما في البلاد الهظام. وځ باب قول انع مُطْلَقايُؤْدّي إلى حرج عظيم 
سر میس ول میک اين جرح > 


سے مم سے سے 


(۱) لابن قدامة (۱: ۲۲۳). وهو الإمام ال حلیلء الفقيه المبرّز أبو محمد عبد الله بن آمد بن محمد 
ابن قدامة المقدميّ ثم الدمشقي الحنبلي (ت ١٠57ه)‏ صاحب «المغني» الذي هو رابع كتب 
الإسلام» وغير ذلك من التصائيف البديعة» له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(۲: ۲۸۱). 

(۲) سقط لفظ «صليت» من (ت). 

(۳) في النسخ الخطية: «تکبر». 

)٤(‏ يعني الجد بن تيمية (ت 507 ه) تفقه علل امحلاوي وغيره» وسمع من الحافظ الرهاوي 
كان رأساً في الفقه وأصوله. وكتابه «المحرّر» من أشهر كتب المذهب. له ترجمة فی «ذيل 
طبقات انابلة» لابن رجب (۲: 4٩‏ ۲). 

)٥(‏ الحزٌر (147:1). قال ابن مفلح في تعلیقه عل «الحرّر»: «والمذمَبٌُ عند الأصحاب ال جوا 
وهو المنصورٌ في كتب اخلاف». 


YoY 


الإذا ضاق الأَمْر انسَّم») م ؤي الق بانع لاني موضع واحد إلى إبطالٍ 
صلاة حاتي کب فی أعصار مُتعدّدةٍ من بنلتهم اي ان هؤلاء القوع في 
هذه الأعصار خرجوا نی مَُة جمیعهم عل هذا الوجه بر جمّعة صحبحته 
وما تلك الذعوى ال تک وا وات اكت پا کر صلوات 
الائمة الاعلام وغيرها منّ السلمین كاسفة» لیس ها من دون الله کاشفة. فيا 
یا سلمونہ هل سوت بها حَدّث لکم من ابطال صلايكم في جميع جوایعکم 
ببذه الدّعوئ القبيحةء والمقالةٍ التي هي غیث صحيحة. فاجأروا إلى الله في 
إظهار الق و قَمْع القالاتِ الباطلت وآن يز بل عن المسلمينَ هذه النازلة» 
والذي آقوله لکم نها السلمون: إن کم كلها صحبحته دا ہشن 
ولغيره تنکرون ولا تکونوا لا علن هذه العقيدق فا المقالة 1 
جعَلّن الله وإيّاكُم من خید في آقواله وأفعالِه في الڈُنیا 007 
مابس النعیم الفاخرةء آمين آمين آمين» وا حم لله رب العالین. 

وقد بسطت الفوائدَ علل هذه السألة في التصنيف الشافي الذي سمّيته 
«إظهار السند”" في تعلد الجمعة في البلد» فلنْظر فإنه ميد وحسينا الله ونعع 
الوكيل. 


(۱) ذكره النووي في «روضة الطالبين» (۳: ۲۹۱) عن «شرح التلخيص» للققال قال: «سألتُ 
آبا زید-يعني الله وري د عن ات ر بشعر ا مل عرز الد فیه؟ فقال: 
الأمرٌإذا ضاق انّسع». قال القمّال: «مراده أن بالناس حاجة لالز به» وللضرورة جَوَّزنا 
ذلك». انتھیٰ. 

() في (ت): «المسند». 


Yor 

[ مسألة: قرية لا جوع فيها أربعون» هل یُصَلَونَ ا جحُمُعة أو الظھر؟ 

آجات : لون هر على مَذْهبٍ الشافمي وضي الله عنه(٠.‏ وقد أجارٌ 
جم من من العلماء أن را وهو قوي" . فإذا لوا مَنْ قال هذه الا 
فانم ا الحمعة» وإن احتاطواء نس ا ثم الط کان کا 
فبابٌ الاحتیاطِ يُسَوَعٌ مل هذا. 

[6 ۵] مسألة: رجل درل ركع من الممُعةٍ معالامام وني فعود الامام 
للتشهّد فارقهالأموم وآتی بركعة ثانية وسلّم » فهل 3: تتعقد له ا حمعة آم لا؟ 

آجاب: تَعَمْ تنعقد له الجمعة. 

]٥٥[‏ مسألة: حكاية الوجهين فمن أدرلة مب بعد ره 
من الثانية» هل ينوي الجمعة تَبَّعا أو ال لاتہا الحاصلةٌ له؟ وهل ذلك 
عل سبیل الوجوب أو الأَوْلُويَةٍ 3 حتی لو نوی له عل المرجوح لا تصحٌ 
صلاتّه؟ 

آجاب: حكايةٌ ال خلافِ الذکور في نة الجُمُعة أو الظھر ظاهره أنه 
في الایجاب حتى لو نوی غَیْرَہ م تصحٌ صلائه. ولكنّ هذا ال خلافَ ليس في 
(۱) انظر: «الأم (۱: ۱۹۰). وهو مشهورٌ مذهب الحنابلة كا في «المغني» لابن قدامة (۳: ۲۰4). 

واشترطت ا الکیة العدد ولکن دون تقييده بالأربعين كا في «العونة» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي (۱: ۳۰۰). 


(۲) وهو مذهبٌ الأحناف كا نی «بدائع الصنائع» للكاساني (۱: ١‏ وهو مرو عن الامام 
أحمدى نی «المغني) (۳: 5 ۲۰). 


۲٥ 


فی دی ہی له عنم ولا فی شيء من کلام آصحا به في 
الطریقتین(' ولا یعرف ا لاف الا في کلام صاحب «البیان». وفي شرح 
لرافعی۷ نَمل الوجهن عن صاحب «البيان» وغیره وم یذگُر ذلك في 
«الروضة“ بل حکی الوجهيْن من غير نسبة جكاية ذلك عن أحد. ولكن في 
«شرح الهذب»( قال کیا في «شرح الرافعی». وقال في الذي صححه تَبَعاً 
للرافعي: إِنه قطع به الرّويانَ في «الحلية» وآخرون. 

والذي في «شرح الرافعيٌ»: أنه هو الذي ذگرهالقاضي الرُوياني ول یقل: 
في (اخلیةاء فذكره شارخ «المهدّب» عن «الحلية»» ولكن قال: وآخرون. ول ین 
من ال خرون؟ والذي آقوله: 0 ام 
رضي الله عنه نی 20 و«مختصر الزنی» : عل أن مَنْ لا عدر له في تخل 
عن المعة إذا صل ال بعد الزوال ول انصراف الإمام آکہا لا نجزیه وعليه 
أن يُعيدَها إذا انصرف الإمامُ هر أربعاً. قال نی (ال۷أغ۷(۷: من قبل أنه م يكن 
له آن مھا يسن ال وکان عليه ان المت فل فاك ملكا عفنا 


(۱) يعني طريقتي العراقیین والخراسانيين كا هو مُقرّر نی الذهب. 
(۲) يعني الاماع الجمران. وانظر کلامه نی «البیان» (۲: 1۰۱). 
(۳) «الشرح الکبیر» (4: ۳۲۷). 

.)4۰۷ - 8۰1 :۱( «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني‎ )٤( 

.)۲٥٤٥ :٤( «الجموع شرح الهذب»‎ )٥( 

.)۱۹۰ :۱( ۲22 )5( 

(۷) الصدر السابق (۱: .)۱٩۰‏ 


هه" 
وکان کمن ترلهٌ الصلا() حتی فائه وفتهاء ویْصَلیها فضا رک کیا ولا 
آکره ها الا أن كْمَعَها استخفافاً با جمعة أو رَعْبَةَ عن الصلاة لف الأئمة. 
هذا کلامه نی «الامٌ». 1 بظاهره ابن ھ0" والشاشيٌ م في «لیة»۲ 
فقالا: رر و 0 
بسک صلا ار من غي ارات الما ره من رکوع اد 

وهذا التخيّل الذي قَدَْناهبَعينٌ فإنَ الكلام في مسبو لم يتعمد تفویت 
ل و یبد وا وج وهذا 
ص۶ ت00 

ولو أن ذلك مهن ره اتأخير بادر!'“ إلى حضور الجُمعةٍ فوج الإماَ 
قد رفع ره من ركوع الثانية» فأراة أن يدل مع الجماعة ليصلي معهم» فان 
حکمه حکم المسبوق الذي لم يتعمد تخیر لوجود الاقلاع عن ذلك الذي 


ہ 


تعمده. 
و e‏ #مر نے و 7 
والصواب عندي فیها: أنه ينوي الظهر» لاا ا حاصلة له. وما ذکرہ من 


(۱) سقط لفظ «الصلاة» من (ت). 

(۲) في(ت): «ابن الصلاح». 

(۳) «حلية العلاء» للقفال الشاشی (۲: ۶ ۲۷). 
)٤(‏ في النسخة (ت): «يإدراك. 


۲٥ 
احتمالِ عارض يُفْسِدُها فیجبُ استئناقهاء فذاك في المُخلّظٍ عليه الذي بر‎ 
الانفراد بصلاة الظهر. وذاك العنی صالخ للتغليظ بخلاف ما نحن في‎ 
وكذلك میتی من أنَّ الإمامَ قد یکون ترك من الأول ماب الثانيةه فتذكر‎ 
ذلك فيأتي بركعةء هو أيضاً بَعيدٌلذِكْرٍ التخلیظ لا لی ان اله تْتَدُ ما هو‎ 

قائِمٌ دون الْمحْتَمل بخلاف التغليظ. 

وما ذكَرْته من أله ينوي ال طعا هو مض نص الشافعيٌ رضی الله 
عنه» ومقتضو الآثار التي ذكرٌ الشافعیُ رَضِيَ الله عنه بعضهاء ففي آواخر 
«کتاب اختلافی عل وابن مسعودا''' رَضِيَ الله عنهیا في آثناء «باب الحدود» 
قُبَيْلَ اباب الصٌیام) قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: آخبرنا آبو مُعاوية» عن 
الأعمش» عن اي إسحاقٌ» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: إذا أدرَكْتَ 
ركعة من الجمعة فأضف إليها نخری» فان فاتك الركوع فصل أربعاً. 

قال الشافعيٌ: وبهذا نقول لاله مُوافِقٌ مَعْنَىْ ما رُوّینا عن النبيّ پل وقد 
خالفت هذا بمضهم. فرعم آنه إذا م بُذرك الخطبةٌ صل أربعا ورجع بعضهم 
إل أن قال مثل قَوِْنا. وقال بعضهم: إذا أدرك الاماع في شيء من الصلاة وان 
كانَ جالساً صل رکعتن» فخالف هذا الحديتٌ والذي قَيْلّه. 

فهذا الأ الذي أخدّ به الشافعي رف الله عنه صرح بالہ يُصَل أربعا 
ولا ينوي الانسان إلا ما يُصَلَيه. ومقتضی هذا: اله صل ال فريك ينوي 
الظهر ولو نوی المعةً عل هذا لم تصحٌ ننه لا لا تحضلٌ له فكيف ينوي 


(۱) انظر: «الأمّ» (۷: ۱۸۲). 


۳۰۷ 

ما لم حضُل له وما نحل من الاحتالیْن السابقّیْن لا يَصلّحان للنية ل 
يصلّحان للتخلیظ کا سبق. 

وفك أسيد لهقي() عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهیا مل ما ذُكِرَ عن 
ابن مسعودء وذکر قبل ذلك كُلّه حديتٌ أبي هُريرةً قال: قال رسول الله يكللة: 
١مَنْ‏ أدرك ركعةً من الجُمُعةٍ فليْصَلٌ إليها آخری» فان أدركهم جُلوساً 
صلل أربعاً”"" قال البیهقی: ورُوِيَ ذلك عن أي هرب من قوله(۳. 

وني «البيان»!؟) ذکر حديتٌ أبي هُرِيْرَةَ وفيه: «ومَنْ أذرك دون الرّكعةٍ 
صلاها ورا ارا وأورد ٤‏ «البيان» ذلك للحجّة علیٰ المخالفين الذين قالوا: 
یصَلیها جع وان أذركّه في التشهّد أو في سجدي السَّهُو بعد السلام. قال: 
فيكون تُطْنُ لح دَلیلاً على ابطال ول غيرنا فيهاء فیقال لصاحب «البيان»: 
وط ال دلیل على إبطالٍ ما حكيته من آنه ينوي اشمعة» ويأتي بأربع بَعْدَ 
سلام الامام لک ار الذي ٦‏ یی 
من أَضْلِه روا حاكمُ في «مستدرکه9) من ثلاث طرق وقال: آسانیدها 


(۱) في «السنن الکبری» (۳: ۲۰۳) وبنحوه آخرجه الطبراني في «العجم الأوسط» (4۱۸۸) من 
حديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهما. 

(۲) «السنن الکبری» (۳: ۲۰۳). 

(۳) يعني موقوفاً عليه رَضِيَ الله عنه. 

.)507 للعمراني (؟:‎ )٤( 

)٥(‏ «المستدرك» للحاكم (۱: ۲۹؟). 


(7) يعني عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


۳۸ 


ان 


صحيحة. ورواه ابن ماج والدارقطنی(۲) وغیژهما. ويغني عنه حديث 
هريرة الثابت: «من آدرك رکعةً من الصلاة فقد أدركها»(" فه بحُمومه©) 
یتناول اعم وغيرها. 


وروی ابن ماجَهٌ من حديث ابن عمّر رَضِيَ الله عنهما قال: قال 
رسول اللہ گلا «مَنْ أَذْرَكَ من صلاة ا معة أو غيرهاء فقد ادر الصلا:»(*) 
ومفهومٌ حديث أي هُريرةً الثابتِ أن من لم بُذْرك رکعة لا یکون مُذرکاً لتلك 
الصلاق ومن لا يذرك اة قعل ضا ال فينوي حینئل ما عليه. 


ہر رج ھن 
ری الله عنه لاصحاب الأعذار آئہم لا يصَلَون ال حتی يضرف الاما 
ال ساط ان ا فیکون اف غير له 


قلنا: ذاك ذكره الشافعی رضی الله عنه لتأخير صلاة الظھر لا لنيّهَ صلاة 
ا جمعة لمن لا تحصّل له. وعلیٰ هذا التخيّل يكون ما صحٌحوہ في الاستحباب» 


(۱) «سنن أبن ماجَة) (۱۱۲۱) واعلّه البوصيري في «زوائد ابن ماجَه) (۱: ۲۷۳) بعمرو بن 

۰ :۲( «سنن الدارقطني»‎ )٢( 

(۳) آخرجه الامام أحمد في «المسند» 9 والبخاري (۵۸۰) ومسلم (0۰۷) وغیرهم من 
حدیث أبي هريرة. وتمامٌ تخریجه نی «المسند». 

)٤(‏ سقط لفظ : (بعمومه» من (ت). 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجّه (۱۱۲۳) وفي ٍسناده بي بن الولید» صدوقٌ كثير التدلیس عن الضعفاء 
کم في «التقریب» (۷۳4) وقیل: بل ضعیف کم في اتحریر التقریب» (5 ۷۳). 


1۹ 


وما مم يُصَحّحوه في الإيجاب فلم یتواردا على ل واحیه وفذ قدمتا ما شاق 
بذلك. 

وجه في «البيان»: أنه يوي الِمُعةً بأنَّ الاماع يُسَلّم منهاء وهذا فيه 
إشعارٌ بأنَّ الاماع ما دام في صلاة ا لحمعة فانه يترجى أن , یستأنف ات لفساد. 


ع 


ع 


أو أن یقوع إلى ركعةٍ لوجود ما يقتضيها ما ترك في الأو وهذا الترّجّي إن 
بصع اناو لال کیا سبق 

رح ریت هفا ارچ ناه 7 نام وهذا التوجيهُ لا 
يصح خ عل أصل الشافعي رَضِيَ الله عنه الذي ترجم عليه في ا واختصر 
ا «اختلاف نامام والمأموم » فذگر في أَوَّلِهِ حدیث مُعاذ وفیه: أن 
الرجل الذي خرج من الصلاة ةِ خلف معاذ قال للنبي كلِه: اا 
ثم رجع فا وه من طرقٍ» ‏ امو کور وت 
بكل من الطائفتين ين كل الصلاح. قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: والاخرة من 
هان لني كناف والأخرئ تریضته نع حكئ عن عطاء جوا صلاۃ 
الظهر خف من بصي العَضْرٌ ثم حکی عنه جوارٌ صلاةالعشاء خلف من 
یُصل التراويح» ثم ذكرٌ عنه جوارٌ صلاة العصر خلت من يصلي الغرب. قال 


.)50 ۱ :۲( «البیان» للعمراني‎ )١( 
في (ز): «یصلح».‎ )۲( 

(۳) «الأم» (۱: ۲۰۰). 

.)۱۱۵ :۸( «ختصر الزنی»‎ )٤( 

(۵) انظر: «روضة الطالبین» (۲: 59). 


۳۹۰ 


الشافعي رَضِيَ الله عنه: ورُوِيَ عن عمرٌ بن لطاب ورجل آخرٌ من الأنصارٍ 
E‏ ويرو عن أب الدَّرْداءٍ وابن ن عباس قريباً منه. وكان وه 
َو ابر رجاء لق روي یولونبهء ثم سكن عن طاووس 
صحَّة العشاءِ عَلَفَ مَن بُصَل القیام. 

قال الشافعي رضي الله عنه(۲): 0 هذا جائرٌ بالسّت وما ذگرنا ثم 
بالقياس» ونی کل مُصَل نی تیه یه نه مع طس رھ 
ألا ری أن الام یکوں مسر ينوي ركعتينء فیجوژآن بص ورای مُقیم 
نت بنیته وفرضه آربع؟ 

لا تریٰ أن الاماع یس الرجلّ بثلاثِ ركعاتٍ ويكونُ في الأخيرته 
فيُجزي الرجل أن یُصَليھا مه وهي اول صلاته؟ 

ولا تری أن الاماع ينوي المكتوبة فإذا تو مَنْ حلْمَه أن بُصَلٌ نافلۃً أو 
را عليه» ول ينو المكتوبةً نزي عنه؟ 

ألا تری أن الرجلّ في فلاة بُصل فيصل بصلاته» فشجزیه صلايّه ولا 
يري لعل ال صل نایلۃً؟ 

آولا ترى ايد صلاة الإمام تیم صلاة من علق وید صلاة مَنْ 
حَلقَه() ونتم صلائّه؟ وإذا م تسد صلاةٌ الآموم بفسادِ صلاة الإمام» كانت 


.)۲۰۰ :۱( انظر: «الأم»‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۱: ۱۷۳). 

)(۳( 5 (ت): (علیٰ). 

(4) قوله: «وفسد صلاة مَن خلفه» سقط من (ت). 


۱ 


نية الا مام إذا خالقت نيه المأموم ول أن لا تفس علیه. 70 
وت شو رسول اللہ وا الكفاية ين گل ما نگ 

وإذا صلل الإمام فلا فا به رجل في وقتِ جوز له فيه أن يُصَلّ على 
الانفراد فریضةء ونوئ الفريضة فهي له فريضةً كا إذا صل الإمامٌ فريضة» 
وتو المأمومٌ نافلةَ كانت للمأموم نافلق لا یخلت ذلك. 

وقد ص الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في السبوق إذا اقتدی بالخليفة الذي 
أدرك اثانية أله ْم صلاته هرا واه لو دخل مسبوق واقندیٰ به في الركعة 
الثانیة التي استخلف فیھا صَحّت له الجمُعة وان م تصحٌ للخلیفة فيا ری 
ينوي المع وامامه نا ۳۰۹۹۹+ 

فان قیل: ماه كان نوی الجُمُعة ا اقتدیٰ بالامام الأول في الركعة 
۳ى له رکه مع (مامه ‏ يكن نرا اة رها 
السبوق الذي اقتدی با خلیفة آدركٌ مع امامه رت فهو موافق لا نواه (مامة. 
قلنا: لكنّ العاقبة هافر( أن هذا الخلیفة بُ ار فیا آدرگه المسبوقٌ الا 
وهو يُصَلٌّ الظهرَ فلهذا قال الأصحاب: إن النصّ المذکور مُمَرّعٌ عل صحة 
الجمعة لت من یُصَل له ولو تظرو ييا لخليفة لا يتفرّع عل ذلك. 

وما يدل لا دناه هل صلل اِشعة لت من بصلي ترضا خی 
أو مَنْ یُصَل نافلة وقد نَم العدد بغي الإمام الذکوره فان الاقتداء ضحي 


)١(‏ في (ز): «استقرّت». 


Y۲ 


ومن مل المَرْضٍ ا فر سا القبدة خلف من یلاله کذلك 
بو صلاه ا وت 
يَمْنَعّ من ذلك. والسبوق الذي ل يدرك رکوع الثانبة لم يتعلّقُ به من 
الوم يدم من قلات الط فد أن ينوي الطور. 

وأمّا ما ذْكِرَ عن «جلية الرّوياٌ فهذه عبارته: (وإِنْ فاته الرکوخ الأخير 
عه فیا بقي وينوي صلا الجمعة لموافقة الإمامء ثم إذا سم الامام قام وت 
و اهر رم ار ري عند تيه بعد کلام الإمام؛ وهي لهي 
ية الظَهْر آزبعا وهذا غيد م مر علن الاصح ويكفيه له السابقة عن هذه 
النية»). 


وقد ذكروا ذلك فيا لو حرج وت الجمعةٍ وہُم في صلاة الجمعة ہم 

ERN ELE‏ تم لا يختاجون إل تجدید نیال عل 
لأ اوعدن بش طلات فان فيه ار ج ماود أن ارت 
عند هم اما لم يكن هناك ما يمع من المع وهنا لمائع قائمٌ وهو 
ول ر ا ؛ فإذا وققت اله له فلا كلام وإ ولعت ال 
بالجمعة) ؛ فا أن لا تصحّ كما ناه أو تصح لموافقة قة الإمام واعتقا المأموم أن 
اللازم له الیو هذا عن نیال التي ذكرها الوا وظهر بذلك 
آن کلام الزويان فى الصورة الاکن نت مد 


١ 


)١(‏ في (ت) و(ز): (الآخر). 
(۲) انظر: «نهاية الطلب» (77:5). 


۳۹۳ 


وني افتاویٰ القاضي حسین»( ما یوافق ما قرناہ فقال: لو أدرك الإمام 
في التشهّدٍ في اشمعة وئوی صلاةً الجمعة نظ إن وى رکعتان صلاةً اْمعت 
فإذا سم الإمامٌ قام فصل رکعتین» وشما له نافلة» ثم يُصَلِ له أزبعاء وان 
نوی صلاة لشي مطاقاء ففیه وجهان: أحذهما : یقتصرٌ على ركعتن» ثم يُصَلٍ 
ار والثاني: يُكولها هرا رما بناة عل ما لو خرج وفث المع وهو في 
المع اللْمّت المنصوص: أنه يم ربعا وفيه فون آخر: أنه تم عل 
رکعیّن» ثم یُصل الظَهْر. فانظر كيف قال القاضي: إن نوی صلاً ابمعة 
رکعتین لا تصحٌ له المُمُعةٌ ضلا ولا الذي يأتي به تفل بناء على أنه إذا بل 
المَرْضُ يبقئ النلء واه إذا نوی الُِمُعةٌ وأطلق» ففيه الخلافٌ الذي ذكره ول 
يمه القاضي بن ا جمعة وقَصّلَ التفصیل الذکور. 

وفي «فتاوی البَعَوي) 0©: یل الشیخ عن رجل أدرك الإمام في التشهدٍ 
في صلاة اشمعة فکیف ينوي؟ قال: يلوي قزض ال فان نوی جع قال: 
فان قلنا: إن اة تفر ان ويدم م الظهرَ بعد سلام الإمام وہٰذا 
أصحٌ» وعلل هذا كان يمت ون قلنا: ا وب 
وكذلك لو درك الاماع في التشهد , وم المع وكان في قرية قد تَا المع 
فیها ورتا لاقام وأشكل”" الامز عليه أن بص ارآ لاء فنوئ ال 


(۱) «فتاوئ القاضى حسین» ص ۱-۱6۰ ۰۱ 
(۲) «فتاوی البغوي»/ خطوط ورقة (۱۸/]). 
(۳) في «فتاوی البغوي»: «فاشتمل»» وهو خطأ. 


٦٤ 


ليس هذا موضع بَسْطه. 

والمسألة مذكورة عند الحنابلة» ففي «الكافي»0©: قال الخرقي: يَبْني 
عليه هر إذا كان قد دحل بني الظَمْره فظاهرٌ هذا أله إن دخل بن ا جمعة 
لزمه الاستئناف» لاا صلاتانِ لا یتاڈیٰ إحدا ما بن الأخحرئ» فلم كر بناؤها 
عليها كالظهر والعصر. 

وقال آبو إسسحق بن شاقلا: يلوي جمعة لا تیف نی ي لمام ثم 
o‏ .4 5 ۔ 
يني عليها هرا لاگہ رض وقتِ واحد ردت إحدالا من أربع إلى ركعتين» 
فجاز أن يبنيّ عليها الأربع كالتامّة مع القصورة. 

وفي «المحرّر)؟) للحنابلة: ومَنْ آدرگهم بعد الركوع في الثانية» فقد فاته 

2 4 و 2 عا ره سا ره 
ا لحمُعة ویصح ظْهْرُه معهم بد زط أن ینوا بإحرامه. وقال اب شاقلا: ينوي 
جمعة ثم بيني ظهرا. وقيل: لا يصح ظُهْرُه معهُم بحال. وہٰذا الذي ذگره اب 
شاقلا جار على الرواية التي یت فيها أحمدٌ اتفاق نيه الإمام والأموم فلا 


ع 


.)۲۱۷ :۱( لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أبو القاسم عمر بن الحسين الخرّقي (4 7 ه) صاحب «المختصر» البارك الشهور. له 
ترجمة في «طبقات الحنابلة» لابن أي یعلیٰ (۲: )۷١‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(۲۹۸:۲). 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن شاقلاء (ت ۳۹۹ ھ) من کبار الحنابلة. له ترجمة في «طبقات الحنابلة» 
(۱۲۸:۲) و«القصد الثرشد» (۲۱۲:۱). 

.)۱۵۵ :۱( «المحرّر» للمجد بن تيمية‎ )٤( 


o 
يصح عله عل هذه الرواية صلاةٌ هر خف عضي ولا صلا المشاء تف‎ 
من پُصَل التراويح. وهذا خلافٌ أصل الشافعي رَضِيَ الله عنه کا قَدَّمناه.‎ 
اع لین لح الم‎ 
رَضِيَ الله عنه جواژه! '» وقیل فيه ول من طریقہ بأنّهِ لا يصح وهو عبر مُعْتَمد‎ 
مسألة: جامعٌ قَديمٌ ببل بَعیدٍ عن الأبنية» بينه وبينَ آقرب البیوت‎ ]٥٥[ 
إليه نو مئة ذراع» وأهل لد یعون الا فهل تام الجمعةٌ فيه؟‎ 
آجاب: إذا كان الجاممٌ منصلا بالأبنية القديمة ولکن مرب بعص الأبنية‎ 
بحيث صار الجامع علیٰ الوجه الذکوره فإنه يصح إقامة الجمعة”" فيه‎ 
مسألة: لد ها جامعان» آحدهما مُنعزل عن البلدِ والابنیق ولاز‎ ]۷[ 
بوسط البلد والابنیق رکا مق الان لے له شّرْعية» ولوظيفة‎ 
لشي ر معا شرف ها ين کراچ ابل لیس هو من ون‎ 
لب علل أحلهماء بل هو مر عل تحراج البلده وكانت الب قي ذلك‎ 
ام بالجامع الذي هو منعزلّ عن البلك والأبنية» وكان حمطي يتناو لو‎ 
الذکور بسبب الخُطبة» ثم إن بَخْضَ العلماء ء آفتی بأنَّ إقامة ا جمعة لا تصحٌ في‎ 
الجامع النعزل عن الأبنية وتصخ في الجامع الذي بخط البلدء فحينئٍ تنقلبُ‎ 
الجمعة في الجامع الذي بخط البلد فقام خطيبٌ الجامع المنعزلٍ عن الابنية‎ 
سبق النقل عن ابن حجر أن جوارٌ اتتام المفترض بامتنفّل نا جاز لتوافت نَظْمٍ صلاتیھما في‎ )۱( 


الأفعال الظاهرة. 
(۲) سقط لفظ «الجمعة» من النسخة (ت). 


۳۹۹ 

ونازع خطيب ا جامع الذي بط البلد الذي تقلت إليه الُطبة» وقال له: 
وظیفة الخطبة إل حیث أقيمَت يكت اللجمعة وحصّل ببنهما في ذلك زاح فالجوابٌ: 
في أي الجامعيّن تصح الجمعة؟ وإذا صت في آحدهما فمن يَسْتَحِقٌ الحطبةً 
فيه: خطیبه الول فيه للوظيفة أم الآخر؟ ومَنْ َو بقبْضيٍ المعلوم؟ 

آجاب: أما ابحامع المُتْمْصِلٌ عن البلد انفصالاً جرج به من أن یکون 
معدودا من ا اللہ بحیث إن المسافر من البلد الد كر رة إذا جاوژها جاز له 
القَضْرٌ قبل أن یصل الجاممَ الذکوز» ولیس هو في طة أبنية آخری» فهذا لا 
يصح إقامة امعة فيه ولا يصح إقامةٌ الجمعة فی الوضع الذي هو في مه 
الد وس الحطبة ني الجامع المذكور خطيبّه الذي تول اه بالطریق 
الشرعي» ولا استحقاق في ذلك لمن كان لاطبا في الجامع التفصل؛ 
والذي يستحق قب المعلوم عل ذلك هو لام بوظيفة الخطابة في الجامع 
الذي يصح إقامة ا جمعة فيه. 

[6۸] مسألة: خطیب له قاعة 2 عبت وفیها أمتعة وكين قاراة بعض 
الناس أن يعمل للقاعة مفتاحا؛ ویدخل هو ومن رید فهل له ذلك؟ وإذا 
دحل غير الخطيبء وفِدَ َي من القماش الذي في الکان» فا الحَكُم؟ 

آجاب: لیس لغیر القطیب ذلك وإذا استولى الْتعدّي على المكانٍ وعل 
ما فيه من الامتعة بجلوس وتخوه ما ید به مُشتولیاً عل ذلك» فإلّه يكون 


(۱) وسمّی دار الإقامة. انظر: «روضة الطالیین» (۱: ۳۹۸). 


۲۱۷ 


ضايناً للأمتعة وإن ل ينملا وما وقع في کتب الأنُرین من أن الأصلّ في 
امنقول الگُل؛ كلام لاح عن القصود. والمعتمدٌ ما ره وقد نت ذلك 
في «الفوائد المخضة علیٰ الرافعي والروضة». 

[04] مسألة: رَجِلٌ برقي ا طباء يوم ا جمعةء فأبطأ يوم جمعةء وانتظره 
لاش والمخطيبٌ» فارسل أحذ المُودنين لاحضاره فلما حضّرء قال له و 
أمر يليه منکراً لافحاش تأخره: اما كانَ عليك صلاةٌ جمعة؟ فقال له: لا 
وذلك بحضرة جاعة من الُسلمینَ فیاذا يجبُ عليه إذا لم يكن له عَذر؟ وماذا 
جب إذا كان له غُلْ۴('' وهل بل منه العَذْرٌ بمُجَرّد قوله؟ 

آجاب: مجب عليه إذا م يكن له عر وقصد جوا بغر الواقع التعزیز 
الزاجرٌ له ولأمثاله عن الاقدام على مثل ذلك یب عليه التوبةً من الذي 
صَدَر منه عل الوجه وإِنْ كان له عذرٌ لم يجب عليه شيء» والقول وله في أنه 
حصّل له عُذْر يمتح من توجه إيجاب اطُِمُعةٍ عليه. 

[ مسألة: صَحّح الشيح نم الدّين ابن ارفعة وغیژہ: أن ساعةً 
الإجابة يوم الجمُعةٍ ما بين صُعود الإمام ال إل انقضاء الصلاة» فهل يتحمقٌ 
ار بها لغير أصحاب الأعذار» فال من له ار عن الجمعة يُمْكِنْه الدعاء في 
هذا الوقت که بخلاف مره الجمعة؛ فإنّهِ يقرأ الفاتحةً في الصلاق ويُمكنٌ 
مصادفيُها لساعة الإجابة» وئالفُ ليله القَدرء فإنَّ مَنْ قاع لھا ظَفِرَ مها عل 
مذهب الشافعي رَضِيَ الله عنه» ومن قام اس صادفها عند غيره؟ 


(۱) قوله: «وماذا يجب إذا كان له عذر؟» سقط من النسخة (م). 


۲۸ 


آجاب: نعم» يتحقَّقُ مُصادكتُها لغبر أصحاب الأعذار» بل ُم الذين 

تادر الفهم نّم هم الراد بذلك» 7 وق انظر في الحاق تن ليحر بالحاضرء 
وني الحديث: «وهو قائم یْصل»۱ وهذا E‏ الصلاء لا عَنعه أن 
یکول سائلا فن السوال لیس من شٌزطہ التُطّقء فإلَه قد یکون سائلاً مه 
وحاله استمراژ المُؤالِ مع أنه صل ویقرأ «الفاتحة». وقد حل بعض الصحابة 
رضي الله عنهم قوله بياة: «وهو قَائعٌ یْصَلٍ» علیٰ الختار في أن العَبْدَ في صلا 
ما كان ینتظژ الصلاة. وشن المُؤالِ علٰ ما نی الب ولا يَكجِوّرُ في 
الصلاة بذلك. والرجم عندنا: أنّه لا سان قلف لانقضاء صلاة اة 
والذي في حديث أبي موسی الأشعري ذِكْرٌ الصّلا:( والصلاةٌ إذا طْلقت 
بالألفٍ واللام فهي لصلاة العَضْرِء ومنه قوله تعال #تَحِيِسُوتَهُمَا مرب 
لصو © [المائدة: ١٦٠۱ء‏ والمراد بها صلاةٌ العصر””. وكذلك يكونٌ هذا في 
ساعةٍ الإجابة وني ذلك شيء يعلى بها كر عبد الله بن سلام وأبو هريرةً 
رَضِيَ الله عنهیا في غير ذلك ليس هذا مَوْضِعَ بَسْطِها. 


(۱) هو جز* من حدیثِ ساعة الإجاية: آخرجه الإمام البخاري (5400) ومسلم (۸۵۲) 
وغيرهما من حدیثِ أبي هريرة رَضِيَ الله عنه ولفْظّه عند أحمد (۷۱۵۱): بن في الجمعةٍ 
لساعة لا یوافقها عبدٌ مُسلعٌ قائم بصني یسل الله خير إلا أعطاه لاه 

(۲) يعني قوله ی في شأن ساعة الإجابة: «هي ما بين أن بلس الإمامُ إلى أ آن تقد تقض الصلاة» 
أخرجه مسلم (۸۵۳) وأبو داود (49 )٠١‏ وغيرهما. 

(۳) وهو قول ابن عباس وعكرمة وإبراهيم اللَحْعيٌ فی آخرين. ذكره ابن كثير في «التفسير» (۲: 
۱۷ 


۳۹۹ 


[]مسالة: ما ذکره الإمام البخاري رجه الله في ١مُسْنّدہا'''‏ نی «کتاب 
اللباس» في «باب افتراش الحرير» من رواية حذيمّة رَضِيَ الله عنه آنه قال: انا 
النبي بل أن تفر 9 ب في آئية الفشة ولهپ او أن نكل فيهاء وعن لس 
دا ا 71 «وآن نجلس علیه» ثابتة في سخ 
«البخاری» من روایته عن حذيفة عن النبی اه أو لا؟ 

أجاب: عم اللفظة المذكورة وهي «وآن نجلش علیہ ثابتةٌ في (صحیح 
البخاری»(۲ من روايته عن حذيفة رَضِيَ الله عنه» عن النبي و في الباب 
المذكور في السؤال» وهي من آفراد البُخاريٌ» وهي حُْجََةٌ ظاهرةٌ لتحريم 
جلوس ال رجا عا اشر ۱ 

٢[‏ مسألة: قوم: لاتم لا يُرَادُ على يقال هل ذلك غتّص 
بخائم الفضّةٍ للرجلء حت لو اَذه من ُحاس أو رصاص فله الزیادق أو 


ری 


انحذته المرأةُ من فِضَّةٍ أو ذهب فلا حرج أم يُمْنَعٌ کالاسرافب نی ا حلي لباح؟ 


آجات: قوم الا يراد عل وليه لص يخائم الفضّةٍ للرجل حى 
لو الخد خاتاً من حاس أو رصاص فله الزيادة عن مشقال. والدلیل عل 


(۱) يعني «جامعه الصحیح». واسقه العلَمي «الجامع ات الصحيحٌ الخْتَصر من آمور 
رسول اللہ لا وسْنیه وآیامه». انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي ص 6۸ (طبعة 
الرسالة ناشرون). 

(۲) سقط لفظ «علیه» من (م). 

(۳) (صحیح البخاري» (۵۸۳۷). 

(4) وهو قول ا جمھورہ وبه جَرّمَ ابن بطال نی «شرح صحيح البخاري» (۹: ۱۱۲). 


۳۷۰ 


اختصاص ذلك بخائم الفضّة ة للرججلٍ!" ما روا و داود في سننه في کتاب 
الخاتم في اباب خائم الحديد) من حديث بریدة: آن رجلا جاء 0 النبيّ عل 
وعليه خاتم من ضب٣‏ فقال: : (ما لی أجِدٌ منك ريح الأصنام؟»» فطرحه 
ثم جاء وعليه خانم من دید فقال: اما لي آری عليك لیام النار؟ ( 
ادرک كال : یا رسول الله من أيّ شيء أَنء؟ قال: :اه من وَرِقٍ ولا تیه 
لا فدَلُ هذا عل اختصاص ذلك بخائم الوق للرجال. 

وأمّا خاتمٌ النحاس والرصاص فان فيه شيئاً من صله كما في ا حدیث 
الذکور» ولا يمتَمٌ مع ذلك الزيادة عل الثقال فیے| ذکر. وأمًا المرأةٌ فان ھا أن 
تخد خاتماً من فضّةٍ أو ذهب وان زاد عل اقا وليس هذا من الاسرافب 
المنوعة منه في ال ۱ 

۳1 ] مسألة: امرأةٌ تضرانیةڈ مات ولدّها رجلا مُسلًء وكان بارا ہاء 


فأرادت زيارة قره وتجْمَعٌ عليه جَمْعاً من المسلمينَ يقرؤون القرآن فهل که 
من ذلك أم لا؟ 


6 في (ز):‎ )١( 

(۲)" سنن ابي داود» (4۲۲۳) وآخرجه الترمذي (۱۷۸۰) والنسائي في «المجتبئ» (۸: ۱۷۲ 
وصضحہ أبن حبان (4۸۸) وني سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلمالروزيقالآبو حاتم 
الرازي: :یب حدیثه ولا مج به» وقال ابن حبان نی «الثقات» (۷: ۹ء خط وخالف. 
وقال ا حافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( ۰ ان کان محفوظاً يعني الحديتٌ ‏ ِل 
ال على ما کان حديداً صِرْفاً. 

(۳) بالفتح والتحريك فیھماء وبکسر الشين وسكون الباء» وهو النحاس. 

() في (ت): «صلبة». 


۲۷۱ 


وما مراد من قول القاضي أي الطيّب في «تعليقه» حيث قال ما معناه: 
إل نک بسحب له زيار في حياته من قريب أو صالحء فسمَحبٌ زيار 
بعد الموتِ کیا في الحياة» فهل ذلك تض بالُسلمين أو عامٌ في السلمی 
وغیرهم! ؟ وقد ذكر النووي في اشرح ee‏ أنه یجوز 
للمسلم زيارة قَبْر قريبه الكافر» وسكت عن زيارة الکافر قر ' قریبه اللہ 
فهل سکول عن ذلك لعدم مشروعييهء والسوول بیان الگ" ني ذلك 
واضحاًء رَضِيَ الله عنكم؟ 

أجات: نعم من من ذلك سواء قلنا تُكرَهُ زيارة القبور أم لم تقل 
بكراهتهاء لا وان فنا بكراهتهاء فذلك لا يَفتضي التحريم» لكنْ يُرَجَحُ 
اتکی عل عم الكراهة. وقد يكونٌ في التمكين من ذلك ما ها عل 
الإسلام. وأما ھا جاعة اقُسْلمین للقراءة فلا يَمْنعُها من ذلكء ويُمكنها من 
ماع القرآن. 

وا يدل علا آنا لا نمعُها من زيارة قار ولیها أن الریض الم لامع 
آبوه ولا مه من الجلوس عنده إذا أُمِنّتِ لته فالمَيّتُ آل. وقد ثبت في 
«صحیح البخاري» وغيره من حديث آنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه: آنه كان 
علا بودي يَخْدِمُ النبيّ يل فمَرِضء فأتاه اي يك یعوذه» فقعَدَ عند 
(۱) «المجموع شرح المهذّب) (۵: ۱۲۰). 

(۲) سقط لفظ «قبر» من (م). 
(۳) سقط لفظ (ا حکم) من (ت). 
)٤(‏ سقط لفظ «غلام» من (ت). 


۳۷۲ 


رأسه) فقال له: «اسلم» فنظر إل أبيه وهو عنده» فقال: «آطع أبا القاسم» 
ای ؛ فخرج النبي ا وهو ول «الحمد لله الذي أنقذه من النار»۱. وم 
بقل الي آمر إخراج أبيه عنه ولا أمر بإخراج الريض من عند أل 
فكذلك تقول: لا متم لمرأٌالمذكورةٌ من زيارة ولیها السلم. 

وأيضاً فإتها لو مات ها ولد دون البُلوغ» فا تزور مع أله من أهلٍ 
اب ولکن ذلك يمك له يمن یه في رهم بخلافٍ الذي کم له 
و اس إا بالاستقلال وإما بر ذلك فا لا مک آقاربه 


و و ۶ 


کار مه وین نی مقابر المسلمين» ومع ذلك فلا یم له ین زيارته. 


فان قیل: دخول الكافر ۰ھ 0+۸۶۳" 
مر و > ور 4 fier ow‏ 
فیمتع من هذه الجهة؟ قلنا: : لم يصح فی ذلك ما يقتضي الَدْم. وقد صح أن أ 
سَلمة ذكَرَتْ لرسول الله يك كنيسة بأرض البشة يقال لها: مارية» فذَكَرَتٌ 
له ما رأث فيها من الصّوّرِ فقال رسول الله ل: «أولئك قَوْمٌ إذا مات فيهم 
لب الصالحٌ أو الرجل الصالع بترا على كب مسجداء وصَوٌروا فيه لك 
الى أولئك شرا ا خلق عند الله ووجه * الذّلالَة من هذا ونحوه ه: أن 


النبيّ ية ذمّهم عل انز الصورة لا على زيارة. 


۰ 


(۱) قوله: «فقعد عند رأسه» سقط من (ت). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۲) وأبو داود (۳۰۵۹) وغيرهما. 
(۳) قوله: «آو الرجل الصالح» سقط من (ت). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (4۲۷) ومسلم (۵۲۸) وغيرهما. 


۳۷۳ 


فان قیل: فل يحتجُون لذلك با ثبت فی «الصحیح»۱) من حدیثِ انس 
رَضِيَ الله عنه أنه قال: مر ال يك بامرأةٍ بكي عند قبر» فقال: «اتقي الله 
واصبري»» فقالت: كي فإنك تُصَبْ بمُصيبتيء ول رف فقيل فا 
له النبىُ یف فأتت باب النبيّ ا فلم تد عنده بان فقالت: : لم أعرفك» 
فقال: (إنَّا الط عند الصَّدْمة الأول». 

ُلنا: عندنا في ذلك وف لأا وان سَلَّمنا أن ترك الاستفصال في وقائع 
الأحوال برل رل لخموم فی الق وا اب یستفل حافاه وم 
ان أهي مُشلمةً أم ليست بمشلمة؟ وهل الدفونُ مُسْلمٌ آم ليس بمُشلم؟ 
وأن ار بمْلٍ الذي إلا آله صف هذا بالنسية إل قرائ بن موحودق وھد 
قال طا: «احتسبي)» وان فان تحتمل آن کوٹ ۴ کے مَقَرة المسلمين» فان 
الغالیب أنه لا يأتيهم إلا السلمون وفيا قَدَّمْناه كفاية. 

وأما ما ذکره القاضی ابو الطیّب فلا م کک ص ولک الاستحبابٌ لا تال 
النّساءَ لا تقدّم. وَأَمًا السكوت عن زيارة الکافر قریّه سل فلانٌ الغالبَ 
تم بُعادُونَه نی الحیاۃ وبحْد الموتء فترك ذلك لهذا. 


]٤[‏ مسألة: سای( لي ول أمواته هل قرز لان ف 


(۱) (صحیح البخاري» (۱۲۸۳) و(مسلم) (۹۲۲). 

(۲) انظر بط هذه القاعدة وما تسس علیها من الفروع في «البرهان» لامام الحرمين (۱: ۳6۵) 
و«القواعد» للتقیٌ ا حصنی (۳: .)۷١‏ 

(۳) مق وهي كبيتٍ معقود بالبناء يَسَعُ جماعة قياما. 


۳۷ 


أجاب: جور ادن فیها إذا مَنَحَتَ الرائحة ولا 
لاف وإن نشد فا ات لا اسف يدق علد 


ت 
209 
3 3 


وَج الأرض ١‏ 


فان قَلْتَ: لو کان في تُرْبةٍ وم یدز على عفر الأرضي. فإلہ جوز أن 
يُجْعلَ علل وجو الأرض وی عليه بالحجارق» وقد وقع ذلك في بعض 
روا النبيّ يكي؟ قلت : هذا لأَجْلٍ اس إذ لو اشتمّلٌ الُسْلمون بلك 
لتعطّل عليهم َف اعدو 


فد( م مس نگ 4 
() وهو مکروه عند ا حنفیة۔ والکراهة فیها من وجوه: عم اللخ ودفن الماعة في قر واحد 
بلا ضرورة؛ واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجزء وتجصیصها والبناء علیها. انتھیٰ من 
«حاشية رد المحتار» لابن عابدين (۲: ۲۵۳). 


کاب الکو امین 


۲۷۷ 


76 بس 


]٥٦[‏ مسألة: لو كانت مواشيه مراضا وعنده صِحاحٌ لکن من غير 
2 ۲ مم رش اه 2 
السنٌ الواجب. فهل تی إخراج الصحاح؟ 

آجاب: لَص الشافعیُ في ۱۱۰۶2۷۷ في ترْحة «كيف قرض الصدفة» أنها 
تؤخذ ولا تجزئ مريضة. 

3 مسألة: أصحابٌ سائمة شوعوا برّكاتها منم بمرسوم شریفی 
تقد فهل يجوز ذلك؟ وهل للإمام الأعظم القائم بمصالح المسلمين في هذا 
الزمان أن يستعيد عليهم بزکاتها وأن يَضْرِفَ ذلك ما عضی ولا یأتی لمَنْ يراه 
مُستحقاً له؟ وهل ثاب على ذلك؟ 

آجات: لا يجورٌ ذلك ولشأطان المسلمينَ في هذا الزمان - نصرّه الله - 
أخَذُ الواجب رعا من الذين لم بقوموا به» ویصرفه في مصارفه الشّرعية» یاب 
مَولانا السلطان علیٰ ذلك. 

7 مسألة: أل بلي وجبّت علیهم الزكاةً الشرعيةء والفِضَّةٌ عم 
قليل» وغالبُ مُعامَلتِهم بالفلوس اد فهل تج هم إخراج الزكاة فلوسا 
وئجزیہم ذلك عند تعذّرٍ وجود الفِضّة أم لا؟ 


)۱( ال (۲: ۵). 


۲۷۸ 


گ۶ 


آجاب: تعم» جوز هم ندي أن ہر جوا لو اب وهذا اختیاري؛ 
وبه أعمل» والفلوس انع للمستحنین, وأسهل ولیس فيها عش كا نيال 
الَخشوشةء ويتضرّرٌ لح إذا رد عليه ولا تد شاب دا 


ر 2 


[۸) مسألة: رجل وقّف عم عل الفقرا» هل تیب فیها زكاة أم لا؟ 

آجاب: لا تجبٌ الزكاة في العْتم الوقوفة الوّقَفَ الصحیح . 

[۹] مسألة: هل جوز إخراج الغلوس عن الزكاة الفروضة عن این 
وعروض التجارة؟ 

أجاب: أمّا إخراج الفلوس ي فاي تقد جوارّه!" ولکنه الف لذهب 
الإمام الشافعي رَضِيَ الله عنه. 


3 ۰ مسألة: : قریةً فيها زكاةٌ بوب وفيها قوم شتجقو حون للزكاة 


ف رهم ولکتهم لا يُصَلُونء ویُؤترون بالصلاة ة فلا یفعلونہاء فهل یُعْطوْنَ من 
الزكاة؟ 


آجاب: إذا لم يخرجوا بذلك عن دين الإسلام فإنّهِ لا یمم صرف 
الزكاة إليهم» ولكن تنْظر: فان حصّل هم رسد ثم طراً ما ذکر فإنه يعد 


.)44 :٤( ومنع منه الرملٌ في «فتاواه»‎ )١( 

() ولتام الفائدة انظر: «فتاوی السبكي» (۱: .)۲٦۹‏ 

(۳) والیه ذهبَ الصاوي من الالكية فقال: «وأمّا إخراجُ الفلوس عن أَحدٍ النقدَيْن فالشهوژ 
ال جزاء مع الكراهة». انتهی من «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر) (۲: ۲۱۰). 

)٤(‏ سقط لفظ «قوم» من (م). 

)٥(‏ سقط لفظ «إذا» من (م). 


۳۷۹ 


هم وان کانوا مُستمرّينَ عن هذه الصف بحیث لم يحصّل لهم رد فقد 
امتنع بعش العلماء مق الاعتداد بقَبْضِهم. وعندي: لیس الأمرٌ كا قالء فان الله 
سحا وتعل أطلق في كتابه اسر لمن ذَكِرّ نی قوله: مسق 
لِلَمْقَرَآءِ € [التوبة: ۲0۰ وخرج من الاعتداد بالقض: الصبي والمجتون» راما 
مَنْ وصل إل هذه احالة فإنَّهِ یتناوله له الاعطای وفي حديث معاذ: (صَدقَةً 
تخد من أغنيائهم یرہ 27 

۷۱1 مسالة'': ما یسقی مِنَ العيون التي ب الان من الحُبوب 
الس ب اوس بو یک 
إذا اشتری الما كان الواجب نضفت العُشر؟ بوا لنا ذلك بياناً شافياء فا لحاجة 
داعية إليه أثابگم الله. 


آجاب: إن كان بعَيْر شراء وضَمانٍ فيه ففيه العُشُرٌء وإِنْ كان بشراء 
صحیح. فالشَّراءٌ إن كانَ صادراً عل القرارہ ودل الا في البيع بطريتٍ 
می الواجبُ في الذي برع علي يضفت کف خصول الذي لل 
امون وكذلك لو صَدَرَ الب على الماء وَحْدَهُ بطریق شٌرعئ. وما یر بعد 
ذلك عل الاء لتق في صُورة بیْمالقرار(*" واماء لا یتعلَق فيه مُؤنة في 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹) (۳۰) وغيرهم. 

(۲) في (ت): «ذلك». 

(۳) ستأتي هذه السألة بأطول مما هنا برقم (۱۰۹). 

(4) مكان عل مرحلة من مكَّةَ شر فها الله تعالیٰ. انظر: «معجم البلدان» (۵: 5 ۱۰). 
)٥(‏ في (م): «القراب». 


۳۸۰ 
الذي يُزْرَعٌ بعد ذلك فیجب فيه ال فان بيت بقية ما قابل الاء فالواجبُ 
فيم یزرخ بالماء الذکور نف العشر. وأمّا (ذا صَدَر البیع بغي طريق شرعيٌ» 
فاماءُ مضمون عل الْْتري بمقتضا العَقْدِ الفاسد؛ فكل رَرْع سقبه به يبُ 
فی يضْفُ افر وحيثُ توه رال لو وخ في له فالواجبُ 

فیها نف العشر. 

ناذا لم يكن محل البيع لوكا فلا يَصِحّ شراۂ ااء الذي لا مك 
علیه» والواجبٌ في هذه الحالة على ازع الععشرٌء وله الرجوعٌ على البائع ب 
أخدّه منه من تُمَنِ الماء الذي لم يصح البیع فيه بطریق شَرْعم. ولیس هذا كما لو 
زَرَعَ بماء تغصوب لاه ضام للماء في صورة القَصْب ولا كذلك هناء فان 
حصّل الملك على ما جيم منه في حَوْضٍ وتوہ فبيم» فالواجب على الزارع() 
علیٰ الاء المذكور: نصف العشر. 

وأمّا صورة ما ذكَرَهُ القاضي ابن کج فهُو: أن يق الشَّراءُ عل ماء مملوك 
سواء أكان الشَّراءُ صحيحاً أم كان فایدا لاه إذا كان فاسداً فا يقش بالبیع 
الفاسدٍ حُكْمُه کم الغصوب» وقد قال ابن كج في لسغي بالاء الغصوب: 
۹" صف العشرء لأن عليه ضما قال الرافعی: وهذا حَسَنْ 


جار على کل ما اذ ء يعني ما سب في القتواتِ والسواقي منّ اهر العظيم» 
() ني ): «الزرع» وکلاهما جید 3 ۳ 


(۲( وعلله الرافعي بقوله: «فاته لا به صلاخ الضبعة بخلافي القناة» انتھیٰ من «الشرح 
الکبیر» (6: 6۱۷۸). 


۲۸۱۷ 


فل قم فها أن الذي أوْرََه طوائفُ الأصحاب» من العراقيّنَ وغيرهم: أن 
الز تفه الع رعلان يان مه توا انا تخل لإصلاح ال 
والأنهارٌ سى لإحياء الأرض؛ إذا ی وصل اء إل الرَزع مر بعد آخری» 
بخلاف اي بالتّواضح ونحوہ فن َة م بتكل لس ازع وادّعیٰ 
إمام الحرمَيْنٍ اتفاق الأئمّةٍ عل هذاء لک أبا عاصم العبّاديّ دَکَر في «الطبقات»: 
أن أبا سَهُل الصّعْلوكيّ أفتى بان الَسْقىّ من ماءالقناة فيه نف العشرء لكثرة 
المؤنة. کر صاحبُ «التهذیب» فقال: إن كانَتِ القناة أو العينْ كثيرةً 
اُونةہ بان كانت لا ترال تنْھاژ وتحتاج إلى استحداثِ حَفْرء فالسّفَيُ بها كالسّفَي 
ِالسّواقي» يعني: فیجب فيه نضف العُشرء وان لم يگن ها مُوْنَةٌ أكثرٌ من مُونة 
الحفر الأولٰ: وکشجها في بعض الاوقات ففي المَسْقَيّ منها: العشو(۱ 
والشهور الأول. هذا کلام (الشرح)ء وتابَعه في «الرّوضة»(" على ذلك. ولا 
َتناوَل کلام ابن كج ما ذا وق الشّراءُ على حل البیع والموجود من الاء؛ لأنه» 
وان کان ا ما يقابل قط من الشمن الا أنه لا يتكرّرُ کم فیەہ وإنما حب 
الثانية ونحوها. وقد انكشّف المال في هذه الأحوال انکشافاً واضحاه وان 
بياناً شافیاء ولله الحمدٌ والّة سبحائّه وتعالل» فکم له من نکم تتَرَادَفٌ وتتوالل. 


[۷۲] مسألة: إذا فَرّعنا علیٰ الأصَحٌ أن وقت اعتبار نصاب زکاۃ 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي (۳: ۹۲) بتصرّفٍ يسير في العبارة. 
(۲) «روضة الطالبین» (۲: ۱۶۷). 


YAY 
لّجارة: آخر ول فکان بال اة ا ال نن ارد امراق‎ 
وکان السَعر غالا ؛ نم عند الحول القتضي للَحْذِ أو القَبْض في العَصب تَقَصَ‎ 

السّعرٌ أو زاه فهل ال بأقل القیمتین أو لا؟ 
أجاب: العبرةٌ بأقلُ القیمتن» فهو الذي دخل في ید المالك. 

[۷۳] مسألة: إذا ورت شخص أموال تجارة» فهل تكون موروثةً بهذه 
الصَفت پچ ور و و رہد رت 
بطل ذلك بموت المورّث وتصیژ أمواله في حتى يَصدُرٌ من الواردة ث0" مُعَاوَضَةٌ 
مع بقیّة الشّروط؟ فان قُلنا بالاستمراره فیا کم تول؟ هل یط کیا ہُو 
الصٌحیخح في غير ذلكء أو لا یتقطع ال كا لم يَنقطعْ في التجارة؟ 

أجاب: آموال التّجارةٍ موروثةٌ بہذہ الصّفة» ولا يَبِطُلُ ذلك بالوت کا 
في السائمة: يكفي فيها فَصْدٌ المورّث ولا تاج إل تجديد قَصْلٍ من الوارث؛ 
ولا يُنقطعٌ ذلك الا بآن يَعلِمّها. وكذلك نی آموال التّجارة: لا ينقطمٌ لا أن 
قد الوارث القن فطع حُكمٌ التجارة حي ويَنقطع ال عل الأصَح؛ 
كما في غيرها من الأموال الرَكوية التي يُعتبرُ فيها الول(٥).‏ 


)١(‏ قوله: «فكان مال التجارة آخر الحول» سقط من (م). 

(۲) في (ت): «فضل». 

(۳) في (ت): «التوارث». 

)٤(‏ سقط لفظ «يكفي» من (م). 

)٥(‏ یوضحه قول البغوي في التفريق بين ال والتّجارة: «إِن القَنيةَ أصلٌ في الأموال» والتجارة 


وه 0 


عارضة فَمُجَرَدُ النيّة یعود بل الأصلء ولا یزول الأصل بمُجَود له مالم يضم إليه فغل = 


YAY 


3 مسألة: رجل مات وعَلّت أولاداً ومُطلقةً ادَعَتْ أنها حامل» 
ووقت البراث حتّیٰ بظهر الحمل» وحال ال عل الال» فهل يجورٌ للوصی 
إخراحٌ زكاةٍ ا مال قبل انفصاله وقسمة ا میراثِ أم لا؟ 

آجات: ليس له ذلك. 

[/] مسألة: إذا قُلّنا: مب على ارو فطرةٌ نفسها لاعسار الزٌوجء فلو 
یسر بعد ذلك» هل ترجغ عليه أم لا؟ 

آجاب: الصّوابٌُ: أمّها لا ترجعٌ عليه بشيء» خلافاً لماوزدي حيث قال: 
ترجعٌ عليه بها کا ترجم عليه الفقة!!. 

]۷٦[‏ مسألة: إذا م يلرم السّدَ أن بیع جُزءا من الب لفطریه وقلنا: 
إل الوجوب يُلاقي العبد ثم ع العبد بعد ذلك واستفا مال هل عليه شي؛ 
ما تعلق به رم الوق؟ 

آجاب: الذي تتفي کلام لاصحاب: آنه لا شيءَ عليه لکن سکن أن 
يقال: قد فص رشول الله لا زكاةً الفطر على العبد( فلا بد بد من تعلق ذلك 


= التجارق کالم لا یصیژ مسافراً جرد النيّة ما لم یوج عل السفر... فلو امهب شيئا بای 
التجارة أو قبل الوصيّة» أو ور مالا أو استقرّضء ونوی التجارة» فلا يصير للتجارة» 
لأنه لم يملكة بطريق التجارة». انتهئ من «التهذیب» (۳: ۱۰۲). 

(۱) «الحاوي الكبير» (۳: 757) وعلّله بقوله: «لأنْ الوجوب قد توجّه إليهاء والزوج باعساره 
لا يتحمّلٌ ذلك عنهاء فإن أَيْسَرَ رَ الزوجٌ في اني حال رجعّت بذلك علیه» کا ترجع عليه 
بالنفقة بعد پساره». 

(۲) لها ثبت من حدیت ابن عمر رضی الله عنھم: أن رسول الله پل فرص زكاةً الفطر» صاعاً = 


۳۸ 
مه بناء عل أن للعبدِ و یلق بها ذلك وجعل الإعسار فی الخرٌ مانعاً من 
تغل زکاة الفط به» فل بو ييا ساره بعد ذلك لعدّم تعلق الخطاب به بخلاف 
مد ف شرع شا رجرب به فان وت بعد لك وجب ان رع 

ما تعلق بذميِهه وهذا من العجائب. 

[7] مسألة: شخص له أب وأ فأمما یم في زكاةٍ فطرته؟ 

آجاب: یعدم الاب هذا هو العتمَد في المَتوى» خلافاً لا في «الحاوي 
الصغير» من قوله: دم مد النفقة؛ لانْ الزكاةً عبادة» وهي في حق الرجال 


سمس و 


اکد بخلاف النفقة. 
[۸] مسألة: لو دقع المالك انرّكاةً لمن لا جور دم الزكاة إليه» من 


عي ونحوه» والالك عالابالمانع» هل يقم الموقَم؟ ؟ وهل تسرد الالك ما اده 
المدفوعٌ إليه؟ 


أجاب: لا یم الموقِع قطعا( وللالكِ أن یسترد ما دَقَعَهُ لاخذه؛ لان 
الا خذ لم يملكه بطريق شَرْعيّ. 


= من تر أو صاعاً من شعیں عل کل خر أو َب ذکر وأ من المسلمين. أخرجه البخاري 
)16١ ٤(‏ ومسلم )۹۸٤(‏ وغيرهما. 
قال الإمام البغوي في «التهذیب» (۳: ۱۲۰): «زكاةٌ الفطر واجبةٌ عل کل مسلم؛ » صغيراً 
كان أو کبیر ذكراً كان أو أنتى» خر أو عَبْدا إذا لت ضلا عن قُوته يوم العيد وی 


۱ 


انتهی. 

(۱) لأن الغنيّ ليس من ذکروا فيمن تُدْقَمُ إليهم الزکاق ولا ثبت من قوله يكله: «لا حأ فيها 
لعَنيّ» ولا لذي مرو سَوِيّ) آخرجه آبو داود (۱۹۳۶) والترمذي )٥٥٦(‏ باسناو صحیح من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وانظر تماع تخريجه في «مسند الامام أحمد» (16۳۰). 


٥ 


1 مسألة: شخصٌ وجَبّتْ عليه زكاةٌ شَوْعيةٌ ثم سار من البلْدةٍ التي 
مال فيها إل غيرهاء ووجَد بها شخصاً من أهل بلد الال وہُو من الستجقين(» 
فهل جور صرف شیٍء من الرّكاةٍ له في غير بلی ا مال أم لا؟ 

أجاب: لا جور صرف شيءٍ من الرّكاة آن وَجّدہ في غير بل المال» الا 
أذ كر الا مله ناهگان التق رن ورن و هر مق 
جلتهم(). 

[۸۰] مسألة: إذا قلنا بن هلال رمضان یت بشهادة عَدْلٍ واحد» كا 

هو اصح القولین ۳ قالوا: وعلل هذاء لا یت بشهادة الَدّل الواحد الا 

رمضان قط فلا بل اتی الول بمضاته ولا يت لالم برَمَضان 
ولا التق ال به أيضاًء ومو مُشكلء إِذ لایر من عدّم ثبوتٍ هذه الأحكام 
بقولٍ الواحدٍ استقلالا عم ثبوتها عا لثبوتِ رمضانء کیا قالوا: انال 
لا يشت بشهادة النسوة استقلالا ويَثيْتٌ بَشَهادد یا نيا یوت الو لا 
بشهادتهن» وکا قالوا: في الوقف: لو وَقَفَ على من سَيُولدٌ لەہ لا صخ“ 


)١(‏ في (م): «بصفة الاستحقاق». 

(۷) هذا قَرْعٌ عل مسألة جواز تفل الصدقة إل بل آخرٌ مع وجو المستحقین في بلدہ والذي 
جزم به حر المذهب الإمام النووي: «آنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة» وسواءٌ كان النقل 
إل مسافة القَضر أو دونہاء فهذا ححتصر ما یفتی به». انتهی من «روضة الطالبين» (۲ (YY:‏ 

(۳) انظر تفصیل 7 المسألة نی «التهذيب» للبغوي .)٠١١:۳(‏ 

(4) في (م) : (بشھادتہن ۳ 

.)9۲۷ :٥( لأنه مُنْقطعٌ الأول والذهب بطلانه كا جزم به النووي في «روضة الطالبين»‎ )٥( 


٦ 


ولو وَقَففَ على أولاده ومن سيول له: يصح وبالجملة یر في کون الشيء 
تابعاً لغيره ما لا يُعتَمرٌ فيه إذا كان مستقلّاء حتّى إن النحاء راعَوًا هذه القاعدة 
فقالوا: لا يجوزٌ: لیا ا حارث؛ء ويجورٌ: ایا رَيْدُ وا حارث+ ١‏ ولا يجورٌ: «وژت 
سشخلیها»» ویجوژ: رب شاة وسَخلیها!" بدرهم»» ومن هنا قيِّدَ المملوك 
الخلاف الذي ذگروة في أوائلٍ كتاب الوكالة فيا إذا َكَل بع عب سمل أو 
اعتاق مَن سیّملکه» وني طلاق مَن سيّكِحهاء بانیم حكوا في صة الوكالة 
في ذلك ونحوه وجهَین مُطلقَيْن(؟»» وينبغي أن یکون 52 إذا لم يجْعَلُ ذلك 
تابعاء اما إذا جعله تابعاًء کیا إذا قال: كلتك بیع مالي الوجود وما سأمِکه 
فان یو بلا خلاف ويكون ما معا ہُو في ذتيهء کا أنّ: وقَفتُ 
عل من سیُولّد لا ص ويصِحٌ: وقَفتُ علیٰ أولادي ومن سيولدٌ ی فهلٍ 
الأمرٌ كذلك؟ والسوول تحقيقٌ ذلك. 

أجاب: المرنّبٌُ عل الشيء قشمان: وضع وشَّرْعيّ. فان كان 
وضعیاً تظرت عو رر یه از لاهن و تج 
عا علق عليه یت الق الا با بد یت به لو كان مستقلا فإذا على الطلاق 
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.)۲۵۱ :١( لتمام الفائدة انظر هذه المسألةَ في «القتضب» للميرّد‎ )١( 

(۲) في (ت): (رب». 

(۳) الذي آورده النحاةٌ في کهم هو: : «کل شاو وسَخْلتِها بدرهم» كما قالوا: رب رجل وأخيه. 
فالتأويل: وسخلة لها . انظر: «الأصول في النحو» لابن السرّاج (۱: ۳۲۳). 

(4) والذي جزم به الإمامٌ النوويٌ أن ذلك لا يصح عل الأصحّ» لأن من شروط التوكيل أن 
يكون مملوكاً للموكّل. انظر: «روضة الطالیین» (4: ۲۹۱). 

(5) (ت): «طَبْعيٌ». وهو خطأ. 


YAY 


عن دخول شھر رمضادَء وت دخول شهر رمضانٌ بواحدٍ کیا صَحَّحوه 
جوےں ہا یرد م آنْ آخر قوليّه أنه لا 

يب الا بشاهديْنء والتفریغ عل ما صَححوه فعليه: لا يمع الطلاقٌ لش 
عل دخولِ شهر رمضانه ولا ل ال الوجل. وهذا ذ ‏ ذلك بل 
الثبوت» فأمًا لو بت ذلك عند القاضيء ثم علق العلى؛ فإنه يع الطلاق کیا 
جزم به لتأخران( في الشهاداتِ» وليس مجزوماً به» بل فيه خلافٌ» والارجَ 
آله لا مق وني «الكاني» للحُوارزميٌ”” ما يقتضي ذلك. وإن لم يُمكن انفكاكة 
عن الذي رتب عليه فإنه يبت على ھ2 لو شمه بأداء ء النجم*) الأخير 
ون سر یت بت اليتق على الأصَحٌ وان كان 
2 ا كا في السیّف فإنه یت بلا خلاف؛ لأن التعلیق الشَّرععيّ عام 
وماکان عاناء قن انا شاو [لیه لذلك ات عم تا 


ولو كان لمعل عل ال وضعیا کا في: (إِنْ وَلَدتُ فلانة فژوجتي 
طالق». وثبتت الولادةً بأربع نسوة ة أو رجل وامرآتان: فانه پت بت الطّلاقٌ 
عن سا لا مل الطلاق وس ولو قم سام 


(۱) انظر: 50 (۱: ۲۰۳). 

(۲) كذا في النسخ ال خطیة. ولعل الصواب: «المتأخرون». 

(۳) هو حمود بن محمد بن العباس بن رسلان» ظهير الدین» آبو محمد اكوارَزمِيٌ تفقه على 
البغوي» وشارك في جميع العلوم أصولاً وفروعاً وحديثاً وتفسیراء وتبحر فیها حتی صار 
مرجع بلاده» له «الكافي» في الفروع» و«تاريخ خوارزم»» توفي سنة ۵۱۲ هب انظر: «طبقات 
الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲: ۲۰). 

)٤(‏ من نجوم الكتابة» وهو وَفّت أداء الح من قبل الب لسیده. 


۳۸۸ 


وی رت سیت ء ما إذا آوصی حَمْلٍ فلا 
یستجق الوصيّة إذا انمَصَلَ حيّاً لوقت بَعلَمُ وجوده عند الوصيّة» فان 
ا سای ل بل مد 
حدوث انيل ہپ ہہ ق ی و 
وله نظائی والأصح الاستحقاق نی الوصيّة» ووقوعٌ الطلاق؛ لأنَّ تعلیق الطلاق 
عل کونها حاملاً قد ثبت بضع ا حمل,ء ولا وَطْءَ ال عليه الحدوث فحگننا 
بوقوع الطلاي على أصمٌ القولَیْنِ لوجود الستند. وتوجیة القول الاخر: أن 
هذا عليه» أو وضعي» فلا يقَع الطلاق لأنّ الأصلّ بقاء العصمت 
ولا تسق الوصيّةٌ عل هذا القول» لسك في الاستحقاق. 
واه اش لژ 
فنا نفطر سواءٌ كانت السماء مُضْحِيةً أ و مخنمه اعلا نا تر عل ال را 
من الامر الشرعي. ولو شهد بالسّرقةٍ رجُلٌ وامرآتان: یت الال و یت 
المع للانفكاك. وقد آشار الرافعي ال شيء ما قررناهٌ من الترتیب: الشُرعیٌ 
والوضعي فی الشهادات والْعتة بالاشهر إذا مت عِدَتہا بالاشهر وآخڑھا 
شعبانء وت انقضاژه بواحدٍ عل ما عليه تُفرّع فا لا تَحَكُمُ بانقضاء عِدّتها؛ 
لأن العدَة حق لوج فهي مثل الدّين المؤجّل. ولو كان التأجیل دوعا 
في ادي المؤجلةِ بثلاثِ سنين» وکان آخر کل سنة شعبان» فهذا لا یت يواح 
وان کان التأجیل شُزعیا؛ لأنه حق لام فان کالّین المؤجّل باختياره. 


(۱) انظر بط هذه المسألة وما یناظرها من السائل في «التهذیب» للبغوي (۱۵۱:۲). 


۳۸۹ 


وأما الوقف فانه لاعتو ذْكْرٌ الشرف الأوّل» ولا یبد من وجود من 
یُصرف إليه» ولا فیکون مُقَطِمَ الأول وہُو باطل. وإذا ذگر اصرف الاوّل 
م یشترط وجود من بعدّهُ حالةلوقّف» ولهذا لو قال: وت على رَد تم على 
من سيولَدٌ لي: صح وان لم يَذكْرْ أولاً آولاته لا قرّرناه. 
وأما صورة ُ الوكالة فهي منقولة وفيها نزاع م آیضا وذلك أنه إذا قال: 
كك بنع ما في ملكي وما سأملِكُه فکل واحد مُنصَبٌ مال التؤكيل ولس 
ار لد 1 ُعتبرڑ في صحته اتصال أوْله. ولو نَصَّبَ حاكمٌ أمينَ خکم ولا 
آیتاع: 2 نصبة َضْبه للقضيّة العامة المحتاج إليهاء »كما يُنصَّبٌ القاضي وان لم تكن 
خصومة موجودةه ولو و آمین خکم وهناك أيتامٌ: تناولت ولايته 7 
سیوجذ. وما الوكالة الخاصّة فليس فيها ما * شور بالحاجة» امع یه التوكيل 
فیا سیو جد وان كان مفقودا. وأ لاله العامة في بيت الال فتصح وان لم 
یک سی ےی چا 
وأما السائل النَّحُويَةٌ وما یتعلق بان الشيء يْغتَفَر يبعا ولا يُعْتَهَرٌ 
استقلالاَء فهذا مالم عارضه مانعیمتع من التَبَعيّةِ کیا رنه والله تعالیٰ آعلم. 
1 مسألة: إذا سافر الکافر سَفَراً يبلغ مسافة القَضْرء وابتداً لسفر 
ليلا وأصبح مُفطراً عن عادته نم شم ني ذلك اليوم وهو مُفطر» فهل یقال: 
لا بحب الإمساك جَزْماً لأنّ السفر يقتضي الترخيصٌء أو یقال: يأتي الخلافٌ في 
الکافر يسلم من غير تفصيل؟ 


(۱) في (ت): «یعتمد» دون «لا). 


۲۹۰ 


آجاب: م آقف على تقل في ذلك» وظهرلي تخر به على ما ذا آسلم السافر 
في آثناء المسافة» هل له 4 آن يَقَصر فيا بقی''؟؟ فان قلنا ہہ قاله آبو الحاین - كا 
تَقَل في «البیان») وجرّمَ به النووي في «الرّوضت»(۳) في آخر زیادته فل 
اش سر وم فكذلك هنا: لا یرم الإمساكُ جَرْما ون قلنا: لا 
يرخص وهو ما أفتيّت بو لظاهر القرآن فی تخصیص رُخصة القضر بالومنین» 
فكذلك هناء لظاهر تخصيص رُخصة الفطر بالمؤمنينَ بقوله تعال: فمن 
کات منک € [البقرة: ۱۸6 وني الأخرئ: لمن کہد منک اهر مه 
ومن ڪان میا ارعل سممرفو ده ینا را أخَر € [البقرة: ۱۸۵]ء وهذا 
نا کون في الوم فأما الکافژ فلا قضاء عليه. عم ذلك اليوم الذي اس 
فيه» فيه ا لخلاف» وهذا فرع حسَنٌ سر" فلیِتهُ له. 


3 مسألة: التقطیر في باطن الْأَذّن والاخلیل هل یط أم لا؟ 


أجاب: اتقطير في باطن ال والإخليلي فط على الأصَح جه ترز به عن 
الیل في ادن و ٣۵0ھ‏ فانه لا یفطر به قاله العْز اك في «الإحياء» 9 
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الا أن 1 ر فيه مايل باطنَ ادن وان ول يكر في «لروضة» الیل بل 


(۱) وانظر المسألة التقدمة برقم (4۷). 

(۲) انظر: «البیان» للجمراني (۲: 4۵4). 

(۳) «روضة الطالیین» (۱: 8۰4 وعبارته ثمّة: «لو نوی الکافر أو الصبیُ السفر إل مسافة 
القضر ثم سلم وبلغ في أثناء الطریق فليا القَضر نی یه 


€3 (احیاء علوم الدین» (۱: ۲۳۳). 


۲۹۹۱ 


اقتَصَرَ عل التقطبر(۱) قال في (الذخائر)'': إذا رَرَقّ في إخليله شیا أو أدعل 


ت 


فيه ميل أو قَطر فيه شيئاًء ففيه ثلائڈ آوجه آحدها: أنه یفطر بذلك» سوا 
وصّل إل الثانة آو م يَصِل؛ لأنه نب بالخارج منه» فیفطرٌ بالداخل فيه» 
كالفم» وم الأصحاب مَن قال: يشرط أن يَصِل بل المّانة؛ لأنهُ مالم صل إلى 
ہیں جو سو ہے له ول یل إلى 
جَوفه. ومن أصحابنا من قال: لا يُفَطِرٌ بذلك وإنْ وَصَلّ إل المثانة؛ لأنها 
ليست بجَوّف» وما یل إليها لا بصل إل الجؤف» وبه قال أبو حنيفة9© 
ولكنّ أكثرٌ الأصحاب علل خلافه لا ذكَرْناُ. وان قلنا: بطر بذلك کله+ لأنة 
واصل إلى اف من من مفتوح» فأشبة الق لماع یسمّی جَؤْفاً أيضا 
فهو كالبَطن. ثم قال في «الذخاتر» بعد آسطر: وأمًا إذا قَطَر في |خلیله دا فقد 
تردّدَ الأصحابٌ فیه بنا عل مَن رق في إخليله شيئاً وم یل إلى المثّانة» فان 


(۱) «روضة الطالبين» (۲: ۳6۷) وهو الأصحٌ» والثاني: لا یطر كالاكتحال» قاله الشیخ أبو علي 
والقاضى حسين والفوراني. 

1) في افروع الشافعية»» للإمام القاضي أبي العالی شجلي بن جُعَیْع الخزومي الشافعيَ 
(ت ۵۵۰ ه) وهو من الكتب العتبرة في المذهبء وكان من كبار الفقهاء وعليه العوّل في 
القتيا في الديار المصرية» وقد رت كتابه «الذخائر» علل مَسْلَكِ لم يُسْبق إليه. له ترجمة في 
«طبقات السبكي» (۷: ۲۷۸) وانظر: «کشف الظنون) (۱: ۸۲۲). 

(۳) انظر: «شرح فتح القدیر» للکمال ابن ایام (۲: 44 ۳). واضطرب قول محمد بن الحسن في 
هذه المسألة» وذهب آبو یوسف إلى أنه یفطر بناء عل أن یه وبين ا جوف منفذاً بدلیل خروج 
البول. قال في «الاختیار لتعليل الختار» (۱: :)١57‏ «والأصح أنه ليس بينها 27 
البول يترشّحٌ إلى الثنة ثم يخرج» وما خر رشحاً لا یعوڈ رشحاً فلا یصل». انتهی 


۳۹۲ 
فيه وجِهَيْنِ کذلك هناء ووَجه الردد في الَوْضِعَيْنِ أنه جَوْفٌ ولكنْ لیس فيه 
9 قوة صا با اد ولا الدواف والظاهر أنه لا يْفطِرٌ فیھماء وهذا الظاهرٌ 

الذي قاله هو الظاه ومذا تفصيلٌ الذهب. انتهی . 
- و وه ١ E‏ مھ 

[۸۳] مسألة: هل يَلرّمُ الرّوجة موافقة زوجها علیٰ السفَر في البح 
للحَجٌ أو لغیرہہ إذا آراد ذلك. أم ها الامتناغ؛ أم يُفرّقُ بين أن يون الغالتُ 
فيه السلامة فيلرَمَ أو خلاقها فلا وكذا عند استوائه| للخطر؟ 

أجاب: إن عَلَبتِ السَّلامةُ ولا بل للزّوجةٍ صر في حالما بسبب 
ركوب البحرء فإنه يَرّمُها موافقته(". 

[۸۶] مسألة: امرأة فوا وقصّدت آن(۳) تَقضی هر الإسلام» 
ووجها متعدّرٌ عن السمّره وهی بصحبة نسوة ثقات» وها ولد مره | اۋ 
Ad RAS KS‏ کو یہ ےم 42 7 5 و 
نايا وي البلوغ؛ فهل جوز ا ومع للذكون وخر جا 
. 
ام لا 

أجاب: نع مجوز لها ذلك(*. 


(۱) سقط لفظ «فلا» من (ت) و(م). 

(۲) لتام الفائدة انظر: «روضة الطالبین» (۳: ۸). 

(۳) سقط لفظ «آن» من (ت) و(م). 

(5) في (م): «اثنا». 

)٥(‏ وهو الذي جری عليه الرافعیُ في لشرح الکبیر؛ (۷: ۲۲) واشترط الققال أن يكون مع 
واحدة من النسوة الثقات حرم لي لم رجال عنهن وليدقّع عنهن إذا نزلت بهن نائبة. 1 
الرافعيٌ: (والأصحٌ لاء لأن النساء إذا کن انقطعت الأطماعٌ عنهُنَ وكُفِينَ أمرهُنٌ4. 


۳۹۳ 


[۸] مسألة: إذا قُلنا بالمذهب: إن ام أفضل من القران(۱) فانیٰ 
للقران بعمَلَيْنِ كا ہُو الأفقل» فهل يُستويانٍ حي في الفضيلة. أو يكون 
العم م أفضلٌ عل حاله لزيادة بالق أو التقصير؟ 

أجاب: التمّمُ أفضَلٌ؛ لان الأعمال التي أتَى ,با انمع في النْمْکینِ من 
الا رکان یاب عليها ثواب الرکن» وأمّاالقارن فإنہُ إذا آتیٰ بالْعَمَلیْنْ فان نان 
بالواحد منه| علیٰ الفضيلة لا على أنه ژکن: إن سلم أن في که فضيلة. فان 
كان ین عقيدته أنّ ذلك واجبٌ فصل الم بإحرامئن» والتحلل من كل 
واحدٍ مان وحته ولا القارنَ بای في حال قرانه با بخص باطخ 
وهو الوقوف والَبِيتٌ ؛ ِف اي یی بیّی»ویتار عليه الطّوافٌ 
لیب للم الذي كان بقل بعد الإحرام من غير تح رب ویب 
الإحرام» في دي إل تأخر طواف العمُرق بخلاف المتمتع» فانه یکمل العمرة 
عل ما اسر اه فیکون لت آفضل. 

فان قيل: الذي يوجبٌ را القارن سن يقول: ار 
ولا للعمرة قبل الوقوف بعرَفةً ويَسعَى سَعْيَ العُمْرة ع عَقِبَ الطواف الاوّل 
تس بئات 
الافاضة فلم یتأخز طواف العُمْرة عن وقته لو كانت مُفْرَدةً. وأيضاًء فالخروجٌ 
من ا خلاف أو وفيه تكثيث العمل. 

(۱) وهو أن جم بین احج والعُمرة وفائدثه: آله يكفيه طواف واحدٌ وسعي واحد بعد الوقوفي 
بعرفة» وأما التمٔع فهو أن نجاور الیقات بِعُمْرةٍ ویتحلَل بمکة ویتمتم بالحظورات إل وقتِ 


الح في شروط معروفة. انظر: «الخلاصة» للإمام الغزالی ص ۲۶۱ -۲۲. 
(۲) في (ت): «فضل». 


۲۹٤ 


قلنا: هذا كله لا يقتضي تفضیل القران حيط عل التمنّم؛ لأنّ الانیانَ 
بطواقین في الابتدای وسَعیینِ على ما يناه لم يصح عن النبی ية ولا عن أحدِ 
من الصحابة والذي صح عن النيّ بيه وأصحابه الذين فرنواء أنهم لم 
را > مه 1 1 5 
یطوفوا بين الصفا والروة غير الطواف الاوّل» وفي (صحيح مُسلم»۱۳ من 
حديثِ أب الزش عن جابر رَضِيَ الله عنه أنه قال: لم یط الب پل ولا 
أصحابة بِينَ الصا والروة الا طوافاً واحدا طواقه الاوّل(. ولا حَکیٰ جار 
في حديثه لول( في صفة حَمّة الي له گی أن اي ای 
طق سره واج لے مس وس اي وھ مر قر ريق " مرن یٹ ی 
الييّتَ اسَْلَمَ الرکن فَرَمَل ثلاثا ومشی أربعاء ودکر صَلائه للرّكعيَانٍ ثم خر 
من الباب ال الصّفاء فدگر سَعْيَ النبيّ 2 ول یکر طوافاً وسَعْياً عب(“ 


2 
نت مسر ھ 


ذلك. ثم ذگر في آخر الحديث إفاضة النبيّ يكل يوم اللّحر إلى ابیت ول يذكر 
بَعدَ ذلك سَعْياً. والذينَ يُفضّلونَ القران يحتَجُونَ بأن النبيّ يكل آخرع با حح 
لا مر وم الذينَ يُفضّلونَ القران تن یوجبُ طوَاقين وسَْينٍ علا 
القارنِ ىا تقَدّم. والسَعْيانِ في القران لا یعرف فيهما حدیث عن النبيّ ل ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۵) وأبو داود (۱۸۹۵) والنسائي )۲٢٢ :٥(‏ والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار» (۲: 5 )7١‏ وصحّحه ابن حبان (۳۸۱۹) وفیہ نام تخريجه. 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۳) وهو ثابتٌ في (الصحیح)ء أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وابن حبّان (4 ۳۹۶) وغيرهما. 

)٤(‏ قوله: «حکی أن النبي وه سقط من (ت). 

)٥(‏ وی نسخة: اغیراء وهو جید مُنّجه. 

)٦(‏ آخرجه الإمام أحمد نی «المسند» )۳۲۰٣(‏ ومسلم (۱۲4۳) وابن ماجه (۳۰۹۷) والترمذي 
)۹۰٦(‏ وصححه ابن حبان (4۰۰۰) من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


۳۹۰ 


عن أحدٍ منّ الصَحابة رَضِيَ اله عنهم» فیکون فعلاً عارجاً عن لسن ولا 
يُعَتَبرُ الخروح من خلافي يُخالف السَنة. وقد قال الشافعي رَضِيَ الله عنه في 
«الأم): إن صلاةً المَرْض في جَوْفٍ الكعبة 7 ا الفزض خارج 
نکمبة ان عو فلم عو سے لاف وم بدح صلاة 
رض في الکعبة خالفته عنده لت الشنٍ الصحيحة. وقد أخرّجٌ لبّخاري 
ومُسلمعٌ من حديث عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: خرجنا مع رشول الله كل 
کے تو رت ۳ 79 ور مج هد ني فیول بخ 
وَالعُمْرة ثم لا ۴ ےر منھما)ء فطاف الذین ۳ a‏ ارت 
افوا گنر عة ن رن وام الین را يل اج والممرة 
فا طافوا طوافا ا واحد(". فان آرادث عائشة رَضِيَّ الله عنها بذلك الراك 
بالبَیت: طواف الرّكن» فلم يوجَدْ ذلك لا في يوم النحره ولم تعد عائشة 
رضي الله عنها طَّوافَ القدوم؛ لأنه لا يُغني القارِنٌ عنده» با يُغني القارنَ 
لاف يوم التحر عن اج والعُمرة. 

وقد أخرَح مسل عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء أن سول الله اة قال ها: 
«إِن طوافك بالبيّت» وبالصّفا وازوق كافيكِ حَُجكٍ وعمُرتك»"» وهذا 


)١(‏ فالاأم؛ (44:1) وعَلّله بقوله: «وکل ما تب منها كان اأحبّ ماد 

(۲) آخرجه البخاري (۱۵۵7) ومسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۸۱) وغیرھمء وانظر تام 
تخریجه في (اصحیح ابن حبان» (۳۹۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) والبيهقي في «السنن الکبری» :٥(‏ ۱۰) وانظر تام تخريجه في 
«مسند الامام أحمد» (۲۹۳۲). 


۳۹۹ 
الطّوافُ بالییّتِ ہُو واف الافاضة. تم لد عائِشةً رضی الله عنها أنَتْ بعفرة 
مُتفردةلتنال فضيلة العَمَل ارد الذي )يقترن بغيره. 

ون أرادث عائشة رَضِيَ الله عنها الطَّوافَ بين الصَّفا والروة فهو موافقٌ 
لحديثِ جابر الذي ذکرناہ. وني «الصحیحین» لابن عم في ذلك حدیث متاح 
إل إيضاجه» وهو أن ابنَ عَمَر رَضِيَ الله عنھم أراد ام عام تل الحَجَّاحُ بابن 
ال فقيل ل4: إل الناس كائرٌ بيتهم قتال(۱» وإنّا نخاف أن يَسدُوكء فقال: 
« لد کان لك فى رشول اه سوه حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ۲۱ رذن أصتَحَ کا 
نع رشول اله ا إن آشوذکم أني قد قد وج عنرةه ثم خرچ حت إذا 
كان بظاهر البَیْداءِ قال: ما شأن الح والعُمرة إل وا آشهذکم أي قد 
أوجَبْتُ حجّاً مع عمري» وأمدیٰ مَذیاً اشتراه دید م ا تا 
حتی قدِم مككة فطاف بالیّتِ وبالصّفا وامزوة ول یذ عل على ذلك وم يَنْحَرْ ول 
یل من شيء حَرْمَ منه ول يخ ول یقن حت كان يوم حر نر ول 
ورآی أن قد ی طوات الج والحُمرة بطوافه لاله وقال ابن عُمر: كذلك 
قعل رسول الله ا . فهذا من ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنها يذل عل ن القارنَ 
يكفيه لطواف بالیّت عند القدوم عن حَجّه وعَمُرته ويتقدّمُ في القران الطّوافٌ 


على الوقتِ الذي كان جوز فيه الْحَج. 
(۱) في (ت): «كان منهم قتال». 


(۲) آخرجه البخاري (۱۹8۰) ومسلم (۱۲۳۰) وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حبّان» 
(۳۹۹۸). 


۲۹۷ 


ؤقة أخداين یود بظاهر هذاء فقال في «صحيحه): (بابٌ: ذکْرُ طواف 
القارن بِينَ الح والعُمْرة عند مَقَدَمِهِ مك والبيان أن الواجبّ عليه طواف 
واحدٌ نی الابتداء ضدّ قول من رَعَم آن علیٰ القارن في الابتداء طُواقَيْنٍ وسَعْيين). 
نم در حديتٌ ابن مر الذي تقد( وهذا حدیث عائشة. وهذا منّ ابن 
ريم يذل علل أنه بظاهر ذلكء ولیس ذلك جارباً عن أصل الشافعي 
رَضِيَ ال عنه. ولا تجزی القارِنَ الطّوافٌ بالبیت عند قدومه قب عَرَفَةَ عن حج 
ولاعٌمْرة» ولیس هذا الطٌوافُ بواجب. إن ہُو طُوافٌ القدوم» ولیس بواجب 
على العروف. 
وأغرّب رعش(" في «ترتیب الأقساماء فحگیٰ في وجوبه قولاً ولیس 
بمعروف» یحتاج إل جواب عن حدیث ابن عُرہ وحديثه في شم وم 
يتعرّض لذلك الشيخ النووي فیرح مسلم». 
والجوابُ عل أصل الشافعی رضی اله عنه: أن ذلك محمول عل الصوافب 
ی الضَّفا والروة» فانه جوز للقارن بعد طواف القدوم ولا يحتاج إلى سَعْي 
بعد طواف الافاضة وأمّا الطّوافُ بالبَيْتِ فلا بد من يوم التّحر ىا صح من 
حدیثِ جابرں عن النِيّيَا". وعل كل حال» فلم يفل النبي يك ی 
(۱) انظر: (صحیح ابن خزيمة» (۳ ۲۷). 
(۲) آبو بكر محمد بن ا حسن المرعشي الشافعي وکتابه «ترتیب الأقسام» مُجَلَدٌ فيه غرائبٌ 
ونوادر کی في «کشف الظنون» (۱: ۳۹۵) وللمرعشی ترجة في «طبقات ابن قاضي شهبة» 
(۱: ۳۰۹) ولتام الفائدة انظر: «طبقات السبكي» (۲: ۱۰). 


(۳) وقد سبق تخريجه. 


۳۹۸ 
وقد كان في آخر الحالٍ قارنا؛ ول یفَعلَهُ أحدٌ من الصَحابة. وقد رَوَىْ أحمدٌ في 
۳ و پک و 5 و بل سارت ۳ عخجااھوب شد 
«المسند) عن ابن عمر رَضيَ الله عنھماء قال: قال رسول الله ل: من قرن بان 

حه وعمرته ات اء شا طواف واحد»(۱). 
راس ۱ 7 ۳ م ج میم 0 4 ٦‏ 7 بل iE‏ 
وروی الترمذي» عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول اللہ اد 
من أحرّمَ با حجٌ والعمرة أجْرَآءُ طواف وی واحذ منهیا حت محل منیا 
جیعا»۱). قال الرمذي: هذا حدیثٌ حسر 7" وقد رَواء جماعةٌ موقوفاً عل 
مو می پ0پب ۰ئ ۰ ۶ ءاس و ای رهش في وم ج 
ابن عم والوقوف اصح. هذا کلام الترمذي. وقد رَوَى البيهقي الرفوع 
باسنادٍ صحیح(*. 
والمرادُ بالطواف الواحد في ا حدیئن: طواف الافاضة والرادُ بالسعی 
الواحدِ: ما یفعل بعد طواف القُدوم أو طواف الإفاضةء وأمًا الوا اللفعول 
أوْلاً فذاك طواف القدوم» وہُو لا زی عن طواف الکن في اج ولا في 
العمرة للقارن. 
فإن قیل: قولك: إن الإثيانَ بسعيَيْنِ للقاٍنه لم يَصِمَّ عن أحد ین 
آصحاب النبيّ يك وقد جاء عن علٌِ رضي الله عنه أنه جع بین احج والَُرة 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في «السند» )979٠(‏ وابن ماجه (۲۹۷۵) والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» (0: ۷ وصححه ابن خزيمة )۲۷٢٥(‏ وابن حبّان (۳۹۱۵) وانظر ماع تخريجه 
في (مسند أحمد). 
(۲) آخرجه الترمذي (۹4۸). 


(۳) عبارة الترمذي: حسَنٌ صحیح غریب. 
)٤(‏ انظر: «السنن الکبری) للبیهقی :٥(‏ ۱۰۷). 


۳۹۹ 

فطاف شا طاقن وسعی هیا سَعيَيْنِ تم قال: هكذا ریت رشول الله للا 
فعَل. واه الا 7ئ 

وفي رواية للدارقطنی» عن عل رَضِيَ الله عنه: أن النبيٌ يك كان قارن 
فطاف طوافین وسَعَى سَعْيَيْن1". 

وجاء عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قال: طاف" رشول الله يك 
لعمرټه وحجّته طَوافَيْنِ وسعی سعین وآبو بكر وعم وعلٌ وابنْ مسعود. 
رواه الدارقطنیٌ(4). 

وروی الدارَقْطْنِيٌ؛ عن عمرانَ بن حُصَيْن ضی الله عنهما: آن النبيّ کل 
طافَ طواقَیْنِ وسَعَى سَغْیْن'“. وعن ابن عمر: أنه طافَ بِحَجتِهِ وعمرته 
طواقین"؟ وسعی شا سَغیینِء وقال: هكذا رایت النبيٌ نع کا صَعْت "۰ 


قلنا: يصح شيءٌ من هذه ال خبار والآثار. أمّا ما جاء عن عل رَضِيَ الله 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (۳: ٥‏ برقم (۲۹۱۲۸) وقال: : فص ب بن ابي داود ضعیف: وابن 
أبي ليل رديء امحفظ کثبژ الوهم 

(۲) «سنن الدارقطني» (۳: ۳۰۷) برقم (۲۹۳۰) وأعلّه بعیسی بن عبد الله متروك ا حدیث. 

(۳) في (ت): «کان طواف». 

رر سر یت ۰ برقم (۲۹۳۱) وَأَعلَه بغیر واحد من الضعفاء. 

)٥(‏ سنن الدارقطني» (۳: ۳۰۷) برقم )۲٦٢٢(‏ وف إسناده محمد بن یی الأزدي قال 
الدارقطني: حلّث بهذا ا حديثِ من حفظه فوهج في مَليه. 

)٦(‏ قوله: «وعمرته طوافین»: سقط من (ت). 

(۷) «سنن الدارقطني» (۳: ۲۹۵) برقم )۲٥۹۷(‏ وأعلّه با حسنِ بن عمارةً وهو متروك الحديث. 


۳.۰ 


عنه» فقد قال فيه الشافعي رَضِيَ الله عنه: احتَحّ بعض الناس في طاقن وسَغْیین 
بروایتِ ضعیفتین عن عل رَضِيَ الله عنه قال ابن لذر: لم يَصِحّ هذا عن عل 
رَضِيَ الله عنه(1) 

ورَوَى البَيْهقيّ ما أشار إليه الشافعي رَضِيَ لله عنه» فأَسْنَدَ عن أي نس 
قال: لقیث علي فذَكَرَ قصّتّه وفيها القرّان» وفيه: یَطوف هما وان ویستی 
ها سَعْيَيْن. قال البَيّهقي: آبو نَضْرٍ هذا مجهول وقد رُوِيَ عن علٌِ مرفوعاً 
وموقوفاء ومَدارُهُ عل ان بن عُمارة وحفص بن أبي داود وعیسی بن عبد الله 
وعمَاد بن عبد الرّحنء وكلّهم صُعَفاءٌ لا يمتح بروايتهم. هذا كلام له 9 

وأما ری ابن مسعود فقال الدَارَقطنيٌ: 5 إسناده آبو بردة عمرو بن 
زیت وهو ضیف ون دول في الإستاو كلهم تفا وقال ابن ابوزي: 
فيو عبد العزيز بن باه قال بجییٰ: :ہُو کاب ححبیثء وقال الدارمي والَسائیُ: 
0 الويف ف(۳), 


ا 7 کر ہے 5 چ راص و ار ہے 

وأمّا حدیث عمران فقال الدارَقطني: ن محمد بنَ تین حَدّثَ به من 
حفظو وَوَهِمَ وقد حذّثَ به على الصّوابٍ یزار ویقال: ان رج عن كر 
الطواف والمٌعی. 


۳ و 0 و 
وما حدیث ابن عمرٌ ففي إسناده الحسَنْ بن ارت وهو مترو 


(۱) من قوله: «قال ابن المنذر» إلى هنا سقط من (ت) و(م). 
() في «السنن الکبریٰ) (۱۰۸:۵). 
)۳( انظر ترجمته في «الکامل» لابن عدي (۵۰۳:۰). 


ہس 
الحديث. قال ابر الُوزی: قال شُعْبةٌ: الحسَنْ بنْ عیارة كذَّابٌ تحدث بأحاديتٌ 
قد وضَعَهاء وقال السّاجي: أجمعوا علا گر حدیثه(). والمحفوظٌ عن ابن 
عَمَرٌ ما قدمناه من رواية «الصحبحین». قال الدا قطن وقد روي اشن بن 
عار عن ابن عبّاس ضذٌ هذاء وہُو قول ابن عبّاس: لا والله» ما طاف لها 
رشول الله :لا طوافاً واحدا؛ فهابُوا من هذا الذي حدّث أن رَسُولَ الله اد 
طافَ میا طوافن(۲) 

وما یرد هذه الأخبار الضَعيفة أن ہے طاف ول م قَدِمَ مكة 

وی ثم طات ثم کی عَِبَ الي الذکرآزلا لاشتور شتهر ذلك ول ینکن 
وكذلكَ من كان قارناً من آصحابه یه وحیث ل تقل يقل ذلك من وف 
حجه 6 ی ولا فعلّهُ أحدّ ین أصحابه القارنينَ» دل ذلك عل سُة سُقوط العمل 
بہذہ الأحاديث التي هي غير صحيحة. 


وإذا تقَرّرَ ذلك فقوله في المُوال: فاتّیٰ بح نو او 
مردودٌ فليس ذلك بالأفضل؛ لأنة ان مميئة لم يفعلها النبي يك ولا أمرَ بها 
ففعلهٌ و مره الثابتان مالفا ذلك. وأيضا فان ارات الأ عند منت 
طاقن وسَعْيَْنِه هو طواف العُمرة والسَّعيٌ بعده للعمرق والطُوافُ الذي 
هی للقدوم والسَعيُ بعد للج دوم لا یکون إلا الا فکیف انل 
وصار ثانياء والعُمرةُ مقرونڈ فكيف َرَت بطواف اول وسعي بعده واج 


(۱) انظر ترجته في «الكامل» لابن عدي (۹۳:۳). 
(۲) «سنن الدارقطنی» (۳: ۳۰۳) برقم .)٤٦٢٢(‏ 


۳.۲ 


مقرون» فکیف أفرد عن العُمرة بها ذگروه؟ ولئن جاءت الاحادیث العف 
وین وسين فان الال عل اتفصیل الذي ذکروه؟ ولو أن قائلاًأخطأ 
فقال: رف رن گرات لاو ریبعت وت للإاضة تست 
بعتههلکانآقل خط ين ذلك التفصيل الذي لا ديل عليه» ویکاڈ لسع عل 
الأحاديثٍ يَقطّع بخطئہ. 

وأمّا هذا القول فإنه محالفٌ لحديثٍ جابر الثابتِ في «الصحیح»۱» فإنه 
۾ یدگ من فعله لے یو کے سی وہ 
وأصحابة رَضِيَ الله عنهم: : إن ارد إذا کی عَقِبَ طوافِ القدوم حت 
لهُ إعادة المُعي بعد طَوافٍ الإفاضة. وتص الشافعي وأصحابة رهم الله علل 
أن حکم القارِنِ ف آفعاله له حکم الذي رَد اج وقال في الام ٤‏ «طواف 
من م يض ومن آفاض» قال الشافعي رضي الله عنه: : ومن قم مق لعج 
بل عَرَة باب وین الفا والَرْوةٍ فلا گل حبّى يَطُوف بالبيْتِ مَبْعل ولیس 
عليه أن يعود لصفا والّزوة» وسواءٌ كان قارناً أو رد والقارن رد سوا 
في كل اپ إلا أن على لقن دما ولیش ذلك على رد ولا القارد دق 
حَجّْة الاسلام وعمرتّه» وعلل المفرد | (عادة(۲) عر 

وني (شَرْح المهدّب)»: قال الشافعي والااصحاب: إذا نی بالسُعي بعد 
واف القدوم وَقُمَ ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة, فإِنْ أعادّة كان 


(١)‏ وقد سبق تخريحه. 
(۲) سقط لفظ «إعادة» من (م). 
۳( «الأم» (۲: ۲۱۵) دا «إعادة» قد استدرکناه من «الأم». 


۳۰۲۳ 


خلاف الأول وقال الشيخ آبو محمد(" والامام) وغيدهما: تُكرَّهُ اعادتّ» 
لأنه بدعة(؟. وقال في طُرح المهدب» بعد ذلك: إن ذلك مكروة ونقله عن 
الأصحاب. وعل ملق فا كان بدعةً أو مكروهاً أو لاف الأول لا يحصْلٌ 
به تفضيلٌ عل الذي جاء به الم 

وقد طال الكلامٌ علل هذه المسألةٍ لكنْ بفوائد حسَنة. 

[67] مسألة: قومُم: إنَّ صُورة القِرَانِ الأصلية: أن بحرع با حح والعمرة 
مع فهل یُشترط تقدیم الج في اليّ واللّفظٍ أو لا يشرط حت لو قال: 
حرف بالعُمرةٍ والحجٌ؛ صح وان قلنا: إنه لا فرق فآ بالحجٌ ثم سَكَتَ 
ساعةً زائدة عل قَدْرِ التنفس ثم أت بالعمرة فهل يصح ذلك أم لا؟ وهل 
لامتناع إدخالها على احج خد؟ 

أجاب: السوال معکوس! فإنَّ فيه: هل یط تقدیم اج في النية 
الط وصّوايه: هل يُشترَطٌ تقديمُ الحُمْرةِ في نی واللّفظ؟ وإنیا كان هذا 
صوابه لأنّ العمرة إذا تم یمتنم الإحرام بالحجٌ قطعاً إذا كان قبل الشروع 
في طوافھاء وأمّا اج فإنه إذا تقد كان في صحَِ ادخال عم على اج 
القولان العروفان» فإذا أوجَبّنا النيةء التي فيها الَعِيه بن قال: نوَيْتُ الاحراع 


(۱) يعني أبا محمد ا جويني وال إمام الحرمين كما صرح به النووي في «شرح المهذّب». 

(۲) يعني ماع الحرمين رحمه الله. 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (۸: ۰۷۷-۷ وانظر کلام إمام الحرمين في «نباية الطلب» 
(6: ۳۰۳). 

)٤(‏ فی (ت): «مغلوس»» من لس وهو ظَلْمةٌ آخر الليل» فلعلّه أراد أنه غير واضح. 


۳۰ 


بالنشگین» اوج تہ 
حجَ" ولا تأخير: لفظاً ولا نةً. وأيضاًء فقوله: أحرّمْتٌ بنيّة القران لا یه 
عد فلك تقدیم سج ول حشر فا لك وصار هذا كن قال لغ 
e‏ : أنتِ طالق ثلاثاء فإنه پت قولّة: «أنتِ طالق» عل ند نه اثلاث فلا 

کل اغا ن منه بقوله: آنت طا ف تقعٌ علیها إلا واحدةٌ کا قالهُ بع 
التابعين7")؛ لأن بناء آنت طالی علا نة الثلاث دافع ۳۶ ذا التخیٔل والأولى 
إذا سَنَاهُما أن یعدم العمرة فيقول: ل . وفي اصَحيح مُسلم» 
من حدیثِ نس بن مالك رضي اله نه قال: سَمعث رششولّ الله يك مَل با 

جميعاً: : ليك عمرةٌ وحجا لك عمرةٌ وحجّاً” * وفي رواية لانس: سمعت 
النبيّ 55 يلبي بالعمرة وا حج جميعاً. وني رواية لأنّسٍ: أن النبي يك بات بهاء 
يعني بذي لته حتی أصبع» ثم ركب حتیٰ إذا اس به علل یداه 
ید الله وسح م وكير ٥‏ ثم أل بحجخ وغترت وأَمَل الناس مهیا(*. وفي رواية: 
سَمعتهم يَصرخونَ مها جميعاً: احج والعمرة. وهذا واسع أيضاًء ولکن 


(۱) سقط لفظ «حج» من (ت) و(م). 

(۲) انظر بَسط هذه المسألة نی «المجموع شرح المهذّب» (۱۲۸:۱۷). 

() في (ت): «رافع». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۵۱) وأبو داود (۱۷۹۵) وغيرهماء وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن 
حبّان) (۳۹۳۰). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۵۵۱) وأبو داود (۱۷۹۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
1١)‏ :18 وانظر تمام تخريجه نی #مسند الإمام أحمد» (۱۳۸۳۱). 

)٤۱۹۱( وأبو يَعْلْ في «المسند»‎ )۱٥٥۸( وهي ثابتةٌ في (الصحیح) آخرجها البخاري‎ )٦( 
.)۱۰ :۵( والبيهقي نی (السنن الکبری»‎ 


۳۰۵ 


الأول للقارن ول وقد صَرَّحَ بذلك جع من العلاء فقالوا: یلم العمرة 
علل الح في اللفظ ویقول: لك بعمرة وحَجّة معاا). ووَجُهَةُ بع من 
قال: قاد وف طُوائن وستی سعينن فإن يبدأ باعل الشمرة» فكذا يبدا 
بذكرهاء وان أثََرَ ذلك في الثَّلبيةِ والدّعاء فلا بأس به؛ ان الوا للجَمع» 
والتوجية الُعتبَرُ ما قدّمناه. وكان ينبغي أن یقول في السُؤال: ولا شترّط 
حتّیٰ لو قال: أحرّمْتٌ بالحجّ والعُمْرةِ؛ صَحٌ؟ 

وقولة: وإذا قلنا: نه لا رق قائ باطخ لم کت ساعة زائدة عل قذر 
تس نم آتی بالعمرة» فهل يصح م ذلك؟ جوابُه: أنه إذاتویٰ بقوله: آحرفت 
لان بْنَ الکن فإذا لفٌظ با حح ثم سكت مُلَةٌ طويلةً نم قال بفظة: 
والغفرته کانا صحیحین» ولا يجي" فيه القولان في الذي أحرّمَ بالحجٌ ثم 
آدخل العُمْرة علیه. 

وقولّهُ نی السُوال: وهل لماع دای عن الح حذ؟ جواه: : أن الئيِة 
عند قوله: أَحرمت توجهّت ث إلى الشمکین» قلا ید بعد ذلك تأر اللّفظ 
بالعمرة. وأمّا إذا توی بقوله: خرف بالحجٌ» ول پسکث شيئاً زائداً على قذر 
امس تم قال: والعُمْرة» ناویا ها حينَ قوله المذكورء فإنة يأتي فيه القولانٍ في 
إدخال العمرة على الحج. 


[۷ مسالة: ذا تع ثم قَرَنَ هل يَلرَمُهُ مان أم یره دم واحد» وقد 


.)۷۹:8( وهو الذي جزم به ا ماوردي في «الحاوي الکبیر»‎ )١( 
في(م): «تخْري).‎ )۲( 


۳۰۹ 


قل ني المسألٍ شيءٌ عن الشیخ أي حامي(" وتلمیذه لام وا رن قبلھمء 
فا امُحَمولُ به من ذلك؟ 

آجاب: یرم دَمَان: :م لتوب وهم لاه حيث و زط لاب 
او والقارن» وئی «التجرید» للمحامل عن ال أن قياس الذهب 
نله ثلاثة دماء» يعني : دم تومته وم لاه ۰ رم بالعمرة 
و جروس وال عن الشيخ آي حامدٍ أن الذي قا رن صحیحٌ ما 
سوى دم التمت . والمسألة ذگڑھا وی في «التهذيب»7"» وجَرَمَ بوجوب مين 
أحدهما: لتمتعهء والآححد: لرانه» وأوجَبَ دم الاساءة على الوجه الضعیف ۶ 
ومو انا يجه عل قولنا: ان لا سقط بالخروج إل الجلء والا فخروجه إلى 
عَرّفات» وهي من ال سقط دم الإساءة. والصَحیخ: أن الك إذا قَرَنَ بجر 
من جَوْفٍ مكّة إدراجاً للعمرة تحت الح وكذلك الآفاقيٌ إذا كان بمكة 
وأراد القرّان. 


[۸ مسألة: إذا وب على الک صَوْمُ عشّرة أيام بسیّب برك الإحرام 


e 


() يعني الإسفرايني» وللمحاملی تعليقة عنه. انظر: «طبقات ابن قاضی شهبة» (۱: ۶ ۱۷). 

() آبو الحسن أحمد بن محمد الب الامام اگ ون انیت وم ات التصانیف الشهورة 
كاللباب والتجريد وغیرہماء له ترجمة نی اطبقات السبكي» (6: .)٤۸‏ 

)۳( لا خفی على العلماء والباحثين أن کتاب «التهذیب» لطبوع قد اخ یکتاب ب اج والمناسك 
وأن الوجوة منه إا هو قطعةٌ حُتضَرۃ ليست جاریةً على سن «التهذيب» في التأصيل 
والتفريع والنقول الغزيرة عن فحول الشافعية امین 

() انظر: «التهذیب» (۳: ۲۷۷). 


۳۷ 
من الیقات. أو طَوافٍ الداع أو غير ذلك مما يضور في حقه» فكيف يَصُومُھا؟ 
7 یئ 2-0-07 جا ووه و و را ()۶ و یت ا و 
وهل يُسقط التفریق بين الثلائة والسّبعة في حقو''' آم يجب؟ وإذا قلنا: يجب. 
فهل يكفي التفريقٌ بأقل ما يُمكنٌ» وهو یوش أو لا بد مر التفريق بأربعة أيام 
كا قیل بذلك في غيره» ولیس هنا مده سر حتیٰ تعتبر تثر؟ 
واذا وجب علا الافاقی یں و تلد رر رک 
لا یُمکنْ فيه وقوعٌ الثلائة في الحجٌ» فهل يُوصَفُ الثلاثة ثة بکونہا أداء؟ فإن 
رصم بذلك فلل متیٰ توص به» وبماذا يرق بیتها وب السَبعة إذا صامها 
في وطنه؟ 
وإذا كان الوم المذكورٌ متعلّقاً بالمرة رل الاحرام بها من الیقات 
مثلاه فمتی يَصُومُ الثلاثة ومتی یُوصَفٌُ بکونه دا وهل يتَوقفٌ صَومُھا على 
2 ےم ه٭ 2 ۰ 8 ,۵ پس وم e‏ 2 71 
الإحرام باح حتیٰ یم في ا حجٔ؟ وإذا لم يتوقف فكيف یفرّق بینها وبین 
السّبعة؟ 
أجاب: ترك الک الاحراع من الیقات: إن كان في الحجٌ فصومٌةُ الأيام 
اللائ يكون نی الح فان صامَهنٌ في أيام التشريق: جاء فيه الخلافٌ العروف 
والارجخ جواژه"؟ ولا سقط التفريقٌ بی الثلائة والسبعة ويَضُومٌ السبعة 
إذا رجع إل مكّة. وأمًا تارك طواف الوّداع فان یوم الثلائةً بعد مُفَارَقتِهِ 


(۱) قوله: انی حَقّه): سقط من (ت) و(م). 

ا 000 
الجديد. انتهئ من «التهذيب» للبغوي (۲: ۲۰۱). 

(۳) سقط لفظ اليصوم» من (م). 


۳۸ 


مكّة ووصوله إلى موضع یتقرّر) عليه فيه إیجابُ الم على قياس صَوْم الأيام 
في اح الى تھے عت الدم. تسه ف أيّ وقتِ آراد. 
ولکن فرق بینها وبِينَ الثلاثة بيوم» ولا يأتي هنا التفریق بأربعة أيام؛ لأن أصل 
ذلك أن صوع يوم النخر حرامٌ وآنه ليس للمُتمتّع صوم ثلاثة أيام التشريق» 
وهذا لا يأتي الا لن كان وقث صویه الأیا الثلاثة قبل یوم وه 
مفقود في| نحن فیه. 

آما غیژ ذلك: فان کان في اج فقد مب في صورة رل الاحرام من 
الیقات. وان كان في غبره فقد سَبَىَ ماب كمه في تارك طواف الوّداع. وأمّا 
إذا وجَبَ على الاغاقي الصومٌ بسبب ترك طواف الوداع أو غیره ما لا یمکن 
وقوعٌ الثلاثة في الحجٌ فإن الثلائة توف بأنها دا إذا فلت عل نظير ما 
قدَّمناه في اي تاركِ طوافِ الوداع وکم غيره كذلك إلا ما تقدَّمَ في تقریر 
الدم في طوافي الوداع؛ فإذا رها عن ذلك الوقتٍ كانت قضاء. 

وهذا نعود من حدیثِ الترلين بن شعاد ى أيام:الدجال» وقول 
النبيّ يك لا سيل عن الیوم الذي هُوَ كَسَنة: هل یکفینا فيه صلاةٌ یوم؟ فقال: 
«لاء اقذُروا له مقداره»(۳). وتوصف الثلاثةٌ بالاداء في الوقت القدر من نظبرہ 
ياج كا باه نی اللكيٌ تارك طواف الوداع. وإذا جاء إلى وطیه وم يَسُبْھا 
فرق بيتها وبينَ الثلاثة بقذر مد اسر إلى وطته. 
(۱) في (ت): اليتعدّر). 


(۲) هو جزء من حديث طويل آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۲۲۹) ومسلم (AV)‏ 
وأبو داود (4۳۲۱) والترمذي (۲۲۰) وغيرهم. 


۳۰۹ 


وأكاها -- - ھ فِيَصوم | لا إن شاء في الم بل ال 
منھاء وان شاء تاوصا | الثلاثة تب التح(. والفرق بیتها وبينَ احج: 
أن ا حاعٌ لا يتحضل له لتحلل إلا بم فعا ليلل النحرٍ ویومةه فصيامة الثلائةً في 
مج لا يطول به عليه الإحرام فإ تأر لح في الحجٌ لاب منه» صام أم لم 
يَصّمْء ولا كذلك نی العُّمرةء فإنه لو أَلرّمْناهُ صيامَ الأيام الثلاثة فيها طال عليه 
زم الاحرام ام لا یوج ف ق ای ر عل سال اکر تل فل 
حال الحاج. وتوَف الثلاثة بكونها أداء أن يَصومها نی العمرة إن أراده وبأن 
يَصومها عَقِبَ التحلّل من العمرة وهو اللازمٌ ل فلا وتف صَومُها عن 
الاحرام بالحج؛ لأنه قد لا گج وذاك الذي في احج غير هذا. وش ییا 
وبِينَ السبعة بیوم إن كان مكب وبمُدة ابر إلى آهله ِن كان آفاقياً. وما ذكَزناہُنی 
رل الإحرام من الميقاتٍ وطواف الوَدَاع من صوم التمتّع هو الذي جَرَى عليه 
العراقيُونَ وجماعة من غبرهم والأصَحّ عننا أن اللازم في ذلك دم ترتيب 
وتعديل؛ ان التعدیل ہُو القياس» ولا يُصارٌ إل التقدیر إلا بتوقيفي. 

ونَصّ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في «الأمٌ عل ما يقتضي ذلك في ترجمة ما 
فيد اج قبل ترجمة الإحصار. قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: وان م تد 
لس بَنة: بح بقرق وإن لم يج(" بقرة بح سبعاً من التم» فان كان مُعيراً 


(۱) في (ت): «عقب». 
(۲) من قوله: «منها وان شاء تحلل» إلى هنا سقط من (ت). 
(۳) قوله: «بدنة: ذبح بقرة وان لم جد» سقط من (ت) و(م). 


۳۰ 


عن هذا کله“ فوّمت البدنة دراهم مک ارم طعاماء : ثم اطع وان 
ا ا او رش ضا 

ہے ی وكاو شش e‏ 
جاء فيه ". وص في «ختضر رن على ذلك فهذا من الشافعي رَضِيَ الله 
نہ يذل عل نی هذه السائلِ كلها العمل التعدیل: لا يَصُومٌ المتمتع. وقد 
صَحَّحَ هذا في «المحرّر) و«المنهاج»» وهو المعتمد. 

[۹ مسألة: إذا قلنا بالوَجْهِ الصائر إلى أن الاحراع لا ينعقد ينعقد إلا بالتلبية» 
فا القَدْرُ الذي یجبُ من ذلك؟ هل ہُو جيم التلبیة إل قول: لا شريكٌ لك» أو 
قوله: لك اللهمَ لبَيْكء فقطء کم حكاه الماوّرديٌ في مسألة التکرار ثلاثا؟ 

آجاب: ينعقدٌ بالنيّة القارنة لقوله: لبَيْكَ عند من اعتبرهما كا في 
الصلاة تنعقد بالنَية القارنة لقوله: الله آکس وكذلك مَن قال: تنعقد بالتبیف 
يكفيه أن یقول: لبَّيْكَ. . ويجتمَلُ في التفريع عل هذا أن یقول: تلبیته تخت 
بالناسك» فیقول: ی للم لييكَ. والذي حكاه الماؤردي في التکرار من 
الاوجّه الثلائة في تأویل قول الشافعي رّضی الله عنه: وإذا لبن فأستحبٌ أن 
لی ا قال وجه يقول: کت ثلات مات( وق الاق یک ور 
قولہ'“: لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات» والثالث: يكرّرُ جیع التلبية ثلاث 
(۱) سقط لفظ «کله» من (م). 

(۲) «لام»(۲: ۲4۰). 


,۳( «مختصر الزنی» ص 1۹ . 
)٤(‏ «الحاوي الکبیر» (5: .)٩۲‏ 
)٥(‏ في (ت): «وفي الثاني: یکبر وقوله». 


۱۲۳۲۱ 
مراتء وهذا الثالث یدنه فا نحن فيه والول أرجَح فيا نحن فیه. وما 
ذكرناه من الاحت‌ال له قوة. 

]٦[‏ مسألة: قد دکروا أن رمي کُر العقبة في يوم النّحرِ لا یُستحبُ له 
عسل لقرب العهد بغسل وقوف اْدلفةه فلو مدع قبل طلوع الفجرء بأنْ كان 
من الضَعَفة وغيرهم 78 باه بالقذر الواجب. فهل لفسل للرّمي 
جَرْماً؟ وكذلك: لو أراد أن يأ بطّوافٍ الافاضة في الوقتِ الفاضل والرّحة 
موجودةٌ فهل يَعْتسِلُ له عل الجديدء إذا میت لوقوف الُزدَلفة؟ وكذا لو 
رك سل الوقوف باثُرۃلفہ وم یَختسل لرمي رة العقبة وأفاض للطّواف. 
هل تخل له ايض عل امحدید؟ 

آجاب: الجوابٌ فيها من جهة لسن الصحبحة: آنه ‏ يصح عن النبيّ كلل 
سل في شیء متا ذکر في السوال والشافعي رَضِيَ الله عنہُ استحبّ الغسل 
في الوقوف بالر5لفةه وم يَستدلٌ عليه بحديثِ عن النبيّ يكل وا استَحبٌ 
الشافعیُ ذلك بالقیاسء وقال في الم في احج في (باب الَوْضِع الذي بسحب 
فيه الخُسل): وأستحبٌ الفسل للوقوفِ بمُزدلفة ولرمي ا ےار سوى يوم 
لحر وأستَحبٍ الفسل بین هذا عند تال بالعَرَق وغيره تنظيفا بان 
وكذلك أحبّه للحائض. وليس من هذا واحذٌ واجباً ۱ قَم ذَكَرَ الأخبارٌ والائار 
التي ورَدَثْ في الغُسل لدخول مکة"» ول يَذكُرْ في غُسلِ الوقوفي بلر5لفة 


.)۱٤۹:۲( الام"‎ )١( 
= فن ذلك ما رُوِيَ عن إسحاق بن عبد الله بن أي روت عن عثمان بن عروة عن أبيه: أن‎ )۲( 


۳1۲ 
خبراً ولا أثراً. وإذا جرَینا علن ما نَصّ عليه من استحباب الغسل للوقوف 
ارف وأنه لا یسح ال لرمي يوم التّحرء فان وج ذلك لقُربٍ 
العھد من سل الوقوفي بالزدلفةء فإذا لم یوججد ذلك استّحِبٌ اسل لرمي 
رة التقبة وان وَجُهنا ذلك بأنه نی أسباب التکلل وإنا یُتَحَبٌ الفسل 
بے ہت ریہ 
لطواف الإقاضة. وان م يُنَظَرْ في ذلك إلا يا صح عن النبيّ بل فلا بسحب 
فا انوي کس کر از مہ لسانت 

له حيتي أن یتعاطیٰ ما یزیل ذلك. 

1 مسألة: قول الأصحاب: إن المرآة ا جمیلۃً أو الشریفةً تو 
طَّوافَ القدوم إل الیل هل يجري ذلك في لواف موہ 
ذلك تقديمهُ في الیل إذا كانت عل عَم مقر ني نهار تلك الليلق وهل صر سے 
بذلك أحد؟ 


آجات: لا رق ان طواف الک وره الا أن طواف الوّدَاع 
يُعتبرُ فيه أن يَعقبَةُ ا خروځ من مكة رها اله تعالیٰء فإذا لم یه ا خرو علا 


= رسو الله كَل بات بذي طوی حتیٰ صل الصَبْحَ ثم اغتسل بها ودخل مكّة. انتھیٰ من 
20 (۱4۲:۲). 

(۱) جزم بذلك رر الذهب الامام النووي في «روضة الطالبین» (۳: )۷١‏ وعبارته ثمّة: «ولو 
قدِمتٍ امرأةٌ هاژا وهي جميلة أو شريفة لا تبرژ للرجال» أخحرت الطواف إل اللیل» انتهی. 
ولتمام الفائدة انظر: «حاشية البلقيني علیٰ الروضة» (7: ۳9۸). 

)۲( سقط لفظ «فيها» من (ت) و(م). 


۳1۳ 


ما هو مقرّرٌ في موضعه وأقامتِ المرأة بقیة للیل وخرّجَتْ غبار لم يكن ذلك 
الذي طاقنْهُ وَدَاعاً (ذا آمکتها الطواف بحیث یب الخروجٌء فان لم یمکنها 
ذلك فان يعد بما فعلَثه ولا يُحتاجُ في مثل هذا ال تصریح أحد به. 7 
طاقث عائشة رَضِيَ الله عنها طواف الوداع ليلا فقد وی القاسمٌ عن عائشت 
قالت: حرجنا مع رضول الله جر في لیا اج وذگرت الحديث» وقالت: 
حتی قمّی الله اج ونزنا من مَل فنرّلنا الحَصّبَء فعا عبد الرهن بنَ 
آي بكرء فقال: رخ باحك من الحرم نافرع من طوافكماء ثم أتياني هنا 
بالْحصّب» فقالت: وققی الله تعالى المُمرة وقرغنا ِن طرافن۱) ین جَوْفٍ 
الیل فاينهُ بالُحَصّبِ فقال: «فرت؟» قلنا: تعَمء فأذَنَ فی الناس بالرّحيل» 
فمرٌ بالبیتِ فطاف به ثم رل متوجها إل المدينة. آخرجه البخاري ومسلم"» 
وني رواية البخاري وأبي داود: وار نحل فمرٌ بالبيتٍ قبل صَلاة الصّبح» فطاف 

والَضد من سِيَاقة هذا: أن عائشة رَضِيَ الله عنها طافت للوّداع 
ليلآء ولکنها م ار خروججها إلى النهار» بل خرَجَت عقيبه مَع أخيهاء وجاء 
انب باللیل ثُمْ بعد ذلك طاف نيا لداع ليلاً. 


(۱) من قوله: امن طوافکیاء ثم تأتياني هنا» إلى هنا سقط من (ت). 

)٢(‏ «صحیح البخاري» (۱۷۸۸) واصحيح مسلم» (۱۱۲۳) وانظر تام تخريجه في اصحیح ابن 
حبّان» (۳۷۹۵). 

(۳) من قوله: «وارتحل فمرّبالبیت» إلى هنا سقط من (ت). 


.)۲۰۰( انظر: «سنن أب داود»‎ )٤( 


"1 


وني قصغ() عائشةً رَضِيَ الله عنها وأمثايها من ا معترينَ کته حسّنة 
وهُو أن عائشة رَضِيَ الله عنها أَخَرّمَتْ بالعُمرة من التنعيم» ول بقل عنها 
آتها طافت تلك الليلة طَواقيْنِ: أحدهما للعُمرة والآحَرُ للوداع فيَظهَرٌ من 
ذلك أن يقال: يُغنِي طواف العُمرة عن طواف الوّداع» فصر بعد السّعي 
وتخرج عَقِيبَ السّعي الذکور. وكذلك یقاس عليه مَن أَحْرَ طَوافَ الافاضة 
حتی فرع من لی أياء متا ثم طاف للافاضة فان تیه ذلك عن طوافب 
الوّداع» ولا سیا ذا كان قد سَعَىْ قبل ذلك فإنه بر عَقِيبَ الطَّوافٍِ بلا 
عائق يَعُوفُهُ رح وک عائدة تو اله عنها عل أن رات لداع لا 
یط باعي عقي هذا إن ل بقل ناد رضي الله عنها طاق تلك 
الليلة طوافین؛ آحذهما : طواف العمرة والسّعي بعد والِآحَرٌ طواف الوداع» 
فان قل م يكن طواف العمرة نی عن طواف الوّداع. 

فان قیل: يُستَشْعَرٌ من قول النبيّ لاء ثم افْرّغا من طوافکماء ثم تیان 
هنا». أن الرا: الوا الذي للوّداع بعد فراغ العمرة يُستَسْعَرٌ ذلك من قول 
عائشة رَضِيَ الله عنها: فقّی اله مرت ورغنا ین طوافن ین جوف الليل. 

قلن: نحن لا تَمنَعُ من استشعار ذلك» ولكنّ مثل هذا الاستشعار هل 
تقوم به الدّلالة عل اعتبار طَوائَيْنِ للمُعتمرينَ بعد الح أم يكفيهم طَوافُ 
العُمرةِ عن الوداع ولا يضر السَعي بعدّه؟ الظاهر: الثاني» ويكون الإغناء في 
طَّوافٍ الافاضة الذي لا سَعْيَ بعده أؤلى کیا تقَدّم. 


(۱) في (م): «قضية). 


۳۵ 


وقد قَهِمَ البخاري من قَصَّةٍ عائشة رَضِيَ الله عنها أنه زئ للمُعتور 
طواف العمرة عن طَواف الوداع» فترجَم ل“ (بابُ الُعتور إذا طافَ طوافَ 
العْمرة ثم رح هل یره ذلك من طوافي الوداع؟)ء ودگر حدیث القایسم 
عن عائشة. ہے و تب کت 
طاف تلك اللیلةً طوافیّن) 


وإذا جَرَیْنا عل إغناءِ طواف العمرة وت يطل لواف 
و لسع یا یقرب من ذلك مسألةٌ وقَعَ فيها کلام لله للف وا خلف؛ 
وا وه م احج من مكة إذا خر ع اذى فطافت وو آن یستی 

عقیب طواف الوداع هذا؟ قال في «البیان»: قال الشیخ آبو تضر: جوز ذلك. 
قال: : وبمذحين هذا قال ای روا لت والقاسم ین محمد وقال مالك 
واخ سای لا بوژ ذلك له و تج للقادم» لین أنه إذا جار ذلك 
آن ارم ین خارج مکة جاز لتر ور هذا تقل صاحب «البيان»". قال 
الشيخ شُي الدّين انوي في «شَرْح الهذّب؛: 7 أ لغیره ما يُوافقه. بس 
20 أنه لا جوز السّعيُّ إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة”؟». وكان 
الشيخ شارخ «الهذب» قد قَدّمَ قبل ذلك» فی الواجب رام ین واجبات 


(۱) سقط لفظ «له» من(م). 

(۲) يُوضّحُه قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳: 1۱۲): «وكأنٌ لبخاري لا لم يكن في 
حديث عائشة التصريحٌ نها ما طافت للوداع بعد طوافِ العُمرة» لم یت الحكم في الترجمة». 

(۳) ونقله النووي في «المجموع شرح الهذب» (۸: ۷۲). 

.)۷۳ ۷۲ :۸( «الجموع شرح الهذب»‎ )٤( 


۳۹ 
السّعيء أنه لا يُتَصوّرُ وقوغ السعي بعد طواف الوداع؛ لأن الوداع هو: الواقع 
بعد قراغ النايسكء فإذا بقي السعي لم يكن المفعولٌ طواف وداع. 

وما ذَكَرَهُ الشيخ آبو نصر له ابن لر نی «الاشراف»() في باب 7 

سعي أهل مکة ِينَ الصَّفا والروق فقال: کان عطاءٌ والشافعي یقولان: ان 
عات قل حروچه نھد بالطواق ا و افا رار ال اف 
تعالیٰ: فلا جاح عليه أن توف بهعا € [البقرة: ۲۱۵۸ قال ابن المنذر: غير 
أن عطاء قال: تا خیژه أفضَلٌ» وقد فَعَلّ ذلك ابن از طاف وسعی وَحَرَج. 
وأجاز ذلك القاسم بن حمد. قال أبو بکر(: اي شيءِ فعل جرا وما ذکره 
بن ار من التقلٍ عن الشافعيّ وب لیر والقاسم بن حمل يُوافق ما تفل 
صاحب (البیان). روف أن قول تا بر ح الهذّب»: «وم أرَ لغيرِهِ ما 
بوافقه»؛ نت ۳ ذَكَرَهُ ابن المنذر. ووقع 5 كتابي الَحَاملٌ: (الجموع» 
و«التّجريد»: قال الشافعيُ في «البوَيْطيّ»: إذا آراة الخروج من مك إلى الحجٌ 
فأسْتَحِبٌ أن يُودّعَ لبیت فیطوف ویسکی ویْصل رکعتین. وهذا يوافقٌ ما له 
في البيان» عنٍ المذهبء وما ذَكْرَه ابن الغذر عن الشافعيٌّ رَضِيَ الله عنه. ولكني 
بعت ذلك في «الويطيٌ»» فلم أجذ فيه ذلك» والذي فيه: فان كان متمتعاً 


(۱) يعني «الاشراف علیٰ مذاهب آهل العلماء وهو كتابٌ نفيسٌ غايةٌ في بابەہ جری فيه علن 
المعهود ین منهجه في استقصاء الخلاف وتحرير الأقوال والمصير إل ما يؤديه إليه الدلیل علل 
الرغم من انتسابه للمذهب الشافعي. وقد سبقت الإشارة إلى طبعته في ص ۲۱۲. 

(۲) يعني این کت رخ اه 


۳۷ 


ہے اپ تر رب ریس ارو قبل 
ره فطاف ابیت تب لدع 25۴ متوكّھا إلى السجد. وکذلك 
تص في رر في ترجمة التلبیة''. فلم یذگر الشافعي في هذا السَعيَ» ولعله 
صحفت «سبعا» بسَفي» ولکن اقل ابن انر ذلك عرف أنه مذھبُ الشافعیٔ 
وإن ل يَشتَھز في کتب الفقه. 

وإذا جَرَبنا عن ذلك ل يطل اف الوداع بالسعي بعدَۂُ کیا في قِصَةٍ 
عائشة سے ال نها كر التو ےد رتا 
يُوافقٌ روايت من آن السعي عَقِبَ وب طواف الوداع لا عل طواف الوّداع. وأمًا 


سے 


طوافُ الوداع الذي بَقِيَ بعدَهُ شيءٌ منّ اناك فلا يوتري هذه الصّورة. 
واخلفوافي الحا إذا طاف يوم الحر للإفاضة ا بِعدَهُ للوّداع» 
نم آنق یٹم م آراة السفر منها في وقت التَفر إل وطيه واقتَضَرَ تَصَرَ عل طوافٍ 
الوداع السابق» هل تُری؟ قال صاحب «البيان»: اختَلف أصحابنا المتأخرونَ 
فيهء فقال الشریفت العنیانع: زم لأنّ طواف الوداع با لارقة البيت» وهذا 
قد آرا5ها. ومنهم من قال: لا تجزئكه وہُو ظاهرٌ مذهب الشافعي رَضِيَ الله عنه 
وظاهرٌ الحديث؛ لأ الشافعي قال: لیس عل ا حاجٌ بعد فراغه من مَل الا 
وداعٌ البيت» فيودع ویتصرف إلى آهله. هذا نقل صاحب الان وكا 


(۱) «الأم» (۲: ۲۲۱). 
(۲) ابن أي بكر رَضِيَ الله عنه. 
(۳) «البیان» للعمرانی (55:5*). 


۳1۸ 


في رح المهذّب»» ثم قال: وهذا الثاني هو الصُحیخُء وهو مُقتفَیٰ کلام 
الأصحاب. هذا ما دكره في «شرح المهزّب)20. ود هذا 2 على أن العرة 
۰ سے ٩‏ اه ۲ےہ 1 لع ووي الى اس رر 

با خروج عقب طوافٍ الوداع من مكة ولا يَضرَ٥‏ إقامتة ببعض بقاع ارم 

ویحتول أن يقال على هذا: إِنْ كان یره طواف الوداع فينبغي أنه إذا 
وی بطوافی الافاضة الافاضة والوّداعَ لا تاج إلى طوافِ وَداع بعد كا 
َدمناه. 

1 و 9۹۸پ) ٔ ؟پ9۹9 ۰ ہے 20 

فان قیل: كيف يغني طواف الرکن فی الصوّر التي ذگرتم عنه وعن 
طوافِ الوداع وهو واجبٌ على أصح القولّین'''؟ 

قلنا: واجبٍ سی وهو أن يكن اعد عهیه بالات الطوات وقد وج 
وانا شُقنا هذه الصورة لأنا نا ذکزنا آن الاقامة ببقيّةٍ اليل لغير ضرورة لا 
مجزئ ما وَقَمَ قبلّھا من الطواف بنيّة الوداع سُعّنا ذلك كلَّهُ استطراداً حسناً. 

کرس : 2 11 م ۰ 7 کا 

[47] مسألة: ما الذي ختاره سيدنا شيخ الاسلام في العمرة والطواف 
ییا أفضل؟ وما الذي يُفتى به في ذلكء وما لَفَلَهُ بعض المتأخرينَ من أن في 
الممتألة ثلاثة وج ثالثها التفصیل بين آن بصرف زمر الكمرة إل الطواف» 
فهو آفضل والا فهی هل لذلك أصل؟ 
(۱) «الجموع شرح المهذّب» (۸: ۲۵۹). 


(۲) ليما ثبت من قوله پلا: الا ینفرن أحدٌ حتی یکونٌ خر عهده بالییت» رواه مسلم (۱۳۲۷) 
من حديث ابن عباس رضی اللہ عنهماء ولتمام الفائدة انظر: «غنية الحتاج» (۲: ۳۲ 


۳۹ 


آجاب: الکلامُ فیها قد شاع وت فيها صاحبّنا الشیخ الإمامٌ العام 
وَل الله عبد الله الیافعی(۱) فقا الات التَحسَنة في تکرار العُمرة في 
السَ۳. وال به في ذلك: أنَّ تكرارٌ العُمرة أفضَلٌ» ولا سيا في شهر 
رمضانّ. والتفصیل عل الوَّجْهِ المذكور لا يصح فإِنَ الکلاع في شخصَین» 
أحدّهما طاف زمان والآحَرُ اعتَمَرَ في ذلك الزمان. 

]٩۳[‏ مسألة: قال الرافعیُ: ویب اسم الرّمي» فإنه الذي ورد فلا يعد 
بوضع ا لحجّر في الرمی» وفيه وَج وقال نی باب صفة الوضوء في مَسْح 
الرأس: لو بل الرس ول یذ ما یَمسَخ به من ید أو خرقة أو غيرهما فوجهان» 
أصُه| الاجزا؛ لأنْ القصود وصُول الما ولا نَظَرَ بل كيفيّة الایصال» 
وجري الوجهان فيا لوق عل رأيه قَطرةً ول یج وان جَرَئ کی بلا 
خلاف. انتهی (*). فحاصلّ الخلاف: هل يِب الاين با تصذق عليه صيغة 


مر ہے هه 


الأمر أو لا یجبُ ویکتفی بالقصود؟ وہُو وصولٌ الحَجَر إلى الرمَیٰ؛ والاء إلى 


(۱) آبو السعادات عفیف الدین عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي اليمني ثم المكيّ 
(ت ۷۲۸ ه) أخذ الفقه عن نجم الدین الطبري والرضي الطبري» وکان كثير التصانیف 
والاحسان إل الطلبة» وکان مُعظًّلابن عربي ومتعصّباً عل ابن تيمية» له ترجمة في «البدر 
الطالع» للشوکاني (۱: )۳٦٣‏ و«شذرات الذهب» (5: ۲۱۰). 

(۲) ذكره حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱: 6۳ ۷). 

(۳) «الشرح الكبير» (۷: ۳۹۸). 

.)۳٥٣ :١( الصدر السابق‎ )٤( 


۳۳۰ 


الرأس» فراعو“ في المسح حصُول القصود على الأصحٌء وراعَوْا في الرّمي 
مس الذي ورد شرع بو الق ۱ 

آجاب: صيغةٌ الأمر: إما في طريق تحصیل المأمور بد أو في نفس الأمور 
به ۶ الكل من هذا أو ین هذا؟ و نے 9 
ہر ری کی ے سو سر وت #وءانوهم 
من مال الو ال ءاکدکم 4 النور : ۳ء فلا یی الإيتاء بل لو بر هن 

بعض النجوم: ره بل الأول لاش 6 بها الع 
لظهور أن ذلك طری. ‏ آله اج لته وا کان الثاني کیا في قوله تال 
ارک وَأَسْجْدُوأ 4 [الحج: 4۷۷ فلا بد من حصُولِ ذلك قطعل وان 
ترَدد النظرٌ بيتهماء کقوله: #وأمسَحوأ روسكم [المائدة: ٠‏ فإنه حول أن 
یکو المقصودٌ إیصالَ ا اوہ والأمرٌ بالسح طریق» ویحتول أن الم هو 
المقصوث والارجخ لاله أن مسح اليد ونحرها غي مأمور بده وقد حَصُل 
القصود. وقول الخالف: إِنهُ لاي یسگیٰ مَسْحاً منوع. 

وا المي فهو متركّڈ بيتهماء والراجح أنه مقصود له لا طريق» لأن 
رم الرّمِي یل علل حَذْفٍ شيء إلى شي بخلافٍ وأ خُوا 4. فان 
جور لفظه لا يدل على مد بل حصول مُلاقاۃ شيءِ من الهش ء من 


)١(‏ في (م): «فَرّعوا» من التفريع. 

(۲) في (م): «إلا». 

(۳) يعني مَذٌ الیدہ لأنّ المقصود وصول الماء» ولا نظر لكيفيّة الإيصال. انتهی من «غنية الحتاج» 
(۱: ۹۵) ووقع فيه: «الاتصال» ولعل الصواب ما هو مثبت. 


۳۳۱ 


اى قلي نان جَرَى الماء الذي قطره : کفی بلا خلاف. لکن في نفي 
الخلاف هنا نظر؛ لأنه بایان صار غُسات وفي إجزاء الغسل ضقان 
الأصَحٌ: الاجزاء( وا مرا هنا تي الخلافي بالنسبة إلى اعتبار الم عل وجي 
وف ال اشن گوستھ عل ا لیس مقصنودني فيه بدلیل 
إجزاء الخسل على الأصَّحء بخلافِ الرمي» ما باه 

[45] مسألة إذا قلنا بالأظهر إن الفدية على ا حالق الذي ج 27 
نان أو ره أو الى عليه فحَلقَ فل او رامع معا أو يقر راسه بحیث 
يمل ال فأحرح واحد منهم لت شات والاخر صاعا ۳ وصام 
لآتريوماء فهل مج ذلك؟ 

7 أجاب: ات عل تقل فيه صريماء ولک گرا مسأل في زا لد 
في ثلاثة مُحْرِمِينَ لوا ظَبْيةٌ ما يقتضي الاجزاء هناء ويحتملٌ اه وہُو 
الا رجح(» فان ذلك تعدیل وبدّل» فلا يفوت شیءء وهذا تقديرٌ ولا بدّل فلم 
يحصل القصود. ۱ 

]۹٥[‏ مسألة: تدعو اج ایغ السؤال عنها کر و : ما اذا 
رماع بعد ال الاوّل» هل يجري فيه الأقوال فیا إذا آفسّد حجه 
ماع نم جامَعَ ثانيً؟ وهل صَرَحَ فيها أحذٌ بشيء أيدَكمٌ الله تعالیٰ؟ 

آجاب: يبري فیها الاقوال فيا إذا أفسَدَ حجّةُ بالجاع تم جامَع ثانیآء 


(۱) لأنه مَسحٌ وزيادة. والثاني: لاء لأنه مأمورٌ بالمسح» والخسل لیس بمَشح. 
(۲) ولتام الفائدة انظر: «حاشية البلقيني على الروضة» (۲: ۲۸). 


۳۳۲ 


وقد صرح بذلك الشيخ آبو حامدٍ في «تعليقه» في الكلام عل قول الشافعي 
که 

رَضِيَ الله عنه: دومن وطی أهلة بعد رمي الجا فعليه تن ويم حجدا . قال 
الشيخ أبو حامد: قد ذگزنا أنه إذا حل الل الأول ثم و فعلیه اديه 
بلا حلاف وما تلك الفدية؟ عل قَولَيْنِء حدهما: شا لأنه استمتاعٌ لا يَفسُدُ 
به احج فوجَب أن لا يجب فيه بَدنةّ أصلا کالقبلة والوطءِ فیما دون المَرْج» 
والثاني: عليه ین لأنه وَطءُعامدِ رم وی ہیں ہس وت 
قب الح وهكذا إذا قطن َل سک ثم کر ثم وی فان عليه الأول 
دنه وعلیه بالثاني كمّارةٌ بلا خلاف. وما تلك الكمّارةٌ؟ على قولین» أحذهما: 
شاه والثاني: ب وکذلك ههنا قد قلنا: إنة إذا رظ کل آن كدر وط 
فعلیه بالاوّل بَدَنة وهل عليه في الثاني شيءٌ أم لا؟ على قَوْلْنْء فان قلنا: لا شیء 
عليه فلا کلام» وإذا قلنا: عليه کفارة فیا تلك الکفارة؟ على قولین: أحذهما: 
شا اتا دنق فصر الشيخ أبو حامد أن اللذکور في تکزر الجاع قبل 
اخ بان ق فك روبع اتال 

]۹١[‏ مسألة: إذا اعتَبَرْنا سعرٌ الطعام بمکت فهل الواجبٌ عند إخراج 
الطعام أو تعدیله غالبُ قوتِ مكّة أو غالب قوتِ بل تلف أو غالب قوته 
نفیه أو غالبٌ قوتٍ محل() الاتلاف؟ 

أجاب: م أقف عل تقل في ذلك» وقضيّة إلحاقه بالكقارة أن العس:() 
بغالب قوتِ بلد المُتلف. وتحتول أن ينْظَرَ إل غالب قوت مک لن 


(۱) من قوله: «غالب قوت بلد التلف» إلى هنا سقط من (ت). 
(۲) في (م): «العتبر». 


۳۲۳ 


الاخراج ايكون ها والاحتال الأول آوّل. ونی انال هط دک و 
في «الفوائد الَحضة علیٰ الرافع والروضة»( فلینظر فيه. 

[۷ مسألة: الذي فاته اش وقلشم: ان له آن يحلل بالطواف 
والسعي وا للق وان آراد البقاء عل احرامه لم يكن" له ذلك ويام مه کا هو 
المذهبٌء فلو اركب هذا الحظور وبقی رما إلى قابل فحَجّ بذلك الاحرام 
هل تجزئةُ أم ل؟ 

اجاب: ل أقف علیٰ هذا المَرْع في أكثر اضاقت وقد تل ابو اللو 
في «الإشراف»» فقال: واختلفوا فیمن فائه احج فأقام حراماً إلى قابل فقال 
الشافعيٌ وأصحابٌ الرأي: لا یره أن يَحُجّ مع الناس من قابل بإحرامه 
٣‏ ۰۶ہ ا 

[۹۸] مسألة: امرأةٌ حاضَتْ وم تطّفْ طواف الإفاضة ورَجَعَٹْ إلى 
القاهرة مثلاً والدمٌ مُسْتَرٌ إلى حینِ فراقی مكّة هل تبقی على |حرامها إلى أن 
مرکا کا رگ کتار کا اھر 

آجات: لل کالْحضّر. 

(۱) سقط لفظ «إلآ» من (م). 

(۲) وهذه المسألة بعینها قد ذكرها البلقيني في حاشیته على «روضة الطالبین» (۲: .)٦٢۹‏ 

(9) في (ت): (ینکرا. 

)٤(‏ قد سبقت الإشارة ال أن المطبوع من كتاب «الإشراف» ليس كاملاً وأن بدايته من كتاب 


النكاح. وانظر: «البيان» للعمراني (4: ۳۸۰) حيث ذكر الخلاف النصوب بين الفقهاء في 
هذه المسألة. 


۳۲ 


1 مسألة: رجُل حَمٌ عن میب تبرعأ فهل تسقط حَجّة الاسلام عن 
الیّت آم لا؟ 
أجاب: نعم سقط حبَّةُ الإسلام عن الب إذا كان الذي حح خر 
مکلما ویس عله یه ور فو ولا ع ال 60 
۰1 مسألة: في مسجد ارم المكَيّ وصفشّه أنه يَشْتملٌ عل فضاء 
متسع ثحیط به آروقة على عم عفة تک مق ار والبرد والطر والكعبةٌ 
شرف في وَسَط ذلك الفضای وبٹژ رَمْرَمَ إل جانبها مُشرفةٌ تغلوها فة 
وقريبٌ منها فَبان: (حداهما لا تاج إليه ارم من آلاتٍ یال بها ما بطراً 
با مسج الڈریف ما ره عته وما سرج بو من شموع ويس به من بو 
والثانيةٌ عل قَسْقِيّة لعلّها مکان السّقاية العّاسيةء وه باب الکعبة ف صغيرةٌ 
على المقام الإبراهیمئ یل بها سَففٌ لطیف يُصل نت الإمام الشافعی' 
ما لم یک سَيْلُ أو مطرہ فان كانت فتَحْةُ الأزوقةٍ حَلْفَ القام الابراهیمی» 
ووراء امقام بنحو ستة آذرع رکیزتان» ارتفاعٌ کل واحدة منهیا عن الارض 
نحو من وِراعَیْنِ في عَرْضٍ ذلك وشمکه» موضوغ( في کل واحدة منهما 


2 006 


)١(‏ لان الحجٌ من الاعمال التي تجري فيها النيابة بشروطها المعروفة. انظر: «الوسیط» للغزالی 
.)٦٦١:٤(‏ 

(۲) جَمْعٌ باريّة» وهي التصيرة فرش في السجد. 

(۳) يعني مَنْ يوم بالشافعية في بيت الله الحرام. وهو من التفرق الذموم الذي أفضیٰ إليه 
التعصّبُ المذموم للمذاهب الفقهية. 

(4) في (ت): «مصوغ». 


۳۳۵ 


4 


آخشاب قائمة» مسمورٌ نی آعالیها آخشاب م اب سای القنادیل. 

وجُول لکل إمام من بقية المذاهب الثلاثة دک ی مرتفعةً عن الأرض 
مقدار ذراع» من شَرْقيّها إلى غزییها مقداژ ستة أذرع» ومن قبليها إلى برها 
۳ مره كه 71 و ام کہ م و 
مقداز ثلاثة 2 آذرع وجول عل طرق وو الدكك الذکورة رکیزتَان بها من 
الأخشابٍ مث ما كر فیا ققدم صلي كل إمام وراء ديو لفرب والعشاء 


لض "ٌ۷ - ,یس "و" نإن كان عم فقي 
موضعه والا فت تیال ما اي ذلك من الأزوقة خلّه فتهدّمت دک ام 


الحتفيّة. فأعادها نان عل آری ركائرٌ که الكرامي التي تلا الل 
بالصحراء يَقعُدونَ بها لرمي الاب فهل يجورٌ له ذلك مع ما یتح وتو 
من المفاسد: 

فمنها: من مُشامّدة البيتٍ تن يجلسٌ جبال ذلك من ورائه. 

ومنها: تغييرٌ البقعة عم وَقِقَّثْ عليه. 

ومنها: فطع الصف. 

وها ا الو القاصد لبعض آرجاء السجد. 

ومنها: عم السجود والطّواف والاعتکاف علیها. 

ومتها: ان تن لا خی فیه أو لا علع عندہ قد بتواری بها لارتکاب رم 
أو مکروه كحَلُوةٍ بأجنبيّة ووسائل ذلك ومقاصیه أو إزالة خقنة امرأةٍ أو 
 + + +1 +۶‏ الظلمة. 


۳۳۹ 


2 یا 5 3 
ومنھا: إعانة اللصوص عل أخذٍ مَتاع الغریب الذي يو إلى ذلك البناء. 
و ے >2 2 58 2 و 
ومنها: ما دنه كََبَة الکیّن لوفد التجيج من فضائل ذلك البناءِ کَمُرٍَ 
ak ۶ 5‏ 9 ۰ مر و 7 ۲ 7 
الدنیا والعروة الوثقئ وغیر ذلك. وهل تذکرون -رَضي لله عنکم -من اقوال 
علماء الأئمَة الأربعة أو آتباعهم ما يُقَهُمُ منه جوا ذلك؟ فن بعض مَن ینتسب 
لذهب أبي حنيفة زعم أُنْ مذهبه ار ذلك» مستنداً ل کلام ف «فتاوئ» 
١ ۰٦‏ ۰ لس ۰ یں ی ۹ و 
قاضی خان“ وهو ما ذكَرَه في فصل فيا تدّث في السجد. قال: آهل السجد: 
إذا احتفروا بئراً في السجد ووضعوا فيه با یب فيه الا» وطرحوا فيه 
البّواريَ أو الحشيش أو الحصَى أو رکبوا باب أو علقوا فيه القنادیل أو طلوف 
فَعَطِبَ بذلك شيء: لا ضُمانَ علیهم؛ لآن أهلّ السجد فيا ہُو من تدبیر 
و ع رت : ۶ ê‏ ۶ 
السجد بمنزلة اللاك وکذا لو فعل ذلك غيرٌهم بامرهم. فان فعل بغير آمرهم 
كان عام لا عطب ف قول أن فة وقال صاحباه: لا كت استحساناً إذا 
كان ذلك للعامّة لا في عفر البئر وما لا يكون من باب التمکین لاقامة الصلاة. 
هم”": أن کل مسلم مندوبٌ إلى عارة السجد. وإلى ما كان من باب التمکین 
(۱) للإمام الفقیه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفزغاني احنفي (ت ۵٩۲‏ ه) 
ذکرها حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۲: ۱۲۲۷) ونوه بذكرهاء وأنها مشهورةٌ مقبولةٌ 
معمول بها مُتداوّلةٌ بين آيدي العلیاء والفقهاء وآتہا كانت تسب عَبْنِ من تصَدّر للشکم 
والافتاء. 
قلت: انظر ترجمة قاضي خان في «تاج التراجم» لابن قطلوبغا الحنفي ص ۱۵۱. 
(۲) بضم ا لحاء وهو ا حابیة فارسیٌ مُعَرّب. 
(۳) يعني صاحبيي أبي حنیفة: آبا یوسف القاضي وحمد بن الحسن الشيباني. 


۳۳۷ 


لاقامة الصلاة» وإنّا ختص أهل السجد بالبناء وحفر البثر لأما من باب 
التمکین لإقامة الصلاة. ولأبي حنيفة: أنّ هل السجد تحص بالتدبيرٍ في هذه 
بقع ولهذا كان فت الباب والاغلاق ونصبُ ادن والامام البهم» لا إلى 
غيرهم. انتهئ. فرّعَمَ أن کته قوله: أو طلَوْهء فجعلها: أو لو بظاء 
معجَمة ولامَیِنِ بعدّهاء والذي رأينة نی سخ أربع ہُو ما سفن م الطلاءِ 
کالتطیین أو التنویر. واسکكکد أيضاً إل قوله: ولا حص آهل السجد بالبناء 
وعفر البثر لأنهها من باب التمکین لاقامة الصلاة. 

قال: وهذه الط فيها التمكينٌ لأا تكِنُ رید ماع القطبة يوم 
الجمعة» وتُقرّبٌ الامام ومن يكون تحتها في کل الصّلَواتٍ من البیت» وتقي 
مُشاھدً البیت الحم والبرَد والطر. قال: والرّكيرتَانٍ نان کانتا شاغلتین 
لأکٹر من الرکائز الأربع؛ لانا ذرعنا اد الأول وركيزتباء وما جعلناه من 
الركائز والسقّف وجذناه أقلّ من ذلك بأحد عفر ذراعا فهل فيا استَنَدَ إليه 
هذا اي مستت و سل لن النسکة كما َعَم ويكون ما دهم المصالح 
ثقاوما ایح و من لاید.وهل یمکن أن يات عن ال بأنَ هذا 
محمولٌ عل مسجل ل ثتجعَل له ما كن امُصَلّين؟ أمَا ثل هذا فلا يجوز التصرّف 
في فضائهء لا سيّا عند ان امجوّزِينَ قابلةٍ القضاء بالأعواض في الاجارق 
أو ل غا مساجد اَحَالٌء لا الساجد العامة» بدليل قوله: «أهل المسجد). 
وهل پمک آن غات عن قوله: ران فت امل السجد بان هلا سط 


(۱) يعني متابعاً في وضفب الحرم الکي. 


۳۳۸ 
فتقر لتمکُن جماعته» آما ما التمكّنُ فيه حاصلٌ فکیف يقال بجواز یثله؟ وأا 
سَمَاعٌ الطب وقربُ الامام ومن معه والُشاهد فالازوقة وأمّا ال کیزتان فهل 
یمکنْ أن ثجابَ عنه بأن الوَضْعَ جهل في الرّكيزئَيْنِ ول التصرّفِ عل 
السداده لا سيّما فيا“ قرب منّ الاعصار الفاضلة ہُو المُتعیّن والآنَ 

فرکیرتان قد تی التعدّي بوضعه؟ 

آجاب: لا جور ذلك ویْرال شب الذکوژ والرّكائرٌ لا توقَفُ في 
ذلكء ويجبٌ عل القائم بأمور المسلمينَ سَدَده الله تعالل ونَصَرَهُ وَنَصَرَ به هل 
الڈینء وأعائةُ على القيام بمصالح المؤمنين - ارب إزالة ذلك یا یاف 
ودر ما هنالك. 

والدّلالة على ما ذكَرْناهُ من الکتاب والسنة واتّفاقی أئمة الناس والقياس» 
كما سيَظهَرٌ ذلك بلا التباس. ولقد أُقَدَمَ فاعل ذلك عل جُرأةٍ عظيمة عل 
بیتِ الله تعالى وفتائه السجد ا حرام الذي ہُو حول البیتِ العتيق» وجنی علل 
المسلمينَ في مطافهم ومَواضع مناسکهم حول البیتِ المحرّم» وهُو الذي أَمَر الله 
تعالیٰ بتطهيره للطائفينَ والعاكفينَ والقائمينَ والرّاكعينَ الساجدينء قال الله 
سبحانہ وتعال: وا بوا لات كات الب أن لا شرل فى یکا 
ویر بتي ]يضيب وَالتَاپیرے رازگ الشجور 4 [الحج: 1۲۰ وقال ال 


سبحانه وتعال: «وعهد تَا برعم وليل آن طهر بى للطابفين والمتکنین 


)١(‏ سقط لفظ «فی!» من (ت). 
(۲) کذا في النسخ الخطية» ولعل الصواب: «فالرکیزتان». 


۳۳۹ 


مره گر 


وم اَلمُجُود٭ [آل عمران: ۱۲۵]. والأمرٌ في ذلك - وان می انت 
المحرّم ‏ فإنه یل بتحريم | لبيتِ الحرّم وهو السجد الحرام. 

وهذا امسج ارام فيه يمن تأسيس أبينا إبراهيم يكل يذل عل 
ذلك ما ذْكَرَهُ الازرقي في «تاريخ مك في ترجمة ما جاء في حذ المسجدٍ الحرام 
وفضله وقضل الصَّلاةٍ فيه من الأخبان فأَسنَد من حديثِ عبد الله بن عَمْرِو 
ابن العاص أنه قال: آساش المسجدٍ ا حرامء الذي وَضَعَهُ إبراهيم كَك: من 
ا لحزورة إلى المسعئ إلى خرج سَيْل آجیاد. ورجالٌ إسناده و 
«صحيحه إلا واحداء وم يُنسَبْ إل جَرْح» فقال: حدّثني محمد بن محمد بن 
يحيئ» قال حدّثنا هشامٌ بن سلیمان» عن عبد الله بن عِكرمة عن أبيه» عن 
عبد اللہ بن مرو بن العاص رض الله عنم أنه قال: ساس السجد الحرام 
الذي وضع إبراهيم بيا من الحَزْوَرةٍ إلى المَسَعَىْ إلى محرج سيّل أجياد. 

ےت تجح 
وجماعة كثيرة من المكبينَ وغيرهم. رَوَىْ عنهُ مسلمٌ والترمذي والئسائي وابن 
ماجه. وسُیل الإمامٌ أحمدٌ: عمّن یکتَب؟ فقال: ما بمكة فابنْ أبي عس ذکرہ 
اب حبَانْ في «التقات»(۲۱. وشیخه هشام بن سلیمانَ بن عكرمة بن خالد بن 
العاص القْرَشیُ الخزومي المي آخر رچ له مسلع ایض" وعکرم؟ المذكودٌ في 
السند هو: ابن عبدِ الرّحمن بنِ الحارِثِ بن ہشام بن الْغبرةالحْزومي» وهُو 


.)۱۵۳۹۷( (الثقات) لابن حبان (۹۸:۹) برقم‎ )١( 
.)۳۸ :۱۱( له ترجمة في «تهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


۳۳۰ 
أخو أب بكر بن عبد الرّحمن وإخوَلّهہ أخرّج له الشیخان البخاري ومسلم(). 
وأمّا عبد الله بن عكرمة المذكورٌ في الستدء فقد در ابن حبان نی (الثقات)ء 
فالحديث مح به ول الحمد. والظاهرٌ آن عبد الله بنَ عَمْرِو رضی الله عنه) لا 
یقول ذلك إلا بتوقیفب من النيّ يله أو يكونُ هذا مشهوراً ی فرش 

یتداولوته بینهم. وقد ری أبو هريرةً ری ا 

۱ مسألة: من فائه ا لح ثم جامَعَ عَمْداً مع العلم باشرمة قبل أن 
يحلل بعملٍ الحُمرة» هل نص إحراۂ بأنه فسَد بالجماع الذکور؟ 

آجاب: قَل من تعرّص هذه السألة وذّكَرٌ القاضي آبو الطیّب" نی 
(المجكداء والقاضي الرویان فی (البحراء عن ابن اترژبان٩):‏ أن حكم الذي 
فاته الح حُکمْ من تَلَلَ لحلل الأول. قال القاضيان: وهذا علا قولنا: ان 


(۱) له ترجمة في «تہذیب التهذیب» (۷: ۲۳۲) ونقل عن ابن سعد قال: كان ثقة قلیل الحديثِ» 
ووثقه النسائي وابن حبّان. 

(۲) کذا فی النسخ الخطية. وفي ا حاشیة: «کذا وج بخَطَّه). 

(۳) الامام الیل آبو الطیب طاهر ین هين ال الطبري (ت ۰ ه) آحد أئمة الذهب وشیوخه 
الکبارہ تفقه على أبي علي الزجاجي وابن كج وغيرهماء ومن تصانيفه الشهورة «التعليق» 
وهو جلیل كبير» و«المجرّدا وغيرهما. له ترجمة في «طبقات السبكي» :٥(‏ ۱۲) و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» (7771:1). 

(5) الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن الرزبان (ت 55" ھ) أحد 
أئمة الذهب وأصحاب الوجوه تفقه بأبي الحسين بن القطان» وعليه درس الإمام أبو حامد 


الااسفراینی. له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» (۱: ۱۲). 


۳۳۱ 


ا لق استباحةٌ حظورء وقد سَقَط ارم عن فیکون كمّن رَمَىئ . فَأمّا إن قلنا: 
إِنْ الق تُمَكٌ؛ فلا بد منه. ل م علل القول بأن الحلقّ 
سك قبْل ا حلقء فانهیفسّد إحرامة ويل یلم بَدَنة. وحگی ذلك عنهیا صاحب 
«الرّوضة» في «شر ح الهدب»(» وزاد: أن الدار مي دک نحو ما دراه ول 
رل ذلك قشي یم لت رت من عل لی قد عم 
لت الأول بالطّوافء وشقوط الرّمِي بزل منزلة فعْلِهه ول يُصرّحوا بذلك. 

وقضيّةٌ كلامهم: آله لو جامَعَ» كا ذگزنا في وَل المسألة» أن یب إلى 
تر ہے یت لاوا شس تق 
مہ فرضا أ. والعراقئُون يقولود" ذلك في الذي فائۂ الح ولكنّ الذي 
ری عليه اروت ما لبعض اخراسانین ان لذي فال الح وكان کج 
سے . وقضية فة هلا أنه لا مجب القضاء فاذا جامَم وآفسدناه: 

مه القضاء. ول هذه الأحكام مُشكلة كلة والذي نقوله نحنٌ: إنه لا سد هذا 
الإحراخ با جاع الذکور الضادرِ قبل ا حلت والطَّواف29» ولا یرم تفريعاً 
عل قولنا: إن الق نُسكء لوجوہ: 


(۱) «الجموع شرح الهذب» (۷: ۳۹۹). 

(۲) آبو الفرج محمد بن عبدالواحد بن محمد الدارمي البغدادي (ت558ه) تفقه 2 حامد 
الاسفرايني والأردبيلي» وکان إماماً بارعاً ققاً للکلام في دقیق السائل» من تصانیفه 
«الاستذكار» مجلدان. له ترجمة في «طبقات ابن قاضی شهبة) (۱: ۲۳۶). 

(۳) سقط لفظ (یقولون) من (م). ۱ 

)٤(‏ سقط لفظ «الطواف» من (م). 


۳۳۲ 


أحدھا: أن هذا الوجود إحرامٌ لا صّل بو شقوط فرص ا ححٌ عن 
کر رت 
قياساً على امد د بالجماع إذا جام انیا بل سل الأول فانه لا يلرمه بَدَنة 

فان قيل: المفسد با لجاع قد آَفسَد إحرامّة» وافساذ الفاسد ا 
ا حاصل, وہُو ال فلم یرم به بدنة؟ قلنا: ارت قد فَرِّتَ القصود من 
إحرامه» وافساذ الفائت أيضاً مال. فان قیل: الفائت الحج والباقي الاحرام؟ 
قلنا: فينبغي أن لا یف بالجماع فيه؛ لان الذي یس با ماع ہُو لح أو 
العمرة» وليس واحد منھما بموجود. 

الوجه الثاني: أن الذي فاتَهُ ال حج اقل في التخليظ والإحرام من الذي 
أفسَدَ الحجّ؛ لأن الذي فَوّتَ الحجٌ لا یمه الرمي ولا الَِيتُ هناء بخلافٍ 
الذي أَفسَدَ اج وإذا كان الذي أفسّدّہ عليه الرمي والیتٌ فحاله في الإحر ام 
بالشسبة إلى اج شد وهو لا يَلرَمُهُ بدن بجماعه الثاني قبل التحثلٍ الال 
فكذلك من فاته ا حج. وفيه من البِاحِت المتريّبَة علا ذلك ما سبق. 

الوجه الثالث: ان الذي أَفسّد الحجّ قد وق بعرفاتِ: إِتّا قبل الجاع 
وتا بعد فحالَه في شب ا جاج اكد وہُو لا يلرم مه بال تاع الثاني قبل التحدّل 
بدنقه فالذي فائه الوقوفٌ بعرّفات» و افج اون أن لا یس 
حجه با اع الثاني قبل ا خلقء ولا یله بدنة. 


)١(‏ سقط لفظ «بدنة» من (ت). 


۳۳۳ 


الوجة الرابع: أن إفسادَ ا حجّ با اع الأوّل قبل التحلّل الأول والضن 
في فایده ولزوم بَدَنِ خر عن القياس للأثر الذي صح في ذلك عن عبد اله 
ابن عرو وعبد الله بن مر رَضِيَ لله عنهی۱» وما َرَج عن القیاس لا یقاس 
عليه ولا مت إذا ل يكن في معا وکان ا خلافٌ بين الشافعی رَضِيَ الله عنه 
وأبي حنیفةً رَضِيَ الله عنه: في الجاع بعد الوقوفيه فالحی الامامٌالشافعي 
ی اله عنه بذلك كن جاع بعد الوقوف إذا كان تلا لول لبقاء 
الطٌوافِ الذي ہُو ركنٌ الحجٌ والحلق» علل أصمٌ القولینِ في ا حلتی أنه رُكن» 
فحَکم بالفساد لقضيّة الأثر ثر والقیاس خلا ما قبل الوقوف فلا یلق ارات 
ليس بژکن في اج ولا حَلٌَ كذلك» نا الذي ياي بد للتعثّل وغذا قال 
الشافعي کے لله عنة: حل بأعمالٍ الشرقہ فلا یلح من عليه طواف 
ا م قي عليه واف اج اعد به فان قيل: : فلو م تجامِع لته 
ولک تيب أو كبس أو كَل قبل الحا والطَّوافِء والتفریع على أن الق 
ُك؟ قلت: هذا يحتمل وجهين: 

. أحدّهما: وهو الذي دَكَرَهُ الدارميٌ في «الاستذكار». أنه یمه فدية الطیب 
وما جَرَى جحراه. 

والوَّجْه الثاني: أنه لا یمه شی؟ّ من ذلك وهو الذي حرجنا ونختاره 
وهو مقتقیٰ إطلاقی ابن را في أن حكمَ الذي فا احج كم م من تلل 
التحَلّلَ الأوّلء وعلٰ هذا لو عَمَدَ النّكاح في هذه ا حال جاء فيه القولانٍ 


.)56 ١ :۲( لام الفائدة انظر: «غنية المحتاج»‎ )١( 


۳۳ 


وان وود کته کشکم ما ول نریم 
مك لكان باطلا قظعا. 


فان قبل : بيان ا خلافِ ین أجل الخلاف في السکَلّی» »هل هو مك أو 
اسای محظور؟ قلا : الظاهرٌ الاطلاق. 


فان قيل: : قوفي |حرایب فكيف | يُلزموة بفذية الط والأياس واللم 
ونحوها؟ فَلْنا: وفی |حراء يشي الإحرام بعد لاد 

فان قیل: السکلل الأول تفريعاً عل أن ال له نا تحطل بائین 
من ثلاثة وهي: الرَمي وا حلقء والطواف. وهاهنا الرمي سَقَط رم 
الق ولا الطرات فکیف ار الذي تلل التحلق الأوّل؟ ۶ 
فاته مج 2 لَعَ خکمه وم يبق إلا تلل واحد؛ لأنّ ان ما جد 
اج لطُولٍ زمیه» وهذا مفقو د هنا. 

فان قيل: فالحقوه بالعُمرةٍ حتی یت الک عل الطوافِ وا لق؟ 
قلنا: لیس عمرة؛ ولا زئ عن غمرة الاسلام عل الذهب(۱ فلذلك لم 
تُلحِقَهُ بالعُمرة» ولو آلحقناۂ بالعمرة لقّلنا له: طف ولا ثم احق کیا في العُمرق 
کیا هو مُقتضَى الروايات التي جاءت عن الصَحابة في ذلك» وهو معت عل 
وجو إجزائها عن عمرة الغلام فلا یبد اعتبارُهُ عل وَجْهِه وإن لم جز عن عُمرة 
الاسلام مُراعاۃً لصورة العمرة. 


۱ دہ 7 


(۱) انظر: «البیان للعمرانی» :٤(‏ ۳۸۰). 


۳۳۵ 


وق هذا: أن يُعيدَ السّحْيَ إذا کان سعئء والتقول أنه لا یرت 
أنه ليس بعُمرةٍ ولا بحج وأنه نوغ من الإحرام لا یشبه الإحرام الطلَق؛ لأن 
ذاك یتصرف ال اج أو العُمرة أو كليهه) إذا كان الإحرامٌ م المطلّق في آشهر 
الح ولا یب یر ین وجوه الإحرام» وم يحص فيه تحال بفعل يمن 
الأفعال اي ال في احج والُمرة» مه فیقال: : إحرامٌ ليس 
له لا علق واحدٌ بمقتقیٰ الفعل» وان قُلنا: بمقتضی الفعل؛ لا ابنَ اگرژبان 
َر تن فال احج بمنزلة ن تل اک الأوّل» ويقال أيضاً على ما را 
إحرامٌ باحج لا ر يعت في التحلّل الأول من اد شيء من الثلاثة التي هِي: 
رمي جرة العقبةء اللو وطواف الإفاضة. وا كان هذا نوعاً من ال 
خارجاً عن التحلّلاتٍ المعروفة» لم يلح بہاء ای ا حال فيه على غرابته - 
سل مُقتضئ الأدلة» فلم بذ با اع فيه قبل الحأ والطّواف» لا تدم ولا 
يحرم فيه طِيبٌ ولا لَب ولا نها تا اح بعد اس الأول ام 
ولا ترط فيه تم الواني على ای کالشرۃہ كا دم . هذا هو العتمَد 
في ذلك وقد بی یت فيه اسالك» ولله الحم والتّعمة ومنه التوفیق والعصمة. 


(۱) أضفنا هذا العنوان لتقسیم الکتاب إلى آربعة آقسام رئيسة. (الناشر). 


الع إل تاب الاجارة 


۱۳۱ 


کنا لقع إل کتابالاجارة 


. ۰۲ مسألة: لو قال البائع: (تشتري عَبْدي بألف؟)ء فقال المشتري: 
(اشَْرِيتُ)» هل يَنُعقدٌ البيعٌ أمْ لا؟ 


أجاب: لا يَنْعقدٌ ابيع قياساً على ما لو قال الويَ: (تَرَوّجْتَ بتي؟)» 


فقال الزوج: (تزوجت). فان الجزوم به هناك عدم الانعقاد(۳. 
[۱۰۳] مسألة: الشُکْر إذا تَتَجّسَ هل يصح بیعُه أ لا؟ 


۲۶ 3 اب 
آجاب: لا يصح بیعه؛ لاه لا یمک تطهیره(۳. 


(۱) إلا أن يقول بعده: (بعتك) أو نحوه؛ فان جوابه قبولٌ يفتقر إلى الایجاب فلا يكفي بدونه 
كا في «الروض مع شرحه» لشیخ الاسلام (۲: .)٤‏ وانظر: «الحاوي» (۵: )5١‏ واتحفة 
المحتاج» (4: ١‏ و«مغني المحتاج» (۲: (. 
وقد ذكر ا لصنَّفُ هذه المسألةً بعينها في «حواشيه علیٰ الروضة» (۳: ۵۷) من غير صيغة 
السوال والجوابء لکنه ل یأتِ۔ كا هنا بالاستثناء الذي نقلته آنفاً. 

(۲) لأنه استفهام؛ إلا أن یقول الول بعده: زوجتك. «روضة الطالبین» (۷: ۳۹). 

(۳) «الحاوي» :٥(‏ ۳۸۶) و«مغني الحتاج» (۲: ۰۱۱ واتحفة الحتاج» :٤(‏ ۲۳۵). وقد ذكر 
الصتّتُ هذه المسألة ني حواشيه علیٰ الروضة» (۳: 7۷) وزاد: «ذكره في «الحاوي» للماوردي 
قبل باب السَّلّم بأوراق». 


۳:۲ 


[ ۱۰ ] مسألة: السب الذي ل يَصِدء ولکن يُرْجَئ أَنْيَتعلّم الصيدء هل 
يصح ا 

آجاب: الا رجح جواز ييه“ 

[۵ ۲۱۰ مسألة: إذا قُلنا بجواز بیع ال" لاجل انتصاص الم كا 
هو المذكب» فهل ور بيع النملٍ الكبير في البلاد لب به فيها مسك الحلد 


والتآمه؟ 


آجاب: : جو بيع النملي الکببر في البلا الب رع حر 
والتامه( "٭ وهو مُقَتَفیٰ کلام الأصحاب؛ ان الأصحاب الا نت 


التفع» وقد جَوُوا بیع يع العَلَق لأجل افتصاص الدّمء فکذا النمل نز 
تو 


)١(‏ في (ع): «الارجح جوازه». قلتٌ: فلا يشترط للصحة: آن یکون معلّابالفعل. انظر: «تحفة 
المحتاج» (4: ۲۳۸) و«حاشية الشرواني» عليها. وقد ذكر الصنف هذه المسألة في حواشيه 
على الروضة» (۳: )1٩‏ وقال بعد السؤال: «فيه وجهان حكاهما الاوردي ول يرجح شیا 
والأرجحٌ الجواز». 

(۲) دی في الماء عص الدم. «القاموس» (ع ل ق). 

(۳) صرّح بجواز ذلك الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى الطالب» (۲: ۱۰) بعين عبارة اي 
دون عزوها له. 

(4) الإمام السّراج بلقني ناظرٌ إلى کلام الأصحاب من جهة ما اقتضاء تعلیلّھم عدم جواز بیع 
ا حشرات کالنمل بعدم النفع» ثم خذ من تجویزهم بيع العَلّق ‏ وهو من ال حشرات ‏ لأجل 
نفعه في امتصاص الدم؛ جوا بیع النمل الکبیر لاجل نفعه في مسك الجلد والتآمه. - 


000 00 00 ووه وو ا ا ا ا سس سس سس 7ى0 ۰۹ 


۶ لکن قد یرل کلامهم من جهة ما يقتضيه إطلاقّهم عدم جواز بیع الحشراتِ والتمثیلُ 
ها بالنمل مطلقا کا في «العزیز شرح الوجیز» :٤(‏ ۲۸) واروضة الطالبین) (۳: ۳۵۳)؛ 
فيقال: بعدم جواز بیع النمل الكبير» وأنه لا نظر إلى النفع الذکوره ویٔفرق بينه وبين العَلََ: 
بأن النفع بهذا الأخير عام بخلافه في النمل الکبیر» فالتفع المذكورٌ به خاص» وقد فرش 
السائل ذلك -أعني: تجويرٌ بیعه في بلد ينتفع بها أهلّه بذلك النفع ‏ وخرج الجوابٌ على هذه 
وقد يؤيد هذا النظرَ ما ذكره الشيخانٍ بعد تقریر المعتمّد من عدم جواز بیع الحشرات والتمثیل 
له بالنمل: «ونقل أ بو الحسن العبّاديٌ وجهاً آخر: أنه يجوز بیع النمل في عشکر مکرم» وهو 
الدینة الشهورة بخراسان؛ لأنه یاج به السكر. ونَصِيبين؛ لأنه يعالّح به العقارب الطيارة». 
قالا: «وهو شاد ضعیف». فانظر كيف لم يعتدوا بنفع فع النمل الموجود في هذين البلدين» وكان 
ينبغي علل قَهُم السراج البلقيني: أن يُسْتَشى النمل» والله اعلم. 
وما قد يقري التفريقٌ امتقدّم: أن ما استنوه من الحشرات كان تفه عام کالنحل ودود الق 
أو كان ما یڑکل کالیربوع الب ثم ریت انمي في «حاشیته على الإقناع» (۳: ۷ 
بقل عن شیخہ الأجهُوري ما يويد ذلك قال البْجَبمي: و تی یت راصلا 
صغارٌ دوابٌ الأرضء ويُستَئنى نحو يربوع وضَّبّ ما يؤكل» وتخل ودود قز وعَلّق؛ لنفعة 


ل رہ 
قلت: أجاب شیخُنا: بأن هذه لما اشتهرت وعَلِمَھا غالب الناس استثيّت» وأما غیڑھا فلا؛ 


لاختصاصها باق الأطباء .أج». انتهى. 

قلت: هذا كله د ت وال فقن مث ّم بين يدي هذا الما الكير وقد تابه 
ساب الرملی؛ لا میا وهو مستندٌ إل ما یقتضبه کلام الأصحاب» والتمثیل بالنمل موجودٌ 
في کتب الشیخین» لکن هل هو منصوصٌ عليه بخصوصه في كتب الا صحاب التي لا اطلام 
لي علیها؟ مع أن الظاهر أن تلا ذلك من کلامھمء وعلیه يدل ما قلاه عن العباديء والله 


آعلم. 


۳ 

[۱۰۰] مسألة: إذا أَمَرَ السیڈ عبدَهُ باتلاب شیء وکانَ العبد أعجم 
عق ژجوب طاعة الأمرء آؤ غير( شمش وقلنم: إنة لا یلو« 
الضمان برقبیه"" كا هو الاصخ. ولا یمکن إیجابُ القصاص؛ لأنهُ كالآلة9, 
ولا يتعلّقٌ بالمَة 22 أيضاًء فهل يصح بیغه؛ تفريعاً على الأصخ؟ 

آجاب: بيع صحيحٌ إذا فرّعْنا على الأْصیعٌ٩)‏ 

[] مسالة: إذا جنی الد تعتاية وجب قصاصاه فأعئقه سید 
وکان معیرای ۶ نم عفا الُستحِقٌ على مال» فهل نقول۳ ین بُطلان الق علا 


(۱) قوله: «أو غیر» تکزر نی (م). 

() في (ز): (یتعین». 

(۳) معنی تعلّق الضمان برقبة العبد: أنه يباعٌ في الشيء الذي آتلفه إن ل یو یه بالاقل من 
قيمته والال. انظر:«بغية السترشدین» (ص ۱۳۲). 

(4) فالقصاص حینتذ على السید. انظر: «روضة الطالین» (۹: ۱6۰). 

(۵) معنی تعلق الضمان بذمة العبد: أنه لا یطالب ببدل ما أتلفه حتی يَعْتق. انظر: «بغية 
السترشدین» (ص ۱۳۲). 
[فائدة] قال ا خطیب لسَرْييني في «مغني الحتاج» (۲: ۹۹): «والضابط فا لقة العبد و 
یف تحت یده: إن لم بغیر رضا مستحقه كإتلاف أو تلف بغصب؛ تعلّق الضمان برقبته 
ولا یتعلق بذمته في الاظهر. وان لزم برضا مستحقّه کم في العاملات؛ فان کان بغير إذن 
السيد تعلق بذمته تب به بعد عتقه» سواء رآه السیدُ في يد العبد فترکه أم لا. أو بإذنه تعلّق 
بذمته وکشْبه ومال تجارته». 

)٦(‏ صرح في «تحفة الحتاج» (۸: ۳۹۰): بأن للسیّد التصرف في العبد حينئذ. انتهی. 
قلت: ذكرٌ اللصتْفُ هذه المسألة في «حواشیه علیٰ الروضة» (۳: ۷۲) مستدركاً إياها على 
الامام النووي. 

(۷) قوله: «فهل نقول» ساقط من (ز). 


۳:۵ 


أرجح الوجِهّينٍ كا في السألة( المذكورة في الرهن”"» أو د نفد هنا 
لقوة اليه ویلزمْ السيّدَ الفداۂ ء وینتظر پسازه(۳؟ . ۱ 


أجاب: الأقَيّسُ تُفْودَهُ هنا»؛ لقوة العثق» ويلزمٌ السيّدَّ الفداء 
وینتّظر(") يساره 600 

]٠3‏ مسألة: فُضُويٌ باع جارية لشخص وسا اليا وقرط 

آتها [غيرُ] هاربة۳1» ثم نم راد“ بیَْها فدفعها لدّلال فهريَثْ من الدلال» فهل 

للمشتري الرجوعٌ على البائع؟ وهل عل الدلال ضمان ا جار ب وهل ال 


0 


آجاب: للمشتر للمشتري الرجوع علل البائع بان الذي دفعَهُ له. ولثتري 


)١(‏ نی (ز): (مسألة». 

(۲) هي: أن ره عبداً ويُقبضّه المرتهن ثم يُعتقةٌ فهل ينفذ عتقه؟ فيه آقوال؛ آظهرها: ینفذ من 
الوسر دون العسر. انظر: «تحفة الحتاح» (۵: ۷۲). 

(۳) قوله: «یساره» ساقط من (ز). 

(4) آي: في مسألتنا وهي عتقٌ العسر العبد ابحاني. 

)٥(‏ نی (م): «وينظر». 

)٦(‏ هذا الجواب ساقط من (ت). وقد ذکر المصتّفٌ هذه المسألة في «حواشیه علیٰ الروضة» 
.)1٩ :۳(‏ 

(۷) في الأصول الخطية: «وشرط أنها هاربة». والمناسبٌ للسیاق إثبات ما جعلته بین معقوفتین» 
والله أعلم. 

(۸) أي: الشتري. 

(۹) الذي هو الفضولي. 


۳3 
ضامِنٌ لقيمة الجارية مالِکِھا(' وكذلك الدلال ضامر" ذلك لالكها" وإذا 
کانٌالدلال عالاً: بأنّ البيمَ الصایر كان مِنْ غير مالك؛ فقراژ الضمانِ عليه" 

دہ ا 2ر 
وان ۸یعلم ا لحال في ذلك فقرارٌ الضمانٍ على الشتري*). 
والبیع من أصله غير صحیح (. 
[ ۱۰ مسألة: عون التی بر الظَهُران" مِنْ أعمال مَكَهَ اش فة 
وَغبرها“ مِنْ بلاد الحجاز» ارف الأصل الذي تنبع مه غالبا وإنًا تجري 
الما في تجار إلى أن یرل الأراضی!'“ التي يُسْقَیٰ بہاء ويتبايعو نة" بالليالي 


(۱) لأن الشتري قَبَضَّها ببيع فاسد, والقبوض به کالمغضٌوب فعليه ضماله. 

(۲) لان يده ترتبت على ید المشتري» وید الشتري ید ضمان؛ لأنه قاب بالبيع الفاسد فهو 
کفاصب: والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وان جهل صاحبھا الغصب» لکن 
لا يأثم عند الجهل. وعللٰ أنه ضامن كالمشتري فإن مالك الجارية يطَالِبٌ أا شاء. انظر: 
«تحفة الحتاج» (5: ۱4-۱۳). 

(۳) فإذا ضمن المشتري قيمة الجارية لمالكها كان له الرجوعٌ بها ضمنه علل الدلال. 

)٤(‏ فليس له حینثلٍ الرجوع بها ضمن علیٰ الدلال. 

(۵) لأنه بیغ فضول؛ وهو باطل؛ لقوله كَلِ: «لا بَيّمَ إلا فيما تملك». رواه أبو داود برقم 
(۲۱۹۰) بإسناد صحيح كا قال الحافظ ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (۲۰۲:۲). 

.)۷۱( تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم‎ )٦( 

(۷) قال ياقوت في«معجم البلدان» (4: 57): «الظهران: وادٍ قرب مک وعنده قرية يقال ها: 
مَرّء فتضاف إل هذا الوادي فيقال: مر الظهران». 

(۸ في (م) و(ز): «وغیره». 

(9) في (م): «الأرض». 

)٠١(‏ في (م) و(ت): «ویتبایعوه». 


۳:۷ 


والایام والساعات؛ یه يشتري الشخص ٠‏ من خر اة من النهار أو اللیل من 
معلوم يتصرف فيهاء فهل يصح هذا ویملِکه على المذهب الصحیح في أن 
الما یم( لا؟ 
8 ےہ 
وهل القرائنْالْعتادءٌ كافية في ذلك؟ 
ري ب © مرا و مرمع و مه مس ۱ ف 0 2 
وجرّت عادتهم بمَكةَ هم یکتبون: (اشتریٰ فلان من( فلانٍ ساعة 
مِنْ قرار عین كذا)» فهل ذلك معت أَمْ لا؟ 
وما یی هذه العیون من الحبوب والثار» هل بحب فيه العشر أو 
نضَفه(؟ وما صورَةٌ مسألة القاضی ابن كج في: أنه إذا اشتری الاء کان 
الواجب نصف العشر؟ 
ينوا لنا ذلكَ بياناً شافیاء فا حاجة داعية إليه» أثابَكُمْ الله تعالى(؟». 
أجاب: النظرٌ فیھا(“ إل ملك القّرار الذي یکون فيه ا ماء؛ إِمّا القَرارٌ 
(۱) انظر: «روضة الطالین» (۵: 6 ۳۰۵-۳۰). 
(۲) في (م): (بن». 
(۳) أي: مقدار الخرج من زکاته هل هو عشژہ أم نصف عشره؟ وجوابه مب على ملك ذلك 
ا ماء أو عدمه. 
)٤(‏ قوله: «فهل ذلك معتبر ... آثابکم الله تعالیٰ) ساقط من (م). وقوله: «معتبر أم لا ... آثابکم الله 
مہ تب وقوله: ۳ وی +ة77 ی 


من عراف تلاك مت رف لسر انا قى هذا ا ماء 9 


۳:۸ 


الذي ینبم منه الاء أو القراژ( الذي 1۳ الما إليه ثم و او 
الأراضي. 

فإذا كانَ القراژ اذكو کل وکا لواحي أو نعدّد؛ فإنْ كان المملوك عَل 
النبع؛ فالاءٌ أيضاً ملوك لذلك الواحدِ أو للمتعدّدٍ عل سب الشركة 
کاللبن مِنَ ا حیوانِ الملوك. 

ون لم يكن عل النبعتملوكاً لأح ولكنّ المملوكَ الموضمٌ الذي یل 
لا إليه؛ فلا الذي وصل ال ذلك القرار الملوك غي ملوك لأحدہ فإذا 
خرج منه فهو على اباحته. 

فإذا صدر بیع فی الصورة الأول(*؛ فان وق "۲ علیٰ القرار إِمّا عل 
كلو وا على جُزء منهُ معلوم(؛ فهر صحيح» ویکون ا اءُ الموجودٌ في 
دخوله”” في لیم عند عدم زط دخوله الخلاف“ الذکوژ في باب الألفاظ 


() في (م) و(ز) و(ت): «والقرار». 

(۲) في (ز) و(ت): ليسقى). 

(۳) قوله: «آیضا» ساقط من (ت). 

(4) هي: ما ذا کان محل النبع تملوكاً لأحد. 

)٥(‏ آي: البيع. 

)٦(‏ في (م) و(ز) و(ت): «معلوم فيه». 

(1) الضمير يعود على قوله: (ما الوجود). 

)۸( مبتدً مؤخر؛ وخبره ملق قوله: (في دخوله). والمراد: أنه لا وقع البيع علل القرار وهو 
لمحل دون التعرّض للماء الوجود فيه هل یدخل ال الوجوڈ في ذلك المح في بيع القرار 
بمجرد إطلاق اللفظ آم لا یدخل؟ فيه خلاف. والصحيح: أنه لا یدخلء بل هو للبائم. 


۳:۹ 
کے ےہ ور کم و 22 1 
ہوں کہ پت حیاء الموات E‏ 
ما إذا شرط دخولّه فإنه يعمل بمة بمقتضی الشرط. 
وني «الروضة» تَبَّعاً اللشر کو ار را إن كان 
جارياً فقال: بعك هذه القناةً مَعَ ماتها(* أو ل يكنْ جارياً - وقلنا: الماع لا 
يبلك -1 یصح البیع في الماء . وفي القرار قَوْلا تفریق(* الصَفقة/. 


وهو كلامٌ غیژ شام في صورة ا جاري؛ فا جرد د الجريانٍ لا يقتضي 
ان بيع الا تفريعاً علن أنَّ الاء اللذکور ملوكٌ إذا ات الجريان ينتهي إلى 
مقطع بحي کت الاستله۹۶) علیه. 


.)۸۵ :۲( انظر: «روضة الطالبین) (۳: 4۷ 6) و«مغني الحتاج»‎ )١( 

(۲) بل قبیل باب الربا. انظر: «روضة الطالیین» (۳: ۳۷۸) ونصها: دوعا تم به البلویٰ ما 
اعتاده الناس من بیع نصیبه من ا ماء الجاري من النهر. قال احایلی نی «لباب» : هذا باطل 
لوجهين؛ أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الاء الجاري غير ملوك. وسیأتي 
عاك ورپ ی رواوہ 

,۳( سيأتي للمصنف نقل ذلك. 

)٤١(‏ في(ت): «ما فیها». 

)٥(‏ نی (ز): «تفرق». 

)٦(‏ أي: والأظهر منهما الصّحة. انظر: «روضة الطالبین» (۳: ٣٤٤‏ -4۲۳) وامغني الحتاج» 
(۲: 4۰). 

(۷) «روضة الطالبین» (۵: ۳۱۲) و«العزيز شرح الوجیز» :٦(‏ 4۳ ۲). 

(۸) في (ك): «مخرج». 

(۹) في (ك) و(م): «الابتداء». 


فان کان ینتھي للل نزول في بحر ونحو ذلك فهذا ین ينبغي أن يصح 
البيعٌ فيه» وما ینزل منهُ في البحر كفي , بعض اليم قب القبض(19۳. 

وهذا قد يُتَحبَلُ خالفته لا سنذکرة في صورة القناة» وهناك نذگڑ 
العُذرَ عن الُخالفة. 


ويي قدر معلوم ِن هذا لاو جائ ون ُوجذ في إناء» والعلم یحصُل 
بن بیع ۱ ننصفَه أو ثل أو نحو ذلك مر الأجزاء العلومة أو بأ ييي مهم 


٤ عم‎ 


رل أو الف رطل أو مئه قرب بقزبة مُعينةٍ أو مضبوطة صَبطاً حصل به الیلم. 
وأتا شراءٌ ا ماءِ الذکور ساعة من النهار أو الليل؛ فهذا لا يصح هللة 
المبيع . 


(۱) في الأصول الخطية: «نزوله». وما أثبته من «الفتاوى الفقهية الكبرى» (۲: )۱٦١‏ للشهاب 
أبن حجر. 

(۲) في (م): «فتلف». 

( سے 

)٤(‏ تعقبه تعقبه الشهاب ابن حجر في (الفتاویٰ الفقهية الكبرئ» (۲: )١5١‏ فقال: «وقوله: (أن ذلك 
غير مُسَلّم) لا یت إليه؛ لما مر عن «روضة الطالبين». 
وقوله: (مجزد الجريان إلخ) منوع؛ ما مر من الجهلٍ بقدره وعدم إمكان تسلیمہہ وكوثه ينتهي 
إل مقطع یُمُکن الاستيلاءٌ عليه لا ينظر إليه؛ لندرة إمكان ذلك. 
ودعواه: : أن ما تلف بنزوله إلى نحو بئر كتلف بعض المبيع قبل القبض؛ غير صحيحة؛ لأن 
الصورة في تلف المبيع قبل القبض: أنه كان تسلمه قبل تلفه حين البيع مقدوراً عليه» بخلافه 
هنا». 

)٥(‏ في (ت): «فی|». 

() في (م): «البيع». 


۱۳۱ 


فإ قيل: فقدْ ذکروا في قِسمَةٍ ماءِ القناة الايا“ بالأيام والساعات. 
قلنا: لا القسمة تسام مح فيها ما لا یسامح في البیع. 

۱ وقذ قال بعض الأصحاب: لا نصح( القسمةُ بالمُهاياًة"؛ لأنَّ الاء 
یقل ویکش وتختلف فائدةٌ السقي باختلافی(*) الأیام(٩).‏ ۳ باه 
هو العروف. 

وني «الروضة» تبَعاً اللشر ج في بيع ماء بر وال لاب 7 به فانه 
قال: «ولا جوز بیع ماء لبر والقناة فیها ۱ لانه جهول ویزید شيئاً فشيئاً 
شاط رصن ر التسلیم. وان باع منه اضعا فان کان جاریا لم یصح)؛ اذ 
لا يمك“ رَبٔطٌ العقد بمقدار» ولِنْ كان راكداً - وقلنا: إن غیژ ملوك - ۸ 
یصح لک وإِنْ قلنا: ملوك فقال القَمَال: لا يصح أيضاً؛ لانة يزيد فیختلط 


(۱) في (م): «الیه». وهو خطأ. والمهايأة من تباي القوم تبايؤاً من الميئة: جعلوا لکل واحد هيئة 
معلومة. وا مراد النوبة. وهایأته مهايأة». «الصباح المنير» (هي أ). 

(۲) في (ك) و(ت): ۷تصح). 

(۳) في (ك): (بالمساعة). 

)٤(‏ في (ز): (باخلاف). 

.)۳۱۰ :٥( انظر هذا اخلاف في: «روضة الطالبین)‎ )٥( 

)في (ز) ضرب الناسخ على قوله: «بالمناضحة» وأثبت فوقها قوله: «بالمسامحة». 

(۷) قوله: «کلام مب مُتعَقَبء فإنه قال: ولا يجوز بیع ماء البئر والقناة فيهما» ساقط من (م). 

(۸ في (م) و(ز) و(ت): اولا یمکن؟. 

(۹) قوله: «وانْ كان راكداً وقُلنا إنهُ غیژ ملوك لم ب یصح» ساقط من (م). والصواب [ثباته كا في 
سائر الأصول ا خطیة و«روضة الطالبین) (۵: ۳۱۲). 


oY 


المبيع . والأصح ا حوازُ كبيع صاع مِنْ بر وأتا الزيادة فقليلةٌ فلا تضرٌ تو اج 
کیا لو باع لت" في الارض بشرط اطع وکیا لو باع صاعاً من صُبرۃ 
وصبّ علیها صبْرةَ أخریٰ فان البيع بحاله ویبقی البیع ما بقي ۲" صاع من 
الصّثرة)9©). 

وما ذكرةٌ فی بیع ماء البشر مِنْ تعليل عدم الجواز بأنُ مجهولٌ؛ کلام 
غير مشتقيم؛ فإ الجهالة في مثل لک لا تضر کنیم لسع التي لا ملم 


مقدازها(؟. 


1 یا هی ل ا 7 کے 
وقوله: «ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ویتعذر التسلیم» مخالفه ما ذكرّه في 


)١(‏ في (ز) و(ت): ليضرٌ). 

)۳( قال في «المصباح المنير» (ق ت ت): «القّتُ: الِضفِصةٌ إذا يييست. وقال الأزهري: القت 
حب ری لته الآدمي» فإذا کان عام 2 قحط وفقد أهل البادية ما یقتاتون به من لبن ور 
ونحوه دقوه وطبَخوه واجتزءوا به علیٰ ما فيه من الخشونة». وقال في مادة (ف ص ص): 
«الفصفصة - بکسر الفاءین : الرطبة قبل أن تجف. فإذا جفت زال عنها اسمٌ الفصفصته 
وسْمّیت القت). 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ك): «تبقی». 

یہ ہر یت 

(۵) تعقبه الشهات اب حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲: )١5١‏ فقال: «وما ذَكَرَهُ هو 
الذي لیس بمستقیم؛ فإنه في «روضة الطالين» لم یقتصر عل التعلیل اجهل فقط بل قال: 
ويزيد شيئاً فشيئاً إلخ. . وبه اندفع تشبية لقن لاء ابر بالصبرۃ ة الذکورة. وایضاخه: أن 
الصبرة يحيط العیان بجوانبها ویمکن > عَزما نل الف( تا بخلاف ماء البترالتزاید 
شيئاً فشيئاً؛ فان العیان لا بحیط به فیکثرالضرژ. هذا واضحٌ لا خفاء فيه وسيأتي عن البُلقِيني 
نفسو ما يصرّح به». 


صا 


۳۵۳ 


صورة ال والأصح فیها قول القََالٍ حلاف ما ذكرَهُ في «الروضة» تبَعا 
«للشرح »؛ لان صورة المسألة: أن هناك ما کر ینبم ویتلط بالراکده والنبعٌ 
مستمرٌ فلا یقع البیع ۲ إلا مُقارناً للاختلاط۱). 


وهذا بخلاف ما قدّمناه في صورة الاء الجاري؛ لأنهُ ليس فیها إلا تلف 
بعض المبيع قبل القبض 7" بخلاف الارن للاختلاط. 

فان قیل: فقد باع ما لا يَقَدٍ در على تسلیم بعضه. 

قلنا: قذ يُمكنُ تسلیم كله , بمقطع یمنع تلفت شيءٍ“ مِنَ ابيع . 


ود قباس عل بيع صاع ین صرق لا یستقیم) ان الصيرة 
لیس هنال + شي؛ يزيد فيها بخلاف صورّة الُساقاق فلو فرص أن لب کانث 


(۱) في الأصول الخطية عدا (ز): «النبع». وما أثبته هو الصواب» وهو كذلك في «الفتاوی الفقهية 
الکبری» (۲: ۱۰) للشهاب ابن حجر نقلاً عن «فتاوى البُلقيني». 

(۲) تعقّبه الشهابٌ ابر حجر في «الفتاوئ الفقهية الکبری» (۲: 110) فقال: (وما زَعَمَهُ من أن 
الأصحّ هو قول القفال لا یت إليه؛ فان الشيخين صَحُحا خلاقه» والمعوّلٌ في الترجيح 
ليس إلا علیھما: 

إذا قالت حذام فصَدَقوها فإن القول ما قالت ححذام 
ومن أنَّ ما ذکره أولاً خالفه مادکره صورة القفال؛ یر بوضوح الفرقٍ بین الصورتین؛ 
فان الاء نی الصورة الأول مجهول کم مء بخلافه نی الثانیة؛ فإنه لا جهل فیه؛ لأن الصورة 
أنه راكدٌ والمبيحٌ إنما هو صعٌ معلومةٌ منه» فليس فيه إلا اختلاط المبيع بغیرہہ الذي تَر إليه 
امالك وسيأتي الجوابٌ عنه». 
(۳) قوله: «قبل القبض» ساقط من (ت). 
(5) في (ك): «یمکن فوات شيء. 


۳۹ 


الحائط ونحو ذلك؛ فإنة لا يصح البیع إذالم يعن الختلط فإنْ تعيّن الْختلط 
وباع من غيره صخ . 

وما ذکره مِنْ أن «الزيادة ليله فلا تضرٌ) مُنوعء فقد( تکونْ الزيادةٌ 
كثيرة» ولو كانت قليلة صر ت أيضا). 

وما ذكرةٌ من القياس علل الق لا يستقيم؛ فإنَّ الزيادة في القَتّ من 
عَينه تخالفت”* الماءَ والصّبْرةَ التي ینزل عليها شي آَرُ ا مره فان الزيادة من 
غير ذلك. 

وأيضاً فقذ تكون الزيادةٌ في لت كثيرة» وقذ أطلقوا ثبوت الخيار للبائع 
في صورة اه ولا يأ مثل ذلك فيم نحرنٌ فیەہ نا ينبت الخيارٌ للمشتري. 


۳ 9 ما ۶ .1 مہ سه of‏ کت 
في موضع وهناك شي۶ من جنسها ینزل عليها من السقف أو من تقب" في 


(۱) في (ز): «ثقب». 

(۲) تعقبهالشهاب ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (۲: ۱8۱) فقال: «وقوله (لا يستقيم) 
هو الذي لا يستقيم» ولا نظرٌ لفرقه بأنه لیس فيها شيء يزيد بخلافه هنا؛ لما ذكره في اروضة 
الطالبین»: من أن الزيادة قليلة فلا تضرء فكأن الزيادة هنا كلا زيادة» وإذا كان كذلك اتضحت 
المساواةً بين المسألتين» ول ينظروا لصورة الفرق الذي ذَكره لقن 
وقوله: (فإن فرض إلخ) لا حاجة بنا إليه؛ لأنا بَا أن الكلام في صورة لم تحصل فيها زياد 
وأنها مع ذلك نظيرة مسألتنا». 

(۳) في (م): «قد». 

)٤(‏ في (ت): «ولو كانت قبله ضرت». وقوله: «أيضاً» ساقط من (م). 

)٥(‏ في (ز): «بخلاف). 

)٦(‏ تعقبه الشهاث ابن حجر في «الفتاوی الفقهية الکبریٰ) (۲: )٠١١‏ فقال: «وما ذكره هو 
الذي لا يستقيم؛ لأن النوويّ م يقصد التشبية بينهما إلا من حيبت إل الزيادة في كل من = 


Yoo 


وقوله: «كما لو باع صاعاً من صبرة وصب علیها صُبْرة خر فان 
بیع بحاله» قياس مَردود؛ فإ البیع وقع عل الصاع من الصَبْرة قبل الاختلاط 
فص وني صورق() الاء ونحوها وقعَ البيعٌ مقارناً للاختلاط فلمْ یصخ(۲ 

وقوله: ١و‏ ییقی البیع ما , بقي صاع "و ِي الطُبرةا؛ هذا مب جهة 
أذ الف إذا كانت يما مغلومة لدعا فان ميل ايح عن 
ا 0 ا من ار كو 


ون حمل ما ذکر۱) عل أَنْ تكونَ الصيعان مجهولة فق حَصَل الاختلاط 
فإذا ليب إلا صاعٌ مِنَّ الختلط فکیف یبقی البیعٌ فيه وبعضه غير میم ۱۴۹ 


= القت والاء الذکور قليلة تافهة لا يُنظر إليها في الغالب» وسواء أكانت من العین أو من 
شيء ماثل لتلك العین. فاندفع نظره لذلك في الفرق؛ لأنه لا یرتبط به هناك کبیژ معنی. 
وقوله: (قد تکون الزيادة نی الق كثيرة) يرد بأن الکلام نا هو فی الغالب وفيها من شأنى 
ومن شأنها في القَتّ والغالب فیها آنها قلیلق فلا ینظر إل آنها قد تکثر». 

(۱) نی الأصول الخطية عدا (ك): «وصورة». 

)٢(‏ تعقّبہ الشهابٌُ اب حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲: ۱5۱) فقال: «وليس القياس 
مردوداً کیا رَعَمَه» بل هو مقبول؛ فان حدوتٌ الخلط ولو فی مجلس البیع لا یمنع صحته» مع أن 
الواقعَ في الجلس حکمُه حكمٌ الواقع في العقده فكذلك مقارنته للبيع في مسألة لاء لا تمنعه». 

(۳) نی (م): (صاعا). 

)٤(‏ في (ت): «هو العتمد». 

.)۳٣٣۲ :۳( «روضة الطالین»‎ )٥( 

)٦(‏ نی (ت): «وإن حمل على ما ذکرا. 

(۷) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲ : في ت تعقبه لكلام البلقيني = 


و و 


ويا ذکره نی «الروضة» ما يُتَعَقَبُ: أنه إذا باع بئر الماءء وأطلقء أو باع 
داراً فیها بئژ ماء مَعین واطلق. فانهُ يجوز(". 

ثمّ قال: «فإن قُلنا: اما یل فالموجودٌ حال البيع يبه رتچ 
يعني: : علل الْرجَّح» وفيه وجه: أنه یکون لشنری وعل الأول ما حدث 
للمشتري. 

قال البَخَوي: «وعلل هذا لا يصح البِيعُ حتیٰ يُشترط أن الاء الظاهر 
للمُشتري؛ لکلا مختلط(*) الماءان». 


E 


0 


والتعَقب في ذلك: أنه أطلقّ أنه لا يصح البیم» وليسّ کذلك. فالدارٌ 
والبٹژ لمْ حصل فیھما خلل مِنْ جهة الاختلاط إلا إذا فرض جهالةٌ الاء(0 
فيصيرٌ کا لو جمعَ بينَ معلوم وجهول. والأرجخُ فيه بطلان البيع؛ تفریعاً عل 
ات شا 


5 


= في هذا الوضع: «واعترض أيضاً قولّه: (ويبقئ البيع ما بقي صاع من الصبرة) باعتراض 
آعرضت عنه؛ لأنه لا يناسب ما نحن بصدده). 

() في (ز): «ذکر». 

() «روضة الطالبین» (۵: ۳۱۲) لکن لیس فیها لفظ «معین). 

(۳) «روضة الطالین» (۵: ۳۱۲). 

)٤(‏ الرجع السابق. 

)٥(‏ نی (ك) و(م): «يخلط». 

.)۳۸۰ :۳( الرجع السابق. واالتهذیب»‎ )٦( 

(۷) في (ت): «بالاء». 


هذا كلَهُ فيا یتعلَّقُ بالصورة الأولى. 
وإنا يَسَطنا القول فيها؛ للاحتياج إليهاء ولأنَّ التقسيم الذي سم 
اقتضی ذلكء وإِنْ كان السوالٌ ظاهره لا يتناوهًا. 


وأمّا الصورة الثانية» وهي: أن لا یکونَ محل الم“ مملوكاً لأحد ون 
الملوڈُ الموضمٌ الذي يصل الا إليه؛ فإذا صدر بيع في هذه الصورة عل الماء 
الكائنٍ فی الأرض فلا يصحٌ؛ لأنه غیژ مملوكٍ لصاحب الأرض» وهذا إذا خر 
مِنْ آرضه کان عل إباحته» وإذا باع القرارٌ لم يدخل الماءُ الذي هو غيرُ ملول 
لہ وانا يدخل في ذلك استحقائی الارض فيو" الستی بالگر ب 
وفی «الروضة» نی (باب الألفاظ التي تُطلقٌ في البیع) نا «للشرح»: 
دلا تخل مسایل الاء في بيع الارض ولا یدشل 9 مرت اغا 
والنهر” المَمْلوگین إلا أن یشر 7 أو یقول: بحقوقها. وني وَجہ: لا 
يكفى (۷) ذِکُڑُ الحقوق)20. 


(۱) في الأصول ال خطیة: «البیم». والصواب ما أثبته. 

(۲) قوله: «فيه» ساقط من (ك). 

(۳) نی (ز) و(ت): «في الشرب». 

(6) في (ز): «یدخل». 

)٥(‏ في (ت): «والنهي. 

)٦(‏ في (م): «یشترطه». 

(۷) في مطبوعة «العزیز شرح الوجیز» (4: ۳۳۰): «آنه» بدا «لا». وهو خطأ. 
(۸) «روضة الطالبین» (۳: 45 6) و(العزیز شرح الوجیز» .)۳٣٣ :٤(‏ 


وهذا لا مخالف ما قدّمناه؛ لأن الذي قدّمناه في ارب منْ غير الملوك. 


وی «الروضة» 2 آخر (ہاں ب امیوع النهي عنها) عن «التلخیص ۱۶۷): 
أنه مهي عَنْ بيع اما( 7 وهو حمول؟ عل ما إذا أفرد ما نہر أو عين! و 
بر بالبيي ع فان باعَهُ مع الأرض؛ بن باع الأرض مع شربها من الا في هر 
أو وادِ؛ صح ودخل لا في البيع تب وكذا إذا كان الاء۶ في إناءٍ أوٴ حوض أو 
غيرهما تَوعا؛ قبع صحیخ مُنفرداً وتابع۸". 


وما ذکره في السؤال من أنه لا یعرف الاصل الذي تَبِعَ منه غالباه جوايه: 
أنهُ لا يصح بیع الماع في هذه الصورة؛ لأنهُ غیژ مملوك. 


والتبايع الواقع باللیالی والایام والساعات کل غير صحیح ؛ + لانه 7 
يُصادف”0 ملک للبائع في ذلك؛ ولايّملكٌ الشتري شيعا من ذلك. 


ولو فزعنا علل الصحيح أنَّ الما يُمْلكُ؛ فان ليس هنا سببٌ يقتضى 


(۱) للإمام أبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري (ت۳۳۵ ه). انظر ترجمته في: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (۱۹:۳). 

(۲) أخرجه آبو داود برقم (۳۶۷۸) والترمذي برقم (۱۲۷۱) وقال: حسرنٌ صحيح. 

(۳) في (م): «مجهول». 

)٤(‏ في (م): «أو غیره». 

)٥(‏ في مطبوعة «روضة الطالبین) (۳: ۲ 1۲): "على ما إذا آفرد ماء عين أو بثر أو نہر بالییع». 

() نی (ت): «نهي» 

(۷) «روضة الطالین» (۳: 1۲۲-۲۱). 

)(۸) في (م): «لأنه یصادف)». 


۳۹ 
لك الاء والسبب الذي یقتضی ملک( الاء قذ من فإن كان هناك یذ على 
حل النبع'") فهی دالة على الملكِ للمحل والاء النابع منه. 


وفي «الروضة» کو «للشرح» 2 (إحياء الّوات): «لو صادفنا ۳ 


(١ no2 


یُشقی4) منه آَرضون وم تذر أنه خفر أو انْحَرَق؛ حکَمنا بأنة ملوك؛ لام 
آصحاب ید وانتفاع»۲۳. وهذا شاهد ا ذکرناه. 


وقوله في السوال: «نم إذا قُلنا باللك»؛ إن كانَ في الصورة التي E‏ 
فليس لنا فيها قولٌ باللك والاء عل اباحته قطعاً. 


وقوله: «فیا کم الشرب مِنْ هذا الماء؟». 


جوابه: الفُربُ جائرٌ ولا ملك لأحد عل هذا الاء۲۱. 


(۱) في (ت): تکررت كلمة «ملْك» مرتان. 

(۲) في الأصول ال خطیة: «البیع». والصواب ما أثبته. 

(۳) في (ز) و(ت): «هر». 

)٤(‏ في مطبوعة «روضة الطالین» :٥(‏ ۳۰۸): «تسقی». 

(۵) في مطبوعة «روضة الطالبین) (۵: ۳۰۸): «أم». 

.)۳۰۱۸-۳۰۸:۵( «روضة الطالین»‎ )٦( 

(۷) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲: ۲ ) عند ذکره آشیاء تتعلق ببیع 
الاء ما نصه: «ومنها: أنه هل يجوز الشرب من الاء الذکور؟ 
وجوابه: أن فيه تفصيلاً وهو: أنه مت أن الاء إن ملك محل تمه كان ملوكاء أو محل وصوله 
وقراره كان مستحقاًء وان يمك شيءٌ من ذلك كان مباحاً. 
فالتُّتُ من الثالث ظاهرٌء وكذا من الثاني» ويجوز دخول الأرض المملوكة لأخذه» ولیس 
لصاحبها نع من ذلك حيتٌ اعْتِيدَ دخولٌ الناس له قاله العَبَادِيُ والمُتوَلی. واطلاق - 


۳۹۰ 


وأتا دول الارض المملوكة لغبرو التی فيها هذا ام۶1 للشب ونحوه؛ 
- 5 3 ع 7 3 وس ر ۳ 0 
النع من ذلك. ومنهم مَنْ أطلق: أنه لا یذ فيه أحدٌ دَلُواً. والمعتمدٌ الأول. 
بخلاف ما وصل مِنْ ذلك دار إنسانٍ أو ملک الذي لم جر العادة بان 
الناس يطرقوئّه”"» فإنة ليس لغيرِه الدخول فيه بغير إذنِ المالك9». 


= بعضهم: أنه ليس لأحدٍ أن یذ فيه دَلواً؛ ضعیف أو محمولٌ عل ما دَخل من ذلك دار 
إنسان أو ملگه الذي لم تج العادةٌ بن الناس يَطُرّقونه؛ فان الدخول له حینتذ يتوف عل 
إذن المالك. 
وأما الشّرْبُ من الأول؛ فان كان يجري علٰ وجو لا تتفل به ماه واطردت عادهم بأنهم 
لا يمنعون منه أحداً؛ جاز الشَّربُ منه وان كان في مُلاكه من لا بتر اه كصغيره قاله 
و به التقاط السنابل فيجوز وان كان مالکها صغيراً ونحوه. قال: بخلاف الإعراض 
عن ضرق فإنه نا يصح من يُعتبر اعراضه؛. 
اوعل تسليم ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الکسرة» فقد یفرق: 
بن السنابل لا يُمكن استيعائها بالأخحذ بل لا بد من سقوط شيء منها فبعضّها فا عل 
المالك ضرورةء فحینثلٍ لم يفترق ا ال في مالكها بین صحة إعراضه وعدمها؛ لأن الأخدّ 
منها لیس مَلْحَظه الإعراض عنها حتی نعتبرَ في امالك أهلية الاعراض؛ بخلاف الكسرة 
فان سب آخذها الاعراض» فاعترفیها أن يكون العرض من فيه أهليةٌ الإعراض». 

(۱) قوله: «هذا الماء ما دخول الارض المل وكة لغيه التي فیها هذا الماء» ساقط من (م). 

(۲) تقدم آنفاً ما یوافقه عن الشهاب ابن حجر. 

(۳) في (ز): «تطرقونه». 

(6) في (م): «اللك». 


۳۲۱ 


فان فرص السائل سواله( في الاء النابع مِنّ الکان المملوك لواحدِ أو 
متعدّد؛ فقذ سبق کم البيع في ذلك في الصورة الأول. 

وأمًا ارب مِنْ هذا الاء+ فإِنْ ان تجری عل وجه لا تختفل به مُلَاكُهُ 
ولا یمنعونَ منه آحدا و عاد الطردة کذلك؛ فهذا عور الت منه ولو 
كان من ماه في الاصل الصغیژ وغیره من لا بُعتبر دنه ولیس هذا کا إذا 
آعرض عن کشرة؛ لأنٌ ذلكَ في الذي بعتب اعراضه وأمّا التقاط السنابل فهو 
رین ات ا 1 

وني الروضة» من زياداته: «الارجح!* أنه أنه يملك الكشرة0© والستابل 
ونحوّهاء ویصح تصِرّفةُ فيها بالبیع ونحوه(ک وهذا ظاهِرٌ حال السلف۷ء 
لک انم منعوا من أَحْذِ شيء من ذلكَ والتصرّف فی(۹9۸۸. 


(1) في (ك): «بسواله». 

(۲) في (م): «وعادته). 

(۳) تقدّم آنفاً نقل ما یتعلق بذلك عن «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲: ۱5۲) للشهاب ابن حجر. 

(4) فی متن مطبوعة «روضة الطالبین» (۳: :)۲٥۷‏ «الأصح». وآشار محققها: أن في خطوطة 
الظاهرية: «الأرجح». 

)٥(‏ نی (م): «الكرة». 

)٦(‏ في مطبوعة «روضة الطالبین» (۳: :)۲٥۷‏ «وغیره». 

(۷) في مطبوعة «روضة الطالیین» (۳: ۲۵۷): «وهذا ظاهر أحوال السلف». ونی (م) و(ك): 
«السلف الصالح». 

(۸) في مطبوعة «روضة الطالبین) (۳: :(Yo¥‏ دوم آنهم منعوا من خذ فا ین ذلك ین 
التصرف)». 

(۹) «روضة الطالین» (۳: ۲۷). 


۳۹۲ 


و «الارجح یقتضی إثبات خلاف نی السنابل» ولیس کذلك. ولا 
ل تب و وج تی 

ی «وهل القرائنٌ المعتادَةٌ كافية في ذلك؟». 

جوابه: نَعَمء وذلك ظاهرٌ ما قزرناه. 

وما جر العادةً به في مکش ها الله تعالٰ من نم يكتبون: (اشتری 
فلات ساعة ِن قرع كذا)؛ فھذاغیژ صحيح ولا معت وطريقٌ البيع: أن 

يقعَ عل القرار الذي هو محل النبع» و کم الماء ق 

وقولّه في السؤال: «وما يُسْقَىْ بهذ اعون مِنَ الحبوب والثمارِ هل جبٍ 
فيه" العشر أو نصفة9)؟). 

جوابه: إن كان بغير شراء ولا ضیان فيه ففیه العُشر. وإن كان بشراء 
صحیح؛ فالشراء۶“ إن كان صادراً عل القرار ودخل الاء في البیم بطریق 
شرعیٔ فالواجبٌ”" في الذي یْزْرَعُ عليه نصف العُشر؛ حصول الاء الذي 

7 3 5 ا 3 4 

للزرع بالمؤنة» وكذلك لو صدر”" البیع على الاء وحده بطريق شرعي» وما 
(١)في(ز)و(ت):‏ «لصغبر». 
(۲) إلى هنا انتهى الجوابٌ في (م) و(ز)» ثم بدأت المسألة التي بعدهاء فما بينهما ساقط. 
(۳) قوله: «فیه» ساقط من (ت). 
(5) فی (ت): انصف». 
(۵) في (ت): (فشري). 


(5) في (ت): «فاخواب». 
(۷) في (ت): «وصدر». 


۳ 


يرع بعد ذلك علل الاء ا مسح في صورة بیع القرار والء لایتعلق "۲ عنة 
و في الذي يُررَعٌ بعد ذلك فيج" فيه العش فان بقیث بقيٌ ا قاب 
ما فالواجبُ فی یرم با ماءِ الذکور نصف العْشّر. 


وأما إذا صد اب بغبرِ طریق شرعيّ؛ فالاءُ تضمون بمة بمقتفیٰ'“ علم 
اأشتري بمقتضیٰ العقد الفاسد فكل رع يسقيه به يِب فيه فصف ال 


مار وسر به 


وحيث نوج الشراءٌ إلى الماع وَحدَهُ في کل زرع فالواجبُ فيه نصف العُشْر. 
وأتا إذا 4 يكن محل البيع ملوکاً فلا يصح شراءٌ الاء الذي لا يمك 
عليه» والواجبُ في هذو الحالة على الزارع العُشّر. 
وه ج ع لام باه ا انا الذي ا بیغ یه 
بطریق شرعی» ولیس هذا کیا لو رَرَعٌ با مخصوب؛ لأنُ ضایِنٌ للماء في 
صورة الب ولا كذلك هنا. 


فان حصل على ماو حم 6 فيه مِنْ حوض ونحوه فبیع ۲ فالواجب 
علیٰ الزارع على اما“ الذکور نصف العشْر. 


(۱) نی (ت): «أحق». 

(۲) نی (ت): «الذي یتعلق». 

() في (ت): «فوجب». 

(4) في (ت): «فم/». 

(۵) في الأصول ا خطیة عدا (ت): «یقتضی!. 
)٦(‏ قوله: «ماء» ساقط من (ت). 
(۷) نی الأصول الخطية عدا (ت): «فنبع». 
(۸) قوله: «على الاء» ساقط من (ت). 


۳۹ 


وأمّا صورة ما كر القاضي ابن كَجّ فهي": أن ن یقعٌ الشراء على ماء 
مملوك سَواءٌ كان الشراء صحیحا أو كان فاسدا؛ لأنهُ إذا كان فاسداً فا 
٢َ‏ بالبيع الفاسد حكمة کم الخصوب""» وقد قال اب کج في 
ا ا ا یا 


سس 


قال الرافعي: «وهذا حسن؛ جار على کل مأَحذہ!"“ يعني: ما سبق 
في ماء القنواتٍ والسواقي من النهر "۲ العظیم. 

فان قد م فیھا: أن الذي آورده طوائف من ٤‏ الأصحاب من 
العراقیٔین: أنَّ لواجب فيه الحُشر. وَعلّلوه: بأنَّ مونة القنواتِ اس 


() في (ت): «فهل». قال ال مام الرافعي في «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۲): (فرع: أشار 
القاضي ابن کج إلى أنه لو احتاج إلى شراء الاء کان الواجبٌ نصف العشس ونقله عنه 
صريحاً صاحب (الرَقّم)». وانظر: «روضة الطالین» (۲: ٤١‏ ۲). 

(۲) في (ت): «یقتضی». 

(۳) نی (ت): انز که 

.)۲ 4۵ :۲( انظر: (العزیز شرح الوجیز» (۳: ۲ و«روضة الطالین»‎ )٤( 

)٥(‏ «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۲. وانظر: «روضة الطالبین» (۲: ۲4۵). وفي (ت): «جري 
عل کل ماء أخذ». 

)1( ف (ت): «ف|). 

(۷) في (ت): «نهي» 

(۸) آي: الامام الرافعي. 

(۹) أي: القنوات والسواقي. 

)٠١(‏ في (ت): «آنها». 


۳۹۵ 


ہے و 2 


کن لاصلاح(۲) الضيعة لضیعةء اجار مق لاحباء الارض, فإذا ميات 
ول" الماع إل الزرع مرة بعد خر بخلاف السقي بالنواضح ونحوهاء 
فان المؤنة حل لنفس الزرع» وادّعی إمامٌ امحرمین اتفاق الأئمة على هذا(*. 


لک أبا عاصم العبّاديّ ذکر في «الطبقات): أن أبا سهل اللو 
آفتیٰ: أن السقی مِنْ ماء القناة فيه صف العُشْر؛ لكثرة المؤنة. 


وفص صاحبُ «التهذیب؟ فقال: (إِنْ كانت القناة أو العین كثيرة 
اون بأنْ كانت لاتزال تنهار وتحتاح 9 استحداث (Ve‏ مه حَفر؛ فالسقی( 
بها كالسّقي بالسّواقي -يعني: فيج بُ فيها صف امش ۰-۲۹ وان لم يكن 


(۱) فی الأصول: «تحمل». وما أثبته من «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۱) واروضة الطالبین» 
(۲: ۲46) آنسب. 

(۲) في (ت): «لصحاب». وما أثبته من (ك) هو الوافق لا في «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۱) 
و«روضة الطالین» (۲: 46 ۲). 

(۳) في الأصول الخطية: «وعلاه. وما أثبته من (العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۱) واروضة الطالبین» 
(۲: 6 ۲) آنسب. 

(6) «نهاية الطلب» (۳: ۰۸ ۲). 

(۵) قوله: «آو العينْ كثيرة ٤‏ امُؤنة؛ أنْ كانت لا تزال تنھاژ وتحتاج إلى» ساقط من (ت). 

)١(‏ في الأصول الخطية: «مستحدئات». وما أثبته من «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۰6۷۱ وفي 
«روضة الطالبين» (۲: 5 ۲): «إحداث». 

(۷) في (ت): «فالسقي» وما أثبته من (ك) هو الموافق لا في «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۱). 

(۸) في (ت): «مجب». 

(۹) ما بین شرطتين من توضيح السّراج لقن 


۳۹3 
ها مُونڈ ُکٹژ من مُونة ار الأول وگنجها( نی بعض الاوقات ففي انقی 
ہا العشس والشهوز الأول»". 

هذا کلام (الشرح)'" وتابعة في «الروضت»(4) على ذلك. 


دلا ناو كلام ابن كج ما إذا وقح الشراۂ عل عل البیع والموجود 
من ا ماء؛ لانه ولِنْ كان الا۶(* یقابله قط من امن إلا أنه ایتک الحكم 


شه. 


ونا جب سے بقیث رناب الو ال قطن 
وقد انكشف الخال في مذو الأحوال انکشافاً واضحاًء وبانَ بياناً شاف 
وله الحمدٌ وال سُبحانَه وتعال» فَكُمْ لهُ من نعمة» تترادف وتتوالی(. 


)١(‏ آي: کنسها. «القاموس» (ك س ح). 

)٢(‏ «التهذیب» (۳: .)٩۲‏ لکن النص في الطبوعة هو: «وكذلك إذا كان یسقی من قناة أو عين 
تكثر مونتها؛ بأن كانت لا تزال تنهار ویصوب ماؤها؛ فتحتاج إلى استحداث حفر فهو 
كالبئر التي ينزح منها بالسواقي». 

(۳) «العزيز شرح الوجیز» (۷۱:۳). 

(6) «روضة الطالین» (۲: 16 ۲). 

(۵) قوله: «الشراء على محل ... وان كان الاء» ساقط من (ت). 

)٦(‏ نی (ت): «فی» أو نحوها. 

(۷) هنا انتهی السقط من (م) و(ز) في هذه المسألة. وقوله: «فکم له ... وتتوالى» ساقط من 
(ت). 


۳۹۷ 


[۱۱۰] مسالة: قالّ الرافعيٌ”" في باب الربا في لو باعه مکایلةّ !۳ 
آو كيلاً بکیلء أو مُوارّنة*» أو وزناً بوژن - : «وحیث قُلنا بالصحة فلو 
تفرّقناا”» بَعْدَ تقيض امین وقبل الکیل والوزن» فهل يَبْطُلَ العق؟ فيه 
وتعهان؛ آصحها: لا لوجود التقابض في الجلس؛ إل آخره. 


هذا مُشْكِل؛ لأنهُ قَْضُ فاسدء وقد ذكروا في باب قبض الیم : أنه إذا 
ر کی گی 68 9 ہے و 07 رم TICE Fm‏ 
بیع به مقدرٌ بکیل أو وزنٍ فلا يصح قبضه بدون التقدير» فلو قبضه جزافا کان 
5 ۶ ۰ کا سے ها ۰ ۰ کر 7 7 ۳ 
القبض”" فاسدا فلا عبرة به» لا سيا في هذا الباب. فإنه لا یسامح فيه ما 


و رد أ 00 
يتسامَح في غیره؟ 


(۱) قوله: «الرافعي» ساقط من (ز). 

(۲) «العزیز شرح الوجیز» :٤(‏ ۸۳). 

(۳) قال الامام التووي في«المجموع شرح الهذب» (۹: ۲۷۹): «واعلم أن للمبيع مكايلة 
صوراً؛ منها قوله: بعتك هذه الصبرة کل صاع بدرهم. ومنها: بعتك على آنها عشرة آصع. 
ومنها: بعتك عشرة آصع منها وهما يَعْلمانٍ صیعاتها أو لا یعلمان إذا جوزنا ذلك». وانظر: 
«العزيز شرح الوجیز» (۳۰۸:4) 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في «الأم) (۳: ۳۰): «والموازنة: أن يضعَ هذا ذهبه 
في کفة وهذا ذهبّه في كفة» فإذا اعتدل الیزان أخذ وأعطئ». 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «تصرّفا». والصواب ما أثبته كا هو صورة المسألة وانظر: «العزیز شرح 
الوجيز»(؟ : ۸۳) و«روضة الطالبين» (۳: ۳۸۵). 

)9۲۰ - 6۱۹ :۳( واروضة الطالبين»‎ )۳۰۷ :٤( «العزیز شرح الوجیز»‎ )٦( 

(۷) في (م): «السك». 

(۸) في (م) و(ز): «ما لا یتسامح». 


۳۹۸ 


آجاب: قبض المبيع إذا كانَ شرطاً في صحْة العقدِ کقبض رأس مال 
السَّلَم ونحوو في إجارة ال ومِنَ الجانبَيْنٍِ في الصرٴفِ''' وبیع الطعام 
بالطعامء فهذا لا یم فيه التقديرٌ عل ما صحُحوه لدخوله تحت قوله ی 
دا ید ولدخوله تحت مُقتضیٰ سل و للعقدیر ۱ نی القبض 

ون کان(؛) لاستقرار البيع فلا بشترط فيه التقدین بل يستقرٌ به بدونه(؟. 

وان كان" لدخوله في ضیان القابض فلا تا إلى التقدير أيضاً. 

وان كانَ لصحّة تصرّف القابض فهذا بُعتبْ فيه التقديرٌ عل الأصحّ» 
حتى لو تصرّف بالبيع في القدرِ الذي یقن آنه لَه ل يصح عن الاصح. 
9 ۹ 09۶ 


وما دک ء008۲ باه زا 


(۱) هو: بیع النقد بالنقدٍ من جنسه وغیره. «مغني الحتاح» (۲: ۲۵). وسواء کان النقد مضروباً 
أو غير مضروب. «حاشية الشيراملسى» :٤(‏ ۵). 

(۲) قطعةٌ من حديث آخرجه مسلم في الصحیح» عن عُبادة ُن الصَامِتِ رضي الله عنه»برقم 
(۱۵۸۸). 

(۳) في (ت): «للنقدین». 

(4) أي: قبض البیع. 

)٥(‏ في (م): (بدون». 

)٦(‏ قوله: «کان» ساقط من (م). 

(۷) قوله: «حتی لو تصرف.... على الاصح» ساقط من (م). 


۳۹۹ 
الأمر الأول“ أم الثاني(" آم الثالثِ ”٣م‏ الرابع(8) أمْ مطلق(*؟ 

الاطلاق لا يصتّ. ولا بالنسبة إلى الثاني والثالثِ فطعاء فلم ب إلا نی 
الأول والأخيرء وقد ظهرٌ الفرق بينهما وامْرَكُ فيهما. 

]١١1[‏ مسألة: قال الرافعیُ في قاعدة (مد ج سے اا وه 
في «الحاوي» و«الروضة»۳: أنه إذا باع داراً بذهب فظهرٌ فيها معن ذّھب 
أو دارا فيها بر ماءٍ بدار فيها د ماب أن الأصمّ ه من الوجهَيْنِ الصحةء 
ہعفار المعْدِنَ والماءَ تابع» والقصود الدار. وجَعلوا ذلك مُستثنىّ 
م قاعدة (مُدٌ عَجْوَة)؛ وهو مُشْکل. والتبعیَةً منوعة؛ لأنَّ عقوۃ الربا لا 
تسام مَح فیها بمثل ذلك. 


(۱) وهو: کون قبض البیع شر طا في صحة العقد. 

(۲) وهو: کون قبض المبيع شرطاً لاستقرار المبيع. 

(۳) وهو: کون قبض البیع شرطا لدخول البیع في ضمان القابض. 

(4) وهو: کون قبض البیع شرطا لصحة تصرف القابض فیه. 

)٥(‏ أي: في الصور كلها 

() «العزیز شرح الوجيز» (4: ۸۸). مد عجوة ودرهم هي: أن تجمع الصفقة ربوياً من الجانبين 
واختلف الجنس منهیاه کم عَجُوة ودرهم بِمُدَّ ودرهم» ومد ودرهم بِمُدّين أو درهمين. 
أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة. انظر: «مغني المحتاج» (۲: ۲۸). 

(۷) يعني: «الحاوي الصغير» للقزويني. 

(۸) «روضة الطالین» (۳: ۳۸۸). 

(۹) في (م): (تبر. 

(۱۰) في (م): «(وجهه). 


۳۷۰ 


مر تا مرگ 


والذي يظهر وَجهه البطلان؛ قیاساً عل ما لو , باع“ دارا موه ۳" يذهب 
حصل منه کا و شيء۶ بذهب. وقد صرح بذلك في آواخر الکلام علل الفظ الثالث 
مِنَ الألفاظ 50 ابع فقال: «لو كان ف الأرضٍ أو الدار معدن ظاهر کال (4) 
والملح والقار “ والكبريتٍ”" فهر كالماء فلا یدخل في البیع. وإِنْ کان باطناً 
كالذهب والفضة دخل إلا أنه لا جور بيع ما فيه من الذهب بالذھب: من 
جهة الربا»(6۷؟ 


أجاب: الذي صحّحوة ثي البيع حمول على ما إذا يكن مَعِْنُ الذهب 
معلوماً عندہا حال البیع» فان القصد حینئذ الدار, وان تبع. 


وما ذکره في الألفاظ المطلقة في البيع محمولٌ عل ما إذا كان مَحْدِنُ الذهب 
معلوماً لما عند البیع» وحیتل یتوم الجزمٌ بالبُطلان. 


س 5 ره ۰ و یز 1 ع2 7 
وأمّا صورة الدارین فيهما بثره فهو مُفرّعٌ عن أن الماءَ یدخل بطريق 


(۱) في (م): «قیاساً على ما باع». 

(۲) أي: مطلية. 

(۳) في الأصول الخطية: (فيه) وما آثبته آنسب. 

(4) بكسر النون أفصح من فتحها. «أسنى الطالب» (۲: 40۲). 

)٥(‏ هو: الزفت. کا في «روضة الطالبین» (۱۰: ۸ قال في «لسان العرب» (ق ي ر): 
«القير والقار - لغتان - وهو: : صعد یذاب فیّستخرج منه القاره وهو شيء ۶ آسود تطل به 
الابل والسفنٌ يمنع الاء أن یدخلء . .. وقیل: هو الزفت». 

(5) في (م): «والکبیر». 

(۷) منقول بتصرّف من: «العزیز شرح الوجیز» )۳٩ :٤(‏ واروضة الطالیین» (۳: 04۷). 


۲۱ 


التبعيّة» وهو وج مرجوح» والأصحٌ: أنه لا یدخل إلا بالشرط(). وحن 
إذا دراه في البيع بل الببع0©.. 

والکلام في الماء الذي یکون ربويّاء فأمّا الا لح الذي لا یشرب فهذا 
ع را یں 

[] مسألة: رجل اشتریٰ كُوفَيَةَ مطرزۃً بذهب» ثم اشتراها من 
لبائ قبل نقیه الم بقل من امن الأول» وکتب علل الشتري حُجّةً بالشمن 
الأول کل شهر أربعين» فهل يُباعٌ الذحب بالفضة”" مُؤْجّلاً؟ وهل يصح 
شراڑھا بأقل من امن قبل تَقْدِ الُکن؟ وذا يصح وآخرق) الشتري 
الكوفية وتلت() الذهب ا حاصل منهاء فا اللازمُ له؛ القيمةٌ أو امن الذي 
وَقَعَ العقد علیه؟ 


(۱) انظر: «العزیز شرح الوجیز» :٤(‏ ۳۳۷) واروضة الطالبین» (۳: ۷ 6). 

(۲) لانه حینثل ربا؛ فإنه بیع ماءِ ہما غير معلوم التاثل وا ما العَذْبُ ربوي عندنا؛ لأنه مطعوم» 
ولذا سيّخْرِحٌ ا اء اللح الذي لایشرب. 

(۳) نی (م): «بفضة). 

)٤(‏ في (ت) هنا أقحمت عبارةٌ طويلة بين قوله: «وأحرق» وقوله: «المشتري» والعبارة من مسألة 
ستأتي وهي: ہی ار ما لشکم؟ ون بو سوک لوي خر 
(بعتلک ما اشترن تِن فلانٍ بألفِ چرهم ودرهم)» فقال له: (وآنا اشتري يث). ول َا شيئً. 
وم یتسلم المُشتري الثاني شیا را مه نْ هذا الثم الثاني وليل البراةة» فھل بجوڑژھذا 
البيعٌ الثاني والبراءة؟ أجاب: لا يجورٌ البيع اللذکوژ الذي فيه الجهالة الانِعة من صح البيع» 


ولا البيع». 


)٥(‏ في (م): «وإذ تلف». 


VY 


أجاب: لا يجوز بيع الذهب بالفضة إلى جل» وشراءٌ ما باع في هذه 
لصورة غیژ صحيح رنه على بیع غير صحیح(. وأما في غير ذلك فان لا 
جوز بیع بیع مِنَ البائع قبل أن يقبضة المشتري. فإِنْ كان المترى قفن 
ابيع ٹ مب للبائع بأقل مما باع قب تقد امن فإنة یکن البیغ جائز سی 


(۱) إن كان الثم في صورة السؤال ذهباً كانت المسألةٌ من فروع قاعدة: (مدّ عَجُوۃ ودرهم)؛ 
لأن في جانبي العقد (الثمن وا مثمن) مالین ربویین مع غيرهما؛ ففي جانب المثمن كوفيةٌ - 
وهي قال شی ربوي -والذهب الذي عونك به الكوقية -وهو ال ربوي--» وقد فُوبل هذان 
بثمنٍ هو ذهب» فصار البدلان الربویان غیرَ معلومي التماثل کیا هو معلومٌ بحَسّب القاعدة. 
وان كان الثم فضة وهو ما شیر إليه السائل؛ فالبیع الأول باطل؛ لأن التبايعين لم يقبضا 
في المجلس بل أجل اللمن» ولا يجوز ولا يصح تأخيد أحد البدلین في بيع الأموال الربوية. 

(۲) في (م): «لا يبع». 

(؟) وهذا هو المستیٰ بي العينة؛ وهو جائرٌ عندنا لکن مع الكراهة. انظر: «تكملة شرح 
الهذب» للإمام التقيّ الشّبكي (۱۰: 197-148 ) فقد توسّع في بحث ذلك. وفي «ترشیح 
المستفيدين» للعلامة السيد أحمد بن علوي السَّقاف (ص۲۲۱) كلامٌ مهمٌ في حكم هذا 
البيع فقال بعد أن نقل عن «الزواجر» للشهاب ابن حجر الدلیل علل جواز الحيلة المخلصة 

من الربا كبيع العينة ما نصه: «إذا تأمّلت ذلك مع ما نقله الشارخ عن شيخه ابن حجر: أن 
ضرورة الاقتراض تدفع عن المقترض إثم إعطاء الربا؛ أي: بغير تعاطي حيلة في ذلك؛ 
علمتَ أن تخل باه یل القائل بجوازها هذان الإمامان - - يعني: أبا حنيفة والشافعي 
بحسب ما نقله قبل ذلك - أولى» بل تعن تعن للخلاص من ورطة الربا لصریح کا آرشد ٍل 
ذلك بيا في ا حدیث الصحیح فقد ٌ شوم الربا والعياذً الله في البلاد وذاع وارتكبه 
صراحاً بلا حاشاة ولا نكير الأعيان والرّعاع» وصار لا يحاص منه بهاته الحیل إلا للحتاط 
النادر» فیا ھا من كبيرة صعّرها عدمٌ النظر لليوم الآخر. - 


۳۷۳ 


ولایلزم المشتري الثمَنُ الذي وَقَعَ عليه العقد الذي ۸ يصح . ويَلزمُ 
المشتري مثل الذهب الذي صار في یده بعد التحريق» ويَلزِمُةُ قيمة الخزقة التي 
كانت مطرزة وأجرة الثل عن الصنعة''' التي فاتّت» وني صورة ال عمل 
لا يعبر 7 ض به على هذا لقيام الفارق. 


]١١[‏ مسألة: هل يجري الربا بين السیّدِ وعَيْده20؟ 


آجاب: نص الشافعی رضی الله عن في «البَوَيْطٌِ» في (باب الْکائب) 


= وما أجل الاطلاع عل طرق الشريعة وبيانَ رخصها ليتمسّك بها من تعسّر عليه الاح 
بعزائمهاء ولا يهلك دونهاء ولعلّ تشنی من شم عل متعاطي تلك ال حیل مبنيٌ على حيل لم 
تستوفي الشروط شرع أو لخروج من الخلاف تورّعأء إلا أن الثاني لا پورٹ تشنيعاء ولا 
پوجب تقریعاً. وأما ما عتارم بعض المتورعين من المتأخرين من حرمة تعاطي حيل الربا مطلقاً 
مغلطين القائلین بجوازها مشددین النکبر على من یتعاطاها فلا شك أن مقاصدهم في ذلك 
حسنة إلا آنهم لو وقفوا على بساط الأدب مع هذین الامامین واقتصروا على اختیار موافقة 
الا خرین لكان أوفق بتفاوت المقامّين وآقرب إلى قبول الوعظة لدی الحتاطین» على أنه ماذا 
على من لص بمکروو لدی قوم وحرام عند آخرین من كبيرة لدی کل السلمین؟! وهل 
الت یم عليه إلا غلو في الدين أو تَغالِ يؤدي إلى حرج مبين؟! وما کفی هؤلاء الشدّدين تغليطٌ 
هّین الإمامّين حتی قالوا: ى) غلط أبو بكر وعمر» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم». 

(۱) لأن القبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه الشتري ضبان الغصب؛ لأنه 
خاطت کل لحظةٍ بردّه» فیضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوّم من وقت 
القبض إل وقت التلف. انظر: «روضة الطالبين» (۳: )5٠١‏ و«أسنى المطالب» (075:17. 

(۲) في (م): «الصيغة». 

(۳) سيأتي للمصنف في (كتاب العتق إلى آخره) جوابٌ على مثل هذا السؤال» وهو برقم (886)» 


۳۷ 


علل أنه لا ربا. ولفظة: (وکان الشافعي لا يرى بينَ الکاتّب وبين سید ربا». 
وهذا غريب”٠‏ 

]٤[‏ مسألة: رجل اشتری نصف بستان» وشرط علل المشتري خدمةٌ 
لصف لني بای مد تقول مل سر 


آجاب: : نعم ھی إذا كان اتا عمل عل ظنْ حصول ا ل(۲٢)‏ 


بخلاف الا جارة الفاسدة» 20 کت العامل فيها أجرة المثل وان علم 
فسا‌ها(۳. 


(۱) ذکر المصنف هذه المسألةَ في «حواشیه على الروضة» (۳: ۱۱۶) ونصها: «لا ربا بین السید 
وبين عبیه» قاله ابن النذر في «الاشراف» عن جاعة من أهل العلم. ثم قال: «وهذا على 
مذهب الشافعي» وبه یقول». انتهی وقد رآیث في البُوَيْطي في باب المكاتّب: «وكان الشافعي 
لا یری بین الْکاتّب وبين سيده ربا». وهذا غریب». 
قلت: رجعث إلى النسخة المحققة من «ختصر البويطي» في الجامعة الاسلامية بالدينة النورة؛ 
فوجدت أصوها الثلائة متفقۃً عل إسقاط (لا) النافیة وعليه فتنفرد نسخة الصنف من بین 
هذه النسخ بها ذکره من | 

(۲) توضیح السوال وجوابه: أن شراء ذلك الرجل لنصف البستان باطل؛ لاقتران شرط 
ال خدمة الذکور؛ فهو بیع وشرط وهو باطل. فلما حدم الشتري في نصف البستان الذي 

بائع؛ فان كان يخدم على ظن أن البیع صحيح وأنه مَلّك نصف البستان وآنه خدم في 

ات بس و سی رد یت 
اسۃ می آما إن لم يكن يظن ملکه للنصف؛ فانه حینثذ يكون قد عمل متبرعاً 
فلا یستحق الأجرة. 

(۳) في (ت): «فسادهما». وقد ذکر الصنف فتواه هذه بالسؤال والجواب فی «حواشیه على شرح 
الروضة» (۳: ۱۱۹). 


۳۷۵ 


۶ ور - 


[۱۱۵] مسألة: لو کت الثوب ری عل أنه عَشْرَة أذْرع» فإذا هو 
تسعة» فهل یتبث للمُشْئَرِي الأَرْشٌ؟ واذا استأجر أرضاً عل آنها فذان وظهرث 
صف فان بعد مُضِيٌ المدّة أ نی أثنائهاء فهل یب له الأزش أمْ لا؟ 

1 0 شلک‎ SERE e وک‎ 

اجاب: نعم» يثبت للمشتري الازش بت وكذلك يشت للمستاجر 
الازش فيا استوفاه ناقصاً. ولو قیل: يفسخ المستأجرٌ ر الإجارة فا مَضَى 
وما بُسْتقبَلء ويُخطي أجرة الثل» ویرجعٌ بالسمی ویَأخذ التفاوت؛ کان ُکناً 
على بُعدء والذي تَقدَّم آرجح 

[7] مسألة: إذا اشتری شيئاً شراءً فاسداء وبنی الشتري أو عغرس» 
فجاء سح فص بناءه وق غراسه» فهل ل“ الر جوع بأزش النقص(“ 
آم لا؟ 

آجاب: الأصحٌ أن له الرجوع بش النقص» كما هوّ مذكورٌ في نظیره 
فى العَص 00 


(۱) ولو م يتلف الثوب لثبت للمشتري ا حیار في الفسخء وإذا أجاز يجيز بجميع الثمن على 
الأظه وبقسطه على القول الآخر. انظر: «روضة الطالبين» (۳: 094 5). 

(۲) قوله: «المستأجر» ساقط من (م). 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: ۱۲۷). 

(4) أي: المستحق. 

)٥(‏ في (ك) و(ز) و(ت): «النقض». والراد بالنقص الحادث في الأرض بعد البناء والغراس عما 
كان قَبْل ذلك. 

)٦(‏ قال رت «زيادة الغصوب إن كانت أثراً عضا كقصّارةٍ فلا شيء بسببها بسببهاء وللمالك 

۱ کی رہ کا کان إن مکن وأرش النقص. وان کانتعیا كناء وغراس فلع 


۳۷۳۹ 


۷1 مسألة: لو اشتری سيه من سفیه شيئاً وقبضه وآثلفی هل یلزمۂُ 


ضائه؟ 
آجاب: نعم له ضا بخلافي ما إذا اشتری مِنْ غير سفیه وله 
فانه لا یلزمه 4 ض انه ۱ . 


[۱۸] مسألة: : السفهاءٌ المحجورٌ عليه إذا کانوا في موضع لا حاکم 
یه ولا من یطخ لصف لكونه تحت ا حجر هل بوژ با بحضهم 
مِنْ بعض إذا يمن مُراجعة اكام ولا مَنْ یصلْمٌ للتصرٗف؟ 


= قال الشّراح بعد قوله آخر (كُلَفَ القلع): «وأرش النقص». انظر: «تحفة المحتاج» (5: 47) 
و«مغني المحتاج» (۲۹۱۰:۲). 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: ۱۲۸) بأبسطً مما هنا ونصه عند 
قول «روضة الطالبين»: (إذا اشتری شراء فاسداً إلخ): (فلو بنی الشتري أو غرس» فجاء 
لتق فض بناءه أو فلع غِراسَه» في رجوعه بارش ى التقص وجهان في «فتاوئ القاضي 
ہس یہ و سی رت لايرجع. والثاني: يرجع. . وم يرجح 
القاضي شيت من الوجهين» بل حكى عن الشافعي نصّينٍ يدان على ثبوت الرجوع فیھا وني 
مسألة النفقة التي صحح الصنف فيها من زياداته: أنه لا يرجع. ولكن الأصمّ الرجوع في 
مسألة آرش النقص دون الإنفاق» کیا هو مذكورٌ في نظيره في الغصب. والله أعلم». 
قلت: يعني بمسألة النفقة ما لو أنفق المشتري على العبد المشّرئ بشراء فاسد مد هل 
يرجع بها على البائع أم لا؟ قال في «روضة الطالبين» (۳: )5١١‏ : الم يرجع بها على البائع إن 
كان المشتري عالً بفساد البيع» وإلا فوجهان. قلتٌ: أصحّهم: لا يرجع» والله أعلم». 

(۱) قطعاً صرح به أصحاناء وه ظاهرٌ کم قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (4: .)1١85‏ 

(۲) لأن الذي أقبضه هو المضيع. ويستردٌ ول السفيه الثمنَ إن كان أقبضه. «روضة الطالبين» 
(184:5). 


۳۷۷ 


أجاب: نعم يجوز مبايتَهم بعضهم مِنْ بعض نی هذه الحالةٍ في المأكولٍ 
وما يسترٌ العورة والأشياء الضرورية خاصة. 

۱ مسألة: رجل قال لرجل: (جاء(۱) عليك درهمٌ لله)» فقال: (ما 
معي شيء)» فقال: (اشتریث موجودك با یرهم فقال: (بعثّكَ کل ما ملک 
يَدَيّ بألفِ درهم» فقال: (وآنا اشتریت). ول يعيّنٍ البائع 0 ا 
که یذه. فهل يجورٌ هذا البيعٌ على هذا اکم أمْ لا؟ ول تسم المشتري شیناً 
نا تلكَة یڈ البائع» فهل يجوز هذا البيع على هذا الحكم؟ نم بعد ذلك تقایل 
أحكام البيع فيا قالاه ییا شيئا فهل تصحٌ هذه الإقالة" على هذا الحكم؟ 

وني يوم ذلك قال المشتري لرجل آخر: (بعنّكَ ما اشتريئ مِنْ فلانٍ 
الب سم لاہ E‏ اتا ا نٹ 
ا مشتري الثاني شيئاً ویر ذمته مر هذا الئمن الثاني وق البراءق فهل ور 
هذا البيع الثاني والبراءة؟ 

أجاب: لا يجورٌ البيعٌ الذکوژ(*) الذي فيه الجهالة المانعةٌ مِنْ صحة البيع» 
ولا البيع ا مت تُب عليه. 


(۱) قوله: «جاء» ساقط من (ز). 

(۲) أي: فسخا البیع. 

(۳) في (ت): «القابلة». 

(6) في (ز): «تجوز». 

)٥(‏ ولا یصح؛ لأن شرط صحة البیع العلم بالعقود عليه» وما في صورة السؤال غيرٌ معلوم. 


۳۷/۸ 


[۱۲۰] مسألة: شریکان في ناقة باع أحدهما نصیبَه فی غَيْبَةِ الاخر 
ينها للمُشتري() ثم حفَرَ الغائبُ فباع نصییَۂ بعد أخذها(" للبائم ٥ء‏ 
فآفامث عنده أياماً ثم مات تت وهو لیکن أخدً من الشتري شيئ فلع طالب 
بئمن التُصفي امتدّمَ لکونها مات عنم فهل یکون تَمَنُ النصفٍ مُسْتَحَقَا عليه؟ 

آجاب 02,07 مُسْتَحَق“' عل المشتري الذي تسم الناقة» وكانَ 
المشتري المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريك الغائب الذي استول الُشتري عليه 
بغي إذنٍ الشريك الغائب» وكذلك بائع المشئري7". فلع أَخدّ الغائب الناقة من 
و بر و و 1 
المشتري ارتفع ضمان نصيب الغائب عن المشتري وعن بائعه. 

ثم ینظر) إن سلّمّها له باختياره فلا ضیان علل الغائب الذي حضرٌ 
وسلّمہ الْشتري الناقة 

ك کک اي ضري 


)١(‏ في (ز): «الشتری». 

(۲) في (ز): «أخذهما». 

(۳) في هامش (م) هنا: «آي: بعد أن آخذها الغائب من الشتري)». 

0 

)٥(‏ في (ز): : لپ يستحقٌ») . وی (ت): «مستحقًا». 

)٦(‏ العبارة في (ز): «وکانالْشتري المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريك الغالب» وكذلك باتعٌ امشتّري 
عليه بغير إذنِ الشريك الغائب؛ وكذلك بائع المشتري». 

(۷) في (ز): «البائع». 


۳۷۹ 


فإذا ل رتف“ ضهان هذا إلا“ بطريق شرع فإنَّ للمُشتري التعلّق عل 
بائعه بضیان نصیبه وللبائع”” عليه امن وقذ يحص الّفاض() بشروطه» 
وصاحب الفضل يرجع به. 

وأا ذا كانَ الغائبُ سل ال من“ الناقةً باذن شریکه المشتري 
الذکور فلا ضمانَ على الغالب ولا عل الُشْئرِي منه» وللبائع مطالبة لت 
1 ا بغر اه ولکن سقط 9 

يت شرع له مطالبة لساري مه بالّکن. 

۱1 مسألة: وكيل بيت الال با شخصاً أرضاً حدودة بحدود أربعق 
ثمٌ قال المَُّی: (ومساحة القطعتَین المذكورتَيْنٍ طولاً وعَرْضاً في التكسير 
متا قَدان)» هل الذي وَقعَ عليه العقدُ الأرض المحدودةٌ الوصوفة سواءٌ كانت 
دما أقلّ أو کش أو العقدُ عل عدد القدُن؟ 


آجاب: العبرةٌ بالحدودِ المعروفة» فیکون) جيم ما أحاطثْ به ا حدودُ 


)١(‏ في (ز): «ترتفع». 

(۲) قوله: «فإذا لو یرتفع ضمان هذا إلا» ساف جن (ما. ۱ 

(۳) نی هامش (م) هنا: «أي: بائع الشتري أولاء ومذا البائع هو الشريك الغائبٌ وقد اشتری 
من الغائب وسلم الناقةً منه» فلهذا الثمن على الشتري أولاً وللمشتري عليه قيمة نصفه 

)٤(‏ في (ز): «التقایض». 

)٥(‏ في هامش (م) هنا: "وهو البائع أولاً المشتري ... من الغائب». 

(5) في (ز): «فتکون». 


۳۸۰ 


مبيعاً؛ لأأنْ العلع بامبيع يكون بحدوده لا بمجرّدٍ ذکر عدد فدّنه؛ ولان یصیژ 
تا الد 0 للابتداء و والاتھاء إذا کت بالإشارة إليه 
وم اد بط فالحدوة کو باو وو رذ 
[7] مسألة: : إذا سک اک بكو كن هذا العف وزات تین 
E 7‏ 
بطلا البیع في القدر الزائد؟ 
آجاب: نعم» من مُو جب خکم الحاکم الشافعی أن الذي دَخل في ا حدودِ 
یکون مبيعاً. ولیس لحاكم بری أن ن العبرة بالعد أن یحکم ببٌطلانِ البیع في الزائد 
علل قدر() الساحة. 
2 5 ک یں سی ره 1 ع 7 2 
نم صدورٌ ا حکم الشروح قويّ» ومنزع" مَنْ يرى: أن العبرة بالعد؛ 
ضعیف. فكيف ينض به الحكمُ بالنزع القوي(۳! 
(۱) قوله: «قدر» ساقط من (ز). 
(۲) قال في «اللسان» (ن زع): «یقال للرجل إذا استنبط معنی آية من کتاب الله عرٌ وجَل: قد 
انتزع معنیٌ جيدا. وره مثله؛ أي: استخرجه». وهو جار كما نی (تاج العروس» (ن زع). 
(۳) في هامش (م) هنا ما نصه: «هذه المسألة وقعت في زماننا في حرائم الصالحیة في ناحية القنطرة» 
فأفتى العلماءٌ فيها: بأن العبرة بالحدود لا بالعدد أخذوا المسألة من هذه. وحینتذ فليس 
لحاكم يرى أن العبرةً بالعدد أن ینقض حكم الشافعيّ بالحدود وإدخال الزائد على العدد 
فیھاء کی صرّح به». 


۴۸1 


[۱۲۳] مسألة: مكان موقوف؛ احتّکر الوقوف عليه قطعة ملاصقة 
للمکان الموقوف وأقامَ بها جداراً وأَسْقَفه وجعل أطرافَ السقف عل 
الوقوف ولیش هذا المكانٍ مر إلا من الوقف. ولا یم به إلا تبَعاً للوقف» 
هل يصح بيع هذا الکان الذکور(۱) وه ووقفه۳) عل جهة الوقف؟ 

آجاب: إذا يكن للمکان الذکور مر إلا من مر الوقف. ول يكن هناك 
ما يقتضي |ثبات حقٌّ الرور من الوقف. ولا يُمْكنٌ إحداث مر له مِنْ : سان 
ولا غبرو فلا يصح بیعه ولا رهثه. وأمّا وقفه عل جهة الوقف فإِنهُ صحیح. 

ولو کات بیغ والرهنٌ وَرَد عل الآلاتٍ المملوكة للراهن فهو صحیح؛ 
كا لو باح" آلاتٍ له في آرض مغصوبة“. 

[6 ۱۲] مسألة: رجلٌ اشتری دارا من وکیل بیت ا ال ظنا منهما أا(“ 
روف نيك افال» وقبض وکیل ييف الال ين الارن اا 
لعامل بیتِ ا مال فی قبض باقي امن فقبضه. نم ظهر فساڈ البيع بحضور 
صاجب الدان فهل للمُشتري الرجوغ عل وکیل به بيت الملل بجمیع الآ 
عل كل واحد منهما بها قبضہء أو له المطالبة رن شاء منهما؟ 


(۱) قوله: «المذكور» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «أو رهنه أو وقفه». 
(۳) في (ز): «آباع. 

(6) في (ز): (مخصوب». 

(۵) نی (ك): «آنهیا». 

() في (ز): «موزونة». 


TAY 


وإذا یت لهُ مطالبه() مَنْ شاء منهما فاختارٌ وکیل بیت الما فوجده قد 
مات فهل له المطالبةٌ نی تركيه أمْ لا؟ 

أجاب: نعم» له أن يرجح علل وكيل بیت الال با قبضَّهُ بنفسِه إن كان 
باقیا وكذا إن تلف في يده بتقصير منه أو أتلفه تعذياً. 

فأمًا إن كان قد صرف في مصارفِ بيت المال؛ فان للمشتري الرجوع 
بذلكَ في مال بيت امال» وهكذ(" حُکُمُ ما قبضه العامل؛ يرجم المشتري إلى 
عينِه إِنْ كان باقیا وما تلف في بد بتقصير أو أتلفة مُتعدّياً فللمُشتري أن 
رم بدله. 

وإِنْ ضرف في مصارف بیتِ الال فلهُ الرجوعٌ به في مال بيت المال. 

وإذا ثبت للمشتري الرجوعٌ على وكيل بیتِ الال كا تقدم فله الرجوغ 
في ترکیه بطريقه العتبر. 

وإذا 1يثبت للمشتري”؟ الرجوغ إلا في بيت امال فلا علق له بالوكيل 
ولا بالعامل إذا لیر تقص یر في الإقدام على البيع. ۱ 

[۱۲۵] مسألة: رجل اشتری طاحوناً وتسلمها وأضلح ما یتوفف 
الانتفاع عليه واستعملهاء ثم ادّعاها"» شخص بمقتضی ابتیاعها من 


)١(‏ في (ت): «وإذا ثبت له الطالبة». 

() في (ز): «وهذا». 

(۳) قوله: «فلة الرجوعٌ به في مال بيت الال» ساقط من (ت). 
(4) قوله: «للمشتري» ساقط من (ز). 

(۵) في (ز): «آعادها». 


۳۸۳ 
مالكها قبل البيع الثاني وأقامَ , 3 بيّنة. فهل سكوثّة في المدّةِ قادح في دعواه؟ 


وإذا يكن قادحاً؛ هل یرم المشتري الثاني أجرةٌ مثل الطاحون قَبل 
وهل للبائع مدعل في غرم الاجرة عن المدّة المذكورة ة لتلبیسه(۱؟ وما 


برع ه 


حكمٌ الأعیانِ التي تهيّأث بها الطاحون, وخکم مُؤنة قلعها؟ 

اجات لا كرون سكونّة قادحاً في ذلكء ويلزمٌ الشتري أجرة مثل 
الطاحونة قبل الاصلاح. وأمّا ما تجدّد مما یتعلق بالات الشتري فإنة لا يلزمة 
ذلك. وما تجدد باصلاح ا جر أو القاعدة أو نحو ذلك فإنه يلزمه. 


ولا مدخل للبائع فيه دک ولصاحب(۲ الالات فَلْعْها إذا 4 يود ال 
هدم الجدارٍ الکائن قبل الابتیاع ونحو ذلك. والُونڈُ عل مالك الالات. 


]۱٢١[‏ مساألة(۳: نعل اشر غا تنَا علیٰ بتر وآشجار 
وأبنيةء والارض حكر معه» فوقفف المشتري البتر المذكورة» وسَبّكّها“ 


( نی (ز): «لیلتبسه». 

(۲) في (ز): «ذکروا لصاحب». 

(۳) في هامش (ك) هنا ما نصّه: «بلغ مقابلة». 

)٤(‏ حوش الدار: فناژه. «العجم الوسيط» (ح و ش). 

)٥(‏ صورة الارض الحتکرة علل ما جرت به العادة: أن يُؤْذْنَ فی البناء فی أرض موقوفة أو 
مملوكة بأجرةٍ مقدرة في کل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدیر مدة. فهي كالخراج 
الضروب عل الارض کل سنة بكذاء واغتیر ذلك للضرورة. انتهی. «حاشية الشبرامَلي 
على نہایة الحتاح» (۱۹۱:۵). 

() في هامش (ك) مقابل هذه المسألة ما نصه: «بلغ مقابلة». 


۳۸ 
عل السلمین» با قوش إلا لت فهل للمُشتري الثاني منعٌ الناس مِنَ 
الدخول إلى البئر لانتفاع؟ وهل وقفُ البتر صحیح؟ 

أجاب: لیس للمُشتري الثاني من الناس مِنْ ذلكء والامر في ذلك مُعلَق 
بأصحاب الجر إن 1 يكنْ هناك إجارةٌ ا فإِنْ كان هناك إجارةٌ للبائع 
فالروژ من مقتضی إجارة البائم ۱ وليس للمُشتري في الرور الذکور عَلَقة.. 

ووقف البئر صحیحء وهي مسألة (مَنْ وقف بناءه و غِراسَهُ في الأرض 
الْستأجرة طیا)(. 

۷1 مسألة: شخصٌ له بناءانِ متجاوران» باع أحدهماء وبینهیا 
جدارٌ مِنْ حقوق لك الذي عة حامل لبعض”؟ روشن(* الا خشاب من 
البیع وبعض غروده”") 

واتفق المتبايعانٍ على إبقائهه| علل ذلك مِنْ غير أجرة عل المشتري, ثمٌ 
باع الماك نصفت البناءيّن في الجدار المذكور كا هی فأراد المشتري الثاني الزام 


وبنائه. 


() في (ز): «البیع». 

(۲) انظرها في: «تحفة الحتاج» :٦(‏ ۲۳۹). 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (م). 

)٤(‏ في (ز): «البعض». 

(۵) الوّوُشن: الرّفء أو الگُوَۃ. «لسان العرب» (ر ش ن). 

)٦(‏ الغرود- بالغين العجمة والدال الهملة جمع عُرد-بفتح الغين وإسكان الراء-: الخصش 
بضم ا خاء والصاد المشددة ‏ . «حاشية ة الشّرْبيني علل الغرر البهية شرح البهجة الوردیة» 
(۳: ۱6۳) و«القاموس» (غ ر د). 


Ao 


ٰ0 
ذلك؟ وإذا ادّعى جَهل ا حال هل يثبتٌ له الخيارٌ 1 لا؟ 


أجاب: ليس للمشتري النصف المذكور إلزام هه مشتري البناء الأول برفع 
رشن الا خشاب والبناء والغرد الحمول یی ریت ولا 
فرق بِينَ أن يكو المشتري ال مذکوژ عالماً بذلك أؤ جاهلا» وی ت الخيازٌ له في 
فسخ البیع إذا كان جاهلاً بذلك. 


]١78[‏ مسألة: رجل اشتری ثلاثةٌ وعشرينَ سه مِنْ دار ول يَعلم 
الْمستَحِقّ للسهم الآخر» فسَكنّ في الدار وعَمّرَ وغيّرٌ معالم الدار» ثم بعد 
مدق آثبت شخصٌ أن السهم الا خر وقف عليه من جهة جده وأراد مشاقة 
الُشتري وعنع ما بء علل الوجو للذکورں فهل له له ذلك؟ وهل له الطالبة بغير 
أجرة الثل عن السهم الذکور مده استيلاء المشتري عليه؟ وهل يُمْتَعُ من 
الإضرار بالُشتري؟ وهل یرم باعادة المعالم علن ما كانث عليه أجل السهم 
الشائع؟ ۱ 

أجاب: ليس له فصذ الصرار الذي لا تعودٌ عل جهة الوقف منهُ مصلحة 
فإذا كان هدم لا يحصل بو منفعة للوقف ولا ُستَحقه وكانَ يفوت به علیٰ 
الوقفي الأجرةٌ وکان النظرٌ في ذلك للحاكم -حيث 71" يثبثُ للمذکور نظر -؛ 


)١(‏ في (ك): «الجواز». وفي (ز): «الجوار». 
(۲) في (ز): «لا». 


۳۸۹ 


فالحاكمٌ یفعل ما تعیّنتِ الصلحة فيه من إبقاء“ ما ذُكِرَ بأجرة الفل. ويُمْتَُ 
الذکور من المشاقة والاضرار. وأمًا العام؛ فينظرٌ الحاكم في ذلك ویفعل ما 

]١74[‏ مسألة: امرأةٌ کانت صغيرةً في بلاه التتار» وأبواها حُرَانٍ كافران» 
فباعها أبوها لتاجرہ ثم باعها التاجره ثم اشتراها رجل مِنْ واس" فكسبها 
شخصٌ غصباً من سيّدِها وباعهاء فأهداها المشتري لبعض اللوك فوهبها 
اللك لشخص۔ ثمٌ اشترت نفسّها منهُ وتزوجت وحجت. فوّجِدَت بنت 
ها الذي أحذث هله بمکة الثم فةه فقالث ها: ك وحسنائك ل 
وصدقتك). 


2 و 


فهل تکون حسناتہا وحجُها ھا أو لبنت سيّدِها؟ وهل" يصح بیع 
أبيها؟ وإذا يصح فهل هي حرة أو رقيقة؟ 

أجاب: حسناتہا وحجها لها دون بنتِ سيّدهاء ولا يصح البيعٌ الصادرٌ 
من أبيها. وهي حرّة. 

وهذو المسألة قد اتسع فيها ا رق فافتیث فيها بالحريّة؛ لا لاد هذه 
غير صورة ال حريّ إذا قَهِرَ باه أو ابت مِنْ جهة أن جرد الصَّغْرِ لو كانَ 
)١(‏ ني (ك): «إيفاء». 
(۲) دولة بالروم. (القاموس) (س و س). وهي اليوم مدينة في وسط تركيا. 


(۳) نی (ز): «آو هل». 
)٤(‏ في (م): «وابنه». 


TAY 
الصغيرٌ به مقھوراً لَلرمَ من ذلك: آن الأب يَمْلِكُ أولادَهُ الصغار في حالةٍ‎ 
الرّضاع وبعدّهاء وهذا لیس محلا للخلاف بين ابن امحذاد(۱) وغیره(.‎ 


سے 


وما لاختیارنا في الفتویٰ ما اختاره ان احذاد۳ خلافاً لا صَحَحَهُ في 
(الروضة) با للشرح»0. 
وإما لأن البیع إذا حصل به القهرٌ فاللك بالقهر متأخرٌ عن البیع أو 2 7 


۳ 


له“ فلا يكون البيعٌ المذكورٌ مقتضياً لك القاهر لانتقال لك عنةُ للمُشتري. 


(۱) هو الإمامٌ الجليلٌ أبو بكر محمد بن آحد بن محمد بن جعفر بن الحداد الکناني الصری 
(45-754ه) صاحب *الفروع» كان متعبداً خاشعاً حافظاً للغة واسعاً في الفقه عالا 
بالحديث والرجال والتاريخ» أخذ الفقه عن الفريابي وغيره وجالس أبا إسحق المروزي. له 
كتاب «أدب القضاء» في أربعين جزءاًء و«الباهر في الفقه» في نحو مئة جزی واجامع الفقه 
والولدات» وهو كتاب «الفروع» صغيدٌ الحجُم» لکن اعتنى به الأئمة وشرحوه. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (۳: ۹۸-۷۹) و«طبقات ابن قاضی شهبة» (۱: ۱۳۳-۱۳۲). 

(۲) صورة مسألة ابن | مداد وغیره: آن خرن لذا قهر ری ملك لکن لو کان لاف آبهآر 
ابنه هل له بیعه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنه يَعْتق عليه باللك فلا یستقرٌ له ملك حتی يبيعه. وبه قال ابن الحداد. 
والثاني: نعم؛ لأن القهر دائ فكما یرفع ابتداؤٌه الحرية الأصلية يرفع دوامُهُ العتق المرنّبَ 
علل الملك. انظر: «روضة الطالبين» (۱۲: ۱۳۶) و«العزيز شرح الوجیز» (۱۳: 40 ۳). 

(۳) وهو: أنه إن قَهّر باه أوابته یملکه لکن لا يصح منه بیکه؛ لأنه یعتق عليه لجرد املك كا تقم. 

(4) الذي في «الشرح» (۱۳: ۳4۵) و«روضة الطالبین» (۱۲: ۱۳6) ذکر الوجهین من غير 
تصحیح عند ذكرهماء لکنھم| قالا بعد ذکرهما: «ويشبه أن يرجح الأول» والأول هو الوجه 
القائل به اب الحداد» فلم يظهر لي مخالفةٌ الشیخین لابن ا حداد كا يقول المصنفء والله أعلم. 

)٥(‏ أي: على الخلاف في أن العلول يقارن علته زماناً أم يَعْقبها. انظر: «شرح الحلي عل جمع 
الجوامع» مع «حاشية البناني» (۲: 4۳۹). 


A^ 


وقذ آفتیت مذو الرأۃ بذلك. لا رآیث مِنَ الْقتضي لذلكء فإذا جرت 
اارأۃً عل ذلك تخلصت من هذ و الشبائك» وتيت ها السالك. با ظهر من 
المدارك» اللهمّ نجنا من الهالك فلك امد والشكرٌ عل ما منحث هنا 
وهناك وهنالك. والمقصودٌ دفمٌ ا حرج عنْ آهل الدين» ونفع المهتدين. 

۰1 مسألة: رجل له فَرَسء فاشتریٰ شخصٌ منه نصمّها بمبلغ 
معي جال وارتهنَ النصف الذي اشتراه على الا رامو أن Ee‏ 
الماك ی و وت ب بده 
کے رہب ستو ار ہک 
سنة. . وللبائع ول رجل غيدُ صالح ال لأبيه» : فحضر إلى البلد الذي فيه 
الفرس وأخدّها بيده العادِیق وه وسافرٌ بغير إذنِ والده وبغير رضاه» 
فهل سقط شی؟ نان عن الُشتري بهذا غ لا؟ وهل یف البائ 
إحضار ولاو والمسافرة خلقَهُ نی البلدانٍ2» أ لا؟ وهل للمُشتري مطالبة 
لبائع والرجوعٌ عليه بالكلفةِ أو بشيء منها؟ 

آجاب: لا یسقط شیر مِنَ امن عن الُشتري بمجرّد ما ذکی ولا یکت 
البائع إحضارٌ ولده. 


() في (ز): «للذي». 

(۲) نی الأصول عدا (م): «وأمر من يكلف» وی (ز): «یکلفه». والراد: من يتكفله بالنفقة. 
(9) في (ز): «ورکبها». 

(6) في (م): «البلادا. 

)6( في (م) و(ت): «(شيء). 


۳۸۹ 


وأّا ما َنفقهُ امشتري؛ فإِنْ كانَ قدْ تيرّعَ بذلكَ فلا رجوع له علیٰ البائع 
به وا يتبيغ" بو ولکن وقع لتاق بينهما عل أ المخاري برکب وعلیه 
العلّف؛ فان لى ي الرجوع عل شريكه بنصیبه من ذلك» ولشريكه 
الرجوغ عليه بأجرة الثل(۲). 

۷1 مسألة0": رجل اشتری نصفَ ججرو) من شخصّينء ول 
یعرف صاحبّھا الا خر ولا حضر عندّة في ملة سنين» فعرض له سفرہ وکانت 
ردو مت سس ی و نا 
في قرية حتی لا تتلف عليه بالكليّة. ثمّ جاء شريكة بالنصفِ ا مذکور وذکر 
له البيمَ وما جرئء فلم يز الب ولا رضي بذلك» وطلب حصَتَۂ وأجرة 
التصفی(* وَآَخْدٌ ذلك من عند الُشتري. فهل عليه غير رُؤية التي من 
وفع اليد عن الصف والتسليم ِن عند المشتري في مكانو أو وی الُشتري 
المذكور فيصيدٌ شریگہ؛ مّا تت" شر کة بیتَھماء أو يُعطِي له(" تَمَنَ النصف». 
آویتراضیا فيا بينهما؟ 


( في (م): ایترع». 

(۲) أي: لا ركبه من نصيبه في الفرس 

(۳) هذه المسألة ساقط من (ز). 

)٤(‏ الحجر من غير هاء آخرها: الأنشى من الخیل. وزيادة ا هاء لحن. «القاموس الحیط» (حجر). 
(5) في (م) و(ت): «وأخذها». 

(۷) في (م): «أو تتم). 

(۸) قوله: «له» ساقط من الأصول عدا (م). 


۳۹۰ 


أجاب: عليه أن لم الشريكٌ حصّتّ ولا تكفي رؤية التي منه. 
وإذاكاتك تال فعلیه فان سک شریکه الذکور» وللشريك مطالبته بأأجوة 
الكل عن نصیبه مده استيلائه 0 لت منه. 

ولصاحب النصفي الذکور أن ید َم الشتري() الئل عن نصیبه 
مد استيلائه» وله أن يُصَمْئَهُ القیمةً عنْ نصیبه إذا تعدَّرَ رد د الفرس المذكور. 

وقراژ ضمانِ القيمة عل الْشتری( وكذلكٌ أجرةٌ المثل مده استيلائه» 
وأمّا الأجرة یا قبل ذلك فهي علل البائع خاصّة. ۱ 

1 مسالا: رجل اشتری نصفت ملك إل أجل: وضونهٌ شخطل في 
الم عل شکم الأجلي بإذنه» فسات الشتري وحل لاجل ورف مكان 
المضمون. فطل الضامِنُ ألم لمن ورسم عليه حتى ورن بعضه وعَجَرٌ 
عن بقيّة الشمّن» فهل له أن يبيعَ م العينَ امبيعة ويوق" منها؟ 

أجاب: ليس للضایمن ذلك بالنسبة إلى ما بقي من الدَیْن» ولکن له أن 
7ئ وَفاءَ دینه الذي أا بمقتضی الضمانِ بالإذنِ مِنَ الذي للغائب من 
اأبتاع“ وغيره إذا لج يكنْ هناك رهن تم ال به علل غبرمه وإذا انف 
ذلك وق ما ام 


)١(‏ آي: الذي اشتری من الشريك. 

(۲) آي: الثاني. 

(۳) في (ز): «وتوی». 

(4) آي: من العين المشتراة» وهي: نصف اللك الذکور في السوال. 


۳۹۱ 


محر میم سم 


0 3+ م وف حالصا لول ول 

[] مسالة: رجلٌ اشتریٰ قيراطَيْن”" مِنْ ملك فآقاع بیده مه تزید 
عل عشرينَ سنة» فیات وَوْرتٌ عنه» وأقامثْ في ید الوارثِ خس عشْرَةٌ سنقه 
نم 2 مات البائع 7 ولذ فأخرج من يذه کات وقف: دون القبراطين 
وقفٌ)ء فهل یصیر وقفاً بمجرّدِ قوله؟ وهل کلف إثبات الکتاب؟ 

وني کتاب الوقف: أنَّ الوقف قیراطان من الملك» فهل ينحصرٌ ذلك في 
القيراطَيْن لین وق عليه العقد؟ 

آجاب: لا يلرم ذلك بمجرّدٍ قول ولد البائع» ويحتاجج الولد المذكورٌ إلى 
إثباتِ الوقن الذکور واثبات أنَّ القيراطَنٍ لین وقع علیھم| عقدٌ البيع هما 
الوقوفان الذکوران نی الوقف الذي آظهره. 


(۱) قوله: «القیام به» ساقط من (ز). 
(۲) القيراطً معیاژ نی القیاس: «العجم الوسیط» (ق ر ط). 
(۳) قوله: «وأن» ساقط من (ت). 


۳۹۲ 


٤[‏ مسألة: لو عَرَلَ لوگل الوكيلٌ في زمنٍ خیار المجلس قبل 
الافتراق» أو مات الک فی المجلس» ۰ هل ییطل البيعٌ أمْ لا؟ 

آجاب: ذَكَرَ الرویان في «البحر» في الفروع المذكورة قبل باب ب بيع 
اللحم باللحم(): أن البیع یبطل إذا عَرَّل لکل الک في رَمَنِ خیار 
الجلس قبل الافتراق. وإذا مات الموَكلُ نی الجلس بل البيع؛ لنطلان الوكالة 
قبل تمام ابيع ۳ : 


.)۱۵۰ :5( «البحر)‎ )١( 

() ني (ت): «الوكيل الموكل». 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: 151). . وقد عَقَدَ شيخ الإسلام في 
(آسنی الطالب» (۲: : 0۳-۷) تنبيهاً ذكر فيه کلام البلقيني هذا الذي ارتضی فيه كلام 
الرُویانی ثم ذكر أن تلميدّه ہ العراقي استشکله. ثم قال شيخ الاسلام: «وفي ما قاله في 
ےا 7 
ورجّح الشهابٌ الرملي وولده الشمس محمد وا خطیبُ الشَّربيني استمرار البيع. انظر: 
«حاشية الشهاب الرملي على أسنى الطالب» (۲: ۵۳) وانہایة الحتاج» :٤(‏ ۱۰-۹) 
وامغني الحتاج» (۲: .)٦٤‏ قال في الأخير: «ولا يبطل البیع بعزل الموكّل وكيله في زمن 
خيار الجلس» ولا بموت الوكيل ولا الموكل في الجلس وان خالف في ذلك الرّویانی). 
وقد سئل الشهاب الرملي - كا في «فتاویه» (۲: 5١1؟7)‏ الاح وی 
البلقيني» واعتمد أيضاً استمرار البيع. = 


۳۹۳ 


[۱۳] مسألة: رجلٌ اشتری عبداً بدراهم وبه عيب 1 يَعلمْ به» وباعه 
بثوب» ثمٌ وج بالثوب عیباً ورد واستردً العبدہ ثمّ وَجد بالعبدٍ عیبا هل له 


أن یره على البائع أمْ لا؟ 
آجاب: تعم لا أن یره عل البائع وان کان قد علمَ بالعيب في ید 


المشتري؛ لأنهُ قَصَد() رَد الثوب؛ والعبدٌ عاد إليه لا باختياره”"» فهو كا لو 
رد عليه بالعَيّب20©. 


[+۳ مسألة: شخصٌ اشتری لا وقبصّه فوجد به عيبا قدي 
ولیس هناك قاض ولا شهودٌ يختارٌ الفسخ عندهم» فش جماعة مِنَ الناس: 
أنه احتار الة لفسمّ وتوجّة الردٌ عل البائع» فهرب البائع» فتركَة المشتري یرعیٰ 


= وأما الشهابٌ ابن حجر فقد تَبَرَىْ في «تحفة المحتاج» (6: ۳۳۹) ما في «البحر» ثم قال: 
«ويوجّه: بأن لمجلس العقد حكمه؛ بدليل إلحاقهم الشرط الواقع في مجلسه بالواقع فيه» فكان 
انعزاله في مجلسه كانعزاله قبل تمام الصيغة». وقد قرّر الشبراملسي في «حاشيته على النهایة» 
ری )١‏ أن ابن حجر جار على كلام «البحر» ثم قال: الکن یو خذ من قوله بعد إن ا حق ينتقل 
بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموکل عدم اعتاده». 

)١(‏ في (ز): «قد». 

(۲) في (ز): «لاختیار». 

(۳) ذكر الصنف هذه اللألةً في «حواشیه على الروضة» (۳: ۱۸۸-۱۸۷) بانیاً حکمّها على 
مسأل ذکرها القاضی حسین في «فتاویه!» وزاد عما هنا ذکر وج آخر: «آنه إن كان عالاً 
بالعیب في ید الشتري لا رگ لأنه برد الثوب اختار ملك العبد معيباً». قلت: في مطبوعة 
«الحواشى» أخطاء کثبرة» والصواث ما آثبته من عبارته هنا في المتن وا حاشیة. 

(4) قوله: اغا ساقط من (ز). 


۳4٤ 


مع بهائومه بحضرة الناس» فمات ا حمل بسبب العیب المذكور» فلمًا حضرٌ 
لِم ادعی: أنَّ ابحمل مات بسبب آخرء فهل یکول القول قول البائع أو 
المشتري؟ 

أجاب: إذا وج الفسخ بطریق شرعيٌ فإنة یلم البائم أن يرد الم 
للمُشتري. وللبائع أن یغرم الشتري( القيمة؛ لاه مُشتول(۳) عليه بعد 
الفسخ. 

وهذا الاختلاف لا فائدة فيه؛ لأنَّ ذلك إذا ان مرضاً فا موت من لا 
يقنضي فساة البيع؛ بخلاف مَنْ فيل بردةٍ سابقة ونحوہ ا وحينئذ” إِنْ ل 
يَصْدّرْ فسخ شرعي فللمشتري الاش فقط إذا ‏ بوجذ ما یط الْزش» 
وان وج فسخ شرع فقذ تقدّمَ حکمه. 


۷ 


() في (ز): «المشتري». 

(۲) في الأصول ا خطیة: «مستولى». 

(۳) ذكر الصنف معنى هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: ۱۸۹) ونصه: «فلو آشهد 
على الفسخ ثم جاء إلى البائع فاعلمه بالعیب فلم يأخذ منه البیع فیات في يده؛ لم یذکروہہ 
وقد قال الصتفان - يعني: الشیخین -في کتاب الصداق: إن البیع في يد الشتري بعد الإقالة 
مضمون عليه. وقالوا أيضاً: إن المبیع إذا انفسح بإقالة أو رد بعیب کان مضموناً علن 
الشتري». 
قلت: الحكم بكون البیع بعد الرد بالعيب مضموناً على الشتري يتفقٌ مع قوله أعلاه: 
«وللبائع أن يعرم المشتري القيمة؛ لان مُسْتولٍ عليه بعد الفسخ). 

.)۵۲ :۲( انظر: «مغني المحتاج»‎ )٤( 

)٥(‏ أي: حين إذ لم يقتض ال موت فساد البیم. 


۳۹۵ 


[] مسألة: شخصٌ اب مس عَشْرة سنة مثلآ» وهو مشرقی اشتری 
عبداً بح مث سنة» وهو مغرب ثم باعَهُ فأبق» هل تلف عند إمكانِ العیب 
على البَت أو على قي العلم؟ 

آجاب: الأصحٌ جواژُ الحَلف علل الب( وقد نص الشافعي في 
«البوَيْطيٌ» علیٰ ذلك فقال في آخر (باب الشھاداتِ) نی ذکر الأشياء التي يجوز 
بها الحلفٌ والشهادة: «وکذلك العة یی لی تد ام هنن 
العبد یب فیحلف أنه ليس بابق. انا ذلك على ما عَلْمَ من( ظاهره أنه 
لیس بآبق» وما تظاهرٌ بو من ا خير أنه لیس بابق“ . 


(۱) كأن يقول: لقد بعنّةُ وما به هذا العَیْب. أي: فلا يلزمه الحلف على نفي العلم. وانظر في هذا: 
«روضة الطالبین» (۳: 4۹۰ -4۹۱) و«آسنی المطالب» (۲: ۷۲) و«تحفة المحتاج» (4: ۳۸۶) 
وامغتي المحتاج» (۲: ٩۱‏ 

(۲) في النسخة الحققة بالجامعة الاسلامية من ختصر البويطي»: «ما عَلِمَ منه من ظاهره». 

(۳) في النسخة الحققة المذكورة من ختصر البويطي»: «وما تظاهَرٌ به عنده الخبرٌ..». 

(4) وقد ذکر الصنف هذه المسألةٌ في «حواشيه على الروضة» (۳: ۱۹۹ 


۳۹۹ 


اباب قبض البیع ] 


7 مسألة: لول الب ای قبل القیض''' عبد آخرٌ للمُشتري أو 
۳ ا لمستري أو المشتري نفسّه فاقتص منه الشتري في الصورتان الأولتئن, 
و تر مر سی 
أمْ لا یکون ول بمنزلة ما لو صال عل المشتري فقتله دَفعاً؟ 
آجاب: 1 أقف على نقل فيهاء لکن قباس ما دکروه فیا إذا قَتَل العبد 
المعو مز اسب أن لورثة ثة السیّدِ تله واخذ قیمته من 
الغاصب(؛ أن یکونَ كذلكٌ هاهنا/؟» و1 یظھز لی بیتھم فزق(*. 


(۱) قوله: «قبل القبض» ساقط من الأصول ا خطیة عدا(م)ء وإثباته هو الصواب. 

(۲) معطوف علیٰ (عبداً) والتقدیر: أو قتل ابن الشتري» وکذا ما بعده. 

() «روضة الطالین» (۵: ۳۹). 

)٤(‏ آي: فلا يكون الاقتصاص منه قبضاً. وهو کذلك كا استظهره ان الرفعة. قال شيخ 
الاسلام في «أسنى الطالب» (۲: ۷۹): «ولو قتله الشتري قصاصا قال ابر الرفعة: يظهث 
آنه كالافة». قال الشهاب الرملی في «حواشي أسنى الطالب»: «(قوله ولو قتله الشتري 
قصاصاًإلخ) مثله ما لو کان القصاص لغيه وان اشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله حل 
القتص». وجزم بذلك أيضاً الشهاب ابن حجر في «تحفة الحتاج» :٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷) قال 
في تعلیله وتعلیل نظائره: «لأنه ما آتلفه بح کان تلفه واقعاً عن ذلك ال دون غيره». 

- ذكر الصنف هذه سأ في احواشیه على الروضة» (۳: ۲۱۲). وفي هامش (م) هناما نصه:‎ )٥( 


۳۹۷ 


1 مسألة: لو اشتریٰ منقولاً هو نی يدو فهل يشرط لنقل أم لا؟ 
آجاب: لایْشترط النقل عل الأصحٌ 


[۱6۰] مسألة: لو اشتری العبد نفسه مِنْ سیّده فهل یعتر مُضِنٌ إمكان 


زمن القبض أمْ لا؟ 


أجاب: 1 أَرَ ذلك منقولاَء ولكنْ إن قلنا: إنهُ عد عناق فلاء وان 


«الفرق بين المسألتين واضح؛ فان الغصوب مب على الغاصب في کل وقت أن رده إلى 
مالكه» ولا كذلك هن فان البائع لا يلزمه النقلء وإنا يلزمه إذا طلبه المشتري ألا يحول بينه 
وبینه» والا [. ..] الغاصب اعتدی على ا مالك وقهره وآخذه منه ولا كذلك البائع. وینڈ 
الغاصب عاديةٌ بخلاف ید البائع» بل قد یکون له ا حبس حتی یقبض الثمن؛ بل قد يجب 
الحبسٌ إذا [كان] البائع وصياً أو ولياً أو وكيلاً أو نحوه». 


(۱) أي: كما ذكره الإمام النووي في «روضة الطالبین» تبعاً للشرح في باب الرهنء كما أفاده 


الصنف فی «حواشيه على الروضة» (۳: >۲۲)؛ فقد ذكر هذه المسألة هكذاء وأفاد أيضاً: 
آنها ما تستشنى من نقل المبيع المنقول على الفتوى. 

قلتُ: عدمٌ اشۃ تاراطا اقضی هنايتي: هب مقبوضا لمن امد قال الشهابٌ ابن حجر: 
وإن كان للبائع حق الحبس؛ أي: تبعاً ما نقله الإمام النووي كابن الرفعة عن التولي وأقرّاه. 
وخ مد شخ الم اليب الشرني والشمس المي من أن إن كان بقع 
حق الحبس فيعتبر في قبضه مضی زمن یمک فيه النقل مع إذن البائع. انظر: «أسنى المطالب» 
(۸۲:۲) و«تحفة الحتاج» :٤(‏ 4۱۲-۱۱) وامغني الحتاج» (۲: ۷۲) و«نهاية الحتاح» 
(: ۹۵-۹6). 


(۲) وهو الأصح. والعتاقة هي: بيع السّيد عبّه من نفسه بشمن في ذمته حالاً أو موجلا. انظر: 


«تحفة الحتاج» (۰: )۳٥۸‏ وامغني الحتاح» (555:5). 


۳۹۸ 


قلنا: عقد بیع - حتی یثبت فيه خيارٌ الجلس() فيَبْعُدُ اعتباژمُضيع الزمان؛ 
لان بمجرد اللزوم يَعْتق» وفبه نظر. 

وقذ قالوا فيا إذا ان البیع بيد الشتري عند الشراء بوديعة أو عاربة 
ونحوهما م خی یکا زم اقيض ود ملاس رد 
اشتر اه هنا إِن قلنا: عق بیع( 0 


ل 


م 


(۱) وعلل أنه عقد عتاقة لا يثبت خيار الجلس. 
(۲) في هامش (م) هنا ما نصه: «المعتمد: أنه لا يثبت في بيع العبد من نفسه خيار المجلس له. قال 
جمع: ولالسيده». 


۳۹۹ 


[من مسائل الدُوْر] 


]١41[‏ مسألة(2: رجل بح في مرضي موه لغير الوارثِ بمبلع 
ستن» والدار تُساوي منةً وعشرین» وليس له له مال(" غیژ الدار الذکورة ثم 
توف وا الله تعالل وخلّت وَرَئقہ فیا کم الله في المسألة؟ ey‏ 


أجاب: للورثة رد الحاباة في القدر الزائد عل الثلث'٣'ء‏ فإذا رذوا نف 
بیع في تي الدار بشي ان( وعاد للمشتري ثلث الع 60 واستقرٌ 
للورثة ثلتُ الدار وقيمتة أربعونه ومن ِا وهو أربعون ول" 
هر ٹلٹا مغة وعشرين» وحصل للمشتري المحاباةٌ في الثلّثِ في ضمن ما استقرٌ 
له وهو الشلثان بعل الثمن. 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۲) في (م): «دار». 

(۳) ثلث التركة هنا بحسب قيمة الدار أربعون» فللورثة رد الثلثين وهو ما قيمته ثمانون. المحاباةٌ 
في مرض الوت وصية فللورثة رد ما زاد علیٰ الثلث. 

)٤(‏ وهو أربعون. 

(۵) وهو عشرون. 

)٦(‏ آي: قيمة ثلث الدار هو آربعون» وثثا امن وهو آربعون آیضا. 


وهذا على ما رجّحة لحرن با اج في الصورة الذکورة 
وأمثاها بنسبة الثلبِ من الملحاباق وذلك مد لبیع''' الأجنبيّ ریو 

وفي السلة طریق آخری ولص وعمل ليس هذا - بسطه 8 

والکلام حيث لیف البئعالعوَضَ: فان نت الیو لیذ بیع 
إلا في ثلث اندار ثلث الکن فان القصود آن بحصل للورثة مثلا الحاباق 
وقد حصل. ویرجع م ای عل التركة بأربعينَ درهماً تبقى مع الورثة من 
الدار ما قيمتة أربعون» وهی مثلا الحاباة التى هی عشرون(ه) 


(١)ني‏ (ت): «تقیید». 

(۲) في هامش (م) هنا: (پیع». 

)۳( في هامش (ك) هنا: هبلغ مقابلة بأصل جامعه فص ولله ا حمد والمنة). 

() انظر ذلك في: «روضة الطالبین» (۳: ۹ -4۳۱) و«آسنی الطالب» (۲: ٥٤‏ -46). 
() انظر: «روضة الطالین» (۳: .)٤١١- ٤۳١‏ 


[باب الألفاظ التي تطلق نی البیع] 


[۱6۲] مسألة: لو اشتری ثوباً بمئة ثم باعَهُ بمتتين» ثم اشتراة بخمسين» 
فهل الإخباژ'''عنِ الأول أو عن الأخير؟ 
آجاب: الاخباز عن الأخير؛ وهو ا 


[۱۶۳] مسألة(۳: إذا اختلفث قيمة العَرْض في زمن خیارء فهل تعت(*) 


قيمة یوم “ العقد أو یوم الاستقرار؟ 


آجاب: أقف على نقل فيهاء و وحمل آن تکونَ''' كا في الشفعة ری (۸()۷), 


(۱) أي: الاخبار بالشمن الذي اشتراه به عند بيعه مرابحة. 

(۲) ذکر الصنف هذه المسألة نی «حواشیه على الروضة» (۳: ۲4۰ وزاد عا هنا قوله: «ولنا 
وجه:انه لا يبيعه مرابحةً أصلاً؛ لأنه ربح مثل رأس ماله الأخير. حکاه الرویانی في (البحر)». 

(۳) جاء في هامش (ك) مقابل هذا السؤال ما نصه: «بلغ مقابلة). 

(5) في (ك) و(ت): «يعتبر». والمراد: ما الذي يعتبر في الإخبار به في بيع اطرابحة. 

)٥(‏ قوله: «یوم» ساقط من الأصول الخطية عدا (م). 

)٦(‏ في (ز): ايكون». 

(۷) في (ت): «الشقة». وني (م) بین السطرین كلام الظاهرٌ أنه تعليقٌ من الناسخ ونصه: :لا 
يُقال: نعتبر أعلىْ أحوال المجلس مع يوم القبض» > لأنّ الجلس كله وإن طال ینژل منزلة 
العقد کی هو مقرر». 

(۸) ذكر الصنفُ هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) (۳: 6۰ ۲). = 


[6 4 ۱] مسألة: لو أن ابا باعالأحجاز() لغیرو بحیث يصح بیغ 
برؤیة معتبرة سابقة» فهل یکون الشتري حل محل البائع فلا يلزمة مه الأجرة" 
إذا كان قبل القبضء أو یلزمُه''' مطلقاً لا لاله أجنبيٌ عن البيع؟ 

آجاب: لم آقف عل نقل في ذلك (٭ ولك الأصحٌ الثاني؛ وهو لزومٌ 
الأجرة مطلقا. ۱ 


ت قلت: آما مسألة الشفعة فالراجح فيها اعتبارٌ قيمته يوم البیع لا الاستقرار کیا في «المنهاج». 
انظر: : «مغني المحتاج) (۲: ۳۰۱) و«تحفة الحتاج» ): ۲۷ -۲۱۸). واعتمد الشمس الرملي 
تبعاً لوالدہ اعتبار القيمة يوم العقد لا الاستقرار. وخالف الشهابٌ ابن حجر فاعتمد هنا: 
اعتبار القيمة يوم الاستقرار على خلاف ما في الشفعة. انظر: «حاشية الشهاب الرملی على 
أسنى الطالب» (۲: )٩۳‏ و«تحفة الحتاج» :٤(‏ 6 6۳) وانهاية المحتاج» (۱۱5:6). 

)١(‏ آي: الدفونة في الأرض ما لا یدخل في بيع الأرض. 

(۲) أي: لغين عن اشتری الارض. فصورة السؤال: أن زيداً له آرضش باعها لعمرو وکان في 
الأرض حجارة مدفونة لا تدخل في بیع الارض فهي ما زالت على ملك زیدہ فباع زیڈ 
الحجارة لخالد. . فهل يحل خالد محل زید البائع.. .. الخ السؤال. 

(۳) آي: أجرة مثل مدة تفريغ الأرض من الحجارة. 

(8) تکرر في (ز) قوله: «الأجرة إذا كان قبل القبض». 

)٥(‏ ذكر المصنف هذه المسألةَ في: «حواشيه على الروضة» (۳: ۲6۰) إلى هناء ولم یصرّح فيها 
بشيء» ففی| في الفتاوی هنا زيادة. 

() في هامش (م) هنا ما نصّه: (واعتمده شیخنا الرملي). وانظر تصحیح الشهاب الرملي للثاني 
بعد نقل هذا الافتاء عن البقيني في: «حواشی أسنى الطالب» (7: .)۹٩‏ 
وقد سثل الشهاب الرملی - كا في افتاویہ؛ (۲: ۱۱-۰ عم قاله البلقيني في جوابه 
هذا وأقره. ونصها: (سئل: عما لو باع الحجارة المدفونة لغیر مشتريها الجاهل بہاء فهل حَلّ د 


۳ 


[۵ 4 ۱] مسألة: لو كانت الأمتعةٌ الشحونة بالدار البیعة لخي البائع ۳۳ 
بإعارة من أو بنحو ذلكٌ أو بخصبء فهل يستحقّ الُشتري عل الاجنبي ا 
الأجرةً أمْ لا؟ ولو كانت امک ۶۶۹+ 
للمشتري علل الشتري من البائع؟ 

أجاب: نعم» يستحقٌ المُشتري عل الأجنييٌ الأجرة» وکذلك تب 
الأجرة للمشتري على المشتري من البائع7". 

]٤١[‏ مسألة: رجلٌ معهٌ قاش باعَهُ لشخص عل ید دلالین ثم بعد 
ذلك باعَهُ شري المذكورٌ لشخص بغير حضوره وآشهد عليه بثمنه”*) باسم 
صاحب القماش الأول» وجاء بالإشهادٍ الذکور لصاحب القماش ورضي به 
مت ای مات ديد نیل کرت جا فا الذکور 


= الشتري عل البائع فلا تلزمه الأجرة قبل القبض» أو تلزمه مطلقاً؛ لأنه آجنيي عن البیع؛ 
قاله البلقيني؟ 
فأجاب: بأنه ما قاله مأخوذ من تعليلهم». 
وكذلك نقل كلام اني هذا شيخ الإسلام في «الغرر البهية شرح البهجة الوردیة) 
(۲: ۳۲) ول يتعقبه. 

(۱) هو: صاحب التاع. 

(۲) نی هامش(م) هنا: «أي بعد بیع الدار». 

(۳) ذکر الصنف هاتين المسألتين في «حواشیه على الروضة» (۳: ۲۵۱). وقد نقلھما عنه الشهاب 
الرملی في «حاشية أسنى الطالب» (۲: ۹۸) وم یتعقبه. وذكرهما قبل ذلك (۲: )۹٦‏ من 
غير عزو إلى البلقيني. 

(5) في (م): لبيمينه». 


1۰ 


آجاب: یکون امن الذي صدر به بیع الأول لازماً للمشتري إذا 1 
ينتقل عنهُ بطريق شرعی» وجرد ما دک لیس فيه نقل. 

[] مسألة: رجل باع عقاراً لرجلء ثم بعد مدَةٍ آظهر کتاب وقف. 
ول يكن أحذ من شهود الکتوپ حي ونر وه بغيرهم» وآرا الباتع أن 
اب المُشتري بأجرة المثل في تلك المد ويحسبٌ ذلك مِنَ الثمنٍ على 
مذهب الإمام الشافعي رضي اله عنه» فھل له ذلكَ إذا صَدَّقهُ المشتري أمْ لا؟ 

اة اتی وع ر الثبوث الذکور فهل" يُْرَعٌ من ید 
SS‏ 

آجاب: إذا لم ۰“ تظهز بينة شرعيّة بت العقار الذکور أنه وقفٌ 
صحيحٌ فلا يُْرَعُ ین ید انشتري أصلاً. ان بت ك بت الوقف تزع من ید 
لشتري وتسأمَة" البائع» ویب البائ الشتري بأجرة الثل في تلك امد 
1ی ھ٭ الشّمَن. 


(۱) في (ك): «وعل». 
() في (ت): «تعذر». 

(۳) قوله: (فھل) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: 1 ساقط في (م). 

(6) قوله: «فان» تكرر في (ز). 

(٦‏ في (ع): (وسلمه). وفي (ت): اویسلمه». 
(۷) في (م): «ويحاسبها». 


٥ 


فان جک (۱) و ا 
إن 1 تكن صدقه المشتري أنه وَقف؛ فيؤاخد باقراره وینزع من 
ل o‏ 


تو مات اد سق فان صتا بك في يدو حب بلق از هر یھ 

[۱۸] مسألة: امرأةٌ ناظرة ١‏ عل وقفِ علل الفقراءء مت كتابٌ الوقف 
وباعث الوقف مُذَعِية آنها مالكته» وصذقها المشتري عل ذلك ثم وققَه 
المثشتري على مصالح الحرم الشریف النبوی(۳ »ثم ظھر بعد موت البائعة کتاب 
الوقفِ عن الفقراء وهو ثابت محكومٌ بصخته. 

فهل یبطل البیخ الذکوژ ویرجعٌ بأجرته ليُضْرَفَ في عمارته إن احتاج 
إليهاء ولا صرف للفقراء أمْ لا؟ 

وهل يَلزمُ الْشتري ضبن ما َفسد مِنْ جدار أو غیرو من الوقفِ الذکور 
أمْ لا؟ 

وهل بجبُ على ول الأمر - ره الله تعل - القیام بكتاب الوقفي على 
الفقراء الثاِتِ الحکوم بصحوہ وناب هو وکل معن عل ذلك م لا؟ 

آجاب: یی( بذلكَ بطلان البيع» ویرجع عل تی بأجرة الثل 
تے تا رس 
- أيّدهُ الله تعالیٰ - القيامُ بما في کتاب الوقفب الثابتِ الحکوم فيه بالصحة 
(۱) نی الأصول الخطية عدا (ك): «تبت». 
(۲) في الأصول الخطية عدا (ك): «ويحاسبه». 


۳( في (ت): «النبي». 
)٤(‏ في (ت): «تبین». 


اج 
وكات هلا ذلاك» کت لف کاٹ کل عن ساعد عل شی ان ااب 
امحمیل الوا الخريل. 

]١4[‏ مسألة: شخصٌ اشتری سَقفاً مِنَ الخشب عل أن یقلعقہ وکان 
البيعٌ صحيحاً برؤية معتبرة» ثم اشتری ابر آخرٌ فطالب مشتري السقفب 
بتَرْعِهِ فلم يَنِْعْه فهل تکون الأجرةٌ لازمة له أمْ لا؟ ولو كان الشتري اشتری 
ار وأبقئ السقفت”" للبائع فلم یم هل یله الأجرةٌ أم لا؟ 

أجاب: الأجرةٌ لازمة لشتري السقفی في الصورة الأولى» ولا يزم البائم 
الأجرةٌ في الصورة الثانية إذا كان قبل قَبْضٍ المشتري؛ لأنَّ البائع إذا استعمل 
البیع قبل القبض لا أجرة عليه(”. 

[] مسألة: لو تشن بعض جوز القطن» فھل يصح بآ لا؟ 

آجاب: نعم» يصح البيعٌ في الذي تشم ویبطل(۳ فا یتشم نی 
بالقسط من امن إذا کان ذلك مکنا وهذا إذا باع الجورٌ فقط.. 


() في مطبوعة «حواشی الصنف عل الروضة» (۳: :)۲٥٢‏ «الحدار». 

(۲) قوله: "ام [د؟ ولو اد الشتري اشتری ادر وأبفی السقف» ساقط من (ت). 

(۳) آي: لان إتلافه البیع قبل القبض کافة. انظر: «روضة الطالبین» (۳: ۵۰۳) و«أسنى الطالب» 
(۲: ۸۰). وقد ذکر الصنف هذه المسألة فی «حواشیه على الروضة» (۳: )۲٥٢‏ مصه حا 
نها فتوی له. 

(4) لأنه بدا صلاحه بتشققه. 

() في (ك): «وتبطل». 

= في هامش (م) ما نصّه: اللا یقال: يبطل نی ا حمیع؛ لأنه جمع بین معلوم وجهول؟». قال‎ )٦( 


۷ 


إن باع الاصل") وق تشققٌ بعص اجوز وأبطلنا الع فیا لم يتشقق تشقو 
فھل نقول: یکونُ الأصل كلَّهُ للمشتري ورود البیع''' عليه» وللمشتري 
أيضاً ما شق" من الجوزء ویّقی الذي 1 يتشقق للبائع. ام نقول: يبط 
إذا بطل البیع فيا 4 يتشققٌ بطل في نظیرہ من الأصل؛ لاه حامل للك( 
فإذا بطل البيعٌ في بعض الحمول بطل في نظیره مِنَ الحامل؟ 

الصواث الأول؛ لاد احامل أصلٌ وقذ ورد البیع(") عليه» والحمول 
فرعء ولا لزغ ین إبطالِ البيع في بعض إبطاله في نظيو ِن الاصل؛ کیا لو بام 
الشجرة وفیھا أغصانٌ يابسة فإنها لا تدخل في البيع ولا يبطل البيعُ في شيء 
من أصلها. 

]١161[‏ مسألة: القطنٌ الذي لا ییقی في أصله أكثرٌ من سنة إذا بیع مع أصله 


= الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۳: ۲۰۸): «فرع: قال أي الامام البغوي - في 
«التهذیب»: تشقّق بعض جوز القطن» كتشقق كله». يعني: في الحكم بل صلاحه وقال 
الامام النووي مرَجْهاً کلام الامام الاوردي السابی: «ومقصودٌ ا ماوردي من هذا: أنه إذا 
تشقق بعضه جاز بیع الشقق منه وغير الشقق إذا نظمھ| العقد وغيره). 

)١(‏ أي: الشجرة. 

(۲) في (م): «البائع». 

(۳) في (ز): ایتشقق). 

(4) في (ز): «تبطل». 

)٥(‏ نی الأصول الخطية: «للعمل» وم يظهر لي معناها فی هذا السیاق. وني مطبوعة «خواني 
الصنف على الروضة» (۳: ۲۵۹): «لا حمل». وما آثبته أنسبء والله آعلم. 

)٦(‏ نی (م): «البائع». 


َو بر بعض جوز رق“ بشرط ۲ القطع» ہی ات واذا بیع مُفردا۳) 
اسان ی بعض الجوری"* هلب يصح الب نی جميع القطن, أو 
بطل في جميعه» أو بطل فیا مہ تہ يتشقّق؛ وفے| 0م تشقق فقولا تفريق الصفقة؟ 


أجاب: يصح البيمٌ في الصورتین في الذي تشْفَیَ تشقق إذا كان التقويمٌ للتوزيع 
مکنا. 


وتختض الصورة الأول بصحة البیع في الأصلِ کل وان بطل في الذي از 
شقی ويقع التوزيع فيها علل الأصول كلها وما فی وعلل ما يتشقق» 
ويبقى مالم يتشقق شقن للبائع بلا أصولٍ في الأو وبالأصول في الثانية. 

١ 3‏ مسألة: رجل اشتریٰ توا مزروعا في أرضِه وتسم الي ول 
من قدر ما اشترئء فهل يصح ابع أم لا؟ وإذا ل#يصحٌ؛ ؛ فهل يرد عينَ القلوع 
مح الأزش؟ ون لج يكن موجوداً هل یرد قیمته؟ 


أجاب: لا يصح البيع» ويَردُ القلوع مح آزش النقصء وان( 1 يكن 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (ك): «الجوز». والجؤزق: کو م القطن. مَعرّب. «تاج العروس» 
(ج زق). 

)٢(‏ في (ت): «وبشرط». 

(۳) نی (ت): «منفردا». 

)٤(‏ في الأصول ا خطیة عدا (ك): «الجوز». 

() في (م) و(ت): «وهل). 

(1) في (م) و(ز): «تردا. 

(۷) في (م): «فإن». 


۹۹ 


args, 


عینه موجودة يرد قیمتهُ نابت" . وانا وجبثٌ قيمتة نابتاا؟ لانه 
(Wle ۳‏ ۱ 30 و ۰ 


معوغ ولانه 


(۱) في (ز): «ثانيا». 
(۲) نی (ز): «ثانیاه. 
(۳) في (ز): «منقولاً». 


5٠ 


[باب اختلاف المتبايعين] 


[*16] مسألة: لو أحضرٌ البائع البِيعَ المعيّنَ في غير بلد البیم(» أو 
أحضرٌ الغاصبٌ الغصوب في غير بلد الغصبء هل یلزمُ المشتري”" أو امالك 


يم ۶ وعو 


قبضه ام ل؟ 

أجاب: يلزمُ المشتري قبضه ین البائع؛ وكذا امالك في العَضْبء الا أن 
یفترقان؛ فيلرّمٌ الغاصب مَوَنَة َه النقل بخلاف البائع". 

3 | مسألة: رجل باع شيئاً یا شرعيًا إلى أجل بحضرة شاهِدَيْن ثم 
بعد التمام ادع البائع: أنه بشرط إقامة ضامن» وأطلقٌ ول يعيّن» وأنکر لی 
ا 27 : و فو ہم 9 ۶ 
فهل إطلاق الضامن يد العقد فيقبل قول مُدّعي التضمین(٩)‏ مع يمينه أمْ لا؟ 


)١(‏ في (م): «المبيع». 

)۲( 5 (ز): «للمشتري». 

(۳) ذكر المصنف هاتين المسألتين في «حواشيه على الروضة» (۳: ۳۲۳). وقد تَقَل هذا الجوابَ 
بعينه الشهابٌ الرمليٌ في «حواشي أسنى الطالب» (۲: )٠١١‏ من غير عزوه إلى لقن 
وکر له قبل ذلك (۲: : فا س ا حسین لکن بخصوص لباقم لا الغاصب. 
قال السَّوْبري عرد ضجوافیٰ الشهاب الرملي - بعد ذلك: «قال شيخنا ‏ يعني: الشمس 
محمداً الرملی - ری أذ یکون له عند عدم موق ضرر عا الشتري» 

)٤(‏ في هامش (م) ما نصه: «آي: (فیقبل قول مدّعي التضمین) هو البائ » فیکون من باب الق 
قوله مذعي الفساد». 


٤١١ 


ولو فرضنا اناا کال فعا ولاك حال العقد» اک ری 
هل تکونْ هذه الدعوی زيادةً اذَعیٰ بها البائ فيِطالبُةُ ببيانه» ز يكونُ مِنْ 
صُور الاختلاف فیتحالفان؟ 

۷۳۹۹٦٥٣‏ ملب لد وشودت: أن 
العقد عار عن الشرط الذکور فهل هي شهادة عل نفي محصور؟ 

أجاب: نعم» إطلاقٌ اشتراط الضامن في عقدِ البیع مفسذ للعقد 
وامعتمڈ في ذلك ما تقتضيه نصوصٌ الشافعيّ رضي الله عنهُ في التحالف؛ 
0 3 ب تن انا ےئ إن القول فول 

والشهادةٌ المذكورةٌ: بان العقد عار عن الشرط المذكور؛ مقبولة. 

[16] مسألة: شخ" اشتری حِصّة مِنْ طاحون بمتي درهم من 
امرآتّين» وأَذنتا له فی صرفها علی بقيّة حصتهیاه وان عَجَرَ امن رف من 
ماله ليرج عليهم| ففعل ذلك. ثم آنکرتا الاذن وقالتا: (ما بعناك إلا لعَمر 
آنت)» فالقول لن؟ وهل البيعٌ صحیح؟ واذا يثبث ذما بزائد على المّن؛ 
هل له الرجوغ با صركه؟ 

أجاب: ليس القول لواحد مِنّ الُشتري والبائعتِنِء بل کم بینم 


(۱) قوله: «أن الضامن» ساقط من (ز). 
(۲) في (م): «رجل». 
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الا فاذا حصل التحالفٌ وفسخوا 3 أو المشتر ي ئ۷ و البائعتان آو 
الحاكم عادت الحصّة المذكورة إلى(" البائعتین؛ وعاد الم ل 
52 ہہ 00 
من الثتینِ والی‌ارة فيا بقي هما. 
7۹ وياد و وھ جر میت وه اب 0 ی اد +9 
وآمّا دعوی الشتري بالإذنٍ له فیما ذکر من الصرف فان القول قوفیا في 
تفي الإذنِ بیمینهیا» ولکن هذا لا یدفع الغرع۳ للمشتري مِنْ بدل*) ما 
صرفَهُ في العمارة؛ لأن اختلاف الجهة في مثل ذلك لا يضر 
]٤٥١[‏ مسألة: لو اختلفا في رؤية البیم؛ القول للنافي أو للمثبت. فانة 
جعلَهُنی (الروضة) من قاعدة مذعي الصحة والفساد(* والأصل عدم الرؤية؟ 
آجاب: إذا اختلفا في الرؤية فالارجخ فيهما: أن القول قول مدّعي 
الصیحة( ولا بغت ال ہے 
(الات)۴ فلینظر من“ 
(۲) في (م) تگرر قوله: «البائعتان أو الحاكم عادت الحصة المذكورة إل». 
(۲) في (ز): «العزم». 
)٤(‏ نی (ت): «وبدل». 
)٥(‏ «روضة الطالین» (۳: ۳۷۸). 
(۷) هو «اللیات برد الهمات» رد على کتاب شیخه الإمام الجمال الاسنوي. قال اب قاضي شهبة: 
«كتبّ منه أجزاء مفرقة». انظر: «طبقات ابن قاضی شهبة» (۲: ۳۷۲). 
(۸) سئل الشهابٌ ابن حجر عن ذلك كا في «فتاویه» (۲: ۲۳۲). فأجاب ہما قرّره السراج 
البلقيني مصرّ حا به. 


1۳ 


[۱۵۷ ] مسألة: رجل اشتری فرساً من مذة سنة» ثمٌ ظھر بالفرس 
لكر عيب قديعٌ مُزمن فهل للمشتري الرَّدْ بالعیب الذکور ول یکن علم 
الشتري بالعيب عند البيع» ولا أَعَلمَةُ البائع به؟ 

أجاب: نعم» للمشتري الردٌ بالعيب بطریقه المعتبر. 

کر 7 ۱ 8 2 

]٥٥۸[‏ مسألة: رجل اشتری مِنْ شخص شعيرا بثمنٍ معلوم» ثم اختلفا 
في قدر الثمّنء فتحالفا وانفسخ العقد. وادّعی البائع: أنه ل يَقبض مِنْ ثمَنِ 
الشعير شيئاً وصدّقة المشتري. ثم بعد ذلك بساعة أخرج المشتري مِنْ بده ورقة 
ضِمْنھا إشهادٌ عل البائع: أنه قمص من الُشتري من امن لین ألفَ درهم» 
فادّعئ عليه بها عند الحاكم» فقال: نعم» آشهذت عل لكن 7" 1 أقبض. 

فهل تلف البائع: أنه ل يقبف شيئاً؛ ولا متا وقد صدَقَه الشتري على 
ذلك أم لا؟ زلف المشتري: أنه قَبَصه؟ وهل إذا ادع(" نسیان الاقباض 

زی ا0 a‏ کت عدوم 1 
حالة تصديقه: أنه لم يَقبض البائع يئا؛ يقبل ام لا؟ 

أجاب: لا يلف البائع؛ لوجودٍ تصديق المشتري عل أنه يقبض شيئاً. 
فن قال الُشتري: كنت ناسياء وک ظاهرٌ ا حال ل بقل منہہ ون 1 کلب 
ذلك فإنة سے دعواةٌ ويه وللبائع له حيتئذ. ولذلك شواهد في 
الرابحة وغيرها. 

(۱) ني (ت): «ولکن». 
(۲) آي: الشتري. 


(۲) في (ز): ایسمع». 
(4) في (ت): «أو ببینته». 


٤ 


ه م ع و 


ومنْ جملة ذلك: مَنْ أ أنه لاح له قل فلانٍ بوجه ولا سب نم 
اع بمسطور بدَیْنِ ادّعی نسیائّه. وقد آفتی فیها الشیخ آبو عمرو ابنٌ الصلاح: 
080 فكرن ا لحلف في جهته, واستشهد بنص الامام الشافعي 


وفي ذلك بط ذكرتُةُ في «الفوائد الحضة علل الرافعیٌ والروضة» في 
مساألة اروئ ي واعتراض صاحب «الروضة» عليه» وذكرنا ما في الحوالة 
وصورة الوقفي التي ذکڑھا رون ونضّةُ في «الأم» يطول شرحُُ هنا. 


(۱) انظر نص جواب ال حافظ ابن الصلاح في: «فتاويه» (ص 01). 

(۲) هو الإمامٌ القاضي أبو سَعْد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف امروي» تلمید 
الإمام أبي عاصم العبادي وشارح «أدب القضاء» له قال التاج السبكي: (وهو في حدود 
الخمس مئة ما قبلّها بيسير وهو الأقرب. ... وإما بعدها بيسير». انظر: «طبقات الشافعية 
الکبری» (6: ۳۹۵) و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۱: ۳۰۰-۲۹۹). 


1° 


[كتاب السَّلّم] 


[۹ مسألة: لو أسلع في شیء بلفظ الشراء هل ينعقدٌ بیعاً أو 
سلا 


۰ 4 ع ۶ و 
آجاب: الذي صححه) المتأخرون: أنه ینعقد بيعا". ولكن 


ت و 


چ f ۹4 ۰ ۶ 5 2 ٠‏ 4 - 
ص الشافعي رضي الله عنة في «الأمّ) علل أنه: ینعقد سَلّما". وصححه 


(۱) في (ز): ااصححوه». 

(۲) «روضة الطالین» (5:5). 

(۳) في هامش (م) هنا ما نضّه: "حمل المتأخرون النصّ علیٰ ما إذا قال: (بعتك سَل])٠.‏ 
آقول: نص «الأم» (۳: ۱۱۸-۱۱۷): «ولا يجوز ا حیاژ في السلف» لو قال رجل لرجل: 
أبتاع منك بمئة دینار آنقذگها مئة صاع تمراً إلى شهر عل أني بالخيار بعد تفرّقنا من مقامنا 
الذي تبایعنا فيه أو أنت با حیار أو کلانا بالخيار؛ لم جز فيه البيمٌ» کم يجوز أن یتشارطا الخيارٌ 
ثلاثا في بيوع الأعيان. وكذلك لو قال: أبتاع منك مئة صاع تمراً بمئة دينار علل أني بالخيار 
يوماً إن رضيتٌ أعطيتك الدنانير» وإن لم أرض فالبيعٌ بيني وبينك مفسوخ؛ لم بجز؛ لأن هذا 
بِيعٌ موصوف. والبيعٌ الوصوف لا يجوز إلا بأن یقبض صاحبه ثمته قبل أن يتفرقا؛ لأن 
قبضّه ما سلف فيه قب ملك» وهو لو قبض مال الرجل عل أنه بالخيار لم يكن قبضه 
قبض ملك» ولا يجوز أن يكون الخيارٌ لواحد منهما؛ لأنه إن كان للمشتري فلم يملك البائع 
ما دفع إليه» وإن كان للبائع فلم يملكه البائع ما باعه؛ لأنه عسی أن ینتفع بماله ثم يردّه إليه» 
فلا يجوز البيمٌ فيه إلا مقطوعاً بلا خيار». 


٦ 
ابن الصبّاغ'' وهو الذي يَقَوَّى من جهة العنی(.‎ 


(۱) هو الإمامٌ الکبیژ فقية العراق آبو النصر عبد السَّيّد بن محمد بن عبد الواحد بن الصّبًاغ 
البغدادي (۰۰- ٤۷۷‏ ه) انتهث إليه رياسة الأصحاب. له: «الشامل» في فقه الذهب - 
قال فيه الشهابٌ ابن حجر اهیتمی في «فتاويه» (4 : ۱۸۷): «وناهيك به وبكتابه هذا؛ فإنه 
عن لعل كت الشافعية». ‏ و«الكامل» في الخلاف بيننا وبين الحنفية» وغيرها. انظر: 
(طبقات الشافعية الکبری) (۵: ۱۲۲) و«طبقات ابن قاضى شهبة» (۱: ۲۵۲-۲۱). 

(۲) ذكر المصنفُ هذه المسألةً في «حواشیه عل الروضة» (۳: ۳۰۰) ونقل نص الإمام الشافعيٌ 
رضی الله عنه ورحمه الذي نقلته آنفاً. 
قلت الوجه الأول هو الأصحٌ في «أصل الروضة» وصّحّحه البَعَويٌ وغیزه واعتمده 
این المقري في «روضه» وشيخ الإسلام في (شرحه» (۲: )١75‏ والشهاتٌ أبن حجر في 
«تحفة الحتاج» :٥(‏ ۸) والخطيب الشربيني في «مغني الحتاج» (۲: ٤‏ ۱۰) والشمس الرملي 
في (نہایة الحتاج» (4: ۱۸۸). 
والثاني الذي قرّاه الصنف نله الشيخ آبو حامد عن الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه 
وعن العراقيين» وصّحّحه الجَرجاني والرّوياني وابنُ الصباغ. وقال الاسنوي بعد نقله 
ذلك : فلتكن الفتوی عليه. وقال اي إنهالمذهب والختار؛ نظراً إل معن واللفظ لا 
بغارضهه لذ کل ملم بیم» کا أن كل عبرف: بیم؛ فاطلاق البيع عل السلم إطلاقٌ على ما 
یتناوله. وكلامٌ الرافعي في الاجارة ظاهرٌ في ترجیحه. ول يصرّح فی «الشرحین» في السلم 
بترجیح. انظر: «أسنى الطالب» (۲: 6 ۱۲) و«مغني الحتاج» (۲: 4 ۱۰). 
وعلى الأول: یب تعيين رأس الال في الجلس إذا كان في الذمة؛ لیخرجّ عن بیع الدين 
بالدين» لا قبضّهء ويثبت فيه خيارٌ الشرط ويجوز الاعتياض عنهء وعلى الثاني ينعكس ذلك. 
قاله في «تحفة الحتاج» (۵: ۹-۸). 
وهذا ا خلاف يرجع إل تغليب اللفظ أم العنیٰ؟ وقد ذكر الشهابٌ ابنُ حجر في تحفة المحتاج» 
:٥(‏ ۱۸۸ -۱۸۹) أو الصّلح ما یی به تغليبٌ الفظ وذلك: أن ابيع حيثٌ اطق إن 
ينصرف لقابل السَّلّم؛ لاختلاف أحکامھمء فلا خرج عن موضوعه لغيره فإذا ناف لفظّه 
معناة علب لفظه؛ لأنه الأقوى. 
والذي في "شرح المنهج» لشيخ الإسلام (۲۲۷-۲۲:۳) - ب«حاشية احمل»- آن: = 


۷ 


[] مسالة: رجل له عن شخصِکَْنسَلم أو من بیع أو نحوه 
وفَبَضَهُ كيلا از وزن شم عى القابش نقصاه هل القول و اوت 
القبض؛ لتفرقها عن قبض صحیح؛ ودعوی القابض!'' خلاف”" ذلك. 

یوب #الروضة» بات أنه لو أَقرّ بجریانِ الکیل ل 
يقل منه خلافه . هل معناة: اقول وہ سس یہت 
وز الکیل أو الوزن. وا أعاد ہیف اعبات الاين ی قال: «ان(۰) 


ادٌعیٰ Kaa‏ متملاًبعة الكيل أو الوزن قبل» وإلا فلا علیٰ الأظهر»0. هل 
یقتضی المناقضة» والعمل عل اي کلامه؟ 


= «التحقيق أنه بیع نظراً للفظء سلمٌ نظراً للمعنی» فلا منافاةً بين النص وغيره» لکن الأحكام 
تابعةٌ للمعنی الوافق للنصء حت يمتنع الاستبدال فیه» وفي «فتاوی الشهاب ان حجره 
(۲: : ۷ ) أنه سئل عن هذه المسألة فاعتمد أنه بيع لا سلم ثم قال: «إذ التحقيقٌ حمل 
النص وغيره علیٰ: أنه سَلَعٌ من حيث العنی فقط». وعليه فیکون ما في فتاواه مخالفاً لا في 
«تحفة المحتاج» في کون الأحكام تابعةً للمعنیٰ الذي هو السلم» والله أعلم. 

(۱) قوله: «نقصاً هل القول قولّه ... ودعوی القابض» ساقط من (ت). 

() في (م): مئاد ١‏ 

(۳) «روضة الطالبین» (۳: ۵۲۰ لکن فی الأصول الخطية: ۸ یقبل منه کلامه». وما آثبته 
أنسب وهو في مطبوعة «روضة الطالبین» هکذا: الم يسمع منه خلافه». 

(5) كانت العبارة في (ك) هکذا: «... محتملاً بعد جریان الکیل أو الوزن». 

() في (م): «فإن». 

)٦(‏ نی (م): «فادعی نقصا). 

(۷) في مطبوعة «روضة الطالبین» (۳: ۵۸۰) «... ثم جاء ولدعیٰ نقصاء فان كان قدرا ینفع 
مثله نی الكيل والوزن قبل, وإلا؛ فلا عل الأظهر». 

(۸) في (ز): «المناقصة». 1 
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أجاب: القول في ذلك قول اقيض بیمینہ؛ لأنَّ القابض يدعي خلاف 
الظاهر" ولأنة يُحَلّ حل وسکوته فهو مدع على القولين"» ایض مدع 

عليه عل القوْلین ٣‏ وما ذکره في «الروضة» في ة قبض البیع ب پشعر بذلك: 
ولك ظاهره: أنه لو ادّعیٰ عدم() 10 مغ من 00 ولکن 
یشمع منه للتحليف* لا للحلف. 


ولا" مناقضة بینَ ما ٥َكَرَهُ‏ في قبض المبيع» وما ذکره في اختلافِ 


)١(‏ في (ز): «للظاهر». 

(۲) أي: في حذٌ امدّعي. قال في «روضة الطالبين» (۱۳: ۷) بعد أن ذکر أن في حدٌ کل من المدّعي 
والمدّعئ عليه قولين ما نصه: «أظهرُهما عند الجمهور: أن المدّعيّ: من يدّعي أمراً خفیاً بالف 
الظاهر والذعی عليه: من يُوافق قوله الظاهر. والثاني: المدّعي: من لو سَکت حل ول 
يُطالب بشی» والمدّعئ عليه: مّن لا یل ولا يكفيه السكوت. 
فإذا اع ريد ديناً في ذمة عمرو أو عیناً في يده فأنكر؛ فزیڈ هو الذي لو سَكّت ترك وهو 
E aS‏ 
هو الذي لا يرك ویوافق قولّه الظاهر. . فزیڈ مدع , بمقتضی القولين» وعمرو مذعی عليه 
ولا ختلف موجبُھما غالبا وقد يختلفٌ كما إذا ای زوجان قبل الدخولء فقال الزوج: 
أسلمنا معاء فالتكاح باق. وقالت: بل علل التعاقب ولا نكاح. فإن قلنا: المدّعي مَن لو سكت 
ترك فالمرأة مدَّعية» وهو مدَّعىَ عليه؛ لأنه لا يرك لو سكت؛ لأا تزعم انفساغ التكاح» 
فيحلف ویستمر النکاح. وإن قلنا بالأظهر؛ فالزوج مدَّع؛ لأن ما یزعمُهُ خلافٌ الظاهرء 
وهي مدّعیٌ عليهاء فتحلف ويرتفع التكاح». 

(۳) أي: في حدّ المدّعئ علیه وقد ذكرته) آنفاً. 

(5) كذا هي العبارة في الأصول الخطية. 

(۵) في (م): «التحليف». 

(7) في (م): «ولكن». 


ہہ 


التبایع''' محمول عل بول الدعویٰ لا قبولٍ القول؛ وهذا قال: «والا فلا عل 
الاظهر». يعني: : أنه لا تقب دعواة فيا إذا اتی نقصاً لا عنمل والعمل 
علل ما قذمناه في أوّل الفتوی(". 

3 مسالة: رجل عافد رجلاً على کین(“ عَشَرَةٍ رادب" 


۳۲ 


وه ویو بای ی 


(۱) قوله: «التبایع» ساقط من (ز) و(ت). 

(۲) في (ز): «یقبل». 

(۳) في «فتاوی الشهاب ابن حجر» (۲: ۲۷۱) ما نصه: «وستل رضي الله عنه: اختلف کلام 
الشيخين فیمن قبض مقدرآ فقالا: الو أَقرٌ بجریان الکیل - أي: أو الوزن في المبيع أو 
الئمن لم يُسمّع منه خلافه». وني #روضة الطالبین»: «لو أقر باقباض رهن وقال: ‏ يكن 
[قراري عن حقيقة؛ شمعت دعواه لتحلیف خصمه وان لم یذکر لاقراره تأويلاً». وفصّلا 
في اختلاف المتبايعين بين ما يقعٌ مثلّه بین الکیلین فیقبل» وما لا فلا؟ 

3 5 4 و 0 

فأجاب بقوله: لا تناقض؛ لان معنى قوهیا آولا ( یشمع منه خلافه): أنه لا يصدق بيمينه» 
فلا تُسمع دعواء لِيَحْلِفَ هی بل لِیْحَلفَ حصمه کم قاله ان وحیتثذ فیوافق هذا ما 
كر عن روضة الطالين» في ارهن 

وتفصیلھم اللذکوژ في اختلاف التبایعین مفروض فیا: إذا لم يقر القابش بوصول حقه له 


۳2 


وإنما قال بعد جريان الكيل أو الوزن : كنت أظن تام حقّي» فبان ناقصاً. فتعارض هنا أصل 
عدم قبض الكل وظاهرٌ عدم الغلط ۷۷۳ھ" الغالبة أن ینخس به في 
الكيل أو الوزن» فلا يُصَدَّق في أن العشرة تسعة» خلافاً من زَعَمَ: أنه يمكن الْبَخْس فيه». 

)٤(‏ في هامش (ك) هنا: «بلغ مقابلة». 

)٥(‏ قوله: «دين» ساقط من (ت). 

)١(‏ جع |زدب وهو: کیل معروفٌ بمصرء يساوي آربعة وعشرين صاعاً بصاع النبيّ ی 
«المصباح المنير) (ر د ب). 

(۷) قوله: «له» ساقط من (ت). 


۰۳۰ 


س السّلّم. ثم بعد ذلك دفعَهُ لهُ عل تقدات متفرقة وتأخر له عنده من 
یت 
وان صاحب الذَيْنْ كانَ له على رجل مسطورٌ بمبلغ آربع مشة وهو 
في» فسکهٌ صاحب الدَيْنِ وسألة أن يضمن له للدیون" بالسّمْسِم فلم 
هل ذلك» فلت بالطلاق إذا ل يضمنة وإلا ادَعَيْتُ عليكَ بهذا السطوره 
ولا سك ان تبضن") منك» وهو مشهورٌ بالرباء فاختشی منه فَصَمِنَہُ 
ی 
فا استَحَق الدَّيْنُ حضر إل عند والد الضامن فطالبَهُ عنْ وله فقاگ 
وله اش اغد تر س مال السَلّم» فأخرج ورقة له بان 
دفمَ لفلانِ ولفلانٍ”" ولفلان وتأخر له مِنْ رأس ٍ مال السلم سبعة عشرٌ 
درهما. 


ثم إن ألزم وال الكافلٍ إل أن قن السمسم سر اشد فان أن 
السَّمْسِمَ من مال ولده دون ماله وأنهُ قبصه 2 قبضَه لجع ولده٩)‏ به على الدیون. 


فهل يصح عقدٌ ذلك بغیر قبض رأس ي مال السّلَم بعد اعترافه بذلكَ 
بحضور عَذْلَنْ شاهدَیْن أمْ لا؟ وهل |ذا فس العقدٌ وِبَطَل الضمان فهل 


)١(‏ في (م): «الدیون». 

(۲) في (ز): «ل أن أقبضته». 
(۳) نی (م): «وفلان». 

(6) في (م): «والده». 


اھ 


الرجوغ عل صاحب الدَيْنِ با بض ِن السرم ین اليه بطري الکفالة 
آم لا؟ وهل یلم ما كانَ دفعَة من الثمَن للمديونٍ الکافل بعد فسخ العقدِ 
ام لا؟ 

آجاب: لا يصح عقذ السلّم واحال ما دکر مِنْ تفرّقهیا قبل قبض شي: 
مِنْ رأس مال السَلَّم. ولا یلزمُ الضامِنَ شيءٌ من ذلك. 

وللمذکور أن یرجم بالسَّمْسِم الذي قبضَة المذكورٌ ما له على القابض 
الذکور. 

وعل الدیون أن يُقَوّمَ بالدراهم التي قبضّها لصاحب اللیْن. 

[]مسالة: هل جور الاستبدال<) عن الم فیه؟ 

آجاب: لا يجورٌ الاستبدال عن الم فيه غير جنیه وأتا غیژ نوعه 


فصحُح جممٌ من التأخرین: أنه لا بجوز'''. ونص الشافعي رضي الله عنه على 
آنه وزان ناخ هد بر رٌ الشام | إذا أسلفة هني بر الشام!۳. 


(۱) هو: بیع الذَیْنْ من هو علیه. قاله ابرم في «حاشیته على الاقناع» (۳: ۱۹). قال في 
«روضة الطالبین» (۳: ۵۱5): «اعلم أن الاستبدال: بیع لمن عليه دین». وانظر تفصیل 
آحکامه في: «تحفة المحتاج» )٥٥٤ :٤(‏ وامغني الحتاج» (۲: ۷۰) و«شرح النهج بحاشية 
ا حمل) (۳: ۱۱۶). 

(۲) هو الأصح في #روضة الطالبين» (4: ۳۰-۲۹) وانظر: «تحفة الحتاج» :٥(‏ ۳۰). 

(۳) «الأم» (۳: ۱۱۷). وقد نقل الصنفٌ في حواشیه على الروضة» (۳: ۳۲۱) نص «الأم» 
هذا عند کلام «روضة الطالبین» على حکم الاستبدال عن المسلم فیه. 


فد 


[ مسألة: ذا أُسلمَهُ في شيءِ مؤجّلاً فجاء أجنبيٌ بالعین السْلَم 
فيها مُتبرّعاً للمُسْلِمء هل يَلزْمُةُ القبول؟ 
آجاب: لا يلزمّة القبول۱). 


(۱) في هامش (م) هنا ما نصه: «ح: فان سلمها للمسلم إليه» وسلمها المسلم إليه للمسلم یتبقی 
أنه يلزم السلم القبول قیاساً على الزوجة في النفقة. ها. 
وقد ذكر المصنفٌ هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: ١‏ مع نقل نصّین للإمام 


AA 


[باب القرض] 


]٤[‏ مسالة: إذا آفرض ر جل رجلاً مالأ ثم جر عليه بفلس» هل 
للمُقَرض آن يرجح في عينٍ ماله؟ 

آجاب: نع للمُفْرِضٍ أ ير في عینِ مه ويأخدّة ون لم يرجع 
الذي افرص منه» لأن الَفَرَّض 7 له له الرجوع» فللمقرض الرجوع. 

وكذلكَ إذا باع شخص شيئا بشرط ایرآ كا جيار المجلس باقیا 
ثم 4 جر عل الشتري بِقَلّس؛ فللبائع أن يسح یلع وإن ل يفخةُ 
۳ وکذلك في الرَّدٌ بالعیب له أنْ يَفْسمّ بالعیب وإن ل یفسَحۂ 
الُشتري". 


(۱) في (ز): «أقرض». 

(۲) في (ز): «المقرض». 

(۳) قوله: «وکذلاک في ال بالعيب له أنْ يسم بالعیب وان لث يفسَخة المشتري» ساقط من 
(ت). 


{4 


[ کتاب الرهن] 


]٦٦١[‏ مسألة: شخصٌ رهن عند شخص داراً كان وَكَمّها عل نفسو 
ثم على حَرم الدينة وغاب» فباعة لین هل یصت؟ 

آجاب: إذا كان صاحبُ لین قد رفع القضب۱) إل ال حاکم وباع 
الحاكمٌ ذلك بالطريقٍ الشرعيّ ول یکن الوقف المذكورٌ حَکُمَ به حاكمٌ يرى 
صحّة وقفِ الانسان على نفسه(" وكانَ احا الذي باع مِنْ عقيد 
لان وقفب الإنسان علل نفيه؛ فإنة یولع ۔لذکوژ e‏ 
يكن كذلك فلا يكون صخا 

وأمًا إذا له يحكمْ حاكمٌ يرى صحَةً وقف الإنسانِ على نف وكانّ البائع 
ل“ يرى صحَة وقفِ الإنسانِ على نفسِه؛ فإنه لا يصح بِيعُهُ عل خلافٍ 
عقیدته» ولكنةُ قابل للبيع بعد ذلكٌ بالطريق المعتبر». 


() في (ز): «القصة». 

)۲( لا يصح عل الأصح كا في «النهاج» - أن یقف الشخصٌ ماله على نفسه؛ 01 ليك 
الانسان ملکه أو منافع ملکه لنفسه؛ لأنه حاصل ويُمنع تحصيل ا حاصل. انظر: «تحفة المحتاج» 
(7: ۲6) 

(۳) في هامش (م) هنا ما نصّه: «ح أي: كالقاضي الشافعي». 

)٤(‏ في هامش (م) هنا ما نصّه: «ح آي: كالقاضي ا حنفي). 

)٥(‏ في (ت): «بالطریق الشرعي العتبر». 


{Yo 


۱1 مسألة: امرأۃ رهنث داراً على ین عل ولدها لانسان ثم آقزت 
أن الداز لولدها ليس ها فیها ملك. فهل يضح هذا الإقراژ الََْن؟ وهل یصادف 
الاقراژ حلاً؟ 

أجاب: إن كان هذا الإقرارٌ بعد لزوم الرهن بالقبض العتبر؛ فإنة لا 

ااي ولا یصادف الاقراژ اللذکوژ لا إلا إذا ذَكَرتُ في إقرارها: أنها 
EOS‏ 
ذلك: فإنة يصادف الاقراژ محلاً. ومع ذلك فلا يضر لین 

[ مسألة: رجل رهن عندَ شخص شيئاً عل ين مُجّل فحل 
بعضه» فطلب ان وفاءَُ مِنْ غير الرهن» وطلب الراهنٌ أن بیع بعضَّة 
مَشاعاً ویو منة ال حال» فهل يُجِابُ المديونُ أو صاحبُ الدَيْن؟ 

أجاب: نعم تا المديون إلى نيع من الرهن بقدرِ ما استحق ستحیّ عليه 
ولا جاب صاحبُ الدَّيْنِ إل ما طلّب فن الذي طلبَهُ صاحبٌ لین غير 
موضوع الرهن» فان موضوع الرهن أن يبع في فا دين وما طلبٌَ صاحبٌ 
الدَيْنِ إضرارٌ ۲۳ بالراهن ببقاء الرهن که والوفاء مِنْ موضع آخر وان وقع 
ع بالتشقیص(۳ فإضرارٌ ذلك بالراهن أكثر. 


(۱) في (ك) و(ت): «ليرهنا» بالياء. 
(۲) في (ك): «ٍضرارا». 
(۳) أي: التّجْرؤ الحاصل ببيع بعض الرهن. 


۰:۳۹ 


واضا دول الا لهذا العقد يقتضي تراضیها بمقتضاه» 
ومقتضاه أن القسط الاي كن بو مر ابرهون النگور. 

وما در من أنه ان ينفك الب في صُوَر؛ لست هنو الضيوررة نها 
فالمرادُ بذلكَ الانفكاك القهري بمقتضی التعدد الثابت('ء فأمّا لو تراضى 
التراهنان على ف بعض الرهن فإنه يُعْمَلُ بذلك. 

وقد وقعث هذه الصورة التي ذکرناها آخراً نی بلاد الصعید مِنْ سنينَ 
كثيرة» وأفتيت فیها بذلك. 

ولو لت بعض الرمون انك الرهنٌ فيه" وهذا قَهِرئٌ؛ لک لا 
بمقتضی التعدّد الثابت با يقتضيه ا حال. 

[۸] مسألة: لو فك ال تن الرَهْنَ في البعض هل ینفل؟ 

أجاب: 1 أَرَ مَنْ تعزض هاء والعتَد فيها الانفكاك فی ذلك البعض؛ 
لأن ای له وله ا فا 0 


(۱) أي: كتعدد مستحق الدين أو المديون. انظر ذلك في: «روضة الطالبين» (4: ۱۰۸ وما بعدها) 
و«آسنی الطالب» (۱۷۲:۲). 

(۲) ذکر الصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: ۳۹۲). ونقلها عنه الشهابٌ الرمل 
في «حاشية أسنى الطالب» )۱۷٦:۲(‏ وولده الشمس محمد في (نہایة المحتاج» :٤(‏ ۲۹۵) 

() ذكر الصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (:45”). ونقلها عنه الشهابٌ الرمل 
في «حاشية آسنی الطالب» (۲: ۲ ۱۷) وولده الشمس محمد في «نهاية الحتاح» :٤(‏ ۲۹۵). 
وانظر المسألة الاتية برقم (۱۷۹). 


۰:۳۷ 


[۹] مسألة: شخض رهن عند شخص عيناء نم نالرت رَهَنَ 
العینٌ الرهونة عند آخر فتلفث عنده» فهل للراهن الثاني مطالبة لین الثاني 
بالعین» از يكون الات هر الاه الاول؟ وهل يلد الرانْ الاو ف 
مطالبة کَنْ شاء منهیا؟ وهل إذا غرم رن اول الج عل ان 
الثاني أمْ لا وهل القراژ عل الأول أو الثاني؟ وهل ۳ء 4+ 
الثاني جاهلاً بان ال ر اع گر اعت اعت وم وقیمتها 1 


3 
سی 


تتغیر. 

آجاب: الطلبُ إن هو للراهن الأول ا مالكء وله أن يطالبَ مَنْ شاء؛ 
من ارهن الأول ون امن الثاني. 

وإذا غرم الأول رَجَمَ الأول عل الثاني إذا كان الثاني عالاً بتعي راهنه 
الذي سلَّمهُ العينَ أو تلم العين عنده بتقصير منهُ ولو كان جاهلاً بالتعذي 
الکو ۱ 

وإِنْ کان“ جاهلاً وم یُوجذ منهٌ ما يقتضي تضميینه فإنة يرع على 
راهیه بها غُرم. 

[۱۷۰] مسألة(: رمنَ شخص عند شخص عيناً من الأعيانِ على کین 
شرع وتسلَم الف لین الرھوند نب ذلك رهن للع المرهونة 


(۱) قوله: «کان» ساقط من (ت). 
(۲) الشطر الأول من هذه المسألة هو عين المسألة السابقة» لکن الشطر الثاني زائد عليهاء ولعله آعادها 
لذلك. 


۰:۳۸ 


sS‏ ن الثاني» فهل تکون) العينُ 
مضمونً!'' على ار ن الأول آو الثاني؟ وهل القرارٌ عل الأول آو الثاني؟ 

وهل يٰقَرّق في(" تضمين تضمین نيب ات والعلم أن العينَ ملك من 
روخ 

وهل يأتي ذلكَ كلَهُ فيمن استاجر عینا من * شخص ثم رهتها عند آخر 
وتَلفْتْ الکن المذكورة» هل يكون الضمن علن الستأجر الذي هو راهن» 1 
غ ؟ وهل للیالكِ مطالبة مَنْ شاءَ منھما أمْ لا؟ 

وإذا عَصَبَ شخ العين الرهُونة أو المستأججرة وفلتم: إنَّ امالك هو 
الخاصم فامْتتع الاك من الخاصمة وقال: آنا آحا ضع و هي 
العين» هل َنْ كانت العينُ تحت يده مِنْ مرن أو مُشتاچر المخاصمةٌ م لا؟ 

ولو خاصم المالك7 وم يُظْهرْ بت تشهد على الغاصب وعَلّتَ اليمينَ 
اشرعیته هل للك الع بعد دنمان كانت امن تب( 


آجاب: کون الْعين مضمونة علیٰ الأول والثاني. ان کان رون 1 
الثاني عالماً بالرهن فقراژ الضمانِ عليه. وان كانَ جاهلاً با حالِ كان طريقاً نی 


(۱) قوله: «تکون» ساقط من (ت). 
(۲) في(ت): «المضمونة». 

)۳( ف (م): «بين»). 

)٤(‏ في (ت): «بآن». 

)0( في (ت): (اخاصم)۔ 

)٦(‏ في (م): «الملك». 


۹ 


ع 


الضمان» حتیٰ إذا عفن يرجع با غرمة عل ال الأول. والقول قرا 
رین الثاني في أن لز يعلم الرهنَ» ويجري مثل ذلك في الإجارة. 

والمخاصمةٌ في ثبات اللك لا یدخل فيها المستأجرٌ ولا المرْمّين. وإن 
کان لغرض نزعها منه لینتفع ہما بقي فله ذلك. وللمُسْتأجر اختیاز الفسخ؛ 
ھ08 يمضي تنفسخ7" فيه الإجارة» وأجرة الئل التي على افع لالب 
لا للمُستَأجرء وللمالكِ المخاصمة في الصورة المذكورة آخراً. 

[۱] مسألة: إذا أثبتنا لمالك العين الرهونة إجبار الراهن المستعر“ 
منهُ عل فك العين المرهونة: فامْتَتَعَ الراهنٌ مِنْ ذلك وهو موی فهل نقول: 
يبي القاضي مِنْ مال الراهن ما ی به الذّینء وله إجباژ الراهِنِ على البيعء 
فان ات منةُ حبسَة القاضي بطلب المالكء آم لا؟ 

آجاب: اپ تو بب چا 
لین مه بالإذن: «له مطالبة الاصیل بتخليصه بأداء المال» . وهل له 


إن خبس؟ وجهان؛ صحح النووي تَبَعا للرافعی: آنه لسن له ذلك 


(۱) قوله: «آنه» في محلها من (ت) بیاض. 

(۲) في (ك): «ینفسخ». 

(۳) نی (ت): «استعیر منه». 

)٤(‏ نقل هذا الجواب جميعه الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى الطالب» (۲: ۱8۹) لکن في 
مطبوعة «الحاشية»: ١لم‏ يصرّح الرافعي ولا آصحابه». والمثبتٌ هو الموجودٌ في الأصول 
کمطبوعة «حواشی الصنف عل الروضة» (۳: ۳۶۱) وهو الصواب. 

۱ .)۲5۵ :4( «روضة الطالیین»‎ )٥( 


۰:۳۰ 


والذي نقوله هنا: إِنَّ القاضي بحس الراهنَ بطلب الالك. والفرق 
بینها: ل اضر هنا ار تصرف عن عینہہ ولا كذلكٌ ضمان الذمة. 
وهذا فرعٌ تقديري زا علل صله من أجل تضرٌر المالكِ بتأخر التصلّف في 
عينه الرهونة() 

13 مسألة: رجل له دين به رهنٌ أحالٌ به علن الدیون» هل ينفكٌ 
الرهن؟ 

أجاب: نعم ينفلك الرهن بمجرد الحوالة الصحيحة والذي آفتن به 
قاضي القضاة شرف الدين البارزي الحَمَويُ”" من انتقالٍ الدَّيْنِ برهنه إلى 
المحتال؛ خالف للمنقول» فلا یمد في ذلك(۴. 


(۱) ذكر الصنف هذه المسألة في «حواشیه علل الروضة» (۳: ۳۶۱). 
ع 7 E‏ 

() هو الومامٌ الفقية المتفنن قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن 
إبراهيم الجهني الحمويء المعروف بابن البارزي (٤٤٦-۷۳۸ھ)‏ انتهت إليه مشيخة المذهب 
ببلاد الشام. ول قضاء ما وعَوي في آخر عمره أفتئ وذ شن وم التصانیف الكثيرة» 
منها: «روضات ال جحنات) في تفسير القرآن, و«ختصر جامع الأصول» واشرح مسند الإمام 
الشافعي» و«تيسير الفتاوي نی تحریر الحاو ي» و«الغرر البهية شرح البهجة الوردیة» و 5 بد». 
انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۰ 6۰ ۳۹۱-۳۸۷) واطبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهْبة (۲۹۹-۲۹۸:۲). 

(۳) آفتیٰ الشهاب ابن حجر - کا في «فتاويه» (۳: )٥۸‏ با آفتی به الشرف البارزي من انتقال 
الرهن والکفیل إل المحتال» وآشار في آخر فتواه إلى أنه اعثرض علل البارزي في ذلك. 

8 1 ۶ في ع يو 

ونصها: «وسئل: عمّن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ینتقل الدین إلى المحتال مع 
وصف الکفالة والرهن؟ سے 


۲۷ 


[۱۷۳] مسألة: إذا مات الراهنُ قبل إقباض العينٍ الرهونة للمَرَتہن 
وأبقينا الرهن» وقاع وارث الراهن() مقامَة فی القبض فأقبضها للمُرتین» 
وكانَ هناك دیون لغير الرتّین» هل يكون رن مقدّماً بهذا الرهن عل الغرماء 
م لا؟ 


أجاب: لا يكون ال مقدّماً بهذا الرهن عل الغرماء قُلمْهُ تخريجامِنْ 
جهة أن حن الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالوت وليسٌ للوارثِ التخصيص» 
وفي اقباضه تخصیص . 


= فأجاب بقوله: نعم ينتقل إليه بصفة الکفالة والرهن كصفة الأجل وا لول ولا يعتبر رضا 
الراهن أو الكفيل» كما يتتقل الدین إل ورثة الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار 
رضاهما. وفارق هذا: ما لو حال اللدیون دائته بدين له به ره" أو کفیل فقبل؛ فان ینفکان؛ 
لبراءة ذمة المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه. هذا ما أفتئ به البارزي» وبين في 
«القوت» ما فيه من اعتراض وغبره فلینظر منه). انتهی. و«القوت» هو: «قوت المحتاج 
بشرح النهاج» للإمام الشهاب الأَذْرّعي. 

)١(‏ نی (ز): «الرهن». 

(۲) ذكر الصنف هذه المسألةَ في «حواشیه علیٰ الروضة» (۳: .)۳٩۰‏ ونقل جوابه هذا الشهابٌ 
الرماث فی «حواشی أسنى الطالب» (۲: ۱5۷) ول یعتمذه. فقال عقب قول البلْقِيني (وني 
إقباضه تخصيص): «وهو منوع؛ إذا الخضّص في ا حقیقة عقد الورث وکلامهم صریخ أو 
کالصریح فی خلاف ما قاله». 
وقد سئل عن ذلك في «الفتاوی» (۲: ۱۷۷) ونصها: «سئل: عما لو مات الراهن قبل قبض 
الرهون» ثم آقبضه واره هل بختص المرتهنٌ بالمرهون کیا هو ظاهر کلامهم. أم لا کا أفتى 
به البلقييني؟ 
فأجاب: بأنه يختصٌ المرتهنٌ بالمرهون. فيقدّم بثمنه علل الغرماء». 


۲ 


۷1 مسألة: إذا كان الراهنٌ مُوسراً ببعض قيمة الرهون الذي أعتقه. 
هل يَعْيِقٌ ذلك القدر؟ وما حكمه بعد العتّق؟ 

أجاب: الذي يجري علل القواعد فيها: أنه ی ذلك القدژ الذي هو 
۶ء ۶ E‏ 

[۱۷] مسألة: لو ان لین عليه رهنٌ مساو له أوْ آزیڈ منه بحيثُ 
یظهر ظهورا كبيرً”" أنه يُوَقّ منه» فهل نقول مع ذلك: تعلق ال قي 
التركة کا هو مقتضی طلاقهم أو لایتعلّق ب ببقية التركة؟ 

آجاب: ل آقف على نقل في السالةه ولا ییعد" أن یکون الشيءُ یتعلَق 
ا ما هه هد رو 
أهلاً ورك اليد لق في ييه؛ ان الربيع رویٰ: أنه یی بالعبد وسائر 
آموال 1 خلافاً لرواية رن والأصح الأول 


ومع ذلك فالأقربٌُ في هذا الفرع: أنه لا یمتنم عل الوارث التص“ ف 
86 و 42 يمت 2 
في الباقي» ويشهد له فرع في التفليس م ا 


(۱) ذکر الصنف هذه المسألة في: «حواشيه على الروضة) (۳: .)٥٦٣‏ 
() في (ز): «كثيراً). 

(۳) قوله: «یبعد» ساقط من (ز). 

(6) في (م): اہتعلقین). 

)٥(‏ نی (ت): «قال». 

(5) «روضة الطالین» (ه: ۳۹۵). 

(۷) ذكر الصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳۷:۳). 


<Y 


]۷٦[‏ مسألة: رجل قر بدیيٍ لرجل» ورَهَنَ عندة أشجارٌ بستانٍ 
ختلفةً الأجناس» تقل وغيرّهاء واحدة د البستان» را اق له بإذنِ وا 
ثم أعادة للمُقِرٌ لينتفعَ به مع بقائه عن کم الرهن. 

ثم بعد ذلك آجَرَ ال آرض البستان لشخص آخر لو تزيدٌ على مذَةٍ 
لین بأجرة معيّنقه وساقی الآخرٌ المستأجرٌ عل ما بالأرض مِنَ الاشجار 
ليقصد بذلك بيع الشمرة» لکون أنا ل تب على أن مھا أطلعة اله تعال ِن 
ثمرة تکون مقسومةً بیتهما عل الف ج'ُزو؛ للآخر جرَةٌ واحد» وللمُستأجر 
تس مث وتسعة وتسعون جزءً» فم| کم الله تعالیٰ في ذلك؟ 

أجاب: اتا الإجارةٌ فصحيحة؛ فإنَّ الرهنّ لیرد عل الأرض. وإذا کانت 
الارض في إجارة الراهن فلهُ الإجارةٌ علل ما في مُدّته. 

وأمّا المساقاةٌ عل الأشجار ا مذكورة؛ فإن كان ذلك قبل خروج الثمرة 
- وا لول يق قبل خروج الثمرة فن المساقاة لا تصح؛ لجا تؤدي إل نقص 
يقع في الرهون. . وإ كان ذلك بعد خروج الثمرة فالمساقاةٌ صحيحة ویر 
الراهنٌ على بيع الرهن عند حلول الأجل. 

ولا تسا » الإجارةٌ ولا المساقاةٌ الصحيحة بذلك. 

وليسّ تفصيلي في الساقاة على الأشجار الرهونة جارياً علیٰ تفصیل 
البغوي في بیع الحديقة الساقا:۳) علیها؛ للمُدْرَكِ الذي ذکرتّه. وما ذکره 


)١(‏ نی (ز): (ینفسخ. 
(۲) نی (ز): «الساقی». 


۳ 


مر 4 .۰ : ۰ 50 هر و 9ْ3 ۳ س 
البَغوي في «فتاویه» في ذلك غير مُعْتَمَد' وقد دَكَر فى الوصيّة ما مخالفه. 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في «الغرر البهية شر ح البهجة الوردیة» (۳: ۳۰۹): «خاقة: قال الرافعي: 


يع للك اخدیة نی یامن سر ال وم أَرَ له كرا لکن أفتئ او 
بأنه: : إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لان للعامل حقاً في ثمرهاء فكأنه استتی بعضه 
وكذا إن باع ما يخصّه من الثمر بعد ظهوره دون الأصل للحاجة إل شرط القطع وتعذُرہ في 
الشائع. فان باعه مع الأصل صم وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع». واستحسن 
في «روضة الطالبين» ما قاله البَعَويء وجزم به في «الأنوار». 

قال العلامة عبد ال رحمن الشربيني في حاشيته شيته على الغرر البهية شرح البهجة الوردية»: «(قوله 
کنخ الوق رت قال نمی ف «قال البلقيني في «فتاویه»: 
(ما ذکره البَعوي حالف لا صححوه هني الوصية من صحة البیع قبل خروج الثمرة» وذلك فیا 
إذا أوصئ لزید بثمرة بستانه مدة حياته» ثم مات الموصي؛ فان للوارث بیع البستان من الوصول 
له ومن غیرہہ سواء كانت الثمرة بارزة أو لم تبرز» ولا يمنع ذلك بیع البستان. والعتمد ما 
ذكروه في الوصية» وهذا استثناء شرعي فلا يبطل به البيع» بخلاف الاستثناء اللفظي. 

وما ذکره الرافعي من تشبيه ذلك بیع العين المستأجرة ذَكَرَهُ البويطي في «ختصره» من عند 
نفسه لا من كلام الإمام الشافعي» انتهئ كلام البلْقيني. 

وقال الإتوي: «ما قاله البَعَوي واستحسنه النوويٌ مردود؛ وذكر ما ذكروه في الوصية. 
وكذلك ابن التخوي في «شرحه» للكتاب. 

وقال السّبكي: : بيع الاشجار المساقئ عليها جائز: وقد ذکرثهفي تصنيف لي سميثه «الرياض 
الأنيقة في قسمة الحديقة». ورد ما قاله البَعَوي وقال: «فإن قلت: : إذا حكم بصحة البيع 
فالعمل الستَحَت بائع على العامل لا یمکن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه» فهل له ابداها 
أو تنعقل للمشتري؟ قلت: تتتقل للمشتري بالتبعية» کا لو اشترئ ثمرةٌ بعد بو صلاحها 
وألزمنا البائع بتبقيتهاء فباعها صاحبّها لأجنبي؛ فإنه يثبت له حالس کیا كان لمن اشتر 

منه». لکن ما ذكره الشارح عن لبوي ذَكَرّه الرملی في «شرح المنهاج» وسكت علیه». انتهی. 
ويُمكن أن يفرق: بأن المالكَ هنا لما كان هو عاقدَ الساقاة لزمه أن يستثني ما شرطه للعامل؛ 
لالتزامه له» بخلاف الوارث. فليتأمل». ۱ 


{o 


وبيع الأشجار السا عليها تَعرّض له اي 

وأتا ره الأشجار الُساقًى عليهاء والساقاء۱) علن الأشجار المرهونة 
فهما فرعان حسنان» والحكمٌ فیھما ما ره ۳ 

۷1 مسألة: رجل نزل له شخص عن رزقة أخباسية" ووقع بها. 
ثه إنَّ رجلاً قال للمنزول له: لد الرزقة النزول لاک عنها مرهونةٌ عندي» وأنا 
مُستأجڑھا آیضا ول مض مدَةٌ الاجارق فلمْ يصح لك النزول. فخوَفَةُ بذلك. 

ثم تصالَحَ المنزولٌُ ل4 والذي دی الرهن - وهو المستأجرٌ الذکور -علٰ 
2 التي بقیث له عل مبلغ» فکتبَ له حجّة صورتها عنْ خراج زراعته» 
فھل!“ الوْقُ الأحباسيةٌ يصح رنھا آغ لا؟ ول تنفسحٌ إجارة معي الرهنٍ 
والاجارة بمجرَّدٍ النزولِ عنها والتوقيع له بها أمْ لا؟ وهل هذا البلغ الذي 
تصالحا عليه عل أنه أجرةٌ عنْ زراعة المدَّة التي بقیث له صحيحٌ آم لا؟ 

آجاب: لا يصح رن لزق الأحباسيّة. وتنفسخ الإجارةٌ با کر من 
خروح(*) الرزقة عن المؤجر. 


(۱) في (ت): «الساقی». 

(۲) في (ز) و(ت): «قدرته». 

(۳) قال المقريزي في «الخطط» :٤(‏ ۸۸): «الرزق الأحباسية: وهي آراض من أعمال مصرّ على 
الساجد والزوایا للقيام بمصا ھا وعلیٰ غير ذلك من جهات البرّ». وانظر: «معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ د مان (ص ۸۲). 

)٤(‏ قوله: (فھل) ساقط من (م). 

(۵) في (م) و(ز) و(ت): «خراج». 


۰:۳۹ 


حر ےت له وبينَ الستأجر عل النفعة 
المستَحَقَة للمنزول له ہم با کر من البلغ إذا صدرٌ الصلح بالطریتی المعتبر فيه. 

[۸] مسالة: رجل له ملك ومَلگہ لأولایه نم إنة رنه على کین 
شرعي» نم إن الرجل توق وتو أولاڈد فاستول عليه صاحب ال 
وله عن ذلك مده مس( وثلایت(۳ ' سنة. ثم ظهر للمتوق ولا عم ذكورٌ 
آشقاء» فهل اع أن ياختوا اللك ویوشوا بالني علیه ور لن الشرعه؟ 
وهل یلم أجرةٌ في هذو اذ الذکورة أمْ لا؟ 

أجاب: إذا استولى عليه بغي طريق شرعي فعليه رفع يله وتسليمة 
لستحقه شرعاً. وإذا كان الرهنٌ غير صحيح فلا أثر له. وحيث اقتضی الال 
تعلق صاحب الدَيْن باللك بطريق شرع فللوُراثِ أن يأخذوا الملكَ ويَقُوموا 
بالیِْ المذكور. ويلزمٌ الواضع م أجرة المثل من استيلائه علل الوجه المذكور. 

[۱۷۹] مسألة: سل رضي الله عنة عنْ رهن الد عقدا“ وراج 
ومرتبناً. نم إن ال َ فك الرهنَ في بعض الرهون. هل ینفك ذلكٌ البعض 
ويصيرٌ الباقي رهناً بجميع”" الدَيْنِ الرهون بو أمْ لا؟ 


E 


اذ جا 


)١(‏ قوله: «بين» ساقط من (ك). 

(۲) في (ت): اخمسة». 

(۳) في (ز): «وئلائون». 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). وقوله: اسئل» ساقط من (م). 

)٥(‏ في (م): «عن رهن بحد». وفي (ت): ارهن اد عقد راهناً». والصواب ما أثبته. 
()في(ز) و(م): الجميع». 


<Y 


أجاب: نعم» ينفك ذلك البعض» ويصيرٌ الباقي رهناً بالدَيْنٍ الرهون 


ن۸ 


قال۱: «وقذ وقعث هذه المسألة قدیاً بالبهتسا"» ووقع فيها تنازع» 
وكتبثٌ فيها بہذاء وهو المعتمد. وما ر مِنْ قول مَنْ یقول: لا ينفكٌ البعض؛ 
فذلك في صُوّرِ ليست هذو منهاء إن مراثہُم ما یکول الانفکاك بأداء أو 
إبراء أو حوالة ونحو ذلك يما يقتضي فراع الذمة عنْ ذلك القدر التعلي بذلك 
البعض مِنْ جهة التعذي وغذا 1 يتعرّض لصورة تلفي بعض المرهونٍ ونحوه 
ما لا يقتضي فراع الذمة مِنْ ذلك القدر التعلّق بذلك البعض». انتهت. 


(۱) وانظر المسألة التقدمة برقم .)۱٦۸(‏ 

(۲) آي: السراج البلقيني. وهذا من ابنه العَلّم جامع «الفتاوی» يحكيه عن الصنف. 

(۳) بالفتح ثم السکون وسين مهملة مقصورة: مدينة بمصر من الصعید الأدنى» غري النيل. 
قاله في «معجم البلدان» (۱: ۱۷-۵۱۳ 6). 

)٤(‏ في (م) و(ت): «لیس». 


2:۳۸ 


[] مسالة: لو اسْتَوْلَدَ الحجور عليه بالفلس جارية بعد الح 
هل ینف الاستبلاژ؟ 

أجاب: المنقو ل نی «الخلاصة» للغزالی: أنه يَنْهْذٌ الاستبلاد(). وهذا 
الذي ذکره الغزالٌ هو الذي یظهر القطمٌ به؛ لأنَّ حَجْرٌ لس دائرٌ يينَ حجر 
السَفهِ والمرضء وکلاهما فد معهُ الاستيلاده حتیٰ يكو في مسألة المريض 


مِنْ رآس الال . 


.۳۱۲ (الخلاصةاء ص‎ )١( 

(۲) ذکر الصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: 4۱۸). واعتمد الشهات ابن حجر 
ما زره لقن في «تحفة الحتاج» (۱۲4:۵)- دون تصریح به -» فانه قال عطفاً على ما يصح 

من التصرفات من الفلس: «وکذا إيلادُه کیا رجّحه ابن الرفعة» وخالفه الشبكي؛ كإيلاد 

الراهن العسر. وفرق غيثه: بان اراهن هو لیر عر تشه بخلاق القلس: وان 
حجر الرهن أقوى؛ لاه يقدم به على مؤن التجهیز بخلاف الفلس يتقدم بها علیٰ الغرماء». 
وخالف الشهابٌ الرملي وتبعه ولده الشمس والخطيب الشَّرْبيني قال في «مغني الحتاج» 
(۲: ۱4۸): «وفي نفوذ استيلاده خلاف. قيل: يصح کا مریض. والرا< جح عدم النفوذ. قال 
شيخي: لأن حجر الفلس أقوى من حجر الرض؛ بدلیل: أنه يتصرف في مرض الوت في 
ثلث ماله». وشیخه هو الشهاب الرملی. وانظر: «نهاية المحتاج» .)۳۱٣ :٤(‏ 


1:۳۹ 


1 ]مسألة: لو تزوج المفلسٌء هل رام الزوجة بالصداق؟ 
أجاب: لا تَُاحَمٌُ ىا اقتضاءٌ إطلاق الأصحاب. بل ولا بالتفقة كا 
۳ سر ہر 4 
صرح به لول والرافعي في کتاب النکاح". 


(۱) ذکر الصنف هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: 8۲۱). 
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[کتاب الححر] 


[۲ء مسالة: شخص حجر عليه بعض الحجّاب وقد باعه بعض 
البزّازِينَ قماشاء فهل بختصض به؟ 

آجاب: ا حَجْرُ الصادژ بغیر الطريق الشرعی ليس صحيحا والامژ) 
في ذلك لصاحب القماش(۳؛ فان رأى تقدیم ا الكِ بالتاع فهو له. 


4 


۳1 مسالة: لو وَمب اس الشتراة لولده وآفبضها لا ف لن 
فهل للباقع استرجاعها من يَدِ الولد کا لوالده استرجاها منه؟ 

آجاب: نعمْ له ذلك ویدل غل صحة هذا: آنه لو وهب جا 
يُقِضْهُ كان للبائع الرجوع. صرح به الاوردي(*. فعل هذا لا سن اطلا 


(۱) قال «روضة الطالبين» (6: ۱۲۷): «يحجر القاضى علل الفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه 
بالدیون ا حالة الزائدة علیٰ قدر مالهء فهذه قیود» ۱ 

(۲) في (م): «أو الأمر». 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ت): «المتاع». 

)٤(‏ في (م): «الأجنبي». 

.)۲۷۱ :5( «الحاوي»‎ )٥( 


٤١ 


القول: بأنَّ العينَ متیٰ خرجث عنْ ملكِ الفلس فلا رجوع؛ لثبوته في هن 
. الصورتین!. 


(۱) لم يذكر سوى صورة واحدة فلعل هناك سقطاً في الأصول الخطية؛ فان الاوردي ذكر 
صورتين فعلاً هما: ا بةُ والقرض» ونصه في «الحاوي» (5: ۲۷۱): «فلو كان المشتري قد 
وَهْبَهُ وم یقبضه؛ كان للبائع استرجاعه؛ لأن المبة قبل القبض لا تلزم» ولو كان قد أقبضه م 
يسترجعه البائع. فلو كان الشتري قد أَفْرَضَهُ وأَقبِضَه؛ٍ كان للبائع استرجاعه من يد مقرضه» 
كا كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن یسترجعه. 
قلثُ: قد اعتمد شيخ الإسلام في «أسنى الطالب» (۲: ۱۹۸) ما آفتی به البُلَقيني من أن 
للبائع استرجاعها من يد الولد. وكذلك الشهابٌ ابن حجر في «تحفة الحتاج» (۵: ۱6۸) 
وخالف في ذلك الشهابان ال ذرعی والرملٌ وله الشمسٌ والخطيبُ الشربيني فلم یجوزا 
للبائع استرجاعها. انظر: «حاشية أسنى الطالب» (۲: ۱۹۸) وانہایة الحتاج» (5: ۳۶۱) 
و«مغني الحتاج» (۲: ۱۲۰). 
وقد اعترض الشهابٌ الرملٌ عل تخریج البق لجواب صورة السؤال على ما ذکره 
الاوردي من ال بة لأجنبي: بأن صورةً مسألة ا ماوردي لم يملك الوهوب له تلك العین وم 
تخرج عن ملك الشتري بحال. 
قلتُ: الاعتراشٔ في مه لکن إن سَلِمَ هذا للشهاب الرملي في صورة الهبة للأجنبي» فیا 
جوابه عن صورة القَرْض التي نقلتها آنفاً عن الاوردي؛ فان القترض فيها ملك العين 
بالقبض وخرجت عن ملك المشتري؟! وان کان للمقرض الرجوعٌ متیٰ شاء بقَرْضِهء لكنّ 
مقصوة البُلقِيني من استناده إلى هاتين الصورتين منمٌ إطلاق القول: بأنّ العينَ متی 
حرجت عن ملك الفلس فلا رجوع. ومقصوده حاصلٌ في صورة القرض. اللهم إلا أن 
َال کیا احتمله الشهابٌُ الأَذْرّعي: أن مَن اختار الرجوع في صورة القرض بنا على أنه لا 
يُمْلك الا بالتصرف. قلتٌ: يبقئ هذا احتمالاًء والظاهرٌ أن الماورديّ لم يَبْنِ ما قاله على 
ذلك والله أعلم. 


۲ 


3 مسالة: لو شار الو إل عین مال الصبي وقال: (إن هذه بمٹھا 
من فلان)» هل قبل قوا هم لا؟ 

أجاب: نعم یل قولَهُ في ذلك» بخلافِ ما لو قال: (مذو لفلان)ء ول 
يقل: : (بعتھا منه)؛ فإن الأصمّ: أنه لا یقبل ما يقل یقل: (بعتها منه). 

[۱۸۵ ] مسألة: رجل روج ابت برجلی فدخل باه وج ھا حقوقٌ 
الزوجيّة» وهي تحجورةء فهل للأب المطالبة بحقها بغیر رضاها؟ وهل يطالِبُ 
ایضا نا جد من النفقة وتر ها فرضا؟ 

آجاب: نعم. لوالدِها مطالبة الزوج بذلك بطریقه بغیر رضاها. وله 

و و ىم و م2 
مطالبته باللفقة إلا ٍذا كانت الزوجة قد آنفق علیها زوجها على الوجه 
الطلوب؛ فإنهُ ليس لوالدها الطالبة با سقط علا الوجه المذكورء وله المطالبةٌ 
با جدد۱) وجوبه عليه من النفقة. 

وأَمّا مطالبته بتقرير الفرض والبنت راضية بأن تأکل مع زوجها على 
العادة. ولان تقرير الفرض ما یوحش مھا وبين الزوج» فلیس لب 
ذلك والفرض الذي يطلب ليس بِمُعْتَمّد 

1 مسألة: رجل بین وبينَ آخته۳) محاکیات مِنْ جهة إرثهما من 
(۱) في (م): «تجمد یتجددا. 


() في (ز): ابینه|». 
(۳) في (ك) و(ز): «أخيه». 


و 
والدهماء ثم إنَّ أخمةُ وفیث إلى رحة الله تعالى» وحَلّْتْ زوجاً وولداً صغيراًء 
فهل لوالد الولد: أن لا بدعاوی لو في البرات» ویلتوس له ان 
ويحلف عنه» آغ لامین الحكم؟ أمْ توح الحاکیاث إِلىْ بلوغ الولد الم 
ويدّعي باله وید عليه أم لا؟ 

وإذا ادٌعیٰ وال الولد لولده والتعس له الأَيْانَ قبل بلوغه نم بلغ 
الولد. فهل له أن يدَّعِيَ بباله أمْ لا؟ 

أجاب: إذا كان الوالِدٌ أهلاً للولاية على ولده فلهُ آن يدّعيّ ويطلبَ 
الأبيان» ولیش للولٌ أن يحلف عن الولد. ون يكن الوالدٌ هلا للولاية 
فالدعوی لأمين ا حکم وكذلك طلبٌ الو 

وللولد بعد زشد شیو( أن بدعي با يُسُوعْ به الدعوی( شر 1 وله 
أن بطل لكلف إلا نی قضية عَلَفَ فيها وليه خضعه وظهر(*) ذلك عند 
الحاکم فلا یلصم مر أخرئ. 


[۱۸۷] مسألة: رجل له محجورٌ بلغ الم ED‏ 
الصَّبيٌّ أمْ لا؟ واذا انفك > جر السا فهل بكرن الحجوژ علیه انارق 


)١(‏ في (ز) و(ت): «طلبه بیمین». 

(۲) نی (ز) و(ت): لبعد تصرفه». 

(۳) نی (ك): «الدعی». 

(6) قوله: «شرعاً» ساقط من (م) و(ت). 
)٥(‏ نی (ت): «فظهر». 


٤٤ 
الإقامة عند الول وني الانفراد عنم لاگوهل یکون للولّ من أمْ لا؟ وإذا‎ 
راد التزویجّ و شرا جارية لخدمة» هل بر الول علل ذلكٌ أمْ لا؟‎ 

آجاب: نعم يك حجر الصَّبِيّ بالبلوغ» ولکن إذا يكن رشيداً؛ فإنة 
بكرن عله الجر لعدم رشت لو سکاب ات تر واذا آراة ار 
وظهرت حاجتَه للنکاح زَوّجَهُ الول بالطریق المعتبر» فان آبی تعدیا رَوَّجَهُ 


الحاكم. وإذا احتاجٌ إل جارية للخدمة وماله يقتضي ذلك لزم الول إزالة 
حاچته(۱. 


۸۱ مسألة: امرأةٌ حجورة متزوجةٌ برجلء فقبضت منه مبلعَ صداقها 
عليه و بعضه فلو آرادث أن نب من مبلغ الصَّداقٍ”" أو من بعضه أو تُقرّ 
لاحر بدَيْنِ او عين» فکتب الشهوةٌ ما أقرّثْ به ثم قالوا بعد ذلك: (وذلك 
بحضور والیها وإذنه في الاشهادٍ عليها بذلك)»ء فهل يكفي ذلك(“ في 
صحة إقرارها بم" آفزث بەہ أمْ يُضافُ إليه: (وآگہا هل لا سهد به عليها)؟ 


(۱) ۸ پیب المصنفٌ عما هلل يكون المحجورٌ عليه بالخيارٍ في الإقامة عند الويّ وفي الانفراد 
عنه أمْ لا؟ وهل یکونْ لو منعٌهُ أمْ لا؟ وانظر تفصیل حكم ذلك في «روضة الطالين» 
(۹: ۱۰۳-۱۰۲). 

() في (م): «صداقها». 

(۳) في (م) و(ز): «لأجنبي». 

)٤(‏ في (م): «ذلك». 

)٥(‏ في (م): «تلك». 

(5) في (ك): «ما». 


٤ 
أمْ يُضافُ إل ذلك شيء آخر؟ وهل حُكُْمٌ الحجورِ عليه في ذلك حکم‎ 
المحجورة أمْ لا؟‎ 
أجاب: لا يكفي ذلكِ فی صحّةٍ إقرارها با آقزت به وید با قبت‎ 
باذن الولي.‎ 
وصحة التصه فات متوقفةٌ عل الرشد؛ فاذا اعترف الول برّشدها‎ 
وجواز تصرّفها الام ينما بذلك. وحكم الحجور عليه في ذلك حکم‎ 
الحجورة علیها.‎ 
مسألة: هل يجورٌ لول الحجور أن يشتري له عَقاراء أو جارية‎ ۹ 
للوطء أو للخدمت أو غیراناً و قماشاً للتجارق أو شيا من الاشیاء ما هو‎ 
وو اھ دوسا عم ع ع‎ 
مُستغنِ عنه وله منة بد بالنسيئة؟ ومَنْ آفتی بجواز ذلك هل آصاب ام اخطا؟‎ 
أجاب: إذا ان الشراء واقعاً علل وجه الغِبْطة؛ بأنِ اشتری شيئاً بنسيئة‎ 
ببعض ثمزه لو كان نقداً أؤ بمثله نسیئةً بحيث يَظهرٌ وجه الغبّطة فهو جائزء‎ 
سواءٌ كان الحجوژ علیه المذكوة له ماله تفن بالتمن آم 1 يكن هدا هو‎ 
العتمدٌ في الذهب( وکلام الأئمة ينطب عليه لظهور الغِبْطةٍ في ذلك الثمَن.‎ 
وم ر‎ ٥ 2 7 : ۶ مس‎ 1 
وأمّا ما شَرطوه في مثال صورة الرهن؛ من أن يشتري بمثة نسيئة ما‎ 
في (ك): «به».‎ )١( 


)۲( قال «روضة الطالبین) :٤(‏ ۱۲۷): «يحجر القاضى علیٰ الفلس بالتاس الغرماء ا حجر عليه 
بالديون الحالة الزائدة علل قدر مالهء فهذه قیود». 
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يساوي منتین نقداً ويرهَنَ عل ذلك مئة؛ فذلكَ مِنْ أجل الرهن لا من أجل 

وذکر الاوردي في (الحاوي) في باب تجارة الوصي بمال الیتیم وبیع 
عقاره: من جملة الشروط العتبرة فيا يُشْتَرَى للمحجور عليه أن یکون بالتقوِ 
لا بای لأن شراء۱) النقد أرخصٌء والربخ فيه أظهرء ولأنَّ في اَاء 
إلزامَ دين لا یمن معه تلف الال وبقاء الَیْن»(. 

وذکر الماوردي في کتاب الرهن زيادة فقال: «المحجورٌ عليه 0 رز 
جنون أو سَقو؛ فا الا لہ فان ل يكن تاج شراء ما ابن بتاعه له كا 
باطلاً» وان كان حتاجاً أو کان له فيه حظ؛ فان كان واجداً لتَمَْهِ ابتاعة له نقد 
ول یز أن يبتاعة له بالنسيئة لاأمرین»۳۱. 

فذکز الأمرَین السابقين ثم قال: «وإمًا أنْ یکونَ عاوماً؟ من فلا 
جوز أن ببتاع بالنسيئة إلا في موضع واحیء وهو أن يکود محتاجاً إلى ما لا( 
يني عنة ون ماکولِ أو لباس أو ما في معناة يا لا تج من فيز 
جوز أن ببتاع له بالنسيئة إذا جد في ماله ما يبتاعة له بالنقر». 


() في (م): داژن شرط». وفي (ز): «لا شراء». 
(۲) «الحاوي) :٥(‏ ۳۲۳). 

(۳) الصدر السابق .)۲٦:٢(‏ 

)٤(‏ في (ت): «عامداً». 

)٥(‏ قوله: «لا» ساقط من (م). 

)٦(‏ نی الأصول الخطية عدا (ك): «بذ». 

.)٤٦ :٦( «الحاوي»‎ )۷( 


4۷ 


کور فی سول مصيت TT‏ ا 
9ئ" 


وا ما نق لشي نجمٌ الدين ابن الرفعة عن الماورديّ فليس مخصوصاً 
بالجنون ثمٌ الذي نقلهٌالشیخ نجم الدین بن الرفعة عن الاوردي( مُتعقب متعقب؟ 
فانة أطلقٌ النقل عنه في استثناء ا مود ضع الواحد''' والوضع م المذكورٌ |نا استثناه 
ہہ ہد یت ات ان 

و یا ان تسس رتاک 
وكلامٌ ذکره بعد ذلك في الرهن يقتضي هذا. 

وما ذكرّهُ الاوردي ليس بالذهب الصحیح؛ لا في الواجدٍ ولا في العادم؛ 
وما ئل عن الائمة في صورة الرهن رده. وني «الکفایة» بعد ذلك بورقة: در 
صورةً الرهن وتَقَلَّها عن الأئمة. 

وما تظر إليه الماورديٌ: بأنَّ شراء النقد أرخص؛ فیقال لّه: فلو اشتراها 
بالنسيئة بنظير النقد أو بعضه بان هذا المعنى. 


وقول: «ولأنَ نی النّساءِ إلزام کین لا يُؤْمَنُ مه تلف الا وبقاءٌ الدين»؛ 


(۱) قوله: «فليس مخصوصاً ... عن الماوردي» ساقط من (م) و(ز). 
(۲) قوله: «الموضع الواحد» ساقط من (م). 


۸ 


يقال في جوابه: إن مثل هذا المتقوّم لا يقاوم م المصلحة الناجزة وليس لَعلّق 
أن یتعلّق , مع ا للمجنون بالنسيئة؛ لقوله في «الروضة»: «ولو جن 
وعليه تین للع المشهور» 27 ان لاك لبس سی الات 

أن الدیونَ لا تج بالجنون7©. 

وی رج الرافعيٌ» دی طریقتان؛ أحدّهُما عنٍ الشیخ أي حمد: أن 
ول الفلس یتر بُ علل از في أن من عليه یالوج هل یل 
الأجل؟ وان ارا ق صورة نون 4101 لا الجنونَّ لا استقلال له 
کالیّت. وله قيّمٌ ينوبٌُ عنه کم ينوب الوارث عن الیت. 

ویری الامامالترتیب بالعکس أَوْلٰ؛ انم الجنون له أن بتاع بن 
مُوْجَلٍ عند ظهور الصلحةه فإذا لیم اون ابتداء ان لا يَقطمَ الاجل 
دواما و۳ 

وقد صرح الامام في «النهایة» قبل هذا الکلام الذي نقله الرافعي 


اع C+‏ 
اچ 


(روضة الطالبین) :٤(‏ ۱۲۹-۱۲۸). 

(۲) عزا هذا الترجبحَ لبلقيني الشھابُ الرملي نی «حاشية أسنى الطالب» (۲: ۱۸۶). وقال 
شيخ الاسلام في «أسنى الطالب» (۲: ۱۸۰): «(ولا بحل) المؤجل (بالحجر وا جنون)؛ لأن 
لجل سو سی سرت إذا لم يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أولى. 


ووقع في أصل «روضة الطالبين» : ت آنه یل بابتون. وهو حالف لکلام الرافعي» 
ام رشن 7 عدم الحلول به». وانظر: (مغني المحتاج» 
(۲: ۱۷). 


(۳) «العزیز شرح الوجیز» (6: 7). 


۹ 


الأصحٌ أن الدیونَ لا تيل بالجنون!''. وما صَحَّحهُ الإمامُ تابَعَةُ عليه غيرُه 


۰ 


ولیس للمسألة عَلْقةٌ بابتياع الوق له بالنسيئة الا منْ جهة اعتقاد أن 
الجنون" لا يبت" معة الأجل. وهو اعتقادٌ لا صل له لاتفاق في الذهب 
عللٰ: أنَّ لوليّه أنْ بَیتاع له مُْجّْلاً كا تقدّم. وما وقح في كلام ا ماورديٌ فقد 
تقلع فيه كفاية. 

[190] مسألة: لو 4 يقترض الوصيّ» ولکن أَذِنَ لشخص في الإنفاق 
عل المحجور ©) حیث © جور الاقتراش فأنفق» فهل له الرجوع؟ 

آجاب: کو ہر ید و الحاكم لو ای من مال 
نفسِهِ لجع م عل رأي ذكرّه في «الروضة» تب تیا «للشرح » فياللقیط "4 فلن 
برچع م المأذون له آزن. ولا تل احتصاص هذا الاذن ن بالحاکم فان الذي 
ینش عنه مع وجود الانفاق إن هو اقترا" والحاكِمٌ والَصيٌ في ذلك 


ئ٢‎ 


.)8۰ ۱ :5( (ہایة الطلب»‎ )١( 

() في (ت): «الجنون». 

(۳) في (م): «الجنون يثبت». 

)٤(‏ قوله: اعلیٰ الحجور» ساقط من (م) و(ت). 

)٥(‏ نی (م): ابحیث». 

.)۶۲۷ :6( «العزیز شرح الوجیز» (۵: ۳۹۳) واروضة الطالیین»‎ )٦( 
في (ت): «افتراض».‎ )۷( 

(۸) من هنا في (ز) سمط يشمل السائل: (۱۹۱)ء (۱۹۲)ء .)۱٩۳(‏ 
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]١191[‏ مساأْلة۱): مین حکم عل أيتام لهمْ حقوق ورقيقٌ وغلال"» 
اب الصلحة بيع ذلك فا لأغنياة الا بشن مللہ وعَجَرٌ عن 
e‏ نع منقه*) إل مدّة فھل للحاکم مطالبة أمين نِ الحكم ليودي» 
بت م مین E‏ باعه 0 يطالتٌ 00 ژالامن شس 
Es‏ تصرف لام في أموال عاج ری 600 أُمْ يدفع 
للحاكم المتكلم على الامناء؟ 

أجاب: إذا کانمن الحكم قد سَلَم ما باعه قبل قبض ثمنه فإنّهُ کون 
مقضّراً لذلك ضامناً له ون كان الشتري أشهدَ علل ذلك البيع مِنْ غير تسليم 
مِنْ آمین الحكم فلا ضیان على أمينٍ الحکم. 

وللحاكم ومين ا جک 7ھ من اشتریٰ بالئکن إذا 4 تخرخ اھان 
الحكم عن أهلية الأمانة» ولكن" إذا غرم حيثٌ تو عليه الهم فإنة تر جع 
با غرم على مَن اشتر 
(۱) هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). وستأتي مكررة برقم (۸۱7). 
() جع غلة» وهي: كل يء بحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك. «المصباح المنير) 

(غل ل). 
(۳) الراد تسلمه. 
)٤(‏ في (م): «منه». 
)٥(‏ في الأصول ا خطیة بالزاي» والصواب ما آثبته بالراء؛ جم حجور. 


(5) في (م): اولایةاء بدل: «وأمین الحكم). 
(۷) قوله: الکن» ساقط من (م). 


٥١ 


بت ی a‏ سس » فإِنْ رأى تقریره في ید 
من الحکم حيثُ كانث أهليثهُ قائمةً فل ذلكء وإ کانث ولاية مین الحكم 
مستمرةً فلهُأَحْذُ وصرفة بالطریق الشرعی ما لإيمتَمْهُ الحاكمْ مِنْ ذلك. 

[۱۹۲] مسألة: إذا كان للبالغ الذي 1 یظهز تبذيرُهُ مال هل لولیّه 
المطالبةٌ به؟ 


لو 


أجاب: إذا كان للولدِ الذي لٴبَظھز تبذیرهُ ولا رُشده مال فحَجر وله 
مستمرٌء ولول الطالبة بذلك والتصرّف فيه من غير |ذن المذكور”". 

[۱۹۳] مسالة۳: قم أيتام بص هم مالا فتوعك في جسده و فأَخَرَج 
لاک لیسلَمَهُ لغري فوَرّنَ ذهباً من فقص خسینّ مثقالاً عن أصلهء وتوفٍ 
القيّم» » فهل للمتحدّئينَ عل الأيتام بَعدَهُ خد النقص مِنْ تركيه أ لا؟ 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

(۲) لأن حجر الصّبا لا يرتفع إلا بالبلوغ رشيداً؛ لأن الله تعالیٰ علق دفع ا ال إليه بالبلوغ 
وإيناس الرشد. حتیٰ لو ادَّعىْ الرشد بعد البلوغ وأنكره وله لم ينفك الحجرٌ عنه» ولا 
يحلف الولي كالقاضي والقيم؛ بجامع أن كلا أمينٌ اذّعيَ انعزاله» ولأن الرشد يوقف عليه 
بالاختبار فلا يثبت بقوله. «أسنى الطالب» (۲: ۲۰۸) و«حاشية ابن قاسم على تحفة الحتاج» 

1١ 5"- 517 :6(‏ ). 
وني «تحفة الحتاج) :٥(‏ *17) فرع مفيدٌ في نحن فيه: «(فرع) غاب يتيمٌ فبلغ ول يعلم 
رشده؛ لم يجز لوليه النظرٌ في ماله معتمداً استصحاب الحجر؛ للشك في الولاية عند العقد» 
وهي شرطء وهو لا بد من تحققه؛ فان تصرف أثم» ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف» ولا 
فلا. وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام اطي محل ذاك 

في حاضر؛ لأنه یعرف حاله غالبا ء بخلاف الغائب . 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 


۲ 


أجاب: نعمْ لم ذلك إلا أن يَدَعِيَ القيُّ: أنَّ النقص خرج من عهدته 
بطريق شرعی» والقول حينَ ذاكَ کان ل4 بیمینه» وإذا مات فالقول قول ورثته 
بيمينهم فيا یعون من إنفاتی مُوَرنهِمْ لك على الأيتام ون تلفه عل حکم 
الأمانة. 

و م يُدَّع”" با در أولاً وآخراً؛ فاد للمتحدَثینَ عل الأيتام 
الرجوعٌ بنقص الذهب ین تركة اميت المذكور. 

[194] مسألة: رجل و عن ابن وبنتٍ بِالعَبْنِ عاقِلَيْنِ وزوجته 
والابنُ ثابت العدالة» وأوصیٰ على الوَلَدَيْنِ أوصياءَ مهم الزوجة» وجعلھم| 
تحت حَجْر الاوصیاء فردوا إلى الزوجةء فهل لها الحَجْرُ علن الول الذکور مع 
ثبوتِ عدالیہ أم لا؟ وهل لامین الحكم أن يحتاطً على الوجوو( أمْ لا؟ وإذا 
لك زوجتة المذكورة وولدَيْهِ جمیع آملاکه أثلاثاً في مرض موه بغر عوض 


2 


١‏ سمس 


هل یصخ؟ وهل متاخ الول المذكورٌ إلى عخضر رُشْدٍ مح ثبوتٍ عدالته؟ 
أجاب: لیس للزوجة المذكورة الحَجْرٌ على الولد الثابتِ العدالة الذي 1 
يكن لوالدِهِ عليه حَجْرٌ حالة الوصیّق ولیس لامین الحكم أن بجتاط عل ما 
تعلق بالولد الذي 1 يَظْهَرْ صِحَةٌ إيصاء والده عليه. وأّاالبنث؛ فإذا بلغت 
رشيدةً فإنة لا حَجْرَ لأحل عليها. ولا بحتاج الولذ الثابث العدالة الذي م 


(۱) في الأصول الخطية: «يدعي». والدعوى هنا من القیم أو وارثه. 
(۲) في (ز): «الوجود». 


for 
يظهز منه ما خالف الرشد إلى إثباتِ محضر برشده ولا ينف التمليك الذکوره‎ 
ولکل من الابن والبنتِ رد التمليكِ الصادرٍ للزوجة بالزائ عن حصّتھا التي‎ 
تستحقها بطریق الازث وهو الثمُن. وللابن رد الزائد الذي للبنتِ حتی‎ 
قدر الذي تأحذه أخثه مرتین.‎ ۳ 
5 و‎ ۲ 2 ٤ 

[۱۹۵ ] مسالة: رجلان مُسْتَرَكانٍ في ملك. لواحد منھم| الثلثان» وللآخر 
و 7 ل ا ۔ ءِ 2 ۳ 
التلّثء فتوق صاحب الثلْث» وخلّف ولداً ذكراً وثلاثة“ أطفالِ صغار. 
وللميّتِ ابن عم فهل لابن العم أن يَحُْجُر علیهم ویبیع عليهمْ اللك. أو 
للحاکم الحَجْرٌ علیهم وبیع ملکهم؟ 

آجاب: ليس لابن العمٌ ذلكَ بغير ظهور سب شرع يقتضيه. والمتكلم 

۱ مسألة: رجل بالغ ول ان يُرَشَّدْهُ والده ثم إنة آراد أن 
لت رُشْدَهُ عند ا حاکم ويتزوّج بغير إذنِ والیه» فهل له ذلك أمْ لا''؟ 

أجاب: إذا ثبت عند ا حاکم رُشْدُهُ بالطريق الشرعي وَأَعْلَرَ إلى الأب 
فلم ین ما یمنع من الثبوت المذكور؛ فان الحاكم يقضي برشُدو إذا امتنع الاب 
وك 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ثلاث». 
(۲) قوله: «أم لا ساقط من الأصول ا خطیة عدا (م). 


[کتاب الصلح وا حقوق الشتر کة] 


۷1 مسألة: إذا صالَحَ صاحب الدَيْن الدیون مِنَ الدَيْن علل بعض 

معي من جنس لت رض وت جس درشا معینت 
ثمٌ ظهرت الخمسون اللصالح علیها مستحقة ما حکمه؟ 

أجاب: صُلْحُ ا لحمل ة٩‏ ق الد إبراء. وينبعي أن يزاد: (واستيفا 56 
ول یذکژوه ولا بد منه. . فإذا ظهرت الخمسون المصالحٌ عليها مُسْتَحَقَةَ فقد فقد 
بل الصلح. 

وهل نقول: : یعود الدَيْنُ كما کان؟ أمْ نقول: الابراء قذ نفد لصادفته حلَهُ 
فلا یرت ولیس لصاحب لین الخمسون؟ الباقة في الذمة؟ لم رت 
هذا التفریعء والارجخ الأول؛ لأن صاحب الدَيْن ن إنما صالخ صلح ا حَطِبطة طيطة 


(۱) صُلْح الحَطیطة؛ إن جری على بعض العین المدّعاة؛ كان هبةً بعض المدعی لمن في 
يده. وإن جری على بعض الدين المدّعى؛ فهو إبراء عن بعض الدين. انظر: «روضة الطالين» 
(4: ۱۹۵-۱۹۳). 

(۲) قوله: «الخمسون» ساقط من (م) و(ز). والعبارة في (م): «ولیس لصاحب الدین إلا باقیه في 
الذمة». 

۳( في (ت): «الباقي». 


foo 


ما لهُ المصِالَحٌ عليه فإذا 2 يُسَلَم له عاد دينةُ کم کان» وکذا لو تلف 
الصالح عليه" العیْنُ قبل قبضه. 

ويترئّبُ علن ذلك: أنه لو صالح صاحبُ الذینِ وكيل أحدٍ الابنین 
الوارتّن للمدیون توكله ولأخیه الذي لیوگلہ وقلنا: ببطلان الصفقة کتلفها 
هنا من غير تفریق آَنْ یعود الدَيْنُ كما کان. 

ووج إبطال الصفقة( كلّها: أنَّ الوکیل قد خالف مُوَكُلَهُ فا فعلهُ 
من وجهين: 

اجه أن امل ا معن من التركة مُشترلكٌ بن موگله وبين أخي مُوكُلِه 

له یذن له نی ذلك» والوکیل إذا خالف الإذنّ 1 تُمَرّقٍ الصفقةً 

الصادرةٌ منهُ عل النصّ المعتمد في العاريّة للرهن. فإذا استعار عبداً لی رهتهُ على 
مث فرهتةُ عل مث وخسینَ بطل الرهن من غير تخريج عل تفريق الصفقة؛ 
لخالفة ٩‏ المستعير الاذن الصادِرٌ ِنْ صاحب العاريّة. و هذا يقتضي : أن الوکیل 
المخالفت للاذن* بطل صفقتّةُ كلّها. وقد حرج بعض الأصحاب صورة 
العاريّة علل تفریق الصفقة» وليس بالمر ج0 . 


)١(‏ قوله: «فإذا لم يسلم ... المصالح علیه» ساقط من (م). 

(۲) في (م): (وجه». 

(۳) قوله: «کتلفها هنا ... إبطال الصفقة» ساقط من الأصول عدا (م). 
)٤(‏ في (ت): «المخالفة». 

)٥(‏ نی (ت): «الاذن». 

)1( في (م): «المرجح) 

(۷) انظر الخلاف الذکور هنا في «روضة الطالبین» (6: ۵۲). 


ء٥٢‎ 


الوجه الثاني: نمدا ہی جع فيه الوكيل بین م وک( وی غيره» 


وهذا شالف لاذنه» فتطلت فبَطَلتْ صفقةٌ الوكيلٍ كلّها؛ إا قدّمناء. 
وهذا الوجه یشمل یشمل الصلع() عل العَِنِ المشتركة بين نَ الموكلٍ”" وبين 
غیره» والصلح عل الات 


۸۵ مسألة صورتما: المسؤول من السادة العلماء رضي الله عنهم 
أجمعينَ أن يتأمّلوا المكتوب أعايّ هذا السؤالٍ باطناً وظاهراً» وإذا کانث هذه 
المصالحةٌ؟» صدرث لتكون الثثّر ۶ أربعينَ ألفَ درهم عا ساقَهُ الحسابُ 
المذكورٌ إلى آخر ال المذكورة0) من الحاصل نحت ید ور في الحساب 
الذکور من غلاب وغيرها حسيّ| هو مفرّق. 

0 م أن ذلك لإ يدخل تحت ید ابن ابر الذکوره بل كانّ في جهاته 
رات ف الحساب المذكؤو: وتلقاة ابن الخابوري الذي باشر بعد مدة 
ا حسابّ المذكورء وأورده في حسابه» وصّدّق عل ذلك. وكمّلهُ علل تفه في 
ا لقطلبك". 


)١(‏ قوله: «يين موكّله) ساقط من (م). 

(۲) قوله: «الصلح» ساقط من (ز). 

(9) في (م): «الوكيل». 

(5) في (م): «المصلحة». 

)٥(‏ هي القطعة المذابة من الفضة. «المصباح المنير» (ن ق ر). والراد الفضة الخالصة. 
(1) قوله: «المذكورة» ساقط من الأصول الخطية عدا (ك). 

(0) في (م): «لقلطلبك». 


{oV 


م اه مب بعد ذلك» فصدرثْ مذو E N‏ الذکور عل 
الوجه الذکور؛ لأنّ قطلبك زعم أنة 1 یعرف ابن الخابوري ولا باشر یہ وإنما 
عَرَفَهُ منْ جهة ابن امحزري» فتصا سا( بالبلغ الذکور على ا حاصل المذكورء 
وكيب هذا السطور علل هذا الحكم بتصاذقهیا» فهل هذا الصلحٌ صحیح؟ 

وإذا كان باطلاً وكانَ لبلغ المذكورٌ قذ وصل إلى فك فھل يستحقة 
ابن ا لجزري عندّه؟ 

وهل کم هذا الحاكم بها عکم به صن ومانعٌ مُطالبةً قطلیك؟ 

وعل تقدير أذ یکو صحيحاً کصُلج الأجنيّ بیع النصوب۔وا ال 
ات و ریت 

واذا كان لال رجوغ بالبلعالذكور- عل تقدیر عة لصلج یاه 
فهل إقرارة بان هذا القدر ا آعلل هذا الکتوب هو الذي تأخر في ذمته 
بمقتضیٰ الصا حة یمْتعْةُ بمطالبته بها صا لح عليه إذا 4 يحصل له؟ 

وهل هذا المبلغ الذي اعرف قطلبك بوصوله إليه وحاس بو 
ان ابمزری مِنْ جهة ابن خطيب داريا" - وكيل قطليك ے ومبلحُه ثمانية 


)١(‏ في (م): "فيصالحه». 
(۲) في (م): (دریا» . وداریا: به بفتح الراء وتشديد الياء المئناة من تحت قرية معروفة بجنب دمشق. 
«تبذیب الأسماء واللغات» (۱۰۸:۳). 


۸ 
وسیعون ألفَ E‏ و ةَ وثلاثونَ درهماً لازِمٌ لقطلبك بمقتضی إقرارہ 
هذا وتصدیقہ ويستحق اب خطیبِ دازي - خصهه عليه في حسابه - محاسبته 


وهل هذا الالتزامٌ الذي التزمّ به ابن ابمزري باعالیه() من مق ما 
تحققَُ في جهة مَنْ عَينَ یلم ابنَ الجزريٌ؟ وإذا لم يلزمه؛ فهل یکون حك 
اخاکم وجي ما قامَتْ به البينة هرا وباطناً مح العلم بالخلاف يتوجّة إل 
هذا الالتزام أمْ حمل غیره ما تَضمِنَهُ هذا للکتوبُ يما جور شرعاً؛ صيانةً 
لحكيه عن الخطأأ(۲)؟ 


وهل يجورٌ بوجه”" من الوجوه أو عند أحد علاء ء الإسلام أن رم ابن 
الجزريّ بشيء من ذلك إذا ۾ يتقف في ماله وذتیه لا سيا وهو ل 
يدل تحت یدو ولا شیء من مع آنه وکیل شرع یل ون ذلك؟ 

وهل تجوز لقطلبك الدعوی عليه بمقتضی هذا الالتزام؟ وهل يحل له 
مطالبتۀ به؟ 


وعلیٰ تقدیر أن یکون التزع به مرو وطلباً للراحة من الخاصمة لظالم 


)١(‏ في (م): «بأعلیه». وا مراد: أعالي السوال. 
() في (م): عن الأخطاء. وهي ساقطة من (ز). 
() نی (م): البوجهة». 

() قوله: «بشىء من ذلك» تكرّر في (ز). 

)0( ف الأصول الخطية عدا (ز): «يحققه». 


۹ 


ََعتتٌ عليه ولا يرچ E‏ يه فأحضرٌ إشهاداً علل این شنقر الذکور 
آعلاه بالبلغ المنسوب إلیهہ ووجد أمیژ آخور آربد قذ مات فأحضر ورقة عن 
مَنْ تسلم الال من وأنهُ یکن دحل تحت يد ابن الجزريّ من ال المذكور 
شيء» وثبت ذلك عل حکام (۲ السلمین» فهل خر مِنَ العهدة بذلك لا 
ا وقذ بابرا البلغ الذکور في حساب اب الخابوريّ لك فهل 
ذلك إلا رّدُ تعيّتِ وطلبٌ باطل٥‏ بلا شك مِنَ اب ا لجزري؟ 


وهل هذا الحقَرُ الذي أحضرَه ان احزري على مَنْ تسلم الزیتَ كاف 
في الخروج مِنْ عهدته؟ 

وهل هذه الثلائً والستونٌ ألفاًالمذكورةٌ من جھة ابن نان ذا بت أن 
الذي بدا لقطلبك عن ابن الجزريّ» ودخلث في حساب قطلبك فهل 
يستحق ابن احزري الائني عَكَرَ ألفاً ومثةً وخمسينَ درهماً عند مَنْ قبضها أو 
دخلت في حسابه؟ 


0 


وهل هذا الإشهاد الذي عل اب الجزري أنه لا يست یستحق عل قطلبك ما 
حمل إ ليه مِنْ خراج بستان الطبّاخ حمًا یقتضی أن لا ب یستحق شيئاً متأخراً کان 


عند مستأجر البستان من الأجرة إلى تاریخ البيع؟ 


(۱) قي (ت): ایبعث». 

(۲) نی (ت): «حاکم». 

(۳) قوله: «ابن» ساقط من (ت). 
)٤(‏ نی (م): «باطلا). 


كع 


وهل يستحق ابن الجزري الأجرة وال من البستان لمذكور إل تاريخ 
هذا البيع ينا يكن یل ل قطلبك؟ 

اج وم بد نمی ون 
ر 


وهل إقرارٌ ابنُ الجزري: بات لا : ی 06۶ھ+,+ہ 
امخراج) شیثا؛ یمن TT‏ الأخشاب التي وصلت إليه 
بل البيع؟ 

وهل إظھاژ قطلبك ورقةً بخط ابن ا جحزريٌ فيها: : أنه قب مِنْ شخص 
نه تن صف تشب بستان الطباخ زک لك ۱۳۱ يقتضي أن يكو 
بسا للڈکوژ كان شركة ی قطبك وین ابن الجزري» أذ یقعفی دب 
الجزريٌ لا يطالبُ قطلبك بنصفی الأخشاب المذكورة التي استول علیها من 
البستان الذکور؟ 

وإذا كان يقتضيه» فهل ابتياعة للحصّة الذکورة مِنّ البستانِ الذکور 
يقتضي تصدیق قطليك لابن المزريّ عل ا ا حضَة مر البستانِ الذکور لك 


() في (ت): الإخراج». 
(۲) في (م) و(ز): المنع». 
)۳( في (ز): «قطلوبك». 
() قوله: «البستان» ساقط من (ز). 


۶۱ 

ابن الجزريٌ إل حينٍ البیم» ویکونْ ذلك ردًا ومکنباً لینته: أن الحصة 
المذكورةً أو شيئاً منها كانَ ملکا''' لقطلّبك؟ 

7 0 تسیز ابن الجزريٌ هذا ا خط أن | شب كان شر كه لقطلبك 
بابتیاع شرعی( انتقل إليه منة أوْ بنحو ذلك يما يقتضي الانتقال؟ 

وإذا قُبل؛ فهل لابن الجزريٌ الدعوی على قطلبك بمو إذا لم یکن 
فلت أو له تحليفةٌ عل ذلك؟ 

وهل ما أَشْهِدَ به علیهیا في ظاهر هذا المكتوب من آنه: مت ظهر أذ 
أحداً منهما قبض للآحَرٍ مالاً زيادة على ما ین في الحساب المرفوع با طنه في 
مدَةِ الحساب أو بعدها إل آخره؛ يقتضي اب الجزريٌ لا يُطالِبُ قطلبك 
بالأربعينَ ألفاً التي قبضها مصالسةً عنْ تَمَنِ ن الأخشاب العينة في الحساب ول 
حصل ولا شيءَ منها لابن ابزري؟ 

وهلي القول قول ابن الجزريّ في ذلكَ؛ لكونه وكيلاً شرعيًا؟ وهل لابن 


ابمزری تحليفٌ قطلّبك على ما ینکره 4 مرن ذلك؟ وهل یکون هذا الإقرارٌ منھما 
مانعاً من ذلك؟ 


اذھ 


وهل لابن ابزري مطالبة قطلبك بأصنافٍ وصلت إليه منه ول رو(*) 


)١(‏ نی (م): «ومكذباً لبينة). وني (ز): الوملكه بالبينة). 
(۲) قوله: «ملکا» ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (شرعي» ساقط من الأصول عدا (م). 

)٤(‏ نی (ز) و(ت): «یرد». 


۲ 
ا ساب المذكورٌ ولا دخلت في عَیَْ ظاهراً ولا باطناً؟ وهل له تحليفةٌ عل ما 
نکر من ذلك؟ 
م و ھ ر هد 5 
وهل قول قطلبك: إن ذلك داخل في الإقرار منھما باعتبارِ العموم يمع 
مِنْ دعوى ابن ا جزريٌ عليه بذلك؟ 
وإذا حَلَفَ قطبِكُ وعَجَر ابن الجزریٔ('' عن إقامة البيّنةِ عليه نی هذا 
8 پک 2 0 1 ه 4 0 71 
الوقت. فهل لابن الجزريٌ مطالبة مَنْ أوصلَهُ شتا من ذلك لِيوصِلَه إل قطلبك 
حتی مق في ذمة قطلبك أو يقومُ به لابن الجزريٌ؟ 
وهل يَلزمُ ان ابحزري شيء من جهة الباشر الذي هرب لا میا بعد 
محاسبة قطلبك له وكتابة حجهٌ له با فصل له عنده بتصدیقھما عل ذلك؟ 
گے ور 3 ۶ 3 ۳ 
وهل قول قطلبك لابن الجزري: (إنی ما عرفتّه إلا مِنْ جهتك. وإني ما 
حاسبتة على مالي إلا عنكء وما كتبثٌ عليه حجّةٌ باسمی الا لأجلك» یب 
بعد هذا التصرّف؟ 
وهل حاسبة قطأبك لابن الخابوريٌّ وکتابهُ حجّةٌ عليه رضاً به وتقريدٌ 
له ورد لدعواة وتكذيبٌ ليه با ينافي هذا؟ 
٠‏ ۳ ۶۶ 1 ےم 2 ۱ 2 0 5 ٥‏ 
وهل لقطلبك بعد ذلك كله رجوغ على ابن الجزري مِنْ جهة ابن 
الخابوري بوجه. لا سِيّما وقد ثبت أن ابنَ الخابوريٌ کان متکلاً لقطلبك 


ع سے 


(۱) قوله: «علیه بذلك؟ وإذا حَلَفَ فك وعَجَر ابن الجزريٌ» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «وهذاه. 


عو 


بطريق الوكالة؛ إِمّا مِنْ جهة قطلّبك أو مِنْ جهة ابن الجزريٌّ بإذنِ قطلبك له 
في التوکیل عنهء یرم ابن الجزريٌّ بذلك شيء؟ 

وإذا شهد۱) عليه ابن الخابوريّ: آن في وگنہ لابن الجزريّ مبلغاً هو ڃر 
ما تأخرٌ یذ لابن الجزريّ يما دخل تحت يده. فهل لابن ابمزري مطالبتة 
بحساب صل ما دخل تحت یده له من الملكِ الذي تأر له من المبلغ المذكور؟ 

وهل اتفاق ابن خابوري مع قطلبك عل أن یقول لابن الجزريّ: J)‏ 
یکن لكَ عندي شی؟)ء أو یقول: (ما كنت أقررثٌ به لقطلبك كان عندَ ابن 
الجزري» وأنا ما قلتٌ: إنهُ عندي). ألا یقول ان الجزريّ: (ذلك يسري في 
حق ابن ا حزرئ) ۲ وهل نحو هذه الأقوال التي يُقصَّدٌ بها دفع ابن امحزري 
عر مطاليته لقطلبك ولابن الخابوري يُقبل؟ 

وهل رَد أخذٍ خطوط الصیارف إجباراً أو طواعية”" بأنهُ قد دخل 
تحت آیدہ بهم مال لقطلبك وصرفَه ابن الجزري يُقْبَلُ في حق ابن الجزريّ؟ 

وهل يِل لقطلّبك مطالبةٌ ابن ابمزري بشيءِ من ذلك قل أو جل 
بمجرّدٍ قول الصیارف المذكورين؛ لا سيا وقد عملّت محاسبتهُمُ بحضور 
حاكم المسلمينء وت علیهم: أنه دخلث تحت أیدبہغ من جهة قطلبك وین 
جهة ابن امحزري مبلغ كبيرٌ لا یعرفون شیا من ذلك؟ 
(۱) في الأصول ال خطية عدا (م): «وإذا آشهد». 


(۳) في (ت): اوطواعیة». 


٤ 


وهل إذا جُهل حال ا ال یسم , ین الجھتین؟ وهل إذا وت ام 
وقَضَلَ فيها لابن الجزريٌ جملة من الال بُعْعَل بها أمْ لا؟ وهل يستحق ابن 
ا لجزريّ مطالبة الصیارف بمقتضی الاشهاد الذکور؟ 

وإذا كان قد صرف ا ال الذکور باسم قطلبك مت شرع وك في 
حسابه لقطلبك وهو الذي وَرَدَ على يده لال إل الصیارف. فهل را 
یک لقطلبك مطالةً الصیارف بها صرق الم ۲ 

وهل يحل لقطلبك اتن عل ابن الجزريٌ با 6 هذو الاب 
التي تقتضي سكوت أبن الحزويٌ عن له ومطالبيه اه في جهید؟ 

وهل إذاعَلِم أنه م يدخل تحت يدو شی؟ غي ما َؤرقۃإليد أو كان يان 
عنْ حقه ظلاً وعدوانا" یام بذلك؟ وبحب علیٰ ولا آمور المسلمينَ 
مساعدُةُ عل حلاص حقو وبراءة عرضه مِنْ ذلك أمْ لا؟ آفتونا مأجورين. 

آجاب: لا يصح هذا الصّلحُ لوجوو منها 

أنه صلخ عل ما في جهة غير الصالح ار بالمبلغ المذكور» وهو ما سا 
الحساب الذکور من الحاصل تحت ید مَنْ کر في الحساب الذکور؛ فإن كان 
ضلحا لأجنيّ فلم یوجڈ شرط صحَة الصلح للأجنبيّ» وهو أن يقول 
الصالخ: إن الأجنبيّ مقر به لك» ووكّلني في مصاتك. 
() في (ز): «تبرأ». 


() في (ز): انسبه». 
(۳( في (ز): «آو عدوانا». 


0 


وإنْ كان“ الصلحٌ لنفس المصالح فیا كان من الدیون في ذلك لا 

يصح الصلح فيه. وما کات من الأعبان التي ليها المصالِحٌ فلا يصح الصلحٌ 
7 وما كان من أعیانِ رآها ولا يَقدِرٌ على انتزاعها من هي تحت یہہ فلا 
يصح الصلخ فيها. وما یقدژ على انتزاعه لا يصح الصلحٌ فيه إلا بشرط أن 
يکود مَن تحت یده مُنکرا وأن" یقو المصالِحٌ: إِنهُ مبطل في إنكاره» ول 
یذ ما يقتضي ذلك. 

ومِنَ الوجوه المقتضية لابطال هذا الصلح: أنه صلحٌ على دراهم ‏ 
وغیرها بدراهم وذلك باطل؛ لأنه يودي إل الرباء وقد صح النهي عن 
ذلك في قلادة خير الثابت حدیثها في الصحیح»(*) وهذا الوجه مقتض ۲۳ 
لابطال الصلح وإِنْ کان ما صُولِحَ عليه تحت يد المصالح» فکیف إذا ل يكن 


تحت يده؟! 


(۱) قوله: «كان» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «للأجنبي وهو أن يقول ... وإن كان الصلح» ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): أو أن». 

میلو میسو شت برقع وہ نباك کی ے8 
أن رسولٌ الله ية وهو بخيبرَ بقلادة فيها حَرَّرٌ وذَّمَبِء وهي من العام تُباع» فأمر 
رسولٌ الله ي بالذهب الذي في القلادة فزع وحده» ثم قال هم رسول الله تا «الذهب 
بالذهب وزنا بوزن». وعن قضالة بن عبيد قال: اشتریث يوم خیبر قلادۃً باثني عشر ديناراً» 
فيها ذهب ورز ففصلٹھاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دینارآء فذكرت ذلك للنبيّ ل 
فقال: «لا تباع حتی تفصل. 

(۵) في (ت): «مقتضی. 


٦ 


وأتا ما زعمَهُ المصالحٌ مع ِن: أنه لا یعرف ابنَ الخابوري ولا باشر به 
إل آخر ما ذكرّه؛ فن هذا ین الوجوء ‏ القتضية لابطال الصلح مِنْ جهة: 
آن ذلك يقتضي أن سب الطلب ما ذکره وی بارس وا 
النسیان بعد تاریخ الورقة التي ظهرث يقتضي أنَّ اليضَةً المبتاعة”” کانث 
لابن الجزري إلى حین البيع» ول تفسیڑ ابن ابمزري بهذا الط با در 
نه موافقی للظاهر کیا سبق. فان له ذلك. 

وما شهدا به عليه في ظاهر هذا الکتوب(*: (أنهُ مت ظهر) إل آخره؛ 
لا يكون مانعاً لابن الجزريّ من مطالبته لا ذکرہ والقول قول ابن الجزريّ 
7 بیمینه في أنه م یقبض شيئا ما ذكرء ولابن ابعزري تحلیف قطلّبك عل ما یر 
من ذلك: 


E‏ أن كلا منها لا ر ينل فل ال حر یمین بل 
تعالى لا یسقط مِنَ استحقاق اللف. 

وفي كتب الحنفية: أنه إذا وجبت اليمين للمذعي بعد الانکار وعَدَم 
البينة فقال: (أسقطت الیمنَ) آو: (أسقطت حقي من ٤‏ الیمین) لا یسقط وله 
أن علق 


(۱) قوله: «الوجوه» ساقط من (م). 

() في (م): «ویصادفه|». 

)٣(‏ في (ز): «المتبايعة». 

)٤(‏ في (ت): «الحظ». 

() قوله: «في ظاهر هذا الکتوب» ساقط من (ز). 


۷ 


وقضيّةٌ هذا: أنَّ اليمينَ لايَسفٌط بالإسقاط ولا بالاقرار بعدم استحقاقھاء 
بخلاف ا مال فاق(۱) غير اليمين» وهم كلامٌ غبژ ذلك موافق لما قزرناه. 

ولابن ال جزریٔ المطالبةٌ بالأصنافي المذكورة اللستحقّةِ له» والحال أنها ل 
تدخل الحساب ولا فا در باطناً ولا ظاهر(). 


وأمّا ما ذکر مِنْ دخول ذلك في العموم؛ فانه لا یمنع من الدعوی إذا ۸ 
و ار رع مر و ۱ ۲ 7 
يكن ابن الجزريٌ ذاکرا له او كان ذاکرا له ولکن قال: (۸ آرده بالعموم)؛ 
إلا أنَّ صورة الارادة فائدةٌ الدعوی فيها التحلیفُ!“ لا املف» بخلافی 
۶ 
الأو یٰ. 
2 2 ره دص 3 رو ه 5 و 

ولابن ابحزري مطالبة مَنْ دفع إليه إذا ۸ خر عن عهدته بطري 
شرعي» ولا یرم ابنَ امحزري ما تعلق بال هارب مِنْ غير ظھورِ طریق شرعي. 

وجرد قول قَطْلِيك: (إني 1 آعرف الباشر إلا من جهتك) لا يقتضي 
لزاع ابن امحزري بذلك. 


ا کت ا ر 2 5 و 
وأمًا قضية ابن الخابوري فلا يلرم ابنَ امحزري ما يتعلق به بغر 


)١(‏ في (ز): «واحق». 

(۲) في (م): «ظاهراً ولا باطنا». 

(۳) قوله: «أو كان ذاكرا له» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (م): «الحليف». 

(۵) قوله: «يخرج عن» ساقط من (ز). 

)٦(‏ قوله: «بغير» ساقط من الأصول عدا (م). 


۸ 


پ کے ری ا وج دہ 
الجزري له با يدّعيه”"' عليه بطريق شرعيٌ؛ ولا يُسْمَعُ قول ابن الخابوريّ في 
2 5 و 

حق ابن احزري بمجرد ماذكر”". 

7 5 5 م7 ا 1 7 7 رة 
ومجرد خطوط الصیارف ہما ذكر لا يُقبّل في حق ابن الجزريّ» ولا يحل 
عو ہا 2 7 

مطالبته بغیر طریق شرعي. 
وتخرج الصیارف عنْ عَهدة ما صرفَهُ ال لتکلم الشرعی من جهة ة تطلبك 
لکا سر ا2ری وہ 
ولا جل التعنت'٭ ویائم من 


سی 


تَعدی با ذْكِرَ باجبارو مع العلم بالحال. 
وب على وّلاة آمور الاسلام مساعدةٌ المظلومين, وياب کل مَنْ ساعد 
الظلوع من المسلمينَ بالقصد ا حمیل الثواب الجزيل والحال ما ذکر. 

ولد طالتِ الأسئلة والأجوبة» وطالت القضیّة اللهمٌ افصلها عنْ 
قريب» يا قریب یا جیب» والله سبحائَهُ وتعالیٰ أَعلم بالصواب. 

[۹] مسألة: لو تصا حا على الانکار بلا بی٘نة ثم أقرّ ا مدعي عليه بعد 
ذلك باذع هل مرج عل مسألة (مَنْ باع مال أبيه عل ظر أنه حي فبانَ أنه 
)١(‏ في (م): «بظهور». 

(۲) في (ز): «تذعيه». 


(۳) في (ت): «ذُكره). 
)٤(‏ نی (ز): «العنت». 


۹ 


آجاب: الذي يظهرٌ أنها لا َرَج على مسألة مَنْ باع مال أبيه على ظن أنه 
حي فبا آنه ميته من جهة: نی عليه الذي صا مشتريا يدجي الع 
لنفیه» فكيف یُعاوض() ملگه وله علن مُعَتَقَدِهِ ظاهرا؟ ذ فون أجل هذا 


إقراره بعد ذلك لا یصَحح جح له الصلح؛ لأنهُ کات له مندوحة عنْ ذلكَ: بان ا 
م .نا تشک سل باطلا بخلاف البئع في مسال ن باع ما 
بیه عل ظنٌّأنهُ حيّ» فإن الَستري منه لا يدعي العینَ لنفیه وليس منهُ تقصير» 
فجری فيه الخلاف» والأصح فيه الصحة(۲. 

۲۰ مسألة: شخصٌ مَلَكَ أَنْسْابت”2 بستانٍ أرض محتكرة» فباع 
نصف انشابہ 7 ثم اسه بالتراضي وجعلاا“ مر أحيهما في نصفب الآخر 
مقدار نقصه ونصف عرضاً في مکانِ معیّن (VD.‏ ٦ھ‏ لہ 
ون ال في نصیب شريكه» 2 باع مالك الأول ما رو لو ین الم 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (ك): «يعارض)». 

(۲) انظر: «روضة الطالبين» (۳: ۳6۷). وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» 
(۳: 1۸۷). 

(۳) النشب: الال. قال في «تاج العروس» (ن ش ب): «ونقل عن أئمة الاشتقاق: أن النشبّ 
أكثرٌ ما يُستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح بها کالدُور والضیاع. وا مال أكثر ما يُستعمل 
فيا ليس بثابت كالدراهم والدنانير). 

(4) في (ز): «نصفه شائعاً». وقوله «أنشابه» في موضعها بياض في (ت). 

)٥(‏ نی (ت): «وجعلاه». 

)٦(‏ في (ت): «في مكان فعل معین). 


1:۷۰ 
للمُشتري. فهل هذا الُشتري مم الشتري الأول الرور بحکم أن الأرض لا 
دو تہ 

آجاب: إذا اختص الذي صار إليه المذكور بالمرٌ الذکورِ''' بطریق 
شرعي؛ إِمّا باجارة ۳" من آصحاب ا کر" وإِمّا باجارة*) من المستأجر 
منهم وإِمَا بإذنِ من أصحاب ایک(" , بحیث لا کرت هذا القدر من 
عُلقة الشريك الأ فليس اُشتري ذلك القسوم الذي فيه الم أن یمن 
الشريك المذکور من الرور في الممرٌ الذکور(. 

وإن ليخت الذي صار إليه النصیبُٔ الڈکوژ بالممڑ الذکور( بها ذکر؛ 
فله أن يطلب نصیبَة مِنَ الممرّ إذا استَحَقَ حَقَّ منفعة ذلك بطریق شرعی» ولیس له 
یمه من لرور للقيام بمصالح موضوہ كما ليس لبائعه ذلك عند تعييه 
طريقاً لذلك. 


٠3‏ ] مسألة): رُقاقٌ ضِيّنٌ غير نافذ» داخلّه إصطبل یسکنه الا 


() قوله: «بالممر المذكور» ساقط من (ت). 

(۲) في (ز): «بأجرة». 

)۳( قوله: «الحكر» ساقط من (م) و(ز). وفي (ت): «الحكم». 

)٤(‏ في (ز): «بأجرة». 

)٥(‏ في (ز): «الحكم). 

)٦(‏ في (م): «صار». وني (ز): «یخرج». وفي (ت): «إن». والمثبثٌ من (ك). 
(۷) قوله: «المذكور» ساقط من (ك) و(ت). 

(۸) قوله: «بالممر المذكور» ساقط من (ت). 

۱ هذه السألة ساقطة من (ز).‎ )٩( 
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فبرژ شخ( على رس الزقاق برَوشن" منع الجمال الدخول إلى 
الإصطبل" فخلا بسبب ذلك. فهل يلزمٌ صاحب الرَّوْشَّنِ هدمٌ ما بَررٌ 
وأجيرة الإصطبل في المدة الخالية» أو یبقی(*) الرَّوْشَنْ عل حاله ولا آجر(*) 
عليه؟ 


أجاب: لن يَمرٌ إلٰ باب دارو من تحت الرَّؤْشَنِ الذي هو على الزقاق 
الذي لیس بنافذٍ أن يَمنَعَ صاحب الرَّوْشَّنِ مِنْ ذلك وهم" ذلك ولا 
یلزمُهُ أجرة الإصطبل. 


)١(‏ في (ز): «شيء». 

)٢(‏ في (ت): ارا والرّوشن كلمة فارسية تعني: الرّف والكوة وال فة. «المعجم الوسیط» 
(رش ن) وامعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (ص٤۸).‏ 

(۳) في (ت): «السكن». 

)٤(‏ في (ك): «یبق». وقوله «الخاليةء أو ییفی» ساقط من (م)» وكتب مکانه: الطالبة. 

)٥(‏ نی (م): «والأجرة». بدل قوله: «ولا أجرة». 

)٦(‏ قوله: «باب» ساقطة من الأصول الخطية عدا (م). 

(۷) في (م): «وهدم». 


2۷۲ 


[کتاب الحوالة] 


۲۷1 مسألة: رجلانِ عليه ین لشخص وها متضامنانِ فيه» فأحالٌ 
الدائرن ۲۱ رجلا با علیهیا لدينٍ له عليه» وقبض لمحتال مِنْ آحدهما مبلغاً 
يسيراً ومِنَ الآخر آکثر منه» ثم ضَمِدَتْ زوجة هذا الثاني زوجها باذنه ورجل 
غیڑھا ببقيّة ما عليه مِنَّ الدين المذكور وهو عَشَّرَةُ آلاف» ورهنث به رهن 
وتسلمه الحتال بإذنهاء نم وي دافم البلغ الیسیر. 


فهل الضامنان(" م من الضان بمجرد ا حوالة؟ وهل وفع قبض 
الحتال موقعه. آم للثاني منھما الرجوعٌ بشیء ه من القبوض أمْ لد 

آجاب: لایر واحد من الضامتین يما ضمنه بمجرّدِ ا حوالة المذكورة 
باتفای أصحاب الشافعيٌ رضي الله عنه. 

ولا تتبش هذو مسال با كر في الضمان؛ ین أنه إذا أحيلٌ عل الاصیل 


عه 


برا - - - 0 0 على الضامن ليبرأ الأصيل؛ لأن لك 


(۱) في (ت): «الداین». 

(۲) في هامش (م): «أي: التضامنان وهما المديونان». 

(۳) في هامش (م): «عن صاحبه». 

.)٤٦٢ :5( «العزيز شرح الوجيز» (۵: ۱۷۲) والروضة الطالبين»‎ )٤( 


VY 


في حوالة مجزدة۱) عل أحوِہماء وصورةٌ مسألتنا حوالة علیھماء وقضية ذلكٌ: 
أنَّ الحوالةَ عل كل منهم) بجميع ما عليه أصالةٌ وكفالة. 

وهذهٍ الصورةٌ ذهب ذاهبونَ من الأصحاب إلى: صحة الحوالة وبقاء 
الضيان» ران للمُحتال أن بات( کل منهیا بجمیع البلغ» ولا روز 
منھما مِنْ شيء من ذلك؛ عملاً بها صدرث به حوالةً عل کل مٹھما بالجميع؛ 
را الاطلاق مرل غل ذلك. متفیٰصحَة امحوالة وبقاء الضیان: أن لا 
مراك هن ا 2 وهذا هو الذي صححهٌ الشیخ أبو حامد 
شيخ العراقيين. 

وذهبَ ذاهبون مِنَ الأصحاب إلى بطلانِ الجوالة» واختاره القاضي 
أبو الطیّب» وهو الأرجحٌ لأمور بيّناها في «الفوائدٍ الحضة عل الرافعي 
والروضة» مح أبحاث نی ذلك لیس هذا موضع بسطها". 


(١)في(ز):‏ «محررة. 

(۲) ني (ت): «یطلب». 

(۳) في هامش (ك) ما نصّه: «فائدة: الذي علّله شيخنا رضى الله عنه في بطلان ا حوالة: أن الحوالة 
۳ هق میا هضور يقال ال فن اتا 
والقبض من الضامن لا یتصوّر معه بقاء لین علیٰ الأصیلء وحیتذ [...] يبطل إذا صدرت 
الحوالة علیهی| دفعة واحدة. انتهى كلامه. 
وقال السبكي: فان قلتَ: ا حوالة تتضمّن القبض سواء جعلناها استیفاء أم بيع فيكون 
قابضاً من أحدهماء وقضيّة الضیان أنه بالقبض من أحدهما يبرأ الآخرہ فكيف يبقى الدَيْن 
علیهبا بعد ذلك حت يطالب اُحْتال آي شاء؟ قلتُ: الذَیْنْ علن أحذهما عل الإبهام وان 
قدر قبضه الحوالة فيتتقل إلى الحتال-عل إبہامہ کیا كان للمحیل فله المطالبة به وإنا يبرا = 


V٤ 


ومقتضی بطلان الحوالة: با الدينٍ ني ذمة الِْرينَ لت له المحيل أصالة 
وا خلصی كل و اا و ضانه ه علل المذهبَين الذکورین. 

وأمّا المقبوض فانه وقع موقعه؛ ان قضية ا لحوالة الاذن في القبض. فإذا 
كل ضر ارا ا 

وهذه القاعدة فيها احتلاف ترجيح, والأرجح عندنا في هذا للحل أنه 
ليس للمُقبض الذکور أن يرجم بشيءٍ مِنْ ذلك؛ لأنُ تَوارَدَ عليه مُذْرَّكان؛ 
صحَّةٌ الحوالةٍ وحصول قبض بإذن. 

وأَمًا بقية لین فللمُحتالِ طبه دعل : تصحيح الشيخ أبي حامد - لصحة 
الحوالة واستمرار خکوها. 

وعلیٰ الرأي”'' الاخر الارجح: له أن یقبض بمقتضی الاذن» فصدوژ 
الال الابتداء رفوع کنیا رئا العمومه کا لو ایخ غير 
آشهره فإنه ینعقد عمرة؛ نظراً إل بقاء مُطلقٍ الاحرام فینعقد عمرق وليس هذا 
کیا لو انعقد امخاص ثم ارتفع» ولا سا إذا انض ال ذلك اعتراف سے الثاني 
أن الباق(" في ذمَيهِ بمقتضی اذنه لزوجته وللرجل الذکور بض انه" بذلك 


= أحدهما معيّنآ بأداء الآخر معيّناً وبراءته من الدين الضمون وهنا لم يبرا أحدهما منه وان 
انتقل لغير مستحقه. انتهی كلامه. بلغت هذه الفائدة مقابلة من خط مولفه». 

(۱) قوله: «الرأي» ساقط من (ز). 

(۲) في هامش (ك) هنا ما نصّه: «بلغ مقابلة بأصل مؤلفه فصح وله الحمد وا نة علل ذلك». 

(۳) من هنا في (ك) سقط يشمل تتمة المسألة (۰)۲۰۲ والمسائل (۲۱۰-۲۰۳) وصدر مسألة 
(۲۷۷ إل قول السائل: (مكة المكرمة صحبة الركب التوجه...) إلى آخره. 


{Vo 


ولا تَظَر إل قوله: (کنث مُعتتقداً أن الدَّيْنَ علي فبانَ أنهُ لیس علع)» لأنه 
یال له: (بل بات أنهُ عليك بالاتفاق) کیا تقدّم. 

ولا ينبغي حاکم أن يلتفت إل قول الضامن المذكور» وعلیه العمل 
بقاء لین عل الباقي المذكور. 

وهذه المسألةٌ فيها دقائق وأحكام, وقد أبرزنا جملةً منها. 

وهذه الفتوئ قد أشزنا إل أنها مبسوطة في «الفوائدٍ الحضة على الرافعي 
والروضةاء وربا ييل في القبض الاتحادُ ولیش كذلك؛ لامور ليس هذا 
موضع بسطها. 

ولا ينبغي أن يخوض في هذا إلا مَنْ من في الفقه التمكن”" لتر 
والمبادّرة إل تضییع ا حقوقِ علیٰ الناس ليس مِنَ الطريقة المرضيّة. 

[۲۰۳] مسألة(": رجل له دين شرعيٌ عل شخص بمسطورء وله به 
رهن وضامن» فأحال صاحب الدَّيْن رجلا این الذکور» فهل ينتقل این 
بالرهن والضامن أُمْ لا؟ وهل في المسألةٍ نقل في مذهب الشافعي رضي الله عنه؟ 

أجاب: لا ینتقل الرهنْ ولا الضیان*). ومسألة الرهن في «التتمة»؛ 


(۱) في (ز) و(ت): «قد». 

(۲) في (ز): «المتمكن». 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

)٤(‏ نی هامش (م) هنا ما نصه: «تقدّم في هذا الکتاب في باب الرهن أن الرهن لا يتتقل» فهو موافق 
لما هنا من عدم الانتقال». 


٦۷٦ 


وف ال الضمانِ في «الروضة»۱ تبعاً اللشرح)''' وفي غيرهما. وأمًا ما آفتی به 
قاضي حماة7" مِنْ اا یتقلان فغيرٌ معتمّد. 

[۲۰6] مسألة9): رجل له حَْنٌ عل شخص وبه ضاین؛ ثم رب 
لین ال پاک هلا الا كينا حول در فهل ينتقل الین 
والضامنُ”” المذكورٌ جميعاً بنفس 5 الق أو ينتقل الذي خاصّة؟ 

آجاب(: E‏ 2 شا 

[۲۰۰] مسألة(: ادن التكيجال به إذاكان برهن او ضام اا 
:بان لا ینتقل مرهوناً ولا مضمونا. فهل يُقالُ: ببطلانٍ الرهن والضمانٍ 


(۷) «روضة الطالین» (555:5). 

(۲) «العزیز شرح الوجیز» (۵: ۱۷۲). 

(۳) هو شرف الدین البارزِيّء وتقدّم التعرض لفتواہ في مسألة رقم ۱۷۲. 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ز) و(ت): «والضیان». 

(5) في (م) هنا: أفحمت كلمة «للمحتال» بين كلمة «أجاب» وكلمة «ینتقل». 

(۷) في «فتاوى الشهاب الرملي» ما يتعلق بهذا ونصه (۲: :)١945‏ «سئل: عن رجل له دين على 
آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من 
أیہما شاء أم يبرأ با حوالة المذكورة الضامن؟ 
فأجاب: أن للمحتال أخذه من أيهها شاء» سواء قال المحيل: أحلتك بالدين على الأصيل 
أو الضامن؛ لتأخذه من أیہما شئت. أو قال: أحلتك به عليهما. 
فان قيل: إنه إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضیان انفك الرهن وبرئ الضامن! 
قلنا: صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ول يتعرض الضامن با والة أيضاً». 

(۸) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


VY 

بمجرّد صدور الحوالة بحيث لو تقایَلا في الحوالة لا یعود لین بتلك الصفة 
مرهوناً مضموناء أمْ كيف ا ال بعد الاقالة في الحوالة؟ وهل المسألتانٍ 
منقولتان أمْ لا؟ 

أجاب: أمّا مسألة الرهن والضمان؛ فان ينفك الرهنٌ بمجردِ الحوالة 
الصحيحة. ویبراً الضامنٌ من الضیان با حوالة علیٰ الأصیلء ولو تقایلا في 
الحوالة لا یعوذ الذي بالصفة الذکورة. 

ومسألة الرهن منقولة في «التتمة» ومسألةٌ الضیان منقولة في کثر من 
التصانيف» وهی موجودةٌ في (شرح الرافعی»( و«الروضة»(۲) 5 الضان. 

وأمّا ما ذکره قاضى حا البارزي مِنْ: أن الرهنَ والضمانّ باقيان» وأنہُ 
ینتقل با حوالة مرهوناً و مه فهذا تفه منه وهر مخالفٌ للمنقو لگا 

وكان السائلٌ الذي آرسل البه السوال عنْ ذلك قال: إنةُ له جذهما 
منقولیّن» وقد آظهزنا النقول في ذلك قدیا. 


وأتا مسألةٌ الإقالة في ا حوالة فانها نی «الكافي» للخوارژمی4). 


(۱) «العزیز شرح الوجیز» (6: ۱۷۲). 

(۲) «روضة الطالبین» (4: .)۲٦٢‏ وفي (ع): «الرونق» بدل «الروضة». 

(۳) انظر ما تقدّم نله عن فتاوی الشهاب ابن حجر الهيتمي في التعلیق على مسألة رقم ۱۷۳. 

)٤(‏ ذکر الصنف هذه السألهً في «حواشیه على الروضة» (۳: ۵۲۰) بأبسط ما هناء وفي نقله فائدة» 
قال: «هل تجوز الاقالة في الحوالة؟ هذه المسألة کشفت عنها مصنفاتٍ كثيرة في الذهب فلم 
أجد أحداً صرّح بهاء وظهرلي فيها الجواز؛ لأن الصحيح: أنها بيع» والبيع فيه الإقالة. ‏ = 


7۸ 


= فان قلت: ا حوالةً لا تثبتُ فيها خيار الجلس وان قلنا إنها بیع على الأصح» فلا تثبت فیها 
الإقالة. 
قلت: لیس بینھما تلازم» ألا تری أن الصداق لا یثبث فيه الخيارٌ ومع هذا فقد قال القاضي 
الحسين في «فتاويه»: إن الاقالة فيه جائزة إذا قلنا إنه مضمون ضان عقد. 
وعلل الجملة فقد وجدت المسألة منقولة نقلاً صريحاً في «الكافي» للخوارزمي فقال: «إقالة 
الحوالة دون إذن المحال عليه إن كان عليه دين هل يصح؟ وجهان؛ أظهرهما: يصحٌ. وان ۸ 
يكن عليه دين صحٌ وجهاً واحداً كالمضمون له إذا أبرأ الضامنَ دون إذنه. انتهی كلامه. 
وهذه فائدة جليلة» ومسألة مهمة نفيسة» والذي يقتضيه النظرٌ في الصورة التي جزم فيها 
ا لخوارزمي أن يتخرّجَ ذلك على أن العبرةً بصيغ العقود أو بمعانيها؛ لأن صیغةً الإقالة إن 
تستعمل في التقابلین ولا قاب هنا ... وإجراء ا كُوارزمي الوجهين في الصورة الاو قيّدها 
بعدم إذن المحال عليه. ومقتضاه: أنه إذا وجد إذنه صحت وجهاً واحدا وفيه بحث». وما 
حذفثه متعلّقٌّ بشبوت الإقالة في الهبة. 
وقد ذكر إفتاء السراج اي هذا الشهابٌ ابن حجر في «تحفة الحتاج» )۲٢٢ :٥(‏ 
وظاهر صنيعه أنه يرتضيه. لکنه صرّح في «فتاويه» بخلافه کم سيأتي نقله. وكذلك ذكر 
فتاه الشمس الرملي في (نہایة المحتاج» (5: 4۲۱ -4۲۲)ورده. 
وقد سُیْل الشهابٌ الرملي في «فتاويه» (۲: ۱۹۳): «عن الاقالة في الحوالة هل تجوز کیا نقله 
البقيني وغيره عن «کانی» الخْوَارِزّمي أو لا تجوز؟ 
فأجاب: بأن الإقالة لا جوز فیها كا جزم به الرافعي فی کتاب التفليس» وكذلك القَمُولي 
والسْبکي. وقال المتولي: الحوالةٌ من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ». 
وفي «فتاوی الشهاب ابن حجر» (۳: )٢۷‏ ما نصه: «سئل: هل تجري الإقالةٌ في الحوالة؟ 
فأجاب بقوله: جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها. ول عل ذلك ان وهو 
عجیب. فقال : إنه کف کیب كثيرة فلم یر ذلك. ثم قال: والذي يظهر ا جواز؛ لأن الصحيحَ 
أا بیع وأن اكُوَارِزمي صرح با خلاف في ذلك وبتصحیح ا مواز. وَيّد ذلك: بأن یکون 
ذلك بدون إذن الحال علیه. ومقتضاه: أنه إن كان بدون إذنه صح وجها واحدا. انتھی. 
والمعتمدٌ ما ذکرہ الرافعي, ورد تعلیل البُلْقيني: بأنها وان كان الصحيحٌ نها بیعء لکن - 


۰:۷۹ 


اما ما وقع السوال عنة فيالترتب علل الإقالة فالفقة فيه ما قدَّمْنا؛ لا 
الحوالهً ان كانت بیع( فانما یتعلق البيعٌ بالدّيتين"“ خاصّة» فاذا حصلتِ 
الإقالةً عاد الخال إلى این ۳ خاصّة؛ لزوال تلك الصفة بالبیم. 

وإ كانت الحوالة استيفاءً فقد انفك الرهنٌ وبرئ الضامنٌ بالاستیفای 
وهذا دين جديدٌ لایتعلق به ضهان ولا رهن. 

۶ کر یں او کے مر ۰ 
وف صورةٌ فیھا اعتياضٌ ثم هلاك للووّض» وما دک فيها لا يجري فيا 
نحن فيه لقيام الفرق. 

[۲۰] مسألة): رجل كتب علیٰ نفیبه لزوجته مسطورا ول یقبض 
العوض, ثم آحالث عليه شخصاً بالبلغ» فطالبَةُ الشخصٌ بطريقٍ ال حوالة» 
فالتمش يمينّ زوجته عنْ قبض العرّض. فهل له ذلك؟ وإذا كان له؛ فهل 
ئے۔ جرا ام ON‏ 
للمُحتال مطالهُ بلمبلغ أم ل۲0 


احات تن له للك فان ا قفن اق سید شا 
ب: نعم ا ٍ - بي 


= التحقیق کم في «روضة الطالبین»: أنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استیفاء؛ لأن 
بعص فروعها يقتضي الأول وبعضّها يقتضي الثاني لکن فروع الأول أكثر» فمن تم اشتهر 
نها بيع». 

)١(‏ في (ت): «تبعاً). 

)ني (ز) و(ت): «بالدين». 

(۳) في (ت): «الدین». 

(4) هذه المسألة ساقطة من (2). 

)٥(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (ز) و(ت). 


اک 

وللمحتالِ مطالبيهُ بلمبلغ الذي احتال به» وإِنْ تَكَلّتْ فحَلَفَ الحال عليه أو 
قرت با قال اللحال عليه؛ فإنها تغرم للمُحالِ عليه يعني رَوُجھا- نظي البلغ 
الذي حالث به عليه ما 1 یظهز بطريق شرع أنَّ الحوالة المذكورةً وکالة فلا 
غرم له شيئاً ولا تطالبهُ بها ذکر. 

۷1 مسألة۱): جندي آجَرَ إقطاعَهُ لشخص مده معلومة بأجرة 
معلومة على قسطّن. فقبض بعض الأجرة» ثم أحال بالباقي علل حکیه(» 
۶ انمق LUN)‏ ای ويا A O al DU,‏ ما1۱ 
ثم انتقل الاقطاغ لآحَرء فهل يطالبة”" الحتال(*) ام يرجم على الحیل؟ 

أجاب: نعمء للمحتال مطالبة محال علیه» ولا تبطل ا حوالةً بمجرّد ما 
ذكر» ويرجمٌ الال عليه عل الحیل بها صدرث به الحوالةٌ الصحيحةٌ 
المستمرٌة» ولا يَتوقفُ ذلك علل أن يغرمَ امُحالُ علیه هذا هو المعتمدٌ خلافاً ل 
صِحَّحَهُ في «الروضة»: من أنه لا یرجع حتی يَعْرّم. وقد بسطت ذلك 2 
«الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 

[۲۰۸] مسألة: رجل أُقرض رجلا مبلغ عَشَرَةِ آلاف درهم وبه 
ضامنٌ في الذم ولشخص عل ذمة رب الدَّيْنِ مبلغ عَسَّرة آلاف درهم() 
(۱) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) کذا فی الأصول الخطية. 

(۳) نی (ز) و(ت): «یطالب». 

(4) في الأصول ا خطیة عدا (ت): «المحال علیه». 

(۵) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(1) قوله: «وبه ضامن في الذمة ... آلاف درهم» ساقط من (ت). 


4۸۱ 

موافقة لذلكء فاحال رب الدَّيْنِ الرجل علل ذمَةِ الضاین المذكورٍ حوالة 

شرعیّقہ ثم قَبلَ الضامنْ ول یوجذ لهُ ورئةٌ ولا ركةء فهل له مطالبة مدا 
بالمبلغ الذي في ذمیه أو طخ الحوالةء أوْ یروخ الدَّيْنُ الذي علل الحتال؟ 

أجاب: ليس له مطالبة مر بالدَّيْنِ ولا تنفسخ ا حوالة» ويَنْصِبٌ 
احاکم مسرا" يدعي عل ۹ بالبلغ الذکور(*؛ فإن حوالةً ستیفاء. 


(۱) کذا في الأصول الخطية» والناسب للسوال أن یکون القرض. وفي هامش (م) إشارة إلى 
ذلك» سأنقلها بعد. 

(۲) في هامش (م) هنا ما نصه: «قوله: (لیس له مطالبة المقر) الظاهر أن المراد به القترض» 
وا حوالة صحيحةء بدلیل قوله (ولا تفسخ ا حوالة). وقوله: (وینصب ال حاکم مسا إلى 
آخره؛ الظاهر أن نصب ا حاکم السحُره لأنّ ای انتقل إلى بيت ا مال فولیه الحاكم فیستوفیه 
ام من القترض. وهل یدفعه إل الحتال علیٰ الضامن آولا؟ الظاهر نعم». 

(۳) السخر - بفتح الخاء العجمة الشددة -: شخصٌ يقيمه القاضي ينوب عن الغائب في 
الدعوی, کبا ذکروه في فصل القضاء على الغائب. 

)٤(‏ انظر التعلیق السابق وما قبله. 

)٥(‏ في هامش (م) على قوله: «وينصب ا حاکم ...» ما نصه: «أي: ینصب ا حاکم من جهة 
الضامن». 


AY 


[کتاب الضمان] 


941 ۰ مسألة۱): ےت له رجل فی اه نع 
N‏ يستحقةٌ دوہ فهل لِرَبّ الال 
الأول أنْ يُطالِبَ الضامن لا 

أجاب: إِنْ ظهر بالإقرار الذکور أن الدَيْنَ في الابتداء کان للمُمَرٌ له 
ايا ون اا له أولاً كان وكيلاً عنه؛ فان للوکیلِ أنْ يطالب الضامنء ولا 
يمن من ذلك كوئ يعرف الموكّل؛ لن معرفةً الوكيل كافية. 

وان كان الإقراڙ المذكورٌ عنْ سبب اقتضی تقل الديْنٍ عن ار ولا 
ل الم له ثانیاً فلیش للم له ا بطالب الضامن؛ لا ذلك کات 
عل احوالة» والحوالة تقتضی ي براءة الضامن. 

1 ۰ مسألة(۳): شخصٌ له عله عت ید طمار وشخص ضاین له 
فرحل آهل الب ورخُلوا الطمارٌ والضامنَ غصباًء وترکواالفلال وتَجَوا؛ 
خوفاً من القتل. فهل٩)‏ یله ذلك؟ 


5 


حت 


۰ 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ك). وانظر المسألة الآنية برقم (۲۱7). 
(۲) في (م) (ت): «مشترل». 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (4). 

)٤(‏ في (ز): «هل». 


AY 


أجاب: لا يلزمٌ الضامنَ ولا الطیار شيء مِنْ ذلك مِنْ جهة أن الذينَ 
أکرهومُمْ على الخروج من البلد أزالوا يدَهُمْ عن الغلّة» فكانَ ذلك كمَنْ أخدّ 
مهم رم ۵ ر ق عه 72 7 
الوديعة من الودع قهرا من غير أن يسَلمَها القهور. 


۱1 مسألة: رجل عاقدَ رجلاً عن تمل مولة معلومة الوزنٍ علیٰ جال 
یقیمّها مر ماله وصلب حاله( وعلیٰ جل آیضاه بأجرة معلومة حالَّة(٥)‏ 
مقبوضة في سمل مكة لمشرفة صُحبة لرکب التو جو في السنة لت 

وضَمِنَ شخصٌ في ذمّيهِ در( الْعاقد ٩‏ الذکور فیم| عاقَدَ عليه وفيا 
قبضصّه فعندما جهّرٌ المعاقَدٌ الذکوژ أحماله للسفر ‏ تقر الُعاقدٌ المذكورٌ في 
تلك السنة» فعند(۹) ذلك ظَفِرَ وكيل العاقد الذکور بالضاین الذکور وطالیَُ 


(۱) قال في «المنهاج» في الودیعة: «فلو أكرهه ظا م حتى سلّمھا إليه فللمالك تضمیه في الأصح» 
ثم يرجع على الظالم». قال في «تحفة المحتاج» (۷: ۱۲۱) بعد شرح هذا الوضع: «أما لو 
أخذها الظالكقهراً من غير فعل من الوديع فلا ضیان عليه قطعا». وانظر في ذلك: «روضة 
الطالین» (5: ۲-۳۶۱ ۳۲). 

(۲) في (ت): «وصلت». 

(۳) وردت مثل هذه ا حملة في «جواهر العقود» للأسيوطي (ص ۰ 

)٤(‏ قوله: «وعلى جمله) ساقط من (م). 

)٥(‏ في (ت): «معلومة الوزن علیٰ حالة». 


)٦(‏ هنا انتهی السقط من (ك). 

(۷ الدّرك ‏ بفتح الراء وسكونها -: التبعة؛ آي: المطالبة والمؤاخذة. انظر: «مغني الحتاج» 
(۲۰۱:۲). 

(۸) في (م): «العاقد». 


(9) في (ز) و(ت): «فبعد». 


Af 


بالبلغ المذكور المقبوض؛ لعدم قصد مُوَكَله السفر(۱) فهل يتوجّهُ مطالبة عن 
الضامن الذکور أمْ لا(6۲؟ 


آجاب: لا يت وج مطالبةً على الضاین بمجرّدِ ما ذکر. 


[۲۷] مسألة: شخصٌ صَمِنَ لشخص اعد مها وردنا ودرگ 


e‏ 7 ۶و 


دم آبراه من ضم|نہما؟“. وقال بعد مدة: 9 أبرئه*2 إلا من ضان وجههم له 
مِنْ ضمان الذمّة)» فهل بل ظاهرا؟ 
أجاب: إِنْ كان هناك قرينة تقتضی تنزيلٌ کلامه علل ما ادّعاه؛ فالقول 


قولّه في ذلك بيمينه في ظاهر الحكم سوا آقلن۳: إن لمرد المضاف يعي أمْ 
قلنا: إنه لايَعُُ0". وَبِولَهُ في الثاني أظهر. وإِنْ لإ يكن هناك قرينة تقتضی ذلكَ 


فلا قبل منهُ في ظاهر الحكم. 


(۱) هذه العبارة تفيد: أن الذي لم بحضر هو المستأجرٌ المريدٌ للسفر. وعليه انبنی ضبطي لاسم 
الفاعل واسم الفعول في قوله (العاقد) والله أعلم. 

(۲) قوله: «أم لا» ساقط من (م). 

(۳) ضمان الوجه هو کفالة الوجه. وهي اسم لکفالة البدن. انظر: «روضة الطالبين» (4: ۲۵۳) 
و«أسنى المطالب» (۲: ۶۱ ۲). 

(5) نی (ك): «ضانه». 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «أبرأته). 

(5) نی (ز) و(ت): «قلنا». 

(۷) قال المحققٌ الجلال المحلٍ في «شرح جمع الجوامع» باحاشية البناني» (۱: 6۱۳): «والفرد 
المضاف إلى معرفة للعموم علیٰ الصحيح كا قاله الصنف في «شرح المختصر». يعني: ما ۸ 
يتحقق عَهُد). والفرد المضاف في المسألة هنا هو قوله (ضمانهم). 


۰۸۰ 


[۲۱۳] مسألة: ثلاثةً اقترضوا مِنْ شخص دراهم على أن یقوموا بها 
ی کہ میتی جج تھو ی 
شریکیه(۱) ویتعرضه دوته| وهو عاجرٌ عن القيام با كفله» فھلِ القول قول 
الکافل: إنة عاجرٌ 1 لا؟ وهل لربٌ ا ال مطالبة؟) بالبلغ الذکور کلا منهم 
إذا کات الکافل عاجزاً؟ 


آجاب: القول قول الكفيل في الاعسار بالقدرٍ الذي هو( کفیل بو إذا 
كان قد قام با هو عليه بطريقٍ الأصالة إ ذا یظهر) ملاءَته َه إلا بالقدر الذي 
هو فيه أصیل: وآتا قبل أن يود منة ذلك القدژ فإنة لا يكون القول قول 
في الاعسار في الكفالة؛ لأنه مُويرٌ بذلك القدر مطلقاً. 


۱ 3 ع 8 وو 
وان اع عليه مرن جهة الكفالة با هو أكثرٌ با هو مليءٌ به فالقول وله 
بیمینه في الاعسار بالقدر الزائد. 


را سرت هل اضر ریا“ وروی الشراية لابن الحذاد وغيره» 
ولا فيه کلام طويلٌ لیس هذا مَوْضِعٌ بسطه. 


(۱) في (ك) و(ز) و(ت): (شرکته». 

(۲) في (ت): «مطالبته». 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ت): «هو فيه». 
(4) في (ت): «تظهر). 

(۵) في (ت): (یؤخذا. 

(5) نی (ت): «فی». 


4۸٦ 


1 مسألة: رجل ضمن جماعةً باحضار وجههم وبدنهم لرجل 
فیم|''' قبضوا آو فییا سیقبضوا!۲ ول یعرف ما قبضوه وان مت عَجَرَ عن 
إحضارهم كان عليه القيامٌ بما فی جهتهم ثمٌ آشهد عل الضمون له: أنه 
می(“ احفرَمُ وسلَعَهُمْإِلَه كان 7ت2 ضمانهم له البراءةً الشرعيّة. ثم 
إن الضامنَ أحضرَهُمْ إليه وسلَمَهُمْ له» وأشهد عليه بتسليوهم» فهل له؛ 
ذلك مطالبةً الضامن ہما یلم لا؟ 


۱ ٦٢ 


آجاب لیس له ال الضامی؛ لفساد ضانه بقوله: وأنهٌ متخ ہے 
عنْ إحضارهم كان عليه القیامُ ہما فی جهتهم(). 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ز). 


)٢(‏ نی (ت): «وفی|». 
(۳) كذا في الأصول ا خطیة. 
)٤(‏ في (ت): «آنه). 


)٥(‏ نی (ك): «متی عجزا. والأولى ما أثبته من (م) و(ت) كما لا یخفی. 

)٦(‏ قال في «المنهاج»: «و[الأصح] أنه لو شرط في الكفالة: أنه يغرمٌ الال إن فات التسلیم 
بطلت». أي: لأن ذلك شرط يناي مقتضی الکفالةہ بناءً على الأصحٌ من أن الکفیل لايغرم 
عند الإطلاق. انظر: «مغني المحتاج» (۲: .)7١5-51 ٠8‏ قال في «تحفة المحتاج» (۵: 155): 
اولیس من الشرط: (كفلتٌ ببدنه» فان مات فعا ا مال) لأنه وعدٌ؛ فيلغو [أي: التزامه بالمال] 
وتصم الكفالةء ولا أثر لإرادة الشرط هنا فيا يظهر خلافاً للزركشي ؛ لأن (إن) نها وقعت 
شرطاً لما بعدها الفصل عن (کفلث) فلم یژثر فيه وان آراده!. انتهى» وما بین معقوفتین من 
توضيحي. لکن خالفه الخطيبٌ الشرييني والشمسٌ الرملي فاعتمدا- تبعا لکش أنه إن 
أراد بذلك الشر ط بطلت الكفالة أيضاً. انظر: (مغني المحتاج» (٦٠٦ :٢(‏ ونهاية المحتاج» 
(: 86۲). 


۷ 


]۲۱٢[‏ مسألة<): شخصٌ صَونَ إحضاراً سیب ديْنء ون ره كل 
شس إحضاژه فإذا أحضرةُ مر واحدة هل ین الضمان آم لا؟ 

آجاب: لابا الضامن بالتسلیم AE‏ (كلا) تقتضي التكر ۰ 
ولان سناع الین كلما طلبّ الذکور ب رم الدیون الحضورء وضامن(؟ 
الاحضار ب(کلیا) قذ تکفل بإحضار الدیون على الوجه الذي يلرم الدیون 
من الحضورء فطابق" الدلول اللغوي في الضامن الحكمٌ الشروع فی حضور 
الدیون. 

وهذا بخلاف قول (متی التمس)» أو (مهبا التمس) ونحو ذلك يما لا 
ھک ہے یت 
ُقتصر فيه علیٰ مرّة واحدة نظراً للمدلول اللغوی. 

]۲١٢[‏ مسألة: رجل اة قترض مِنْ شخصي وصوتة له انسان ضما 

ذمة» ثم إن رص المذكور ار للع انا هو لزيد ولیس له فھل يكون 

الضمان بحاله حت يكو لزيد مُطالبة الضامن بالبلغ الضمون للمقرضص 
دون غيره؟ 

آجاب: نعم» يكن الضیانْ") بحاله حتیٰ یکونَ لزید مطالبة الضامن 


.)۲۱۸( وانظر المسألة الاتية برقم‎ )١( 

(۲) قوله: «الحضورء وضامن» ساقط من (ز). 

(۳) في الأصول ا خطیة: «فتطابق». وما آثبته آنسب للسیاق والله آعلم. 
)٤(‏ نافية. 

(۵) وانظر المسألة التقدمة برقم (۲۰۹). 

(5) في (م): «الضامن». 


SAA 


المضمونء وهذا إذا ل يَظهِرُ هناك انتقال با حوالةہ فان ظھرَ ذلك؛ فان 
7 اا ا 

وآمّا الإقرارٌ؛ فانه إذا ل يظهر انتقال اوا ا تحمل ق 
الإقرار الذي یکول فيه الوكالة» والضمان في الظاهر یکودُ للوکیل» وفي الذي 
۸ یظهز يكون للمُوكل» ومعرفة الضامن للمضمونِ له يكفي فيها معرفة 
الوكيل: 

وقريبٌ منة(" انتقال الضیان إلى الوارت وان ل يعرف الصائرٌ إليه 
عَرَفَ مُورُتَهُ في الابتداء» بخلاف الوکیل (۳. 


[ مسالة: جماعةٌ وا شخصاً بال» ثمٌ هرب الضمون» فهل 
لصاحب الال الرجوعٌ علل کل واحدٍ منهم بجمیم الال أو یکون الضمان 
بالقسط؟ 


آجاب: یکول کل واحدٍ من ضَيِنَ ضامتاً لجميع الال کیا صحّحَۂ 
لو في (التمةاء وهو العتمد في الفتوی؛ لامور لیس هذا موضع بسطها. 
والتقسیط وإِنْ كان وجهاً محكيًا مرجوحاً عنْ بعضهمٌ فليس بالعتمد(). 


(۱) قوله: «له» ساقط من (ع) و(ت). 

(۲) قوله: «منه» ساقط من (ك). 

(۳) في الأصول عدا (ك): «الموكل». 

)٤(‏ ذکر الصنفٌ مثل هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (۳: ۹۲ ۳) نقلاً عن التولی معتمداً 
ها. 


۸۹ 


وقد بسط الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (0: ۲۷۲-۲۷۱) القول في هذا الخلاف 
واعتمد ما اعتمده البلقيني من استحقاق المضمون له مطالبة الجميع بجميع الدين فقال: 
افرع: : آفتی السّبكي وفقهاء عصره تبعاً لو واعتمده الملقيني: انه لو قال رجلان لاخر 
ضینا مالك على فلان؛ طالب كلاً بجمیع الدین؛ 6 تا الف تحت کل رما 
بجميع الألف. 

وقال مع مقتمون: یطالب كلاً بنصف الألف؛ كاشترينا هذا بألف. ومال إليه الأذْرَعيّ» 
قال البدر بن شَهبة: ومهذا آفتیت عند دعوی الضامنین أنہما لم يضمنا ذلك إلا على أن على 
كل النصفء وحَلَفْنھا على ذلك؛ لأن اللفظ ظاهر فیما ادعياه. انتهئ. 

وظاهر أن قياس الأولين على الرهن واضح. وال خیرین على البيع غي واضح؛ لتعذر شرا 
كل له بألف؛ فتعَین تنصيفه بينهما. 

وإذا نضح قياس الأولين انّضح ما قالوه. 

ولانُسَلّمُ ظهور اللفظ فیا ادعياه» وإلا لبطل ما ذكروه في الرهن 

وإنما قط الضیانْ في: (ألْت متاعك في البحر وأنا وژکاب السفينة ضامنون)؛ لأنه ليس 
ضماناً حقيقة» بل استدعاءٌ إتلاف مال لمصلحة؛ فاقتضت التوزیع؛ لثلا یتفر الناس عنها. 

ثم رای شیخنا اعتمد ما اعتمدته قال: وبه أفتيتٌ وعلّله: بأن الضیان وقد لا قصد فیه 
التجزئة. 

وأبا رُْعة اعتمدہ أيضاًء وفرق بنحو ما فرقت به» وهو: أن الثمنّ عوض اللك» فوجب 
بقدره» ولا معاوضة في الضان. 

ثم رأيتٌ الول نفسه فرق بذلك». 

وفصّل نی جواب له في (الفتاویٰ) (۳: 9 بین ما ان قالوا معاً: ضمناه؛ فكل يطالب بالقسط. 
سا ما قال کل غر ا مار لع وحمل الرأیین الذکورین على ذلك. 
وخالف الشهاب الرملي ما آفتی به البلقیني ونص «فتاویه» (۲: ۱۹۹): «ستل رحه اللہ: :عن 
شخص عليه عشرون ديثاراً فضمنها شخصانه فهل يكون کل منهما مطابا بكلها کا صَحَّحه 
التولي وصوّبه الشّبكيء أو بنصفها ىا رَجََحَهُ الاوردي والبندّنيجي ومال إليه الأذرَعي؟ 
فأجاب: بأن العتمد مطالبة کل من الضامنین بنصف الدين فقط». = 


٠ 


[۲۱۸] مسألة: لو قال: (ضمنتٌ إحضارَهُ کلّا طليَ'' الکفول له)» 
ما حکمه؟ 


آجاب: هذا قد يتبادَ در إلى الفهم أنه 4 يتكرّرٌ ولا يخرج عن العهدة ما دام 
طلبة ثابتاً عل الکفول ببدنه. والذي یقتضیه النظر السدیذ(: آنه لا لزم غير 
الرة الواحدة وأنه نه یکون مقتضیٰ التكرير تعلیق الضمانٍ علل طلب الکفول 
له» وتعلیق الضمانِ باطل .)٩‏ 
وانا قلنا: إّ هذا تعليقٌ باطل؛ لقيام الشاهدٍ له ِن نظيره ِن قوله: 
(وَكَلتْكَ وکا مك فانت و ون وله (كلّ) دخلتِ الدار فأنت 


طا ق)» وهذا د فيه ال : 
يصح فيه 3 


= وأفتئ شيخ الإسلام ‏ كما قال في «أسنى المطالب» (۲: )۲4٩‏ - بالاول» وأفتی الشهاث 
الرملی بالثاني كا ذكر في «حواشيه على أسنى الطالب» (۲: 44 7)-» واعتمده ا خطیب في 
«مغني الحتاج» (۲ :۸ ۰ وأما الشمس الرملي فذكر في (نہایة الحتاج» (64:5-:450) 
الوجهین وأنصار کل وتعلیلھما من غير أن يجزم لنفسه بشي لک لامه یمیل إلى ما أفتى 
به والذه» والله أعلم. 

(۱) وانظر المسألة المتقدمة برقم (۲۱۵). 

(۲) في (ك): «طالبه». 

(۳) في (م) و(ز): «الشديد». 

)٤(‏ نقل الشهابٌ الرملي هذه المسألة وجوابها في «حاشية أسنى المطالب» (۲: ۲4۲) ثم قال 
عقب قول السراج البُلْقِيني (وتعليق الضیان باطل) ما نصه: «ومقتضاه صحة الضمانء وأن 
الخلاف في التکرر وعدمه. والاوجة عدم صحة الضیان؛ لان معلق فکانه قال: ضمنت 
(حضاره إن طلبه المكفولٌ له ش». وقال عقب ذلك الشُوْبّري - جامع حواشي الشهاب 
الرملي- -: «وقوله (قال البلقيني: الذي بقتضیه النظر إلخ) آشار إل تصحیحه). 

)٥(‏ في (م): «من له». 


۹۱ 


ومِنَ الذي لا يصح فيه التعلییُ: (راجعدُكِ وكا طلقتّك فد راجعتكِ)» 
ولذلك(۱) شواهد لا تخفى. 


فان قيل: یلم في صورة الإطلاقٍ في قوله: (متی التمس |حضاره منة 
حضره له)؛ فانه تعليق. 

قلنا(': انا صحّحنا ذلكٌ بقوله: (ضمنت إحضاره)» وما ذکرہ بعد 
ذلك مِنْ قوله: (متی التمس) بیان للمُطْلقء لا أنه تعليق. 

[۹ مسألة: شخص( ظهرث عليه ورقةٌ مكتوبٌ فيها: أنه ضمنَ 
وكَمَلَ وجه وبدن فلانٍ الفلا واحضاره من مدة تزیڈ على أربعة عشر سنةه 
7 هذه المدّةِ الطويلة هرب الضمون خس مرا وأكثر ول يتعرّض الشخص 
الضمون له للضامن” الذکور بسیه ثم في هذه الأيام مات المضمونٌ له 
وللمتوق الذکور کی كني عل الضمون, فطالينُ الورثة لین فهرّب» 
والهارب فنذقان(*). 

فجاء شخصّ وادعی أن له قماشاً في الندق ول یجذه فهل يلرم الرجل 
الضامن شيءٌ من ذلك أمْ لا؟ وهل الضیان انقطع بموتٍ الضمون له لا؟ 


(۱) نی (ك): «وكذلك». 

(۲) قوله: «قلنا» ساقط من (ت). 

(۳) قوله: «شخص) ساقط من (ز) و(ت). 

)٤(‏ في (ز): «الضامن». 

(۵) الظاهه کیا يؤخذ ما بعده-: أنه نسبة إلى الفنْدّق» مکان عمله. 


1:۹۲ 


آجاب: لا يلزمٌ الرجل الضامنَ شيء من ذلك القماش وال هذه» 
والضیانْ الصحیخ لا ينقطمٌ بالوتِ واحال ما ذکر. 

۲1 مسألة: رجل صَيِنَ في ذميه ومالِهِ رجلا بعشرینَ إِرْدبَ 
قمع لشخص. : نم إن صاحبٌ لین طالب الضامِنَ اج المذكور في 
زمن الغلاء» فاشتری له القمح بمئة درهم الازدّب. ثم ان القمح صارَ 
بعشرينَ درهما”” الإزقب. فهل يرجمٌ الضامنٌ عل الضمون بالثمن الذي 
اشترى بو القمح؟ آم لیس له“ إلا قمحاء سواءً ارتفعث قيمته أو انخفضضت؟ 
ولو کانت الألةً بحاها لكنْ حينَ لطاب والغرْم كان القمح بعشرین» ثم 
ارتفعث قيمة القمح» فهل يرجعٌ الضامنُ بعشرین درمماً/“ عنْ کل ردب أم 
يرجع بالقمح؟ 

أجاب: : يرجع م الضامن عل الأصيل بمشل بمشل القمح في الصورتین 
المذكورتئن. 


۲۲1 ] مسألة: رجل زراپی۱) 7 توجّة إلى بعض الأسواقٍ من البلاد تسى 


)١(‏ في (ت): «رجلان». 

(۲) كذافي الأصول الخطية. 

(۳) نی الأصول الخطية: «درهم». والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ قوله: «له» ساقط من (ك). 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «درهماً». والصواب ما أثبتناه. 

)٦(‏ نی الأصول الخطية عدا (ت): «زرابني». والزَّرَابي جمع زريبة. 


۳ 


ےک و 


شلقان) ليشتري قارا وصحته زوجتّه» فاشتری الابقاز مسة زوس( 
ونزلٌ هو والمرأةٌ وعدّةٌ نساء ورجال والأبقارٌ في مرب بالبحر الأعظم 
فانقلبتِ ا مركِبُ وغرقت المرأة والأبقارٌ والنساءٌ والرجالء ول يَطْلّع غير 
الرجل» هل يازمة لمطالبةٌ ها؟ وهل لأهل المرأةٍ المطالبة على الرجل الذکور؟ 
رھ N‏ ۱ 

آجاب: لیس لاهل المرأة 8 مطالبةٌ زوجها بشيءِ يما یتعلق بذلك بمجرّدٍ 
ما ذکر. 


(۱) قرية بمصر علیٰ شاطئ النیل عل ملتقی بحري رشيد ودمیاط. «تاج العروس» (ش ل ق). 
(۲) في (ت): «رژوس». 

(۳) قوله: «علل ال رجل الذکور أو یلزمه» ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: «الطالبة عل الرجل ... لأهل ا مرأة) ساقط من (ت). 


[کتاب الشر كة] 


۷1 مسالة: رجل شارك شخصاً وونل في العاملق فسافرٌ بقماش 
إلى الشام» وبا على مُعير وغيره» وکتبَ المساطیرَ باسوه خاصّةء ول یکن 
أن له في ذلك» فهل يصح البيعٌ للششير فی نصیب الشريك؟ وإذا بقي شيء 
مِنَ المساطير ال باسوه يكونٌ ضامناً ھا بتعدّيه بكتابتها باسمه؟ 

أجاب: لا يصح البيعٌ في نصیب الشريكِ في صورة لیر الذي ل يتناولة 
الاذن» ويكون البائع بتسلییه المبيعَ ۱ کر ضامناً لنصيب شريكه. 

وأمًا جرد كتابة المساطير باسه؛ فإنْ كانت العادةٌ جاریة أنَّ اطحاضر م“ 
الشريكينٍ أو مِنَ الشرَكاءِ یب المساطير باسیه واشتَهَرتُ هذ العادةٌ بحيتُ 
بلعْتِ الشريكيْنٍ قبل عَقَدِ الشركة فقدٌ صدرت الشركة عل ما يقتضيه ذلك» 
ولا ضمان بسبيه. 


وٍن تكن(" هنال عادةٌ فإنة یکون ضام" لنصيب شریکه. 


(۱) قوله: «لن» ساقط من (ك) و(ت). 
(۲) في (۵ك): ليكن». 
(۳) قوله: «ضامناً» ساقط من (2). 
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[۲۲۳] مسألة: شخصّ له شريكٌ في آرض أذنّ لهُ شریکه( في بذر 
مقدار مشترٍ بینهما فلم يول الزرغ الأرض( فكمّلّها الآخر من بَذرٍ من 
مالهء فا امکم فيا یطلم؟ 

آجاب: ما اطلَعَة الله تعلل مِنْ نبات البَذْرِ الشتركة فان يكو بينها 
نصفین» وما ما برّه صاحبٍ البَذْرِ الزائد وك ینتقل”” مِنْ ملکه إلى شریکه 
شي 47 من ذلك؛ فإن یکون مختصًا به ِن كان شا تاره يرف فواضعه: 

رن كانَ تا بحيث ل یرف فإنهُ یط إل اتّفاقها واختلافها؛ 

فان اتفقا على قذر یه فراعت ار فانه يفعل ما ما اتفقا عليه» و بلط 


2 


الزائدٌ للصُلّح. 
[4 ۲۲] مسألة: شركاءٌ في جَبّاسة"» تعذی اثنانِ منهم في بعض الجبس 
وأخذاه”" بغر إذن الباقی» ما حكمه؟ 


(۱) في (ك): «شريك». 

(۲) في (ت) أَفْحِمْ بعد قوله: «الأرض» جزءٌ من الجواب وهو «فإنه يكون بينهما». 
(۳) في (م): «ينقل». 

(5) في (ت): «بشيء». 

)٥(‏ نی (ت): «واٍن». 

)٦(‏ کی في (ك): «ويحالك». 

(۷) هي: موضع اببس. «تاج العروس) (ج ب س). 

(۸) في (ت): «وأخذ». 


آجاب: ان کانا قذ تَعَذّيا بأخذِ ذلك ولزیتیکن بیع شرعیٌ بحیث يكون 
من قیمة مثله؛ فان للشريلی۱) المذكور أن بطالیها یل حصو إذا تعر رذ 
عينها. 

وا بس ون کان داعلهُالناژ التي تكون منضبطة”" عند أهل ذلك؛ 
فانا لا رجه عن أن یکون مثلياء فبطاليهما لت بمثل ابس لس له. 

وأمّا إذا اتفق!*) بیغ ذلك بمقتضی الشركة فقد انتقل الحا مِنَ اببس 
ال مه الشتر له بينهم» فلة أن يُطالِبَ بحصّيه من امن بطريقه المعتبر. 

[۵ ۲۲] مسألة: شریکان اشترکا فی مال» واشتری أحدهما بالال قباشا 
وباعة في القاهرة مثلاء وكتّب تَمَنَهُ بمساطم باسمه خاصّة صٌة نع آشهد علل نفسه 
أنَّ المساطي -وَهُمْ کذا وكذا دهم" مِنْ عَْن مال الشركة وذکر ما يخصّة 

من امبلخ» وما يصٌ شریگه وسل المساطير لشریکہ وک في استخراج ما 
مضه منهاء ثم ثول وطلب الشريك إثباتَ الشركة في المساطير» فهل يقد 
ہی ہو ےت المساطير في مشهود”' التصادق الجاري 
بين الشریکین, وا لال أنه یوجذ مساطیژ سواها؟ 


(۱) في (م): «فإن كان للشريك». 

(۲) قوله: «کان» ساقط من الأصول الخطية عدا (ز). 
(۳) في (ك): «یکون منضبطاً)». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «أنفق». 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «درهم» والصواب ما أثبتناه. 
() في (ز): لمشهودة». 


۷ 


وهل للحاكم أن يُقْدِمَ علن إثباتِ التصادق وإدخالٍ الساطیر في مال 
الشركة وتسليم الساطیر قبل وفاته لشریکه أمْ لا؟ 

آجاب: لا یقدخ بے ةلاق عدم تاریخ الساطرر سو لتصادق 
وما ذکر من التصادق ظاهرٌ الصلاحيّة لإثباته. من وجوة التاريخ لا يرفع 
الاحتال؛ لأنهُ جوز أن يكونّ عا" انم في ذلك. 

فإنْ قيل: الأرجح الظاهرٌ عَدَمُ هذا. 

قلنا: وكذلكَ فی إذا 4 يذْكَرِ التاریخء وينصَرفُ”" احال إلى ذلك 

لشهود ب بمقتضیٰ الظاهر كا نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنة في 
القضاء علا الغائب: إذا ادع أنه له مشارك في اسوه ونسّبه؛ فان الشافعيّ 
رضي الله عنه ‏ ینظر إلى هذا الاحت‌ال(۳» وجری عليه الأصحاب(*» وذلك 
ا لجري عل مقتضی الظاهر. 

وأمّا صورة ة الوب( المذكور في الوديعة فليس فی فيها ذكرٌ صفة یر 
الثوب» بخلافی ما نحنُ فيه» وقذ حصل في هذا لاشهاد من لمیر مایم 
للحاکم آن میب صاحب ات إل إثباتِ حقو بمقتضی الاشهاد المذكورء 


ص 
۔جھڑھی شڈ 


. ١ام نی (ت):‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ت): «ویتصرف». 
(۳) «الأم» (۲: ۲۱۸). 

.)۲۳۹:۱۳( «الحاوي»‎ )٤( 
نی (ت): «الثبوت».‎ )۵( 

)٦(‏ قوله: «إلى» ساقط من (ز). 


1م مسألة: : شخص ادع علیٰ شخص شیرکه) بمقتضیٰ ورقة 
عنده» فقال الدّعى عليه: (هذا عقد شركة كان بينناء وقد هلك ا ال الذکوژ 
فیها في يدي( "'ء والورقةٌ التي عنده شاهدةٌ باق بينناا» فهل بَلرمُ لدع 2 
إحضارٌ الورقة أمْ لا؟ 

أجاب: إن كانت الورقة ملک للمُدّعَئ عليه أو له فيها شركةٌ في 
ا فان لب إحضاڑھا من الذي هي تحت يده زمه إحضارها إِنْ كانت 


0 


باقية. 

9 1 م 2 5 کے 558 72 0 7 2 ۰ اث 
إحضارها من هي تحت بده واعترف مَنْ طلمت منه أن تحت بده رت2 علق 
بهذو القضية وامتنع مِنْ إحضارها بغي سبب شرعيّ؛ فانه بلزمُهُ احضازها 

[۷) مسالة: شریکان؛ أحدّهما شافع والاخر مالکی» فعامَل 
المالكي مُعاملة صحیحةً عندة اطع شريكه» فهل جوز للشريكِ الشافعيّ 
تال شيءِ منها؟ وهل يبطل منها شیء؟ وهل إذا عامل الشافعیُ معاملةً 
فاسدةً عنده صحيحة عند المالكيّ يجورٌ”* أن يتناوّلا منها شيئاً؟ وهل یکون 


1١)‏ ) في (ك): «شریکه». 

() في (ت): ايده شيء). 

(۳) في (ت): «الدعی علیه». 

(6) ني (ت): «ملك». 

() قوله: «مجوز» ساقط من (ت). 


۹ 
حکم عامل القراض والوکیل والعبد المأذونٍ حکم الشریگین'''؟ 

آجاب": لا جوز للشافعيّ أن يأخدّ ما یعتقد تحريمه. ولا يلزمٌ مِنْ 
فساد الشركة أنْ يكونٌ الأخذُ مرّما؛ محواز أن تَفْسّدَ الشركة ویکون العقد 
الذي بحصل به الال صحيحاً عند الشریگین» فلا بجرم َخذ ما یستحتانه ۲ 
۹6 ما د والاختلاف الد ی کا 
منھم في ذلك بمقتضی(* عقیدته. 

وأمّا القراض؛ فان ذا فسَد لا يحرم م ما حصل بالعقد الصحیح. وللعاهل 
العتقد الفسادَ آجرة الثل إلا في قوله: (قارضك عل أن جميعَ الربح لی)ء فان 

لا شيءَ للعامل. 

ومذا إذا كانث أجرةٌ الثل دون الذي حصل بالقسمة أو مساويةً لە؛ 
فان كانت زائدةً عليه فالعبرة في ذلك بعقیدة الالك. إلا ذا ارتفعا" إلى 
حاکم یری عقيدة العامل؛ فحينئلٍ جک" بعقیدته. 


(۱) الراد السؤال عا إذا كانت عقيدة کل من عامل القراض والوکیل والعبد المأذون الفة 
لعقيدة رب الال والموكل والسید. 

(۲) قوله: «أجاب» ساقط من (ت). 

(۳( نی (ك): (یستحقاه». وف (م): (یستحقاه به». 

(6) في الأصول ال خطیة عدا (م): «مقتضی». 

)٥(‏ في (ك): «والساویة». 

)٦(‏ نی (م): «بعقیدته). 

(۷) في (ك) و(م): «إذا آراد ارتفعا». 

(۸) قوله: «بعقيدة ا مالك إلا إذا ... يحكم» ساقط من (م). 


وما الوکیل والعبدٌ المأذون؛ فالعبرةٌ في أمرهما باعتقاد ا مالك؛ فإِنْ 
كان للوکیل۳ جُْلْ جاءَ فيه ما سب فی عامل القراض. 

0ساق جاعه ار را زراعة رت ر را ها سا 
فسَقَوَا منها الحبوب المشتركة» وأخرج کل من الشركاء تور مِنْ ماله للساقية 
لمشتركةء فیات ور في الساقية المذكورة بسبب الساقية الشترکة فهل یختض 
ضانةُ بالكِه أمْ بجمیع الشرکاء؟ فِنْ ا ماءَ المنقول مِنّ الساقية للزراعة 
المشتركة قناةٌ واحدق وجیغ ما یْصرّف عل الزراعة الذکورة مشترلً''' بين 
الذکورین» والعَلّف مشترله؟ 

آجاب: لا ضما على بقيّة الشركاءِ فيا یت بالثور؛ ان قضية الاشتر ال 
في العف تقتضي أن یکون كا لو قال: (أعرْتُكٌ دابتي لتعلفها)؛ فان یکون 
إجارة فاسدة لا ضان فيهاء وتجبٌ فیها أجرة اثثل» كذلكَ هنا لا ضانَ على 
بقية الشركاء؛ لاه استعملوا ما يتعلّقُ هم من(" الثور بعلفه. 

ولو لیکن العلف مشتركاًء بل كان کل فاخا يلف ثور تعن الضیان 
عم ف الذي علق بیم من التور(0)؛ نظراً لترجیح الاشاعةه وهر الم 


)١(‏ في (م): «والمأذون». 

(۲) قوله: «الوکیل» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: (نی) ساقط من (ك). 

( في (م): (مشتركة». 

)٥(‏ قوله: «بپم» ساقط من (ت). 

(1) قوله: «بعلفه ولو م يكن ... بهم من الثور» ساقط من الأصول ا خطیة عدا (ك). 


إلا فیما خرج بدلیل مِنْ ترجیح الانحصار» وذلك لا يأتي هنا" . 

اه ۱ ۱ " 7 71 7 0 

ومَنْ جرى علیٰ الانحصار وأن كل واحدٍ ینحصر عمل ثوره في نصیبه؛ 
فإنة لا ضبان لكنْهُ مرجوحٌ هناء وهذا مِنَ الفروع الغريبة التي ل تقع لنا إلا في 
هذه الفتوى. 

[۹ مسألة: دا" مشتركة بينّ اثتيّن» فيها آنل مشتركة بینها(۳ 
ففرس أَحَدهُما في الدار الشتركة المذكورة غص بغي إِذنِ شریکه ومنعه 
مِنَ الانتفاع بالفرع الغروس(*» فهل یکون الغروش") مشترکاً بینهیا کالدار 
ا 2 74 ھھ ۶" له قلعه؟ 


ب: الک ۸) و( اترك ٠‏ مشترك بین الشتريكين: 
2 ہک وت 


)١(‏ انظر ما يتعلق بقاعدة ا حصر والاشاعة فی: «التثور» للزركشي (۲: 45 -05) واتحفة الحتاج» 
(ھ: ٠6٠١‏ 5) و(۷: .)415-51١"‏ 

(۲) شجرةٌ عظيمة لا ثمر له. «المصباح النیر» (أث ل). 

(۳) قوله: «فيها بل مشتركةٌ بینھما؛ ساقطة من (ز). 

)٤(‏ في (ز): اغرساً»» وني (ت): «غصباً منهما». 

(۵) قوله: «ومنعه من الانتفاع بالفرع المغروس» ساقط من (ز). 

)٦(‏ في (ك) و(ت): «المغرس). 

(۷) في (ك): «تکن مشتركة». 

(۸) قوله: «الأثل» ساقط من (ز). 

(۹) في (ز): «ني». 

(۱۰) أي: المأخوذ من الأثل المشترك بينهماء فهو مشترك بينهما بعد غرسه. 

(۱۱) نی (ز): «الأجرة». 


0۰ 


ول“ الأجرةٌ لا قبل رضاه» وللشريك") طلب قله وال قبل رضاه 


[۲۳۰] مسألة: إذا کان بِينَ الشریگیْنِ مال مشترَكٌ عل تفاوت بارث 
بإقرارهماء فقال صاحبُ القلیل: (إن له - زائداً عل رأس ماله ۔ حصّةٌ بسبب 
ربح حدّث)ء وقال صاحب الكثير: (1: يحدث ربح» والباقي بعد حصّة(؛) 
صاحب القلیلِ لی؟ء فالقول قول مَنْ منهما؟ 

آجاب: القول قول صاحب الكثير بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدمُ الربح» 
ولأیا تواققا عل أنَّ الال المشتركَ خرج منه بتصاذقهیا القدر امقر به 
لصاحب القلیل» بقيّ الباقي لصاحب الكثير» وذلك يدعي ربحا“ الاصل 
عدمّه فالقول قول غریمه بالیمین. 

فان قَلتَ: ففي عامل القراض إذا ادع ربحاً وقال الالك: (لا ربع)؛ 
فانک تُصدقُ العامل راو ا اع الربح» فیا الفرق؟ 

قلث: قذ یفرق بیتهیا: بان الاک" آثبت للعامل علا ماله عملاً في 


() في (ز): «وهل». 

(۲) في (ت): «والشريك». 

(9) في (ز) و(ت): «وتقریره». 

(4) في (ك): «حصته». 

)٥(‏ في (م): «المقرر». 

() قوله: «يدعي ربحا» ساقط من (ز). 
(۷ في (ت): «الال». 


o۰۳ 
مقابله شىء» فلو صَدّقنا المالكَ لفات حقٌ العامل( بالكلية"» و هذا صار‎ 
بعض الأصحاب إل أنهها يتحالفان.‎ 
والصوابٌ عندي خلاف ذلك. وأنَّ القول قول الالك؛ لأنَ الأصلّ عدمٌ‎ 
الربح» وعدم استحقاق( العاملء هذا هوّ الذي تقتضیه القواعدٌ الشرعيّة‎ 
والشواهد الْرْضِيّة.‎ 
- ويمكنٌ أن يُقال: ما صحُحوه من المصير إلى أن القول قول العامل‎ 
فا ان امالك یدّعی أن العامل قد استول 0 غل قدر والعامل كه‎ 
والأصل عدمُ الاستبلاء فَصدّق العامل حینئذه بخلاف الشرکة؛ فإنهما‎ 


32 
۰ 


قل اعترفا ان مال الشركة متا لاه زاغازنا بان زاس مال اها سه 
کن( 


(۱) في الأصول ال خطیة: «الالك». وهو خطأء وقد كنت أثبتها «العامل» ثم رآیتها هكذا علل 
الصواب في «حواشي شرح الروضة )١4 :٤(‏ ولل ا حمد. 

(۲) في (ت): «لکلیة». 

(۳) في (ك): «وعدم الربح استحقاق». 

(4) قوله: «منه کذا» في محله بياش في «حواشي شرح الروضة» (6: »)٠١‏ فقد نقل السراج البلقيني 
هذا الافتاء له هناك لکن بعد نهاية الجواب المذكور آعلاه زيادة ليست في الأصول الخطية 
ونصها: «فلو فرضنا في الشركة أنه دفع مالاً لشريكه ثم اختلفا فقال: دفعتٌ إلى كذا مشتركاً 
بيننا والباقي حدث ربح» فهذا إن كان مع استواء ا الین لا فائدة فيه وان كان مع اختلاف 
ا مالین ... [بياض]». 

)٥(‏ نقل هذا الجواب بطوله الشهاب الرملي في «حواشي أسنى الطالب» (۲: ۲۲۰) ول تعقبه 
0 
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[۲۳۱] مسألة: رجل تس ِن رجلٍ مبلغاً عل سل الشركة بينهاء 
وصار اللتسلَمٌ للمبلغ يتحر فيه» والربح الحاصل بينهها بالكو لسوية يةه ثم إن البلغ 
عم من(" یه مِنْ غير تفريطٍ ولا عَمْده فهل يلزمٌ الشريكٌ ضبان نصيب 


شریکه أمْ لا؟ 
أجاب: لا یمه ضهان نصیب(۲) 2 شریکِه الذي عَدِمَ منه علیٰ سبیل 
الأمانة". 
چا دا ٭ 
)١(‏ في (ز): «ني». 


(۲) قوله: «أمْ لا أجاب لا يلزمُهُ ضهان نصیب» ساقط من (ت). 
(۳) قوله: «الأمانة» ساقط من (ت). 


[کتاب الو كالة] 


[7؟] مسألة۱: إذا أفسدنا الوكالةً بالتعلیق» فهل ۳ للوکیل الإقدامٌ 
عل التصرّف أمْ لا؟ ۱ 

آجاب: الذي یقتضیه ٍطلای الأصحاب: الجل» وفي کلام الغزاي وغبرہ 
التصريح با لجواز » لکن فی «شامل ابن الصباغ» 7" عم الشیخ أبي حامد: أنه 
لا بحل. ورد عليه ابن الصبّاغء وراجعت لَخليقةً الشیخ أبي حامد*» فلم 
أجد فیها شيئاً من ذلك والصوابٌ ایل*. 


(۱) قوله: «مسألة» ساقط من (ت). 

(۲) انظر: «الوسیط» (۳: ۲۸6) واالوجیز» ضمن «العزيز شرح الوجیز» (6: ۲۱۹). 

(۳) فی (ت): ١ی‏ شامل الصباغ». 

)٤(‏ (ار بي حامد» تکررت في (ز). 

)٥(‏ قال الإمام النووي في «روضة الطالبین» :٤(‏ ۳۰۲): «وإذا آفسدنا الوكالة بالتعلیق» 
فتصرّف الوکیل بعد حصول الشرط؛ صح تصرفه على الأصح؛ لحصول الاذن وإن كان 
العقد فاسداًء کا لو شُرٌط للوكيل جُعْلاً مجهولاًء بأن قال: بع كذا ولك عَشّْرٌ تمَيْه؛ تفسد 
الوكالة» ويصح البیم. فعلى هذاء فائدةٌ فساد الوكالة سقوط الجُعْل السمّی إن کان» 
والرجوعٌ إلى أجرة الثل» كا أن الشرط الفاسد في النكاح يميسد الصداق» ويُوجب مهر 
لمثل» ولا يؤثّرٌ في صحة النکاح». 
وقد نقل السراج البلقيني هذا ا حوابَ أعلاه في «حواشيه على الروضة» (5: ۳۱). 


[] مسالة: إذا عيّنَ الكل شخصا بن قال: بغ مِنْ زيدء فباع من 
وکیله» هل جور اَم لا؟ 

أجاب: التقول أنه لا يجوز" ولو انعکس التصويرٌ بأنْ قال: بغ من 
وكيل زيل فباعَ مِنْ زيد؛ فلم أَرَمَنْ تعرّض هاء والذي يظهرٌ البطلانُ أيضاً"". 
إلا إذا يح العنی. 

]٤[‏ مسالة: الوکیل بالشراء”" إذا اشتریٰ ما ظنّهُ رفیقاً فبانَ شا بعد 
أنْسَلَّمَ لمن فهل للمُوگل تغريمُه أم لا؟ 

آجاب: إن کان قَصَّرَ في ذلك؛ فإن للمُوَكُلٍ ذلكء ون إن ایقطز 
فلس للك فی تغريم الوکیل؛ لأنة دفمَ الثمنَ باذیه» وللمُوَکُلِ مطالبةٌ مَنْ 
بض الم 

[۲۳۵ ] مسألة: و وه في بيع شی ثم إن الوک أوصئ بهه أو كاد 
عيذ ذه :أن على فق هيد فھل نقول: ینعزل الوکیل مِنْ الببع؛ ا في 


(۱) انظر: «أسنى المطالب» (۲: ۲۷۵) و«مغني الحتاج» (۲: ۲۲۸). 

(۲) صرح في «مغني الحتاج» (۲: ۲۲۸): بعدم الصحة نی هذه الصورة. ونقل الشهاب الرملي 
في حواشی أسنى الطالب» كلا م لقن هذا ولم یتعقبه. 

(9) في الأصول الخطية عدا (ز): «بالشری». 

)٤(‏ في (م): «إذا». 

(9) قوله: «تغریمه آم لا ... فليس للموكل» ساقط من (ت). 

(5) ذكر السراج البأْقيني هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» (4: 9۸). 


۷ 


»و ٥‏ سے 24 °« 7 ےه ۶ 7 
ذلك من ابطال غرّض الوکل؟ او نقول: لا ينعزل حتی لو اقدم على بیع ذلك 
مع العلم بالحال أو الجهل؛ فان یکون التصرّف صحيحا؟ 

آجاب: 1 آقف علل نقل في ذلك والاقرب أنه لا يمذ تصرف 
الوکیل» لا سيا إذا كان وكيلاً في البیع مِنْ غير تعیین( سلعة بعينها“. ولو 
فرَغْنا عل الانعزالٍ فباع جاهلاً به جری فيه ا خلافٌ في تصرف الوکیل وهو 

2ہ 3 
جاهلٌ بالعزل» وفیه نظر(*. 

۲ مسألة: رجل له عل رجل دين به ضامن» فول صاحبُ لین 
الضامنَ فی قبضه من الأصیل فقبضّهء وأشهة الأصیل على الضامن بقبض 
امال لوکله وعلبه إیصال ما قَبَصَهُ خُوكلِه. نم ِنْ الوکیل حضر إلى موکله 
ودفع إليه ما قبض له من دنه بغير إشهادٍ علیه» وسافرٌ الوکیل. 

ثم إن صاحب الدَيْنِ الوك حضر ال الدیون وطالبة اه فقال: 
قبضَهُ مني وکیلك» فلم يصدَّفَه الوگُلء فأخرج المديون الإشهاد على الوکیل 
بالقبض» وهو ثابت الحكم بقبضه وبوكالته. 


)١(‏ قوله: «ينفذ) ساقط من (م). 

(۲) في (م): الينصرف». 

(۳) في (ت): «تعین». 

)٤(‏ قال في «مغني الحتاج» (۲: ۲۳۳) على قول «النهاج» في آسباب انعزال الوکیل: اوبخروج 
محل التصرف عن ملك الوکُل». ما نصه: «وکذا الایصاء والتدبیژ وتعليقٌ العتق کما بحثه 
البأقيني وغیزه». وانظر: «تحفة الحتاج» (۵: ۳6۱). 

(0) ذكر السراج البلَقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (4: 1۲). 


دی 7 1 پت ٥‏ ۰ 5 مرو و وو 5 و کو کے 
له الوکیل: (أنا قبضتة لك بطريق الكفالة» ودفعتة اليك في وقت کذا). فأنکر 
ول القبض ول يصدق الوکیل علل ذلك فأخرجّ الوکیل الوكالة والاشهاد 
على نفسه من المديونٍ بالقبض» وها ثابتا ا حکم بمجلس الشرع الشریف» 
۴ "۶ 88۶۷ 
ثم إنه قبضه له بطري الوكالةء فهل یکول تحت ید الوکیل أمانة» آم 
0ی ب- القول نوك الول في 
کو .7+071 . 1 1 
القبض ام قول الوکیل في الدفع؟ 

آجاب: نعم» يكون الال الذي قَبِضَهُ الوكيل لک بمقتضیٰ الوكالة 
المتناولة ذلك أمانةً في يد الوکیل. ومجرّدُ کونه كان ضامناً لا كانَ في ذمة 
الأصيل لا يقتضي آن یکون ضام ل قہ قبضَه له والول قول الوکیل في 
دفع ا مال للمُوَگُل'' بیمینه۳. 

[۷] مسألة: رجل وکل شخصاً وکالةً شرعيّةٌ مِنْ جملتها قب کل 
حق يتعيّنُ له قبضَه من هو في جهته وتحتّ بیه بکل طریق مکن شرعي» وني 


)١(‏ قوله: «» ساقط من (ز). 

کی ین 

(۳) آشار المصنفٌ إل إفتائه هذا في «حواشی الروضة» (۳: )٤٥٥‏ ونصه: «لو كان الضامن 
وكيل صاحب الدين في القبض» فیلزم من ذلك: أنه إذا أقبضه لموكله كان أميناً. وقد کتبتُ 
عليها فتویٰ في الوكالة». 


۹ 

إیجارِ ما هو جار في ملكو واقطاعه وما هو موقوف علیه وما هو وقف 
تناعث منافعهٌ إليها ينا جيم ذلك بالدیار المصريّة خاصّة الکامل مِنْ ذلك 
والّشاع» وقبض الأجرة عنْ ذلك وغیرو(۳) وما یتحصل له مِنْ ذلك وغير ء٠"‏ 

وقال في آخر الوکالة: اه كلا زک الوکیل المذكورٌ فهو وكيل مستمرٌ 
عل وكالتِه» ومستقر على عادته. 

ثم توق الكل ال رحمة الله تعالى» واستقرٌ تقر على الإقطاع ولد وأشهد 
عليه: أن وکل في جیع ما وک فی ول عل ما ص وشرح بعد أن رن 
عليه الوكالة المذكورةٌ من آوضا إل آخرهاء وقَهم معناها. 

ثم إن الوکیل المذكورٌ قب مبلغاً موک الثاني من استأجر من الوكيلٍ 
إقطاعَة بالبلا الشامية» فحضر شخصّ بيده وکالڈً ِن الول الثاني أنه ول 
في إيجا a‏ 
16 له في ذلك خیم رایخ وکا وما ها مِنَ العزل قبل قبض الوکیل 
SE 0‏ تیش رل اد سم 

وإذا كانَ صحيحاً فأراد الوکیل الثاني أنْ يدّعي على الستأجر أو علل 
المتحدّثِ عنه بالمبلغ الذي قبضَهُ الوکیل الأول, فهل يُمَكَنُ من ذلك أمْ لا؟ 


)١(‏ في (ك): «جمع». وفي (م): لهو جميع). 

(۲) نی (ت): «أو غيره». 

(۳) في (ت): «أو غيره». 

)٤(‏ قوله: «الشاميّة فحضرٌ شخص ... اقطاعه بالبلاد» ساقط من (ت). 


01° 


وإذا افق أنه قبض من التحدّث عن المستأجر شيئاً مِنْ ذلك» فهل 
للمستأجر الذکور استرداده منهُ أمْ لا؟ زا ا المذكور“ مطالبة 
الوكيل ال ول ما قبضَة منه علیٰ الوجه المذكور أمْ لا؟ 

آجاب: نعم؛ یکون قبقُ الوکیل الأولِ صحيحاً عملا بقول الُگل: 
(كلَّا عُزِلَ الوکیل المذكورٌ فهو وكيلٌ مستمرٌ علل وكالته)» والعزل العام الذي 
ي الوكيل الثاني ون تناو الوکیل الأول و1 َمل بصحّة تعليق الوكالة كا 
هو العتمد(؟؛ فالتصرّف الصادر من الوکیل الأو ل نافذٌ بمقتضی الاذن الذي 


محصل إرادة مانعة منه. 

ولیس للوكيل الثاني أن يدعي على الستأجر ولا على التحدّتِ عنه 
بالمبلغ الذي قبضَهُ الوکیل الاول. 

مت آن پسترد من الوکیل الثاني ما(“ قبضَهُ مِنَ التحدّت عنة 


7 للمستأجر الذکور مطالبة الوكيلٍ الأول با قبضه من وله 
على الوجه الذکو ولا عَلْقَةَ له معه فيه والعلْقة في ذلك بين الوكيل الذکور 
ومُوکله. 


(۱) قوله: «استرداذه من أمْ لا؟ وهل للمستأجر الذکور» ساقط من (ت). 
() في (م) و(ز): «یقل». 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (4: ۳۰۲). 

)٤(‏ في الأصول ا خطیة: «إدارة». 

)٥(‏ في (م) و(ز): «ما». 

)٦(‏ قوله: «منه» ساقط من (ز). 


٥١١ 


۳ ۵ رم ۲ ہے٥‏ ع ا 
1 مسألة: رجل قال: (لله عل أن أتصدّقٌ على رجل من السلمین۱) 
فقيو مالك بالف درھم)ء ثم وگل وكيلاً في وفاء نذره عارفاً بمقالته» فدفع 


الوکیل الال إل مُراهق فقیه مالك لدخوله فى زمرة الرجال؛ شتدلا 


بقوله تعالل: وك نها رجالا یبا وض € [النساء: ١]ء‏ وقوله: ون کنو 


کے کسی 


اخوه رجا لا وضساء 4 [النساء: ١۱۷]»ء‏ ونحو ذلك» ولقوله : «فلأَوْلَ رَجَل 
کر(" ولان قولَهُ مقبول في حمل اهديّة ونحوها فيُقبّلُ في التقلید» كا لو 
وَقفَ عل المالكيّة» فإنة يُصرَفٌ له. 

و 4 و ركع ر و رز و 1 

فهل یکون الوکیل تُثلاً لأمر لوگل وَبْرأ مُه من نذره أمْ لا؛ فیجبُ 
عليه ضیان ما تص؟فَ فيه؟ 

ولو كانتِ الصورةٌ بحانما ودفع الوکیل المالّ لرجِلَيْنِ بالصَّفَةٍ الذکورة؛ 
ظتًا منه أن قولَهُ: (رجل)؛ ا راد به الجن لا ال خدة» كما لو قال: (إِنْ کات ما 
في بطنِكِ ذکراً فأنتِ طالق) فولدّت ذکریُن» وفیها ما علم في (باب الطلای) 

۳ 0 ۶ جرع كك مان 2 
و(الوصیة)*» فهل یک ون الوکیل ممتثلاً لأمر الموَكل وتبر وِمَنّْهُمِنْ نذره؟ 


(۱) قوله: «من السلمین» ساقط من (ت). 

(۲) قوله: «إلى» ساقط من (ك). 

(۳) آخرجه البخاريء کتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والاخوة رقم الحديث 
(۰)1۷۳۷ وباب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» برقم (7۷47). ومسلم کتاب 
الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذکره برقم .)۱٩۱۵(‏ 

.)۱6۱ انظر تفصیل ذلك في: «روضة الطالین» (7: ۱۳۷) و(۸:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): «تبرأ». 


ولو اف نظیژ ذلك في الوقف. فقال: (یصرّف مِنْ رَيعه لرجل فقيو 
مالکي یقوم بالوظيفة الفلانیّة ولرجل یقوم بالوظيفة الفلانيّة)» وقرر الواقف 
ق سال سياف كل واحدة من الوظیفتن ر بال الاک ف ما 
فنصب الناظرٌ مراهقاً في إحدیٰ الوظیفییِنِ ورجلیّن فی الوظيفة الأخرئ فهل 
يصح هذا التقريرٌ أم'لا؟ 

آجاب: لا کرٹ الوکیل مھا لکل ولا ترا د ن نذره» ویب 
على الوکیل ضبان ما تصرف فيه على الوجه الذکور. 

رآتا استدلال الوکیل بقوله تعال: وب مها رجالا € السا ١ء‏ 
ون کانوا خو رجا لا الا ٦‏ فان الدلیل قد قام على أن الراد 
الذكورٌ لاجراء هذا حکم علیهمْ وإن کانوا في حالة الرضاع» بل فی حالة 
للم وهذا لا كود 1 القائل: (لله علي أن آتصّق على رجل من 
المسلمينَ فقيو مالكيّ)؛ فان اللفظ في مثل هذا يقتضي عدم الاکتفاء بمجرّد 
الذكورة» فلا يكونُ مساوياً لقتضی الدلیل المذكورء وكذلك الكلامُ في الحدیثِ 
المذكور. وحینثلِ تَعيّنَ بمقتضی اللفظ المذكور والعرّف صرف ذلك إل البالغين. 

وأتا صحَّةٌ التقلیدِ بالنسیة إل ما ذکر فلا یلم منه الصرف إليه؛ لا تقدّم. 

وأمّا إذا وَقَفتَ عل المالكيّةٍ فالصرف إل الذکور یقتضی''' الاطلاق» 
وأنة ید نی العرف ون الطائفة الذکورة. 


)١(‏ نی (ت): «بمقتضی». 


۳ھ 


ما إذا صرف الما الذکور لرجلین''' بالصفة المذكورة؛ فإن كان ذلك 
لرجلين مراهقينٍ على م مه فان ذلك لا يكن بد كا سبق ق الواحد. 

وإن كانَ الصرف للبالعَينِ بالصفة المذكورة؛ فان سو بينهها ضین 
النصف گَنْ آراة الوکیل أن يُكمل له وإِنْ لم يُسرٌ فمّن اختاز أن يُكمل له 
ضَمِنَ له بقيّة الألف. 

وأتا ما دک في الطلاق والوصيّة في صورة (إِنْ كان ما في بطنها)؛ فليس 
٠‏ نظیر ما نحن فيه؛ لأنُ يتعيّنُ في صورة الوصيّة الصّرفٌ إلى الذگرین ول يقل 
أحدٌ هنا: تین التعدّدہ فبطل التنظير. 

نت کے سا دازون (ِنْ كان في بطيها غلامٌ فأعطوة 
کذا)ء فولدت غلامین فأ تا إذا صحّحنا الوصية يصرقة”" الوار ث٣‏ إل مَنْ 
شاء منهیا على الأصحٌ وني في وجه: بورع ع علیھماء وني وجه: بوقّف إلى أن يبلغا 
ویْصطلحا علیه٩).‏ 

فقذ صُححَ في هذه الصورة وأنظارها: التخییژ دون التوزیع؛ من 
الوصية یَتَحَير فیها الوصيّ» ولا يُوَرّع؛ لأن الامماع قائ ولا نظر إل التوحيدٍ 
ولا إلى الجنس. وفي صورة الوصیة'“ ما بقتضي التوحيدٌ بقوله: (فقیه مالکي). 


)١(‏ في (م): «إلى ال رجلین». 

(۲) في (ع): «نصر فه». 

(۳) قوله: «الوارث» ساقط من (م). 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالیین» :٦(‏ ۱۳۷). 
)٥(‏ نی (م): «الصورة». 


ولا يصح ما فعلَهُ الناظرٌ في صورة الوقف من التقریر؛ لا فيها من قيام 
الدلیل عليهاء ولا سيا وقد قَرَرَ الواقف م 345 ما یقتضیه ما در من 
لفظه وبخالف ما فعلَه الناظر. 


۹۱ ا مس مش اتنس ہت 


۲ 
0 


له ني قبض ذلك ال وکالةً خاصَةً أو عائةً مُتناولةً ذلك الدین 

فهل یکون أمیناً؟ وعلل تقدیر أمانته؛ هل يكون القول قوله في | سے 
آجاب: ۹۶ ۹۹۹ ۹ ۶۰۰ 

٦‏ میدن لك کم رل یل ان مسق من سد امین 
آحدهما: أن صورة السأنة أنه بت( قبضة إا بي او بتصدیق الموَكل. 
رالتان: أن الول ساط“ علن ذللت» وجي یر ما سبق ” 


[۲6۰] مسألة: لو اعیٰ کل :أن الوكيل باع بدون ا من اال يعن 
فاحش» وادّعیٰ الوکیل: آنه إن با بۂ من المثل. ول تظهز بين تواققی توق 
أحيهماء فهل القول قول الكل أو الوکیل؟ 


)١(‏ في (ت): «هدر». 

(۲) في (ت): «یسقط». 

(۳) في الأصول ا خطیة ما عدا (2): «یثبت». 

)٤(‏ قوله: «سلطه» ساقط من (ت). 

)٥(‏ في مطبوعة (حوان شي الروضة» (4 : : «تقرر). 

)٦(‏ ذكر السراج لبقي هذا الإفتاء له في «حواشیه على الروضة» :٤(‏ ۵۸). كا نقله عنه 
الشهابٌ الرملٍ مائلاً إليه في «حواشي أسنى الطالب» (۲: ۲۸۶). 


هاه 


آجاب: القول قل الوكيل بيمينه(1)؛ لذن الوک يدّعى خیانته وتقصيره 
وض اته» لا سا إن کان بعد اله لتسلیم هذا هوا لعتمد(۲؟. 


1 مسألة: شخصّ وکل وكيلاً في إیحارِ رزقته وقبْض خراجهاء 
وذکر لهُ أن عادنّةٌ أن" يصرف العُشرَ مِنْ حصوا لَنْ يقبضهاء ورضي 
و عو .< 2 و 5 یں 7 5 075 
الوكيل وقبّضها سنينَ وهوّ يصرف العش وآجَرٌ في السنة الثالئة(؟» وقبض 


(۱) اعتمده الشهابٌ الرملي في (حواث شي أسنى الطالب» (۲ :۸4 

(۲) انظر: #روضة الطالبین) :٤(‏ ۳4۳). وقد نقل السراج لقن فتاه هذا في «حواشيه على 
الروضة» )۷١ :٤(‏ وزاد عليه فقال: «ووقع في «فتاوی البغوي» نی أول الوكالة بعد مسألة: 
(إذا قال الوکل باع موكلي بالعین. وقال الشتري: بل بثمن المثل). فالقول قول الوکل 
بيمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد والأصيل بقاء ملکه. فلو آقام کل واحد بین فبینڈُ الشتري 
أول؛ لأن عندها زيادة علم» وهي انتقال ا للك له من البائع. انتهی. 
وماذکره ولا من ان راو آجراهعل ما صحه تر الخو ال فو 
مدعي الفساد. والأصح خلافه. 
وقوله (الأصل بقاء ملکه) يُعارضه: أن الأصلّ عدم ته تضمین الوكيل والقابض منه» والوکل 
يدعي خیانةً الوكيل وتقصیره والاصل عدمُ ذلك» وقد صحّحوا: أن القول قول الوكيل 
فی إذا اختلفا بعد تسليم المبيع أن الوکیل هل قبض فالقول قوله؛ لأن الموكل يدعي خيانته 
وتقصيره. وما ذكره في [اليمين] لا يتم على طريقته. 
فان قلت: فإذا اختلف الرشيد والوصيٌ في صدور المبيع بلا حاجة أو بلا غبطة؛ فان القول 
قول الرشيد! قلتٌ: الفرق أن الرشید لم يسلطه على البيع» بخلاف الموكل هنا. انتهت». 
والكلمة بین معقوفتين من تصحيحيء وهي في المطبوعة: «السنين». 

(۳) قوله: «آن» ساقط من (ك). 0 

(4) في (م): «الثانية». 


كاه 


الأجرة» فصَرفَ”" له الموَكّل العش فقبضَ بعضه د الباقي عند 
RR‏ 

منعة بقيّةَ العشر؟ وهل يلزمه مه ام م ؟ 

أجاب: إن 1 یصدُز إلا جرد ما در فليس ما صدَرَ مقتضياً للإلزام 
بالعشر الذکور. ولذا كان ال زا پیش گت التحصّل سای 
بمجرّدٍ ما ذکر إلا أجرةٌ المثل. 

5 ۳ 7 و رف‎ A IC 

وان كان العشر لا يزيد ولا ينقص وهو معلوم لما وصدر ما يقتضي 
0 من جعالة أو إجارة؛ فإنة ليس لصاحب الرَزقة منع الذکور من 
تة الڈکون 

[] مسألة: شخص اب فرساء ثم أقرّ لغرض مِنّ الأغراض 
أله اشتراهاء وأن الم باق نی مةه قحل وكيل اله له المٌَ منه» ولا حضر 
لول کذّب ال الذي أقرّ بآ۳) اشتری الفرس» فعند ذلك رَجَمَ ال عن 
الإقرارٍ بالبيع» فهل برجم على الوکیل بالشمّن با فعلَهُ وضيّمَ امن" أمْ لا؟ 


)١(‏ نی (ت): (وصرف». 

(۲) نی (ت): «وادعی». 

(۳) نی (ت): «آو الئمن». 

(6) في (م): «مقتضاه الإلزام». 
)٥(‏ أي: قبل افبة. 

(5) نی (ت): «آنه». 

(۷) قوله: «الثمن» ساقط من (2). 


آجاب: نعم يرجع علیٰ الوکیل. 

1 مسألة: شخصّ آرسل مساطيرَ مح شخص ولیوکل بل آذن 
له في الطالبة؛ فان تحضّل تا بد ہرس و 
فدفع له دنانير» فدفع ذلك ال الشخص» ےو الداع یت 
لكونه غير وكيل شرعيّ» وتو صاحبُ الساطیر فهل يُطالِبٌ الشخص أو 
الدافح أو في التركة؟ 

أجاب: إذا كان الذي دقَعَ الدنانیر قذ صدّق الدفوع له علل أنه وکا 
شرع في القبض فقذ ظلمَةٌ ب) أخدّهُ منهُ بالقوقه فَبرْحِمٌ المظلومٌ فيه على مَنْ 
ظلمَهُ بالأخذٍ الذکور. وإ لإيصهَفُ عل أنه وکیل وإنما دفع الذھبَ له على 
ن يسلّمَهُ لصاحبه؛ فل أن يأخدَّهُ منه إذا يسلَّمْهُ لصاحبه. 

وما دفعَةٌ القابض إل الشخص المذكور فقد وقع الوقع على اعتقاد الدافع 
إِنْ كانَ عنْ دين له عل صاحب ا مساطیرہ فلا رجوع له عل صاحب این 
وهو الشخصٌ المذکور ویرجع به علن الدیون؛ را یو نا إذا أَدّى 


دینه 4 بإذنه. 


وس ا 


وقد يُتَحَيّلٌ أنهُ لا رجوع لهُ علیه» ولهُ وجہہ ولکوٌ الأرجح هذا. 


(۱) قوله: «نعم» ساقط من (ك). 
(۲) نی (ك): «دفع». 

(۳) في (م): «فهل». 

)٤(‏ في (ت): «منزله». 


ما إن كانَ صاحت لین هو الشخصض 0 ۷ 
77 0 صاحب المساطير باق عل المديون» وما ال نوخ 
لصاحب المساطير بزعم صاحب المساطير. 


0 


[145] مسألة: رجل مات وله وال وزوجةٌ وأولاد منها ومِنْ غيرهاء 
وله أخوان. فأقامَ الوالدٌ أحدّهما وكيلاً في رد الأجوبة كَنْ يدعي نله دي 
على الميتٍ آز تعلّقا فا يدعي أنه عَلَفَ فاّفق أن ادّعی وال الزوجة على 
الوکیل الذکور بآمور» فأجاب الوکیل باخواب لشرعی» ووقعت النازعة 
بین الوکیل الذکور وبينَ والد الزوجة مدّةہ ثم اع والد الزوجة على الوکیل 
الذکور: بأنهُ وضع يده علیٰ تركة آخیه فأجاب الوکیل بالانکار وحَلَفَ عن 
ذلك اليمينَ الشرعي 

ثمٌ بعد مدق طلبَ الحاكمٌ من الوکیل آن يوق الصّداقء فقال الوكيل: 
(آنا ما وضعت يدي عل شيءِ ولا تحت يدي شيء)» فقال الحاكمٌ الذکوژ 
للنقیب: (وَڈیه احبش» وليسٌ للقاضي على ذلك مستند شرعئ؛ فخیس 
الذکور» وأقامَ في احبس أياماً : م أخرج. لت کم أن بعص از وج 
المذكورةً دارا ینیہوکھا للمیّت. فعَوَضَ الوکیل فی رد اخواب ولیس وکیلا نی 
0 

فهل كان یل للحاكم أن يحبس الوكيل المذكور عل الوجه المذكور أم 


(۱) في (م): «في أخذ ردًا. 


۹ 
لا؟ وهل ذلك قادح في کم( أمْ ل۲۱ وهل ما صدر منه جَوْرٌ وميل عن 
الح ام ل۳۳۷؟ وهل يصح التعویش الصادژ مِنَ الوکیل بمجرَّدٍ کونه وكيلاً 
في رڈالجواب أمْ لا؟ 
آجاب: ما کان ۳ للحاکم آن ببس الوکیل عل الوجو!؟' الذکون 
وذلك قادحٌ في ال حاکم وجورٌ و عن ات ْ E‏ 
ذلك ولا يصح التعويضٌ الصادرٌ ِنَ الوکیل بمجرّد ما در 


(۱) نی (ت): «الحاكم». 

(۲) قوله: «وهل ذلك قادح في الحکم أمْ لا" ساقط من (م). 
(۳) قوله: «أم لا ساقط من (ت). 

(5) قوله: «عل الوجه» ساقط من (م). 


هم 


[ کتاب الإقرار] 
1 مسألة: رجل أقرّ في مرض موتہ أن في مه لزوجته ولا ۳ 
كذا وكذا درهما تق رڈ یرت نب لا في ذميه متفاضلا والمبلغ للذکوژ ل 
وأضاعه وهو كذا وکذا مثقالٌ ذهب زركش مطرّزء وكذا كذا(" مثقال ع 
وكذا وکذا اوقب لؤلؤء فھل يصحٌ ذلك ام لا؟ وإذاليصحٌ إلا ما ره فیل 
القول قول ار یاه أو لا بُ من إجازة بقيّة الورثة؟ 
آجاب: و أفتاعة م هو كاده لزمه مله وکذا 


اللؤلوٌ الذي ب يصح السَّلَم فيه» والذهثك المطرّرٌ به الذي زادت الف فبه 
ال وة ضانه میڈ 5 المسوطات(؟ واختلف الاختياز فيها. 


(۱) في (م): «ولابنته». ونی (ز) و(ت): «ولأبيه». 

(۲) تقدّم آنها: القطعة من الفضة. والمراد الفضة الخالصة. 

(۳) قوله: «کذا» ساقط من (ت). 

(4) في (ت): «ولا بد». 

(۵) في (ز): «لصنعة». 

)٦(‏ وذلك فی کتاب الغصب فذکر في «روضة الطالبین» (0: ۲۳) في بيان كيفية ضمان الذهب 
والفضة الغیر مضروبین أن آتلف حلیاً وزنه عشرة وقیمته عشرون مثلاً؛ آربعة اوج 
قال: «آحدها: يضمن العین بوزنها من جنسها والصنعة بقیمتها من غير جنسهاء سواء کان 
ذلك نقد البلد أم لا؛ لأنه لو ضمناه الجميع با لجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا. = 


o۱ 


وإذا(”'' أَقرٌّ هذا لر بالدراهم بناءً على ما قوَمَه 0 909 با ذكر 

فأول کلامه صحیح؛ وهو الإقرار بالبلغ. 

وما أعقب به إن کان في التقويم مساوياً ا در م يتخرّخ على تعقيب 
الاقرار با رفک(" لگن ذلكَ في ابطال لاترار من آصله , 
الذي أعقبه ولا بلزمه بش * وأمّا هاهنا فالذي أ عقبه به يلزمة بتقدیر 
بطلان الإقرار بالدراهم مال فيا لهُ مثل. 

وني المطرّز يوافِقٌ إقراژہُ رأياً مُرَجٌحاً إذا کانتِ الدراممٌ غالب نقد 
البلد ولا يحالف مَنْ يقول: يَعْرَمُ ذهباً إن كان نقد البلد ذهباًء ولا یبال 
بالتفاضل في الإتلاف. 


2 5 ۶ 0 2 0 7 
وقول مَنْ یقول: يَعْرَمٌ عن الذهب ذهبا وعن الصنعة دراهم إن كان 


- والثانی: يضمن العينَ بوزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها 
بكسر يضمن بنقد البلد سواء كان من جنس المكسور أم لا. والثالث: يضمن الكل بغير 
جنسه تحرزاً عن الفاضل وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفین. والرابع ‏ وهو أصحها - 
يضمن الجميع بنقد البلد وان كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا؛ فإنه إنما يجري في العقود 
لا نی هذه الغرامات». وهذا النقل يفيد في فهم ما يأتي في الجواب. 

)١(‏ نی (ت): «فإذا». 

(۲) في (م): «یعرفه» كأن قال: له علِنّ ألف من ثمن خر أو کلب لزمه الألف؛ لات عقني 
الاقرار با یرفعه فیلغو. انظر: «روضة الطالبین» ٤(‏ : ۳۹۲) و«أسنى الطالب» (۲: ۳۱۲). 

(۳) في (ك): (لأدذیٰ). 

)٤(‏ قوله: «به» ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: «ثبىء» ساقط من (ز). 

(٦)نی‏ الأصول الخطية عدا (ك): «ومخالف». 


۲ھ 


نقد البلد دراهم. وهذا إنما یظهر أئرُهُ عندَ التنازع فان اتف بيه الستحفَینَ 
للتركةٍ مح الزوجة والبنتِ على آمر نتم نی ذلك عول به. 

وان حصل تنازغ فقالت الزوجة والبنت: (ما ل6١‏ إلا الدراهم التي 
قر جا)ء وقل بق للمتحقين: 00 

3 ۲] مسألة: سس زج ا 
عليه مد حياته» ثمٌ من بعده على آولاده وآولاد آولاده علیٰ ما عيّنّ في كتاب 
الاقرار بذلك. ثمٌ مات» فهل يصح هذا الاقراژ ویستمرٌ ذلك وقفاً بمقتضی 
مقر به وشّرَط وعينة آم لا؟ 

أجاب: الإقراژ صحیح. وأا نفوذه؛ فإنة في حق غير لاه لا 
یمک نش الوقف عل نفيسه» فلا يتمذ إقرارة فیەہ ويمكثة ناه علٰ غيره 
فیتفذ [قراه بذلك. 

۲۷1 مسألة: رجل له بنتان باع |حداهما حصة”" في بستان» وأقرٌ 

بقبض امن ول تكن أي همینا ثم توقيت» فھل له" إقا : 8 
إقرارها نها( ۸ تقبضه شيئاً؟ وهل يُقبل رجل مع یمین الدّعي» أو رجل 
وامرأتان؟ 
)١(‏ في (م): «مالا». 
() (ز) و(ت): «حصته». 


(۳) قوله: «له» ساقط من (4). 
(4) نی (م): «بأنه». 
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أجاب: نعم» للأب ذلك إذا ذکر تأويلاً رجه عنْ أن یکودَ مک 
اليتق والشهادةٌ عل إقرارها بأنما تقيض ص الأب شيئاً مساعدةٌ للتأويلٍ المذكور. 

وللمسألة استمدادٌ مِنْ صورة المرابحة والحوالة في صورة العبدٍ الذي 
أقرّ السيد بعتقه» ومِنْ صورة الوقف التي فيها النص» والعتّمَدٌ هنا ما كتبناه. 

ویثبت الإقرارٌ المذكورٌ بالشاهد والیمین» أو برجل وامرأتين. 

۲۸ مسألة: إذا أقدّ الأصل للفرع بش ول يغهد للفرع ملك هل 
یواح به ویصیر ملكا للفرع؟ 

آجاب: یواح الق المذكورٌ باقراره. 

[۹] مسألة(): الاقراژ في مرضي الوت لأجنبيٌ هل يصح آم لا؟ 

أجاب: نعم» يصحٌ هذا الإقرارٌ إذا ل يكن هناك عَيْبة العقل بإغماءِ أو 
غيره. ثمٌ إن كانَ هذا راز انشا عنْ تيع في مرضي الوت؛ فانه يحتاح إل 
إجازة الورثة في الزائد عل الله وإ لزیکن عن تع في مرض الموت؛ فإنة 
لا تاج إجازة الورثة في الزائد. 

[۲۵۰] سالة: شخصٌ أقرّ أنه لا یستحق عل شخص سمّاهُ شيعا 
بمسطور ولا بغیره" » وأبرأه من کل شیء ثم ادعی عليه بسطور قبتاریخ 
الابراء هل تسم الدعوی؟ 

آجاب: الاقراژ صحيحٌ معمولّ به وإذا ادع بشيء مِنْ ذلك؛ فان 
(۱) قوله: (مسألة» ساقط من (ت). 

(۲) في (م) و(ز): «غیره». 


o4 

of 20 0 7 ۰ 3 7‏ 2 
قال: (۸ آرذه وقت الاقرار)؛ فلهُ تحليف ضيه وان قال: (1 أَعْلَمْهُ حالة 
الإقرار) ول کلب ظاهرٌ الحال؛ فإنَّ القول قولّه في ذلك بیمینه» وله أن يطاليَهُ 
به بطريقه المعتبر. 

1 مسالة: شخصش أقرٌ أن هذا البناء لفلان, ثم فم آثبت الت آنه مالك 
حائرٌ للبناء يلل حاکم مالكي» ثم م باعه. فادّعى عليه ۹ له بالملك فتمسك 
0ص و 

أجاب: اعترافٌ المذكور ولا قادح في الذي صدر من من ادّعائه الملك» 
وما قامث به البيْنةَ المذكورةٌ لا تخل إلا أن تشهد بالانتقال من ال له 
ال ن جو أن یَعتمد الب ظاهر اليد والاستمرار الذي 
ارتفعَ بإقرار امقر الذکور» والأصلٌ عدم الانتقال. 

1 مسألة: إشھاڈ فيه: (أقرّ فلا أنهُ لا يستحق ولا يَسْبَوْجبُ في 
الدارِ الفلانية الحدودة ملك فلانٍ وفلانِ وبقيّة ورثة فلانٍ جد المُقَرٌ هما 
عل الوجه الشرعی وأنَّ ما انتقلّ إل المُقر المذكور من عَمّه فلان بالارث 
احص بو لفیا وبقيّةٌ الورثة بالطريق الشرعی وذلك بعد اعترافهبالقدار 
کل الیه من ع اکر ا الا ع علیها ولا تحت بدهما بن 
ولا دعوی ولا مطالبةً ولا شیا قل ولا جَل) هل هذا الاقراز صحیح؟ 


)١(‏ تعلیل لكون البينة لا تخلص إلا أن تشهد إلخ. 
(۲) قوله: «فانه مجوز» تکررت في (ت). 
(۳) قوله: «فلان بالارث ... من عمّه» ساقط من (ت). 


۰۳۲۵ 


أجاب: الإشهادٌ عن الاقرار الذکور صحيح. وا جهالة لا عنم صحة 
الاقرار. 

وما یب اولاً من: آنه لا یستحق ولا یستوجب في الدار الکائنة ال 
آخر کلایه؛ کب مفعولہ ود ما صرح به آخراً علل أن مفعولة (شيئا)» 
ولکن لم یلم مِنْ اقراره ما یستحقه الذکورون في الدار المذكورة» وهذا یظهر 
ِنْ حصر الورئة ني غير ما انتقل إلى ار له. 

وأتا ما انتقل إليه؛ فإنة لا یلم مِنْ إقراره القدرٌ امنتقل لكل واحدِ من 
ذكر. 

وإذا ظهر بطري شرع ما يقتضي تسوية في ذلك أو تفصيلاًفإنيُعْمَلُ 
به» فإن 41 یظهر فانه یزجع ال ال نی بیان ذلك فان ن تعلر ون الحال في 
قدر ذلك على بیانه من طریق آححر والقضاء بالتسوية نظراً لاظهور يخالفة 
هر 

[۲۵۳] مسألة: شخص( آشهد عل نفیه أن لزید في ذميِِ ألفَ درهم 

قاتا نض خا أخيه فلان» وه مب ثلاث لاف درهم» فهل ظاهرٌ 

ذلك [قراه بالثلاثة آلاف درهم(؟ الأخرى أمْ ظاهرء الضیان عنْ أخيه؟ 


)١(‏ نی (م): (من۷. 

(۲) في (م): «توقف». 

(۳) قوله: «(شخص» ساقط من (ز). 
)٤(‏ قوله: «درهم» ساقط من (ك) و(م). 


آجاب: ليس ذلك ظاھراً بإقراره بالبلغ 027٦‏ 
والإمام الشافعي رضي ال عن لا يرم في الإقرار إلا باليقين في القدر ال 
به" أما في صيغة الإقرار فيكتفي فیھا بالظاهرء وليس لت بظاهر إلافي أن 
0 ال به لا عَلقة له بالمبلغ الذي بخط الأ فذاك حکم آخَرٌ مستقل» 

وقد يُسْتَشْعَرٌ منة الإقرار» لکن ليس بالظاهر العتمد. 

3 ] مسألة: رج ان خر بمبلغ سة الاو درهم وسث 2 
درهم تقر منها خمس مث درهم ثُقرةٍ حالَةٍ بدل قرض شرعيٍ» وبقيّةٌ ذلكَ 
بض عنه الیش الشرعي» وکتب الشهود ذلك کیا أَقرّ به فهل ذلك جائرٌ 
1 لا لكونه جمع في إقراره بين عوض وقرض؟ 

آجاب: نعم ذلك جائزء ولا أئر نع ذلك في الإقرار. 

[ مسألة: إذا أقرّ رجل لاحر بألفٍ ب درهم رق إلى شهر مثلء 
واعترف بقبض العِوّض الشرعی عنْ ذلك فلوسا ددا فهل هذا الاقراژ 


۳ و من ی e‏ 


(۱) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: «أصلٌ ما أبني عليه الإقرارٌ اتباغ الیقین واطراح 
السك والعَلبة؛ إذ الأصل براءة الذمة». انظر: (نہایة الطلب» (۷: .)٩۳‏ 

(۲) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۳) قوله: «رجل» ساقط من (ك). 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۵) في (ت): (جددا۔ 
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ادو" إذا کان قَرْضاً أو عوضاه هل الأول ایا اون ار ال 

أجاب: الاقراژ المذکوژ صحيحٌ» وا لخلا في ذلك آن يَکتبَ 
2ھ 0 3 في ذمة فلانِ من الفلوس الجدد)» ویضبط ذلك بالوزن 
بالأرطالٍ والقلطارہ ولا یضر حيتت أن يكونّ في الفلوس کبیڑ وصغیر؛ 
لأنَّ الجهل بالوزن والعدو لیس بضابط لا يق فيه من الاختلافي”* مِنْ جھة 
کر الفلوس وصغرها. 

[۲۵۰] مسألة: شخ أنظرٌ شخصاً في دنل عليه لولیهبحاله أن 
لایقدژ عل ذلكَ إلا کذلك» نم ادعی آنه قادرٌ عل الوفاء هل یل قولّهُأمُ 
لا؟ 


إلا أن يقيم بينة وی ات کٹ 
مال 1 أَعْلَمْهُ عنة إقراري الذکور وقذ ظهر لي بعد إقراري الال المذكور)» 
وأقام بيد بذلك؛ فحینشذ له مطالبه على حسّب الال الذي ظهر بالطريق 
ےر و 


آجاب: الم تن بمقتضیٰ إقراره أنه لا يَقَدِرُ علا وفائه إلا كذلك 


(۱) قوله: (الحدد) ساقط من (م). 

(۲) نی (ك): «واخلاف». 

(۳) في (ت): «الوقعون». 

)٤(‏ نی (ت): «بالابطال». 

)٥(‏ نی (ت): «اختلاف». 

)٦(‏ قوله: «إلا أن یقیم بينة ... بالطریق الشرعي» ساقط من (ز). 


o۸ 
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م 7 یمین الإکراو أن لا 

أجاب: الترسيم م قرينة دالَةٌ علیٰ الاکراه» والقول وله بيمينه في الإكراه 
نص الشافعی رضی الله عنه عل ذلك. 

1 صقر ا شرف اه حوره هقیتع ار عا 

7 م راك مر م رعو 
فصدر''' من عل إبراءٌ لعمرٌ الذکور ولزوجه خالة عل المذكور» وصورتها: 
(إن علي لا یستحق عل عدر ولا عل زوجته دعوی ولا طلا بوجه ولا 
سیب ولا فضة ولا ذا بمسطور ولا بخن مسطور ولا ا ولا دراه 
ولا وَدیعةً ولا عاريِة» ولا قماشاً ولا أاث ولا مصاغاً ١‏ ولا تحاساًء ولا 
علقه ولا اول 4ار لاف یرتا س و لوف ولا بسب قار 
ولا أجرة ولا !جارت ولا دعویٰ ولا محاکمت ولا يميناً بالله تعالیٰ ولا شیف 
قل ولا جل لا مضیٰ من الزمان وإلى یوم تاريخه). 


( رَسَم على کذا: کتب. «تاج العروس» (ر س م). والترسیم يعني: ا حجر أو التوقیف أو ما 
يقابل في عصرنا ال قامة ابحبرية أو الراقبة ویقال: ریسم على فلان؛ أي: وضع تحت الراقبةء 
انظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ دهمان (ص٤٤)‏ و«التراتيب 
الإدارية» للمحدّث الكتاني (۱: 57 ؟). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) في (ز): (قصد». 

(5) في (ز): «مضاغا». 

)٥(‏ قوله: «ولا إرثاً) ساقط من (ت). 


۹ھ 


قر عمرٌ المذكور: أنه لا ي يستحقٌ عل علٌ شيئاً ما در أعلاه» ولا 
1 قل ولا جل إل تاريؤه(". وتصادقا عل ذلك تصادقاً شرعيًا مؤرّخاً 
ذلك بتاريخ معين. 
ات عل رهه بے ھت 
في دار با یراطان ونصفٌ''' من الدار المذكورة» والدارٌ المذكورة بی رجه 
وتصّفها قبل تاریخ البراءة الذکورة وإلى الآن. 
فهل إذا ئہ یت أن ا اک الذکورة وانتقل ات بالارثِ الشرعي 
ا الذکورة أ سقط استحقاقُهُ بوجود البراءة الذکورة 


منه؟ 

أجاب: اد بمقتضی ظاهر إقرارِہ فان قال: لأر ما یت به 
لیقبل ول وله تحلیف حصمه. 

وإِنْ قال: (کنث ناسياً هذا الذي اعیث به) أوْ: (جاهلاً)؛ فالقول ة 
بيمينه إذا کان ما ادّعاه محتماگ وله طلبٌ حقّه بالطریق الشرعي. 


(۱) قوله: «شيئاً» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «ثم أقرّ عمر ... إلى تاريخه» ساقط من (ت). 
(۳) نی (ت): «ونصفاً». 

)٤(‏ نی (م): «آسقط». 

(۵) قوله: «ظاهر» ساقط من (م). 

)٦(‏ في الأصول ا خطیة عدا (ت): «آزد». 


۳۰ 


3 مسألة: رجل أقرّ بین لبعض ولاه ورّهنَ علیٰ ذلك الملكَ 
فلا وهو بيده ثم بعذ يوم قز بذلك اللك للمُمَرٌ هم بالڈیٔن: ثم توفي 
وخلَفَ تركة وت جميع ما عليه ین ال فهل يصح إقراژة بالملك لِلينَ 
قر هم بالدينٍ أ لا لإقراره بالرهن هم؟ 

وهل یکون إقرارٌهُ بالملكِ همْ کمن قال: هذو الداژ لزید بل لعمرو) 
حتى ل بقيّ نية نان ريح ره في الدَيْنِ لعدم ظهور مالل لین 
ثمٌ ظهر له مال یلزمه قيمة ما أي ' به للمَدینِ في ترکته اَم لا؟ 

آجاب: نعم؛ يصح إقراره بالك ِلِّينَ قر هم بالدّينء ولا يَمنعُ ذلك 
إقرارَهُ بالرهن؛ ان ال في ذلك لم يخرخ عن الق هم بالرهن. 

وليسّ هذا کمن قالّ: (مذه الداژ لزید بل لعمرو)؛ لاد عَمْراً في هذه 
لصورة قذ حال له وی ملكو مره لزید فل تعلق اخ بزيد 
ّنا ال لعمرو* قیمة الدار وا هنا فلم تحصل ٩‏ حیلولۃً: بين الق شم 
وب الدار فان اس لايَعْدُوهُم. 


(۱) فانه إن قال ذلك؛ سُلَّمَت الداژ إلى زیدہ وفي غرمه لعمرو قولان؛ آظهرهما عند الأكثرين: 
یغرم. انظر: «روضة الطالبین» (4: 4۰۱). 

(۲) في (م): «للمدیون» ونی (ز): «الدین». 

(۳) کذا نی الأصول الخطية. 

)٤(‏ في (م): العمر». 

)٥(‏ في (ك): «حصل». 


۱ 


وأما ما یل بعدم تکذیب ار هم فهذا لا يختصٌ بہذو السألِء بل 
هو شرط غير ختص بما نحن فيه. 

ولا ییقی ارم واطال ما -حتی یل بیع في این ولا قيمة 
ما پیم نی الدَيْنِء فهذا کب لا اصل له؛ لا قزرناہ. 

[۲۹۰] مسألة: شخصٌ أَقرٌ لبعض الورثة في مرض موته بأعیانء هل 
يحتاخ لاجازة البقية آَم لا؟ ۱ 

أجاب: إذا ظهر ما يقتضي صدور انتقالِ ذلك عن نيال آن ذکر از 
في مرض الوت بعوض لا اباة فيه؛ فان لا تعلق لبقيّة الورثة بەہ وكذا لو لج 
مرف أنه كان مأكَه. 

فإذا عرف أنه ماك" إل حالة”" المرضي المذكورء وقال بقيةُ الورثة 
تقل عنه في المرض بغي عوّض. وقال اكْقرٌ له: بل کان بعوّض لا محاباةً فيه؛ 
00 لكل بخ وض يت "مھ" 


(۱) قوله: «وبین الدار فان ... القر حم) ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «فإذا عرف أنه مالکه» ساقط من (ت). 

(۳) في (ز): «حال». 

)٤(‏ قوله: «وقال ا مقر له ... عوض بیمینه» ساقط من (م). 

)٥(‏ نقل جوا السراج لْلّقیني هذا الشهاب ابن حجر في «فتاویه» (۳: ۱۲۲) مُقراً له نا 
جواب طويلٍ له متعلتی بإقرار الشخص في مرض موته لوارثهبأعین عرفت أنها كانت 
ملكاً لْمريض. قوله: «وقال المقر له ... عوض بيمينه؛ ساقط من (م). 


۳۲ 
۳ 


۳2 


وما مستغرقانٍ للترکة» کزوجة وابن أَقرٌ ابنها ها بِدَيْنِ على أبيه وهي 
a‏ ات 1 ین مع أصحاب الدیون» أو تضارِبُ 
بجمیع الدین 

آجاب: تضارِبٌ”" بسبعة أثانِ ال مع أصحاب الدیون!*؛ لا 
الاقراز صدر من عبارتة نافذّةٌ في الأئمانِ السبعة فعملّث عبارئهٌ فيها کعمل 
عبارة الحائز في الکل(). ۱ 

1 سسالة: رجل أقرّ تشخص بدراهم رَد مصر الحروسة 
بمسطور() شرعئء وهي عزيزةٌ في هذا الزمان فأعطئ المي الم له فلوساً 
جُددا" لکونها راجث في مصر روا الدراهم» فقصد غَرِيمُهُ الإضرار» وقال: 
ما آخذ إلا دراهم» فھل له ذلك؟ وهل للحاکم أن يحبسَهُ حتی يُعطِيّ الدراهم 
أ لا؟ ۱ 

آجاب: لیس له قصد الضرر والاهانة باطبس( ولیش للحاکم حبسة 


() في (ز): «التركة». 

(۲) قوله: «أو تضارب بجمیع الدین» ساقط من (ز) و(ت). 

(۳) في الأصول ا خطیة «یضارب». 

)٤(‏ قوله: "أجاب: یضارِبُ بسبعة أثمانِ لین معَ أصحاب الدیون) ساقط من (ز). 

)٥(‏ ذكر السراج البق هذه المسألةَ في «حواشیه على الروضة» (4: ۸۹) وأنه آفتیٰ بذلك» 
قال: «وهو من النفائس». 

)٦(‏ نی (م): «بمشهود». 

0 في (م): (جددا۔ 

(۸) في الأصول الخطية عدا (ز): «والسجن». 


«۳۳ 


لے ی ی مت و تج 
فقد انفضت جا یه وان 4 يَرْضَ صاحت ای( وضع م ذلك" في 
مُودَع ا حکم ال أن مجد د دراهم(*) ‏ تدقع م لصاحب لین الذکور. 
]٣[‏ مسألة“: رجل قر بین شرعئ بمسطور شرع بمبلغ تقر 

ثم إن ارب صاحب الدَيْنٍ ٠‏ من البلغ الذي عليه على يده وید غيره تقداتِ 
سس ۶ نب و في لسر 
الذکور له تم طالب افر ببقيّة ریا ما لَه علیه فقال: انا أعظيتك آکثر من 
کر رل و از توقای رم ید ی ر ا 


أجاب: القول قول صاحب الذَیْن بیمیته» والقلیل یدخل في الکثبر إن 
كان الستیدٌ جرد الإقرار» فن كان الستئّد الغاية أو انشاء قيض" في 
مه آو إنشاء''' قبض فلا یدحل القلیل في الكثير. 


(۱) نی الأصول الخطية عدا (ك): «انفصلت». 

(۲) الاشارة ٍل الفلوس الحدد. 

(۳) قوله: «صاحب الحق» ساقط من (م). 

)٤(‏ نی الأصول الخطية عدا (ك): «تبدل بدراهم». 

)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

)٦(‏ في (ت): «الستند عنه». 

(۷) قوله: «الغاية أو إنشاء قبض» ساقط من (م). وني (ت) هنا بياض بمقدار كلمتين وكتب في 
وسطه «أو). 

(۸) في (ت): «ذمته». 

(۹) في (م) و(ت): «واٍنشاء». 


ort 


3 مسألة: شخ دعي عليه بین فأنکرہ ثمٌ أتى بضاونِ فأذن له 
بضیانه في این فهل یکون ذلك إقراراً بالڈیْن أم لا؟ 

آجاب: نعم یکون ذلك إقراراً. 

]٦٢[‏ مسألة: رجل ار أن ساوی() زوجیه مه عیکھا باقيةٌ في ذمیه 
نم مات هل تح الكساوي مِنْ تركيه قراشاً أو نقد بغي رضاها؟ وإذا أقرّ 

2 ۳٣ 

آجاب: یود قاش ولا يصح الاقراژ المذكور” ۳ ولا يتخرّج على 
تعقیب الاقرار با یرفقه(*؛ لان هاهنا سبباً یرجم البه وهو الکسوةء ولا یس 
7 007 
عند عدم اموافقة تخریج ذلك على تعقر تعقیب الاقرار ہم پرفحه. 

000/0000 ان 
ذلك ليس عرّض الكسوة. وان) هو ثمنْ قماش كان کشوة. 


)١(‏ جمع کسوة. 

(۲) قوله: «آن» ساقط من (م). 

(۳) ذکر السراج البلْقِيِي المسألةَ الثانیةً وجوایها في «حواشیه على الروضة» (4: ۸۹) وأنه آفتیل 
بذلك. 

)٤(‏ كأن قال: له عل آلف من ثمن خر أو کلب؛ لزمه الالف؛ لانه عقّب الاقرار با یرفعه فيلغو. 
انظر: «روضة الطالبین» (4: )۳۹٦‏ و«أسنى الطالب» (۲: ۳۱۲). 

)٥(‏ نی (ت): «أو کانت». 


۰۳۵ 


سے سے ع 


[>5؟] مسألة: شخص قال: (لفلانِ عل 1 
ما الذي یلزئہ؟ 


د 9 سس" 
لف درهم إلا مئة إلا متتین)» 
۳۳ 


آجاب: هذه المسألةٌ قَل مَنْ تعزض ھا من الفقهاء وقد تعزض ھا 
النحاة فقال الفرّاء: (یلزثُهُ الف درهم زا درهم»» والعنی عنده: (ل4 عل 


ع2 کم ۰ 1 2 5 6 م2 
ألفٌ درهم إلا مئه سویٰ من له عندي)» فجعل الاستثناء منقطعاه وصححه 


2 


ان مالك؛ لجريانه علیٰ قاعدة: أن الاستثناءَ الأول مرج والثاني مُذخل. 


وقال أكثرٌ النحاة: یمه سبع مئة درهم)» فجعلوا الاستناء''' الثاني 
رجا مع الأول أيضاً. 


A 


ورد عل الفرّاء: بأنَّ الانقطاعَ خلافٌ الأصلء وإذا أمكنّ الاتصال لم 
يَعْدَل إل الانقطاع. 


¢ 5 ¢ یم م4 من ۶ 
وعندي: أن اللازمَ له تسع مئة؛ من جهة أن أصل”" الْفَرٌ به آلف» 
فکیف یلزم ألفٌ ومع؟! وما 1 يتعيّنْ الزا۳(۶ الزائ لا یُصاژ إليه. وجَعْل 
الاستنناء الثانى رجا أيضاً حلاف قاعدة الاستثناءِ بعد الاستثناء(*. 


(۱) نی (ز) «فجعله للاستثناء». 

(۲) قوله: «أصل» ساقط من (ت). 

(۳) نی (ز): «التزام». 

(6) نی (م): «بخلاف). 

)٥(‏ القاعدة في الاستثناء: أن الاستثناء من الاثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ فلو قال: علي 
عشرةٌ إلا تسعة إلا ثانية؛ لزمه تسعة. فقوله (إلا ثمانیة) استلناءٌ بعد استثناء؛ فالاستثناء 
الأول كان من الاثبات فهو نفي؛ فیکون الاستثناء الثاني من النفي فهو [ثبات. فكأنه قال: = 


۹ 


فلم یب إلا الغاء الاستخناء الثاني؛ لتعذره بالزيادة کما قال الفراء 
والنقصانِ بالإخراج كا قال الأكثر» سی تر ہت 


بالاستثناء ء الأول» وشككنا ٤‏ الثاني عر العمل : به ىا تقدم» فکان اللازم 
ع0 


[۷] مسألة": عتيقٌ اق و شخص ول ابن ابن مت * هل 
0 إقراره ا فد ببَيْنة؛ لا عادةٌ ال ونحوهم أن يقولوا: 


¢ 


فلا أخوناء ون ليَكنْ کم م أخوة؟ 
أجاب: لا تتبت أحُوَةٌ الذکور إلا بیتة؛ لأنٌ عن العتیق الولاء فلا بسقط 
بقوله. 


۲۸ مسألة: شخص مات ولا وار له معروف. فانتقل ماله إل یت 


2 پوت سو نرہ ہی أن ما یلزمه 
بجمع الواحد المتبقي من العشرة ة مع الشانية التي لزمه آخراً فتصير تسعة. 

ا 

(۲) ذكر السراج البلْقيني هذه المسألةَ ختصرة في «حواشيه على الروضة» (4: ۱۳۹). ومثلها 
بقوله: (ولو كان الاستثناء الثاني أكثرٌ من الأول كعشرة إلا ثلاثة إلا آربعة). وقد ذكر هذا 
المثال وا حم الوافق لما ذكره السراج البلقيني الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» 
(۲: ۳۱۵). 

(۳) في هامش (ت) ما نصه: «ح: القاعدة: مَن عليه ولاء لا يثبت إقراره بالنسب. فلا بد من 
بينة تشهد باللسب خلافاً لا ذکره الشیخان الکبیران الرافعي والنووي ره الله تعالیٰ). 

() في (ز): «ومعتق». 


ov 


امالء وأعطاءُ السلطان لشخص ثم اەٌعیٰ شخط( أنه أخوه”"» وشهدت 
کم 5 0 1 3 7 مہ مه 2 
یڈ عل إقرار الميتٍ بالأحوة فهل تتبث أخوثة وير الال من أغطية 
ويدف إلى المذكور. 

وإذا لدع الا عند مَنْ يرى تقديمَةٌ على بیتِ الال هل يرتفمٌ الخلاف 
أمْ لا يرتفع الخلاف(؟)؟ 

أجاب: إِنْ 4 يكن عل امقر“ ولاء۶» وان حائزاً لتركة أخيو 

5 3 ۳ ع ع کس و 

الذي آلحق النسبُ [به]9بقوله9©: (هذا أخي ابن أبي)»» وكان المقر 


g2 


ل مجهولٌ النسبء وکا ما أَقر به مِنَ الأخوِٰ مکنا وصدّق ار ل٠‏ 
ا لحر المكلّف. ول یک المُمَرٌ له منفيًا باللعانِ من جهة مَنْ ولد على 


(۱) قوله: «ثم ادٌّعیٰ شخص» ساقط من (ت). 

(۲) أي: آخو الیت. 

(۳) في (ك): «یثبت». 

)٤(‏ قوله: هیرتفع الخلافٌ» ساقط من (ز). 

)٥(‏ هو الیت بحسب ما في السوال من أنه شهدت بین بإقراره بالأخوة. 

(7) في (ز): «ولایة». 

۷( في الأصول الخطية: «آخیه». 2820۳ هو الصواب بالنظر إلى شروط ال قرار بالنسب 
المقرّرة في کتب الفقهاء ويؤيده ما يأتي في الحترزات من كلام المصنف نفسه والله أعلم. 

(۸) ما بین معقوفتين يقتضيه السياق» ويؤيده مايأتي في المحترزات من كلام الصنف نفسه والله 
أعلم. 

(۹) أي: القر. 

)١ 2‏ هو مدعي أخوة الیت له. 

(۱۱) هو مدعي أخوة اميت له کم مز. 


۰۳۸ 


و بو 


فراشه(۱) غير الاب الذکور؟؛ فانه تبت وه بذلك» وید عل بيت 


الال . 


والأخ المذكورٌ إذا ادع عند مَنْ یریٰ تقديمَةُ على بيت الال وحَگم له 
ال الا بك 

۳ ما إن کان عل ال ولاء؛ فانڈ لا ید يبت نسب المذكورٍ بإقراره» وكذا 
لو لیکن 0 و و یه الذي ا النست به فان 
لقث الست الد كور: 


7 


وأا إن كاد امقر ل معروف الب يِن غير أب لمر للذکور؛ 
فإنة لا يثبت النسبٌ المذكورٌ* من الأب الق به. 


وأا إن كان ما افر به من الأحُوْة غير مکن؛ بأنْ كان ال له بالأخرّة 


٥ 
م‎ 


ابن عش شون ما والاب املك به قذ مات مر"( " عشرینٌ سنة مثلاً؛ فإنة 


)١(‏ في (ز): «قرابة». 

(1) يعني : آب الیت. فان الأصحّ: : أن الاب لو نفی باللعان ولداً عل فراشه» ثم استحلقه هو أو 
ول ان انظر: : «العزیز شرح الوجيز» ١ : ٥(‏ ) و«روضة الطالبين» .)47١ :٤(‏ 

(۲) انظر شروط الا قرار بالنسب في: «العزیز شرح الوجیز» :٥(‏ ۰۳۹۳-۳۵۲ ۳۰۱-۳۰۰) 
واروضة الطالین» :٤(‏ ۲۰۶۱۶؟). 

(4) في (ز): «أبي». 

)٥(‏ قوله: «المذكور» ساقط من (م). 

(5) نی (م): «آب». 

(۷) من هنا في (ك) سقط بمقدار لوحة تقریبا يشمل تتمة المسألة (۸٦۲)ء‏ ويشمل المسائل: 
(۲۹-٤۲۷)۔‏ 


۹ھ 


لا یثیت السب من الأب اللْحَ به» ولذلكٌ لا یثبتُ النست( إذا كان ار 
بتسبه مكلفاً ول يُصَدَّقٍ ار في إقراره. 

وکذلك لو کان ال له له بالنسب”" قذ نفاة باللعانِ مَنْ وَلِدَ ولد عل" 
فراش غير الأب ال بە؛ فإنڈ لا يصح لغبه يستلحقة باعتبار أنَّالناقي 
لو استلحقهُ لحم فِمُیْعَ من ذلك أن يستلحمّة من( غیرہ. 


ودلیل ثبوت کا بالشروط المذكورة قول النبي ب44 في ابن ولیدة 
رمع ا اخۃ ختصم فيه عبد بن رَمعة وسعد بنْ أبي وقاص» فقضی به النبي که 
لعبدِ بن رنه وأثبت وت بإقراره» وهو قد كان حائزاً لت رکة رّمْعة» ول یکن 
E‏ 


(۱) قوله: «منَ الأب اُْلْحَقٍ به» ولذلكَ لا يثبثٌ النسبُ» ساقط من (م). 

(۲) نی (ت): «النسب». 

(۳) قوله: «عل» ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (ز). 

(۵) قوله: «من» ساقط من (ز). 

)٦(‏ آخرجه البخاري برقم )٢۷٦٥(‏ ومسلم برقم (۱4۵۷) عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن رَمْعة في غلام فقال سعد: هذا یا رسول الله 
ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» عهد ال أنه ابنهہ انظر إلى شَبَهه وقال عبد بن رَمعة: هذا أخي 
يا رسول اللہ وُلِدَ على فراش أبي من وليدته. فتظر رسول الله بك إلى شَبَهه فرأى تباب 
بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه یا 
سودة بنت زمعة». قالت: فلم ير سودة قط. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (۱۰: ۳۹-۳۸): «وني هذا الحديث: دلالة للشافعي 
وراك من سو سا سد سرت لان الشافعيّ يقول: يجوز أن یستلحق 
الؤاوث اقا لور رط أن بکرن نا ترا للارث أو یستلحقه كل الورتة ویشرط آن - 


٥٤ 


وأتا إذا كان ار قذ قال: (انه أخى مِنْ آمی)؛ فھذو السألة كَل مَنْ 
ذکرها من العلاء وضا أصل یرجم الیه وهو: أن لزأ اعت رن 


و و 


هل يلحقها؟ وفیها(") اختلاف ین العلاء» والْتَمَدُ عند الشافعيّة: أنه لا 
ایت ےھ 5 ۳ کا ا ہے باع 

يلْحَقهاء فإذا احق وارئها احائز بها نسب ولد یلح کا قال آبو ا سین( 
ابن اللبّای(* في «فرانضه»: انه أظهرٌ قو الشافعی. ولكنْ الذي ذکره 
الاوردي - وهو مقتضی کلام المتأخرينَ ‏ في قوله: (هذا أخي ابن أبي وأمي): 
أنه يلحقها بالشروط السابقة المکنة هنا؛ ليرج صورة اللعان. وما ذكرَهُ 
۳ الحسینِ' عن أظهر القولَین هو الأرجحٌ عندنا(. 


3 پمک کون للع ولد لل وو لایکون مرف ال شرب وشرظ 
أن یصدّقَه الستلعق إن كان عاقلاً بالغاً. وهذه الشروط كلها موجودةٌ في هذا الولد الذي 
آلحقہ النبی ولا برَمْعة حين استلحقه عبد بن رّمْعة). 

(۱) نی (ز): «ألحقت». 

() في (ز): «فيها». 

(۳) في (ت): «اختلاف للعلاء». 

(4) في (م) و(ت): «آبو الخير». 

)٥(‏ هو الإمامُ الفقیةُ من انتهت إليه رئاسة الفرائض أبو ا حسین محمد بن عبد الله بن الحسن 
البصري العروف بابن لب (ت٤٤٥٤ھ)‏ كان يقول عن نفسه: اليس في الأرض فَرَفِیٌ 
إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئاً». وصتف فيها كتباً. انظر: «طبقات 
الشافعية الکبری» ٤ :٤(‏ ۱۵) و«طبقات ابن قاضى شهبة» (۱: ۱۹۲-۱۹۶). 

5 في (ز): (فیخرج).‎ )٦( 

(۷) أي: ابن اللبان. وفي (م) و(ت): «أبو الخير». 

(۸) قال شيخ الاسلام في سنی المطالب» (۲: ۳۲۲): «ويشترط أن يكون الملحَقٌ به رجلاً؛ = 


۰:۱ 


[۹ مسألة(: قال الاصحاب في الاقرار بالنسب: «الذي یر 
عر کھج کت ا فانه يثيْتُ النسبُ 


والشا رک في الارث». 


= لأن استلحاق المرأة لا یصح كما سيأتي في اللقیط فبالأولى استلحاق وارئها وإن كان رجلاً؛ 
لأنه خلیفتها. جَرّم به ابن ارف قال الإسنوي: وهو واضح. وقد جَرَمَ به ابن لا 
ونقل عنه العمُراني في «زوائده: أن الإقرارٌ بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة علیٰ الولادة». 
وأفاد الشَّوْبَري أن الشهاب الرملي أشار في «حواشي أسنى الطالب» (۲: ۳۲۲) إلى تضعيف 
ما جزم ابن الرفعة. ثم قال: (قوله قال انت ئن وهو واضح) قال في 7 «وهو 
مردود نقلاً وتوجيهاً؛ أما التقل فما ذکرناه كائ من آنه تشترط موافقة الزوج لبق لبقية ورئتها 
في إ حاقهم بهاه وکذا من غیرہ - . وآما التوجیة؛ فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع باباً من 
إلحاقه بنفسه ألا تری أن ال تج النسب بغيرهاء ولا تُلْحِقّه بنفسهاء وحينئذ فلا ینتظم 
ما ذکره من القياس على امتناع استلحاقها . وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا یثبت للأصلء كا 
لو أنكر أحذ الابنین ومات ولف وارثاً فأقرٌ به تَبَتَ نسبّه» وغير ذلك من الصور التي 
ذکرها الرافعي في هذا الباب». انتهی. 
وقال البلْقيني: وقد صرح الاوردي: بأنه یستلحق الاح للام. ثم وَجّه البلقيني صحة 
إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها: بأن الإلحاق بها مبنيٌ علیٰ الوراثة» فإذا ألحقه بها جمیع 
ورثتها صح. وإحاقها بنفسها ليس مبناةٌ على الوراثة بل على جرد الدعوى» والشافعيٌ لا 
ثبت لها دعوة؛ إما لأن الاطلاع على الولادة ممكنء واما لأنه يؤدّي إلى الإلحاق بصاحب 
الفراش» وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها». انتهئ». ثم أفاد الشَّوْبَري: أن الشهابَ الرملي 
أشار إلى تصحيح ما نقله عن «الخادم» أي: للبدر الزَّرْكّني. 

(۱) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) في (ز): أن بغیرہاء وفي (ت) «الذي لغيره». 

(۳) في (ت): «والمشركة». 


وني الوصية: «ولو() آوصی بمَن يَعْيَقُ عليه فماتَ الوصي. ثمٌ مات 
الوصی له قَبْلَ القَبولٍ وله اب فقبل الوصية؛ لم یرٹ علیٰ الأصحٌ». ویلب 
الَرّق؟ 

أجاب”": الاقراژ إخبارٌ عنْ حى سابق, فتثبّتٌ المشاركة في الصورة 
الذکورة؛ لعدّم المانع. 

57 َو 7 و ود و ١‏ 0 2 ۶و هم میم 

وأمّا القبول؛ فانه إنشاءً يفتقر" إلى مَنْ تصح عبارته في ذلك الانشای 

فإذا يكن القابل مستقلا بالانشاء له يكن بل صحيحاًء فلا إرث. 


)١(‏ نی (ت): «لوه. 
(۲) في (ز): «واحواب». 
(۳) في (ز): (یعینه». 
(5) نی (ت): «القبول». 


[۲۷۰] مسألة(۱): شخص استعارٌ فرساً لیرکیها إل مسافة معيّنة» فأرسل 
الح فاضا رة فرکّھا الستعیر ال دون السافة» فضعفت الفرش۲) 
0 للقاصد فماتت" في أثناء الطریق» فهل 
لزه الغ شي آم ل(64؟ 

آجاب: إن كانَ الضعفٌ الذي حصل بسبب الرکوب الأذونِ فيه فلا 
ضهان على الراكبء وان کان بسبب غير الرکوب لعارض حصل ما يعرض 
للحیوان؛ فإنهُ لا يضمن قيمتهاء ولکن يضمن آزش النقص ا حاصل تحت بده. 

[۲۷۱ مسألة: اذا استعار دابة للركوب”" ول يقيّدْ بالزمانِ ولا 
بالمكان» فرکبها لامر ثم نزل عنهاء : ثم آراد أن يركب علیها لأمر آخر. فهل 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ك). 
(۲) في (ت): «بالفرس». 

(۳) في (م) و(ت): «فیات». 
)٤(‏ قوله: «أم لا» ساقط (م). 
(۵) هذه المسألة ساقطة من (ك). 
)٦(‏ في (م): «ليركبها». 


o٤ 


نقول: هو کالغراس فلیس له ذلك» أو نقول: له ذلك بخلاف الغراس 
قله ناد فامتیع فن اعادته, بخلاف الرکوب فإن العادة من العجدّد؟ 


و 


أجاب: الأقرب الثاني» وقذ صرح به في «التتمة)» وهذا خرّجتة قبل 
الوقوفٍ7" على کلام «التتمة». 

وكذا لو استعارٌ بساطاً للجلوس عليه ول بمدّة ۶ فان لا يرتفع 
الإباحة بانقضاء ء الجلوس الأول؛ ا تقر شا نفرر من أن العادة 5 مثل ذلك عَم م ملازمة 
الانتفاع !۴ بخلاف البناء والغراس 


عل أنَّ نی «التنمة» ‏ لا تكلم علن مسألة ابحذوع - التصريح: (بأنڈ لو 
استعار دابةً ليركبّها فرکبها زماناً ثم ردّها ل إصطبله؛ لیس له آن يركبها ثانیاً 
عو و 


إلا بإذنِ جدید». إلا انه عل ما إذا ردها لا صطبل المالك بقصد انتهاء 
العاري 0ئ 


[۲۷۲] مسألة0": إذا أعارٌ الغراس» فغرس المستعيرٌ ثم قلع ذلك 
الغراس د ثم اراد أن یعیده بعینه» هل له ذلك؟ 


(۱) نی (ز): «بأن قلعه (بأذية؟)» أو كلمة نحوها. 

(۲) قوله: «الغراس فان قلعه ... فان العادة منه» ساقط من (م). 

(۳) نی (ت): «آن آقف». 

(6) في (ز): «مدة). 

)٥(‏ في (ت): «الامتناع». 

.)۱۷ 6 :4( ذکر السراج البُلْقِيني هذه المسألة في «حواشیه على الروضة»‎ )٦( 
هذه المسألة ساقطة من (ك).‎ )۷( 
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آجاب: ظاهر کلام البغويّ ‏ الذي نقلَة''' عنهُ صاحبٌ (الروضة) تَبَعا 
ع ع 7 ¢ 2 2 ع 5 5 عو 
لأصله ‏ : أنه ليس للمستعیر أن يعيدّه جزما”"©. ولا يأي في مثل هذا ا خلاف 
في عاريَّة الجدار لو ضع الجذوع؛ فإنة إذا رَفَمَّ امحذوع صاحبها أو سقطت 
بنفسها 1 يملك إعادّتها بغير إذنِ جدیدِ على الأصح(). 
وسبث الخلاف: أنَّ تلك العاريّةً تنل على رأي زل لسن 
عل اتید حتی لا برجم فیها غلا وج قطع به لعراقیون! *. والوجهان نی 
الاعادة۱) نا ہما مفرعان) عل ما قطع به العراقیون وذلك لا يتأت فيا 
هذا کنت( که أولاً بحن(" : 7۶ رأيتٌ في «التتمة» ما مخالف هذاء 
فقال 2 ناله و الجذوع: الو انهدم مہ بقیع اطقائط بحاله؛ فان كان الإذن 
في وضع جذع بعینه على الحائط ار وضع غير وکا ن الثاني أكبرَ من الأول 
(۱) في (ز): «آخذ». 
(۲) «روضة الطالین» (6: 464۱). 
(۳) في (ز): «لوضع». 
)٤(‏ «روضة الطالبین» (:۲۱۳۰). 
)٥(‏ «روضة الطالبین» (5: ۲۱۳). 
)٦(‏ آي: في إعادة امحذوع إذا رفعها صاحبّها أو سقطت بنفسها. وانظر: «روضة الطالبین» 
(4: ۲۱۳). 
(۷) في (ز): «یفرعان». 
(۸) في (ت): «هذا ما کنت». 
(۹) في (ز): ابحث». 


ای 
وأثقلٌ منهُ لا يجوز بلا حلاف. وإن كان الثاني مثل الأولء و آراد أن يعيدَ ذلكَ 
ا لجع بعينه» ول يكن الجذ ع من بل کان موصوفا فأراد وضع جذع بتلكَ 
الأوصافء فهل له ذلك مِنْ غير إذنِ جدید أمْ لا؟ المذهبُ أنَّ له ذلكء كا لو 
استعارٌ دابَةٌ ليركبها مُطلقاً من غير أن يُقَدّرَ الزمان أو المسافة فلهُ أن ينتفع بها 
ما یرجم وإِنْ كان يترك الانتفاع بها زم" اللیل”. وفي السألة وجه آمحر: 
أنه لا يجوز إعادة البناء إلا بإذنِ مجدّد). 

ثمٌ قال: «وعلن هذا لو أَذْنَ له أن یخرس شجرة في ملک فانقطعی) 
الشجرة بعدما اه نبتت!“ آو يست ت فأراد إبداهًا بغيرها؛ فعلى هذیْن الوجهَیْنِ). 


انتهى. وفيه ع الفوائد ما آنت تس 


(۱) قوله: «الجذع» ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): «في زمان». 

(۳) نقل الشهاتث الرملی في «حواشي اس المطالب» (۲: ۲۲۳) کلام التتمة إلى هنا في تنبيه 
عقده لذلك» وسکت علیه فالظاهر ارتضاژه له. 

)٤(‏ في (ت): «فانقلعت». 

)٥(‏ في (م): انبتت». 

() نی (ز): اما تراه». 

(۷) ذکر السراج البُلْقيني هذه المسألةً في «حواشیه على الروضة» (4: ۱۷۹). 


[كتاب الغصب] 


ا رکب رر وت 
عنها وترکھاء فجاءت إلى الجترين” "ػء فردّها ابحارن(٩)‏ فر فسته فکسرٹ آسنانه 
ول يكنْ معها أحد ت3 ذلك بالنهاره فهل یکو الضمان عل صاحبها و 
عل راکبها؟ 


آجاب: لا ضهان عن صاحبها ولا علیٰ الذي رکبها. 


]۷٤[‏ مسألة(“: شخصٌ له أرض: فزرعها شخص تعذیاء ولیش 
بجوارها ما يساويها في ری لوا یوجد مثلها إلا بعیداًِنَالبلدہ فهل 
لصاحب الأرضي ۳۹ أجرة مثلها في البلاد البعيدة» او أسَوة 6 الحوار؟ 


(۱) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) قوله: «رجل» ساقط من (ز). 

(۳) هو البَيْدَرُ الذي یداش فيه الطعامء والوضم الذي يجفف فيه الثمار آیضا والجمع جرن. 
«المصباح المنبر) (ج ر ن). 

)٤(‏ نی (ز) و(ت): «الجارين». 

(۵) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(5) في (ت): «رفع». 

(۷) في (ت): «أم أسوة». 


أجاب: نعم» لصاحب الارض أن يأخدّ من الذي بزرعها أجرة الٹلِ 
من البلا التي تكون بعيدةً عنهاء ولا تُعتِر أجرةٌ الأرض الجاورة التي هي 
۱ مغل( 

[۷) مسألة: ملوك غصبَهُ شخص نم أعتقَهُ وجعلَهُ وصیّه وأوصیٰ 
ح رت وج وت 
وهل د یستحق ما وصّيَ له به؟ 

آجاب: رر وی تم له في شيءٍ مِنَ الملوك 
المذكورء ولا یصح ان یکونَ وصیًاء ولا یس" يستحقٌ ما وی له بہہ ویکون ذلكَ 
لالکه. 

۷1 مسألة: إذا عاد العبد المغصوبٌ من اباقه بعد آن عَرِمَ الغاصبٌ 
قیمتَهُ لسيّدِه» وليس عند السيّدٍ القيمة التى أخذّهاء وللسیّدِ غرماء» فهل ینفرد 
الغاصب بمَنِ العبد إلى أن یستوفي القيمة التي دفکھا ولا یشا رکه الغرماء أمْ لا؟ 

آجاب: نص الشافعی نی «ال22» علٰ: أنَّ الغاصب ینفرذ یمن العبدِ إلى 
أن يستوق القيمة التي دفتها ولا يشاركةُ الغرماء فی ذلك» فقال في باب الاقرار 
بغصب شيء: الم يعي الغاصب. ون کان لسییه غرماۂ اشر كيم في 
تَمَن العبد؛ لأنة عبد قد( أعطى الغاصبٌ قيمتّه»» قال: «وهكذا أصنعٌ 
بورثة الغصوب إن مات الغصوب». انتهی» والله أعلم. 
( في (ز): «التي ليست هي مثلها». 


(۲) في (ز): «وقد». والصواب ما أثبته ىا في «الأم» (۲۱۰:۳). 
(۳) «الأم» (۳: ۲۱۲). 


هه 


[۷ مسألة: لو أحضرَ الغاصبٌ للالك ثوباً وقال: (هذا هوّ الذي 
عَصَبْنُهُ منك)» وقال المالك: (بل غيده)» فمن الْصِدَّقٌ منهیا؟ 

أجاب: المعتمدٌ عندى فى ذلك : أنى لا أجعلٌ القول قول الغاصب 

ی ۶ 2 ۳ 3 2 ٠.‏ 5 3 و 7 0 72 5 
بالنسبة إلى آن ألزمٌ المالكَ بأخذهء ولكنْ آجعل الغصوب کالتالفه فألزمٌ 
الغاصب بالقيمة» وأجعل القول قولَه بالنسبة إل القيمة؛ لأنة غارم. 

فإذا قال ا مالكُ: (غصبت متي ثوباً قيمتهُ عَشْرةٌ دراهم» وقال") 
الغاصب: (هوّ هذا الثوب وقيمتة خمسة)؛ فألزِمٌ الغاصب بخمسة لمالك 
ویکون في ذلك مراعاةٌ اثنین: امالك" حتی لا ألزمَة بأخذٍ ثوب غيره» وللمالك 
آخذه بیحکم(*) الظافر. وفیه مراعاةٌ للغاصب؛ اة ال القیمة(؟. 


۲۷۸ مسألة: رجلٌ تحمل ديناً عن أبيه لرجل» فیات الرجل عن ابّن» 
وق الذیان۱) أحد ہما وکتب بيه وبینه إبراء» فتعدّیٰ الا خر وأخذ الابراء من 


8 ہم 2 3 7 7 قم 2 27 ۰ ° 
الذیان غصباً بالید العادية هو وجماعة معه بین العشاءين» وحَبَسَه''' في حبس 


)١(‏ في (ز): «في ذلك عندي». 

(۲) في (ز): «فقال». 

(۳) في (ز): «مراعاة لمالك». 

)٤(‏ في الا صول ال خطیة عدا (ز): الحكم». 

.)۲۱۰ :٤( ذکر السراج البُلْقني هذه اللسألة في «حواشیه على الروضة»‎ )٥( 
هو: الكثيرٌ الدین؛ الذي عليه الدیون. «لسان العرب» (د ي ن).‎ )1( 

(۷) في (ك) و(م): (وحبس». 
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اولي بالاعیال ۱ وحاسبَةُ في دار اللي" وأخرج عليه مسطوراً باسم أخيه 
بأربعة آلا درهم وطالب بها لعدم الإبراء التي أخدّها. وطالب أيضاً 
لنفسه بثلائة آلاف بعد وفائهاء وقال: ما أخذث الثلاثة آلافي إلا لأخي. 

فاصطلحا على ثلائة آلاف على الانکار وکتب بيئة وبيته إبراء» ثم حبس 
لان وخ من الثلاثة آلافِ الصطح *) عليها بغير یمین» والتمس الديان 
يمِينَ الغاصبِ فلمْ یصل ال ذلك فهل يلزمٌ الغاصب یمین علیٰ أخزا' 
الإبراء أمْ لا*؟ وإذا ام عن الیمین» فهل یرم الثلاثة آلافي أو ل۹'؟ 

آجاب: نعم» يلزمٌ الغاصب المذكور””" الیمینُ بعد تقذم الدعویٰ 
الشرعيّة وطلب الیمین؛ فإن 1 بحلفت ونكل عن اليمین رُدّتِ الیمینُ علن 
المدّعي وعول بمقتضی۱۱) ذلك بطریقه 2 0 


() في (ز): «للعمل». 

(۲) في (ز): «داره». 

(۳) في (ك) و(م): «الذي». 

(5) في (ز): «وطالب». 

)٥(‏ في (ز): «بعد الصالح» بدلا من «آلاف الصطلح». 
)٦(‏ في (م): «تلك». 

(۷) قوله: «أخذ» ساقط من (ز). 

(۸) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

(۹) في (ك) و(م): «أم لا)۔ 

(۰) قوله: «الذکور» ساقط من (ز). 

() قوله: «بمقتفی» ساقط من (ت). 
(۱۲) قوله: «بطریقه الشرعي» ساقط من (ز). 


أهه 


۶ی و ۶ 


وأمّا الثلاثة آلاف المذكورةٌ التي ادٌّعیٰ الذعي الذکور أنه أخدّها منه 
تعدیا؛ فإنة إذا نكل عن الیمین بسبيها ورد الیمینُ على المدّعي؛ فان المع يحلفٌ 
ويستردٌ من التعدّي ما أخدَّهُ منهُ بغير طريق شرعيّ. 

[۲۷۹ مسألة: شخصض استول عل ررقت مسجد عُدوانا وقال 
لل فيها: (إن انراق مِنَ المدةٍ التي استوليتٌ فیها آفرجت() لك)؛ 
ا ان ؛ خوفاً ین ضياع حق( السجد» هل تصخ البراء٤ُ‏ و ۲68 

آجاب: بل“ يرجع انكلم في ذلك بالأجرة الْستحَقّة لمصالح امسج 
لني لین شي متها للذي أبرأء ولاتصحٌ ابرم ین الذي ل يتعين مر 

[۲۸۰] مسألة: جماعةٌ وَرثوا بُستاناً فيه(" بت وساقيةٌ وقطعتا آرض 
راح“ لا شجر فيهاء وليه" خراجٌ راتب» کل أحدٍ عن حِضّته. فت 
ا ارقا شڈ" وأحد الشرکاء يدير البتر ویزرغ اضر بلا 


(۱) انظر: «تاج العروس» .)۳٣۳٣ :۲٥(‏ 

(۲) في (ك): (فوجب)ء ونی (م) و(ت): افرجت». 

(۳) قوله: «حق» ساقط من (ك) و(م). 

(4) قوله: «آو لا» ساقط من (ك) و(م). 

)٥(‏ قوله: «بل» ساقط من (ك) و(م). 

)٦(‏ نی (ز): «و» بدلا من «فيه». 

(۷) قوله: «بثر» ساقط من (ك). 

(۸) قال النووي: «مُراح الغنم بضم ا میم هو مأواها ليلاً». انظر «تحریر ألفاظ التنبیه» (ص 9۹). 
() في (ز): «وعل ذلك». 

(۱۰) في (ز): «بغارسه». 


oo 


جرة» فهل له الاختصاصض بالنخل الحادثِ أمْ لا؟ وهل ۶ وضع يده 
TT‏ 

أجاب: إن کانتِ الأرض مُسْتَحَقَة للورثة استحقاقاً مستمرًا من غير أن 
یکون هناك إجارةٌ فیا يكون من الراتب لا يَميَمْ ملك الأرض للمستَحقین: 
فیکون النخل الذي طلعَ من النوی اللقی في الأرض بين الستجقّین» ون 
كان الشريك الذي يدور البتر عَرَسَ ذلك بأنشاب هي ملکه فهو ختص به 
وکذلك إذا كان ذلك ينوي َلَكَهُ ووضَعَهُ في الأرض المذكورة. 

وأما إذا كانت الأرض لغير المستَحِقَينَ المذكورِينَ فیا نبت من النوی 
اللقی یکون لأصحاب الأرض الذکورت(۳. 

وحیث اختص المستأجرٌ با در فعلیه أجرةٌ ا ممل لمستحقي الارض 
الذكورة فان كان ملك الأرض المذكورة لغير المستَحِقينَ فالأجرةٌ مالك 
الأرض. 

وحیث كانتٍ الأشجارٌ لمالكِ الأرض؛ فإنهُ يسقطٌ عن المستأجرين من 
الأجرة بقدرٍ الذي شغلَه امالك مِنْ ذلكء ولیس للمذكور أن بصع يدهُ عن 
(Oe‏ 


حصة شرکائه"* بغي طريق شرعي. 


)١(‏ نی (ز): «الحصة بالأجرة». 

(۲) قوله: «له» ساقط من (ت). 
(۳) قوله: «الذکور» ساقط من (ك). 
)٤(‏ نی (ت): «شریکه». 


oo" 


۷1 مسألة: رجل له عبد» فأمسكَە''' أقوامٌ واستَولوا عليه 
وضربوہہ فهرب مِنْ ذلك» هل يلزمُهُمْ العبد 0 أو لا40)؟ 

أجاب: نعم يلزمٌ الّذِينَ اسلا على العبدِ قيمة العب لمالكه فإذا 
ےک اڈ ان ذو ها دقو یه الق لال اسو : 

[۲۸۲] مسألة: شخصٌ دفع لشخص قمحا خلوطاً بشعيرٍ وتراب» ول 
حصل بینھما معاقدةً شرعيّةٌ علیه» ولا شک باحدِ مِنْ آهل الخبرة» فتلف تحت 
ید المستولي وأكله» فهل یلم قيمةٌ يوم م التسليم أو المثل؟ 

أجاب: إذا 4 عله( مقدارٌ القمح الخالص والشعير الخالص؛ فانه يلرم 
المستولي آقصی القیَم 7 مر وقت الاستيلاء إل وقتِ المطالبة» وإلا رم لمعل . 

ونظیژ ذلك ما سنل عنة في الجلس آیضا وهو زرغ شب ر 
بينَ اثنين» فاستولل أحذُھما عل ذلك كلو وأتلفقه(۱۰. 

(۱) هذه المسألة ساقطة من (ت). 

(۲) في (ك) و(م): «(فمسکه). 

(۳) قوله: «العبد» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ك) و(م): «أم لا». 

(۵) في (ز): "عليه قيمته» بدلا من قوله: «علل العبد قيمة العبد». 

)٦(‏ نی (ز): «إذا علم». 

(0) في (ز): «القيمة». 

(۸) قوله: «وإلا للزمه الثل» ساقط من (ك) و(م). 

)٩(‏ هذه العبارة من جامع الفتاوی قاضي القضاة علم الدين صالح البلّقيني. 


(۱۰) العبارة في (ز): «ونظير ذلك: أن اثنين كان بینهما زرع شعير» فاستولى أحدهما علیٰ ذلك 
وأتلفه؟». 


oof 
فاجاب بها معناه: «إنِ الفَصَل عنْ سُنبله وتیه؛ فإنة يضمن القمح بمثله‎ 
وان بمثله» وإِنْ 4 ينفصل لزمَة قيمةٌ ذلك». انتهى.‎ 


ودل ذلك“ عل أن التب مثلع؛ لأنهُ يصح السَّلَمُ فيه بالوزن» وقد أفتیٰ 
بذلك في فتوی أيضاً في الجلس(. 


)١(‏ في (ت): «وذلك». 
زفق العبارة ف (ز): اوقد سیل عن ذلك بعینه فأجاب بذلك». وهذا من کلام جامع الفتاوی 
قاضي القضاة عَلَّم الدين البلقيني. 


۵ ۵ ۵ 


۰ 
[ کتاب | لشفعة] 

[۲۸۳] مسألة: شریکان في نصف دا والنصف الآحَر وَقفء 
والداژ غيرٌ قابلة للقسمة إجبارا'''. فباع آحد الشريكَيْنٍ نصیبه من 
الدار المذکورة لاجنبی» هل یی للشريك الا خر الشفعة في الحصَة 
الميتاعءة؟ 
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ع :6 کی ہے ری ی ۳ 
أجاب: لا شفعة له في ذلك حینتذ(". 


(۱) نما جب الشريك على القسمة؛ إن كانت قسمة إفراز أو تعديل؛ والاول کقسمة المثليّ ودار 
متفقة الأبينة وأرض مشتبهة الاجزاء وتسم القسمة بالأجزاء وقسمة المتشاببات. والثانية 
كأرض تختلف قيمة أجزائها فتعدّلُ السهام بالقيمة. ولا إجبارٌ في قسمة رد كأن يكون 
بأحد الجانبين نحو بئر لا تمکن قسمته فیرڈ آخذه قسط قيمته. انظر: «النهج وشرحه» 
ب«حاشية ا حمل) (6: ۵-۳۷۳ ۳۷). 

(۲) في (ز): «الشاعة». 

(۳) قوله #حيتئذ» ساقط من (ز). وقد ذکر السراج البلْقيني هذه المسألة في «حواشیه على الروضة» 
(4: ۲۵۰). لکن فیها زيادة تفصیل» ونصٌ: «فلو كان نصفت العقار وقفاًء والنصفٌ الطلق 
[يريد اللك] مشترلكٌ بین اثنين» فباع أحذهما نصيبه» هل تثبت الشفعةٌ للشريك الاخر؟ 
بنظ؛ إما أن یکون القسمةٌ من قسمة التعدیل أو من قسمة ا متشابہات؛ فإن كانت من قسمة 
التعدیل لم تثبت الشفعة؛ لأنه وإن جر عليها عل الأظهرء إلا آنا بيع عل الذهب» وبي = 


و عه 2000 9ک ا و و و ی ہر اکور 


= الوقف باطل» فلم تتأت القسمةہ فلا شفعة. وان كانت من قسمة ا متشابہات ثبتت الشفعة؛ 
لأنہا مب عليهاء وهي إفرارٌ عل الأظهر. 
والصنفان [يعني الشيخين] في باب القسمة دكرا عن الزويانی: أن قسمة الملك عن الوقف 
تجوز على الإفرازء ولا تجوز على البيع. قال الروياني: والاختيارٌ جواژها. قال في روضة 
الطالبين»: هذا الذي اختاره الروياني هو المختار» وهذا إذا لم يكن فيها رَد أو كان فيها من 
أصحاب الوقف أما إذا كان فيها رد من صاحب الطلق فلا». انتھی كلامه. فلم یستش من 
المنع إلا قسمة الردہ ويقال عليه: «مقتضی هذا الإطلاق أن قسمةً التعديل تدخلٌ في هذاء 
وهو خالف ما تقدّم ےی اسيم ..» انتهئ. 
وقد نقل إفتاءَ السراج البلقيني هذا شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (۲: 756). ونصه: 
«(ولا شفعة لصاحب شقص) من أرض مشتركة (موقوفٍ عليه) إذا باع شریکه نصيبه» 
ولا لشريكه إذا باع شريكٌ آخرٌ نصيبه كا أفتئ به البلْقِيني؛ لامتناع قسمة الوقف عن 
المللك [ذا کانت ال بيعاً]» ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم علیٰ ما اختاره 
لرویان والنووي من جواز قسمته عنه [أي: إذا كانت إفرازاً] لا مانم من أخذ الثاني». وما 
بين معقوفتين من «حاشية الشهاب الرملي» عليه. وقد أشار الشهاب الرملي إل تصحيح ما 
اختاره الرّوياني والنووي. وانظر: «نبهاية المحتاج» (0: ۱۹۹-۱۹۸) و«مغني المحتاج» 
(۲۹۸:۲). 
قلت: تعرّض السراج البُلْقيني هذه المسألة في الشفعة من «حواشیه على الروضة» 
:٤(‏ ۲۵۰) قبل هذا الموذ ضع المنقول انف وجزم فيه باستحقاق الشفعة ثم قال: «هذا ما 
كنت كتبته قديياء ثم وقع السوال عن هذه الصورة بعينهاء فأفتيت فيها: بمَنع الشفعة 
حي امتنعت الشفعة بسبب الوقف» وصارت العلةٌ في الأولى عدم الملك» وفي الثانية 
عدم قبول القسمة إجباراً ووجودها [كذا في المطبوعة] فإن وجدت ثبتت الشفعةٌ وإلا 
فلا). 


۷ 


[کتاب القراض] 


٤[‏ مسألة: رجل له مال قراض عند شخص, ومال قراض عنذ 
آتحرہ ومال شركةٍ عند آححرہ وأذنَّ لکل مَنْ في بده شي۶ من ذلك آن مرج 
زكاته» فهل يبل قول المأذون له في الإخراج بلا یمین َو معَ اليمين» أو لا 
کی الیان؟ ۱ 

آجاب: إن نازَة الأذْنُ في ذلك؛ فالقول قول الأذونِ لهُ بيمينه» وان 
ازع الستلّودً الحصورون فالقولٌ قوم بانیم وأا غي امحصورينَ 

أثرٌ منازعتهم. 

وإذا کان لرجل مال في ید رجل”" فليس له إخراجٌ الزكاة بغر إذنِ 
0 ە+ہ 

[۲۸۵] مسألة: رجل دفع لرجلٍ مالا قراضاً ليشتري بو قمحا وغيره؛ 
فان شتری بو القمح وامتنع مِنْ قبضه ومنع صاحبّه أيضاً مِنْ بيه حتی ينص 
السّعْره فهل يلزمة مه النقصان؟ 

(۱) في (ك) و(م): «أم لا». 


(۲) نی (ت): «وإن كان». 
(۳) في (ز): «في يد رجل مال». 


o0۸ 


آجاب: لا يلزمٌ المانع المذكورٌ النقصان» ولكنّه نم( بمَنْعه؛ فإنْ كانَ 
الشريك قد وكَلَهُ في البیع وحصل منة المنُ المذكورٌ فإنة يكونُ ضامنا لتقصيره. 

]١87[‏ مسألة: شخص یتاجر في رأس مال بیدو لنفسه. وأخد من 
شخص مال قراض والربحٌ نصفانِ بينهماء وعليه در لشخصء فساقر 
فقيل والال كله ختّلط» فوّجة مال نصف ما کان معہء فکیف قسمثه ؟ 

أجاب: إذا ظهر بطریق شرعيٌ عينُ مال القراض أو بعضّهُ فان الذي 
يظهرٌ یکون لصاحب القراض الذي وقع القراش علیہ وان ظهر فيه ربح 
فللعامل نصييه من الربح. 

وان ل یظهز عینْ مال القراض(" ولا بعضه ولكن ظهر بطریق شرعین 
ن مال القراض كان مختلطاً فيا آخذه فإِنْ کات هناك ما يقتضي أنَّ العام 
ضامنٌ لما هر من مال القراض مِنْ خلط غير مأذونٍ فيه بی(“ لا يتميّرُ من 
مال القراض أو تَعَدّ' أو تقصير؛ فإنه یکون ذلك مضموناً عل العامل ویو خد 
من ترکته على حکم الدیون. 


() في (ز): «يأثم». 

(۲) في (ز): (نصیبه منه. 

(۳) في (م): «قراض». 

(4) في (ز): «فيا». 

)٥(‏ في (ز): «ما». 

)٦(‏ عطف على قوله: «خلط». وی (ز): «تعدي» ونی (ت): (بعدا۔ 


4ه 


ون 1 يكن هناك ما يقتضي الضانَ با ذكر؛ فیا ظهر تلف علیٰ 
خکم الأمانة لا ضمانَ”" فیه وما 1 يظهرٌ فيه ذلكَ؛ فإن یکون مضموناً في 
تركة العاملء وُر“ كا و الديون وتقم المضاربةٌ في التركةٍ بالدیون 
وبا ذکر. 

[۲۸۷] مسألة: رجلٌ مات وعلیه دیون شرعيّةٌ من صدقاتٍ وقراض 
وین في ذگیہہ فقَصَدَ صاحبُ القراض أن تختصّ بالمال الحاضر دون غير 
فهل له ذلك آم تام (۷؟ 

آجاب: إن ثبت بطريق شرع أن شیامن ا مال الذکور هو" مِنْ مال 
القراض أو هر مال القراض؛ فإنة يحتصٌ به المالكء وما ظهر أنه ربخ فیقسم۹) 
عل مقتضی الشرط العتبر في القراض الصحیح. 


وان ل يثبث شيء مِنْ ذلك القراض» ول يظهز خسرانْ يقتضي فوات 


(۱) في (ز): «فظهر». 

(۲) نی (ت): «تلف». 

(۳) في (ز): «لاحتال». 

)٤(‏ نی (ز): «وتوی». 

)٥(‏ في (م): «یوفی. 

)٦(‏ نی (ز): «أو). 

(۷) في الأصول ا خطیة: (یقاصص). 
(۸) في (ت): «وهواء ونی (ز): (أنها. 
(۹) في (ز): ایقسم». 


0۰ 


شيءِ من( مال القراض» ولا ادع العامل قبل ذلك رَد مال القراض أو 
تَلَقَهُ عل حكم الأمانة» ولا ادع ورثةٌ العامل نوتم رد ذلك ولا أنه 
تلف على حكم الأمانة"؛ فانهٌ لا خت صاحب القراض بشيء ود 2 الال 
سب الدیون ون جا م عليه مال اراس الي مھنع 
عهديِه بطریق شر عر ما ذکر ولا وص به. ۱ 

هذا هو الذي يقتضيه نص الامام الشافعي رضي اللُعنه في «اختلافب 
العراقیین» في صورة الإيداع» وما وقع ي الرافعئ)''' و«الروضة» في صورة 
الایداع من: أنه إذا قال" الوارث فم إذا لإتُوجّدِ الوديعة: (لعلّها لقت“ على 
حكم الأمانة)؛ 3 الاماع قال: «فالظاهر براءة الذمة» فهذا م ۳۹ الإماء» 


(۱) قوله: اشيء من» ساقط من (ك) و(م). 

(۲) قوله: «ذلك» ساقط من (ك) و(م). 

(۳) قوله: ”ولا ادعى ورثة ... حكم الأمانة» من (ز). 

() قوله: (شرعي) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ز): «ادَعیْ). 

)٦(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «شرح الرافعي». وكلاهما صوابٌ يُطلقان على «العزيز شرح 
الوجیز» للومام الرافعي. 

(۷) في (ت): «آنه قال». 

(۸ في (ز): «لکل ما یکون» بدلا من قوله: «لعلها تلفت». 

(۹) «العزیز شرح الوجیز» (۷: ۲۹۸) واروضة الطالبین» :٦(‏ ۳۳۰). 

() في (ت): «فهذا نقله الامام. 


اكه 


وانبا(۱) صحْحَ وجوبٌ الضان(۲» وقد بسطْتٌ القول علیٰ ذلك في «الفوائد 
المحضة على الرافعي والروضة»(۳. 


وما قدمنا'“ في الدعوی في الردٌ والتَلَفِ أردنا به" مع 


)١(‏ في (م): «إنما»» ونی (ت): «بم|». 

(۲) عبارة الامام في «نهاية الطلب» (۱۱: ۳۹۹-۳۹۸): «ولو مات ول يوص» فجاء مالك 
الوديعة وادَّعاها ونسب الميتَ إلى التقصير بترك الایصاء فيهاء فقال الورثة: لعله ل يُوص 
لتلف الوديعة على حكم الأمانة في يده. فاعترفوا بأصل الإيداع» أو قامت البينة عليه 
وادعوا ما ذكرناه» فهذه المسألة مترددة في الضمان؛ فإذا كان أبو إسحاق یری نفي الضمان 
حيتٌ لم تصاف الوديعة في التركة بعد الإقرار بها والإيصاء؛ فلا شك أنه يبقى الضمان في 
الصورة التي ذكرناها تخر وهي ادعاءٌ التلف قبل الوت. ول ترك الإيصاء عليه 
e‏ شي و تس تھا 
في هذه الصورة آولل. 
ثم إن ادّعی الورثة التلفء فالأمرٌ على ما ذكرناه» وان قالوا: عرفنا الإيداع» ولکن ‏ ندر 
كيف كان الأمرء ونحن نجوز أن الودیعة تلفت على حکم الأمانة» فلم يوص لا جل ذلك» 
ولاثبت؛ ففي ذلك قولان؛ فإن ضمّناهم حيث يجزمون دعوئ التلف فلأن تُضمّن هاهنا 
آول. وان نضمنهم في هذه الصورة الأوللء ففي هذه وجهان؛ أحدهما: : أن الضمان یجب؛ 
لأہم لم یذکروا مُسقطاء وم یذعوه. . والوجه الثانی: أن الضیانْ لا بجب: لأن أصل الوديعة 
علل الأمانة» والأمر متردّدٌ کما ذكره الورثة» فعلل مَن يدعي الضمانَ إثباثه» والأصخٌ الوجه 
الأول في هذه الصورة الأخيرة». 

(۳) قوله: (علیٰ الرافعي والروضة» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ك): «ما قدمناه». 

(۵) في (ت): امن». 

)٦(‏ قوله: «في» ساقط من (ت). 

(۷) في (ت): «ديانة» بدل قوله: «أردنا به». 


۲ھ 
الیمینِ''' التي جعِلَتْ في جانب غير صاحب ا ال. 

۲۸۸0 مسألة: رجلانٍ سافرا بقماش لشخص للتجارۃ''' بالإذن» هل 
یستحفّانِ أجرة از ۲0۷ 

آجاب: إذا ل يكن هناك شرط يقتضي استحقاق شيءِ من جهة صحّة 
الشرط ولا مِنْ'“' فساده فلا یستحقان شيئاً. 

وان طهر فرط غيل بمقتضاه؛ فن كار صحیحاًفلهی| ال وان 
كان فاسداً فلھم| أجرةٌ المثل. 


۹ U رگ‎ 
3% 3 3 


() في (ت): «یمین». 

(۲) في (ت): «لقصد التجارة). 
(۳) في (ك) و(م): «أم لا" 
(4) قوله: «من» ساقط من (ز). 
(۵) قوله: «فإن» ساقط من (م). 
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[کتاب الساقاة] 


[۹ مسالة: إذا قلنا: إِنّ عامل الساقاة یملكُ حصََّهُ بالظهور» فهل 
يملكُ بمجرد الظهور وان لیتار أو لا“ يملك إلا بعد التأبير؟ 


0 


آجاب: را 2 و جج ل 
ول قولنا: (يملك العامل حصّتَهُ بمجوّد الظهور هنا"): إذا كانت 
المساقاةٌ قبل الظهورء فلو کانث بعد الظهور حيثٌ صحُت؛ فان العامل يملك 
حصّتَهُ بمجرد تمام العقدء وهذا واضح لا خفاء فيه. 
[۲۹۰] مسألة: رجل ٩‏ يملك“ أرضاً أو منفعة أرض باجارة شرعیّة 
4 و و 52 ۳ 8 0 72 8 6 5 ین 
وقضده أن زار عليها برع ما رج منها مشاعا والبدر من عنده» فهل قال 
بجواز الزارعة) آحد من العلماء أو ۲ 
(۱) نی (ك) و(م): «أم لا. 
(۲) «روضة الطالین» :٥(‏ ۱۲۰). 
(۳) قوله: «وإن م يحصل التأبير ... الظهور هنا» ساقط من (ز). وقوله «هنا» ساقط من (م). وفي 
(ت) مکانها: «فيها». 
)٤(‏ في (ز): ااشخص». 
)٥(‏ نی (ت): «قلك». 
)٦(‏ في (ز): «الزراعة». 
(۷) في (ك) و(م): ام لا)۔ 


4 


وإذا فعلها الشخض على الوجه الذي یعهده( الناس والبذر مِنْ عنده 
كا تقد وکذلك أجرة الأرض والالات ولد م مَنْ قال بجوازها من العلیاء 
معدا صحتّه فهل عليه في ذلك إثمٌ أمْ لا؟ 
أجاب: قد قال بجواز المزارعة”" جع من الصحابة والتابعينَ 
والفقهاء؛ منهم: علي بن أبي طالب “ رضي الله عن وعماز بن ياس © 
وطاووسش( والليث بن یك والثوریی(۸ » وأحمد بن حنبل*». وقال 


)١(‏ في (ز): «تعهده». 

(۲) في (ز): «فقلد». 

(۳) في (ز): «الزراعة». 

(4) قوله: ابن أبي طالب» ساقط من (ز). 

(۵) قوله: ابن پاسر» ساقط من (ز). 

)٦(‏ هو التابعيٌ الکبیر المحدّتٌ الفقية ا جلي آبو عبد الرمن طاووس بن كيسان الخولاق 
الهمدايّ (۱۰۹-۳۲ه) أصلّه من ارس وموله ومنشأه في اليمن» توفي حاجاً بالمزدلفة 
أو بمنى. انظر: «السیر» :٥(‏ "49-1 ) و«الأعلام» (۳: 4 ۲۲). 

(۷) قوله: «بن سعد» ساقط من (ز). وا إمام الس ابر خارت 

اللیث بن سعد بن عبد الرحين الفهميّ (٤۹-٥۱۷ھ)‏ أصلّه من خراسان» ومولده في 


4. 


سر مس 


فَلقَسَندة ووفاته في القاهرة. قال الم مام الشافعي : «الليثُ أفقة من مالك الا أن آصحابه ۸ 
يقوموا به». وقد أفرد احافظ ابن حجر سيرئّه في «الرحمة العَيّْثية في الترجمة اللّيثية». انظر: 
«السیر» (۸: )۱٦٦٢- ٦٣١‏ و«الأعلام» (۵: ۲4۸). 
(۸) هو سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوی أمیژ المؤمنين في الحديث آبو عبد الله سفياتٌ بن 
سعید بن مسروق الثوري (91-١71١ه)‏ ولد ونشأ في الكوفة» ثم سكن مكة والدينة نم 
انتقل إلى البصرة ومات فيها. انظر: «السير» (۷: ۲۷۹-۲۲۹) و«الأعلام» (۳: 5 ۱۰). 
() قوله: «بن حنبل» ساقط من (ز). 


00 


۲ من الشافعية یه : ابن المنذر 0 وابن سُرَیح» وابن ہہ وت ۳« والخطای 7 


و همه >> 


وتَبتَ عنْ سيدنا رسول الله( کیا ال لقوشم وصنف ابن خزيمة 
فیها مُصَنْفا وكذلكٌ فعل() غر" . 


(۱) قوله: «به» ساقط من (م). 

(۲) في (ز): (ابن حزیمة». 

(9) في (ز): (وابن المنذر». 

(4) هو الامامْ الكبي الحافظ الفقبة لو آبو شلییان مد بن حمد بن [براهیم ابن الطاب 
البسْتيّ الشافعي (۳۸۸-۳۱۹ه) له تصانیفٌ كثيرة» آشهزها: «معالم السنن» فی شرح 
«سنن أبي داودا. انظر: «السیر» (۱۷: ۲۷-۲۳) و«الاعلام» (۲: ۲۷۳). 

)٥(‏ نی (ز): «النبي». 

)٦(‏ في (ز): اقیل». 

(۷) قال الإمام النووي في (روضة الطالین» (۵: :)۱٦۸‏ «والخابرة والزارعة باطلتان وقال 
ابن سُریج: تجوز الزارعة. قلت: قد قال بجواز الزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً 
ابر حرَيمة وابنٌ النذر والحَطَابي؛ وصنف فيها ابن خرَيمة جزءا وین فيه عِلل الأحاديث 
الواردة بالنهي عنھاء وحم بین أحاديث الباب. 
ثم تابعه الخطّابي وقال: «ضَعَّف أحمد بن حنبل حدیثث النهي» وقال: هو مضطَربٌ كثيرُ 
الألوان. قال اي لھا مالك وأبو حینة والشافعي رضي اله عنم لام يقفو 
على علته. قال: فالزارعة جائزة» وهي عمل السلمین في جميع الأمصاره لا يُبْطِلُ العمل بها 
أحد». هذا كلام الخطابي. والختاز جوا المزارعة والخابرة» وتأویل الأحاديث على ما إذا 
هط أحدّهما رَرع قطعة معينة» والآخرٌ أخرىء والعروف في المذهب إبطالهم|». 
[فائدة] سٹل الشهابٌ الرملی کم في «فتاويه» (۲: :)۲٦۷‏ (عم| إذا ساقی على غير النخل 
و سے کی وہ 
فهل يستحق العامل جزآه آم لا كا آفتی به البأقيني؟ = 


وإذا فعلها الشخص کم ذکره وقلَدَ مَنْ قال بجوازها من العلماء؛ فلا إثم 
عليه في ذلك والله أعلم. 


2 2 2 


= فأجاب: بأنه لا يستحق العامل شیتاً ما در من الورق والاغصان» كما لا یستحق شيئاً من 
سواقط أغصان النخل والكرناف والليف». 


کتابا لات لوق 


7ہ الوق 


[] مسألة: إذا استأجر المرأة() لارضاع سَخلة أو استأجر”) 
الشا لارضاع طفلء هل يجوز ذلك أو لا۵؟ 

أجاب: الذي یظهر از ف الأول دون الثانية» والله علم(*). 

۲1 مسألة: لو استأجرٌ الارض التي لا ماء لهاء وکان من الشرط أن 
يزرعهاء وقد يمكنة زرعها رب بلا ما أو يمكثة أن يشتري ها ماء 
مِنْ موضعء فأكزاة اشا آرضاً ببضاء لا ماء ها عل أن يززعها إن شاء أو 
یفعل بها ما شاء» هل يصح الکراء أو مه الأجرةٌ وان یزرغ أو لا؟ 

آجاب: نعم» يصح الكراء ویلزمه الأجرة زَرَعَ أو يزرع» نص عليه 


(۱) في (ز): «امرأة». 

(۲) قوله: «استأجر» ساقط من (ك) و(م). 

(۳) في (ز): «شاة». 

)٤(‏ في (ك) و(م): «أم لا». 

)٥(‏ معتمد ىا في «أسنى المطالب» و«حاشية الشهاب الرملی علیه» (۲: ۰۲ 6 وقد نسب شیځ 
الإسلام عدم جواز استئجار الشاة لإرضاع طفل للبلقيني. 

)٦(‏ بأن يشرب الزرع بعروقه من ماء الطر. «النهاية في غريب الحديث» (۳: ۱۸۲) و«المصباح 
المنير) (ع ث ر). 

(۷) في (ك) و(م): «أم لا». 


۷۰ 


الشافعي() نی «الأمّ في باب الزارعة الذي بعد باب(" مَنْ آحبی مَواتاً ان 
: 


مر 
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[۲۹۳] مسألة: هل يجوز الاستئجارٌ للمرابَطة عوض الجندیٔ أو لا؟ 

آجاب: لا جوز ذلك» كا لا جوز الاستئجارٌ للجهاد(*). 

[۲۹۶] مسألة: لو قال: أجَرَنكَ هذا الشهرٌ بدینار(*» وما زاة بحسابه(. 
هل يصح ذلك أو ۲0۳ 


أجاب: يصح في شهر واحد. 


(۱) قوله: «الشافعي» ساقط من (ك) و(م). 

() في (ت): «من باب». 

(۳) ذکر السراج البق هذه المسألةَ نی «حواشیه على الروضة؟ (4: ۳4۹). کیا نقل هذا الجوات 
الشهاب الرملي في «حاشية أسنى الطالب» (۲: 4۰۷) مرتضياً إياه فقال: (یصح استئجارٌ 
آرض للزراعة لا ماء ها دائم إذا قال الوجر: آنا آحفر بئراً وأسقيها منه. أو سوق الاء 
لها من موضع آخرہ كا نقلت عن الرُوياني. وفي الطلب»: أنه الذي يظهر صحتّه. ولص 
«الأم» يشير إليه. قال البُلّقِيني: لو استأجر الارض التي لا ماء ها وکان من الشرط أن 
يزرعها وقد يمكنه زرعها عثرياً بلا مای أو يمكنه أن يشتري ها ماء من موضع آخر فأكراه 
إياها أرضاً بیضاءَ لا ماء ها على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما شاء؛ صح الكراءٌ وزم 
رَرَعَ آو يَرْرَع» ص عليه في «الأم)». 

)٤(‏ ذكر السراج البَلْقِيني فتاءه بذلك في «حواشيه على الروضة» (4: ۳۵۵). ونقله الشهاك 
الرملی في «حاشية أسنى الطالب» (۲: 4۱۰) مشیراً إلى تصحيحه. 

)٥(‏ في (ز): «آجَرتك الشیء بدينار الشهر». 

() في (ز): (فحسابه). ۱ 

(۷) في (ك) و(م): «أم لا». 


0۷1 


[ مسألة: رجل واضِعٌيَدَهُ عل حوانیت وفندق» نم استأجر ذلك 
مِنْ ناظره الشرعی سنا كاملة من استقبال جمادی الخر( ووقعت( 
الإجارةٌ نی رابع عشرو بحکم اذل في سکیه من قبل ذلك بأجرة حال 
وموجُلة» و قيمة ُعلمَ 7 تحت اس شهادة E‏ 

ثم أذنَ الناظرٌ الشرعيٌ للمستأجر المذکور في صرف الأجرة الحالَةٍ 
وبعض اج لمّن أراد صزف ذلك له وضرف وغل( الناظرٌ المذكورء 
ثمٌ تول ناظرٌ غيده» فهل تكون الإجارةٌ المذكورة"؟ صحیحق أو لا تصح ۷ 
في الستقبل وتبطل في ا ماضي؟ 

وهل للناظر الثاني أن يرجح عل الستأجر بها صرفَهُ الناظرٌ الأول في 
زمن ولايته أو لا؟ وهل للناظر الثاني أن ینقض ما فعلّة الناظرٌ الأول؟ 

أجاب: لا يصح إنشاء الإجارة في رابع عشرٌ الشهر الذکور علل الزمان 
الماضي من الشهر الذکور وتصح نی بقیّة السّنةِ مِنْ حينٍ إنشاءٍ الاجارقه 


(۱) نی (ز): «الآخرة». 

(۲) نی (ت): «وقعت». 

(۲) في (ز): (رسم». 

)٤(‏ قوله: «له» ساقط من (ز). 

)٥(‏ نی (ز): (فصرف ثم عزل». 

)٦(‏ قوله: «المذكورة» ساقط من (ز). 

(۷) نی (ك): «یصح»؛ ونی (ت): «أو تصح». 
(۸) في (ك): «ویبطل». 

)٩(‏ في (ك): «ویصح». 


"لاه 

4 ہے (Nae‏ م ىه : E‏ ٭ 7 
وتفرّق الصفقة''' في ذلك على'" الذهب العتمد في الفتوی(۲ ويسقط من 
السمی بنسبة ما يقابل الاضي باعتبار أجرة مثله(*) وأجرة مثل الذي صِحَتْ 
فيه الإجارة. ۱ 


ويجبٌ على المستأجر في الماضي الذکور آجرة المثل» ویثبت ا حیاژ 
للمستأجر إن جهل ذلك. ولا خيارٌ للجانب الآخ ر9" 

3 ] مسألة: رجل مباشژ عل رز لسجد له الکلام في إجارتها(", 
آجَرّها بدون أجرة المثل بقدرِ لا يُتَسامَحٌ به» ثمّ ظهرٌ للمؤجر ذلك. فاستأجرٌ 
منة لستاجز الذکوژ إجارة ثانية بضعفي الأجرة الأول فهل زيادةٌ الأجرة 
الثانية مش نت آن الإجارةً الأول بدونٍ أجرة المثل؟ وإذا كانت“ الإجارة الثانيةٌ 
قريب ۹ أجرة الثل و4 يرغبٌ أحذ فيها بأزيد» وتقایل المباشرٌ والستأجر 
فيهاء هل تکون الاقالة باطلة؟ 


)١(‏ في (ز): «بناء علیٰ تفریق)۔ 

() في (ز): «وهو) 00 قوله «في ذلك علل». 

(۳) قال في «تحفة الحتاج» (4: ۳۲6): «ويجري تفریق الصفقة في غير البیع أيضاً من العقود 
وا حلول وغی رما کالشهادة ...» 

(6) في (م): «باعتبار المثل». 

(۵) ذكر الشهاب الرملي هذا الافتاء مختصراً في افتاویه» (۳: ۳) مستشهداً به. 

() انظر: «تاج العروس» :۲٥(‏ ۲ ۳۳). 

(۷) قوله: «له الکلام في إجارتها» ساقط من (ز). وی (م): «له الکلام في إجارة». 

(۸) قوله: «الأجرة الثانية ... وإذا كانت» ساقط من (ز). 

(۹) في (م): «تقریب». 


oY 


أجاب: لا یکول مجر استنجارِو ثانياً میت لذلك» ولکنْ إذا ظھرَ ذلكَ 
بإقراره زب شرعيّة فان يعمل بمقتضی ذلك. والإجارةٌ الصادرةٌ بدون أجرة 
اٹل بها يسامح بمثله صحيحة. ولا تصحٌ الإقالة الصادرةٌ مِنَ الباشر 460 
لجواز أن لا جد مَنْ یستأجر بتلك الأجرة, أؤ لا مجد مَنْ یستأجرها. 

[۲۹۷] مسألة: رجل استأجرٌ أرضاً عليها بناء للغير» فهدم المستأجرٌ البناء 
الذکور وبنی عل الأر ض المذكورة» و يستأذن مسقي البناء الذي هدمّه 
ثم آراة الرجوع على المستحقينَ الذکورین بها صرفة على بنائه» هل“ له ال رجوخ 
علیهم ٩‏ بذلك؟ وهل القول قوله: إنهُ بن ذلك ليرج به على الستجقین؟ 

آجاب: لیس له الرجوغ علیهم بذلك( ولیس القول قولَهُ في ذلك. 
واذا ثبت آنه عكر فله أخذ آلاته بالطریق الشرعی. 

[۸ مسألة: رجلٌ استأجر حانوتاً للشهادة فیه وفرش ا حانوت له 
ورفیقان ل في ا حانوتِ الذکون ثم إن شخصاً كتبّ له القاضي بشرط 

کی ٤‏ 7 ۰ 5 إن مھ س7 م6 * 
الرضا فلم ی ض الواظبون"؟ به» فاشتکت صِبية يَدَعونَ أن هم في الحانوتِ 
() في (ز): (یتسامح». 

(۲) في (ز): «بين الباشر والمستأجر». 

(۳) في (ك): «مستحق». 

(4) في (ز): «فهل». 

)٥(‏ قوله: اعلیھم) ساقط من (ك) و(م). 

)٦(‏ قوله: «بذلك» ساقط من (ت). 

(۷) وقي (ز): «وله رقیقان» ونی (م): «ورقیقان». 
(۸) في (ز): «فلم يرض الأولون به). 


۷٤‏ ھ 


جلوساًء فهل للشخص أن مجلس في الحانوتِ وعلن خُضُرھا بغير رضا 
الستأجر الواظب ا الكِ للفراش؟ وإذا جلس ذه الصفة يكونُ غير مطیع 
لول الأمر؟ وهل العبرةٌ برضا المواظبينَ أ غير المواظبينَ إن كان هم جلوسٌ 
شاق وما صورةٌ شر كة الأبدان؟ 

أجاب: ليس للشخص أن بجلس في ا حانوتِ وعلل حُصّرها بغير رضا 
الستأجر وإذا جلسّ علل الوجه الذکور() لا يكون مطیعا لول الأمر» والعيرةٌ 
برضا الستأجر وبقية لفق ولا تصحٌ”" شركة الأبدان. 

[۹] مسألة: رجل استأجر مكاناً موقوفاً عل جماعة مدّة» فقال-وقد 
بقي مِنْ مذته بعضها ‏ : (أبرأت ذمّة مستحقي ريع الکان مِنْ بقیّة المدّة)» ول 
تق" إقالة» فهل الفط صالخ للإبراء في هذه ا حالة أو غيرها؟ 

وإذا عمّرٌ عمارة فأذنَ الناظرٌ ثم أبراً ذمة الستحقین من العمارق هل 
يصح أمْ لا؛ لکون المستحقَينَ لیأذنوا؟ وإذا يح هل يرجم عل رَيْع الکان 
با عمْر؟ 

وإذا صرف جکرا''“ عن الوقف وأبراً المستَجقّء ثم ظهر أنه 1 یصرفت 
شيئاًء فهل يرجعٌ عليه و على رَيْع الوقف أمْ عل مَنِ استأداه؟ 


() في (ز): «فعل» بدل قوله «جلس علل الوجه الذکور». 

(۲) في (ك) و(ز): «ولا یصح». 

(۳) في (ك): «یقع». 

)٤(‏ الک -بالکسر-: ما يحِعَلُ على العقارات و ببس مولدة. اتاج العروس» (ح ك ر). 


هلاه 


۳ 


ووقع ذلك في ذیل مکتوب: : أن کلام الستأجر والمستحفّينَ لا يستحق 
على صاحبه دعوی ولا طلباًء ولا أجرةً ولا إجارةً» ولا عمارةً ولا مطالبة 
بسبّبهاء ولا قاب عمارة ولا مقبوضاً ولا غیرَہ. 

فإذا تسلم ذلك أحدٌ المستحقّينَ ووضع يده فهل للمستأجر المذكور 
المطالبة به تأر له من ذلك أمْ لا؟ 

أجاب: ليس هذا اللفظ صالخا" للإبراء في هذه ا حالة. 

ولا يصح الابراء من المنفعةٍ المذكورة مطلقاً وكذلك لا يصح إبراءٌ ذمة 
لستحفین ین شي اھ ار به» وإنا تعلق ذلك بالناظر الاذن لجهة 
الوقفي؛ فان( افق أنه“ تعلو بالمستحقينَ من جهة قرض أو ما في معناه؛ 
فإنة يصح إبراء المستحقَينَ يم يتعلّقٌ بذقتھم. 

والذي عمّرٌ وأخدّ”" الآلة إذا ظهرٌ ذلك بالطریق الشرعي فلا" يرجع 
عليه ہم ذکر أنه صرف وأبراً المستحقّينَ منة * ثمٌ ظهر أنه #1 يدفَعْه. 


(1) في (ك) و(م): «فائض». 

(۲) قوله: «صالحا» ساقط من (ك). 
(۲) في (م): «یتعلق». 

(4) نی (ز): «فإنه». 

(۵) في (ز): «بأنه». 

(1) نی (ز): «آخذ». 

(۷) في (ز): «ولا». 


كلاه 


وبواد المستأجرٌ با اعترف به مِنْ أنه لا یستحق على مَنْ در ین 
الستحقينَ على الوجه الکتوب أعلاء. 

[۳۰۰] مسألة: شخصٌ استأجرٌ نصفاً وژبعا مِنْ بُستانِ خلل بالانشاب» 
وأرض سوادٍ منسوبة”" للبستان» وهو لأيتام» فاستولى ا على الربع 
الرابع مع بك ا و لكين وصار ما اسان مسقن به 
ال وتعطشت الانشاب وأرض البُستانٍ وعم نفثہ فهل يلرم المستأجر 
أجرةٌ أو ل(؛)؟ وهل يرجمٌ على الغاصب بالغْلَةٍ والأجرة أَمْ ل١(“؟‏ 

أجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ الذکور أجرة لا استولى عليه المتعدّي المذكورء 
والأجرةٌ الواجبة" عل التعدّي لأصحاب الأرض» والغلَّةٌ التي استحقّها 
الستأجر بمقتضی المساقاة إِنْ كان هناك مُساقاةً''' صحيحة له طلیها من 
التعدي. 


ا دا 
ولا یستحق العامل في هذه الصورة جيع الشروط" من الثمرة مع 


(۱) قوله: «أعلاه» ساقط من (ز). 

() في (م): «سویة. 

(۳) کذا في الأصول الخطية. 

)٤(‏ في (ك) و(م): «أم لا». 

)٥(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (م). 

)٦(‏ في (ز): «وإنما تجب الأجرة». وني (ت): «والأجرة واجبة». 
(۷) في (ز): (إن كانت مساقاة». 

(۸) في (ز): «الشروط». 


۷۷ 


سقوط الأجرة؛ لأن في ذلك إضرارا“ عظیآ''' با مالك؛ لانه إن برضل إلى 
ما یقابل الثمرةً التي یستحقها العامل بإجارة" الأرض» فإذا سقطت الأجرةٌ 
أو معظمُھا وأخدً العامل الشاز* التی فیها اَلَف مرو( في ماب 
عمل ودر لا يضار الیه وصارت المساقاة والاجارهءٌ كاي عفد واحد ون 
کانا في الصورة عقدین» وق آفتیت بمثل هذا نی تلف الثمار أو في بعضها. 

٠ 1‏ مسألة: وچا استأجرٌ أرضاً مقیلاً ومراحاً سنتين بأجرةٍ معلومة» 
فشَّوِلٌ ا اءُ الأرض ورَرَعَها الستأجی فهل الاجارة صحيحة؟ وما الحكم 
فيها؟ 

أجاب: نعم» کون الإجارة صحبحة ولصاحب الأرض آن یرجع 
باجرة المثل لعُدولِ المستأجر في الانتفاع عن الذي استأجرٌ له" إلى غيره 
ما هو أضرٌ من الذي استأجر له ولیس في نسخة الإجارة: (وللزراعة 


(۱) في (م): «إضرار»ء وفي (ز): «احترازاً». 

(۲) قوله: «عظی» ساقط من (م) و(ت). 

(۳) في (ز): «باجارة». 

(4) في (ز): «الثمرة». 

)٥(‏ نی (ت): «آلاف». 

)٦(‏ قوله: «الألف مرة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ت): «مقاتلة». 

(۸) نی (ز): «استأجره». 

(۹) اعتمد هذا الجواب لعين هذه المسألة الشهابٌ الرملی في «حواشیه على آسنی الطالب» (۲: 
۱ من غير عزو ذلك للبلقيني. 


0۷۸ 
إن أمكنَ)' فمِنْ ذلك صخت الاجارة. 


1 مسألة: خض اساج ارضا للرراعة فخ ها طا 


)١(‏ في (ز): «وليس في نسخة الاجارة تعرض لقوله: وللزراعة إن أمكن». 
قلت: آفاد الامام التقیٌ السّبكي في «فتاویه» (۱: 8۳۰-4۲۹) بخصوص ما یکتّب في 
صیغ الاجارة وهو: (لينتفع الستأجر بذلك مقیلاً ومراحاً وللزراعة إن آمکن) آن: «هذه 
العبارة جرت عادة العراقیین من الوَراقین يكتبونها حِيلة؛ لتصحیح الاجارة قبل الرّيء 


25 1 
کے مر تو سرت 


وأخبرني ابن الرفعة: أن القاضي تاج الدين بن بنت الأَعَرٌ عَلّمها هم وقد فَكَرْتٌ في هذه 
العبارة ‏ مع علمي: بأن القاضي تاج الدين متضِلّمٌ بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلى دين 
متين وصلابة في الدين» وهو وولداه شامة القضاة الذين ولوا الديار المصرية رحمهم الله 
وجزاهم عن أنفسهم خيراً ودينهم ‏ والذي استقرٌ عليه رأبي في هذه الإجارة أنها باطلة». 
ووجه البطلان کون المنفعة حينئذ غير معلومة» وقد بین ذلك. 
ثم بین طریق تصحيح هذه الجملة» وذلك بأن يُقال: (ليتتفع المستأجرٌ بذلك فیم| شاء مقيلاً 
ومراحاً وللزراعة إن أمكن) قال: «وإذا قال کما قلناه لا يحتاج أن نقول: (إن أمكن) وحذفه 
أولى». وين الفرق بين العبارتين» فلیراجع. 
وشئل الول العراقي كما في «فتاویه» (ص ؛ 5 7) عن هذه الصيغة للإجارة التي ذكرها السبكي 
أولاً فأجاب ببطلان الاجارق من جهة: ما فيه من التعليق» وأيضاً لأنه لم يعيّن القدر الذي 
للإقالة والإراحة والقدر الذي للزراعة إن أمكن. ثم نقل عن «الأم» في باب المزارعة ما 
يقتضي صحة الإجارة في ذلك. 
وفي «حاشية القليوبي على شرح المحلي» (۳: ۷۱) ما نصه: «ولو آجرها مقيلاً ومراحاً أو 
عَمّم كقوله: (لتنتفع بها شئت)؛ صح» وینتفع فيها با اعتيد ولو بالزراعة لا بغرس وبناء. 
فان قال: مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن؛ صح إن أراد التعميم أو ی ما لکل واحدةٍ من 
ذلك. والا بطل». 

(۲) في (ز): «فلذلك قلنا بصحة». 

(۳) هو: فرظ بت في الصعيد وهو حطبّهم. السان العرب» (س ن ط). 


۰۷۹ 
وانقضت ال واستأجرّها غيده» فأراد الغارس قَطْعَهُ فمنعه ال جر فهل له 
ذلك؟ وهل یکون المنْطٌ مك المستأجر وعلیه الأجرةٌ أمْ للمُؤجر؟ وإذا كان 
للمستأجر فمن أي وقتِ تلزمُه الأجرة؛ منْ وقت انقضاء المدة» آَم من حينِ 
الخراس(6۱؟ 
آجاب: ليس لمالكِ الارض أن یمن صاحب السَّنْطٍ من أخلِ سَنطِهِ 
الذي غرس أصولَهُ المملوكة للغارس المذكور» وعلیه الأجرة لمالكِ الأرض؛ 
وه أجرةٌ لثل مِنْ حینِ تعدّئ بالغرس موضع الزرع. 


[۳۰۳] مسألة: شخص استأجر آرضاً نضف بستان» وهر كل سيد 


` (D+ 


أفدنة"» بمبلغ ثلاث آلافٍ درهم نقرة وخس متة درهم مدةّ سنین» ثم ساقی 
علل ما فيه يما تجوز الساقاة عليه بجزء مِنّ الثمرة» فعمل” في البستانه نم 
حَصَلَ للأشجار فيه آفدٌ سماويةٌ ضَعْفْتْ ويَيِسَثْ ول تحمل میقم به» فهل 
جوز له فسح العقد أو لا0)؟ وإذا جار له المَسْحْ وفسخ. فهل یلزكه الأجرة 
كلها وهو 1 يبنا(" إلا في مقابلة الثمرة بتقدير وجودها وقد فاتت؟ 


(۱) في (ز): «من حين الغراس أو من حين انقضاء المدة». 
(۲) قوله: «الذکور» ساقط من (ز). 

(۳) في (ت): «وهو سبعة أفدنة». 

(5) في (ز): «تساقی». 

)٥(‏ في (ز): لثم عمل». 

(5) في (ك) و(م): «أم لا». 

(۷) في (ت): «ولم يبذها». 


کرت 


آجاب: نعم يجوز له ذلك. ولا يلزمة * الأجرةٌ ال التي جُعل فیها 

ثمن الثمرة بتقدير وجودهاء وان کان 00 على شيء من الارض فإنة يلزمة 
آجرته خاضّة بنسبة التوزیع علل الأرض7) 

وار اكه قحا زرا روي رج زات وام ويا ال رھ 
دقیق فقهي يظهرٌ من صحَة المساقاةٍ على بستانٍ الیتیم والوقف؛ فإنها( إن) 
: نصح إذا جل امجموع كم واحد فلز مد الأجرة في برض 


ل 


والأرض تساوی ي ثلاثة آلاپ!“' مثاژ فياخا العامل الها التي حصلت له في 


مقابلة عمل وعملَهُ يساوي من دهم مثا فا ما يساوي ثلاث ة الاف في 
مقابلة ئة رھ سيور ذلك شاهد لا قزرنا والله أعلم. 


TT‏ یی و یی سر 


)١(‏ خالفه الشهابٌ الرملي في «حواشی آسنی الطالب» (۲: )47١‏ فقد نقل نص هذه المسألة 
اعتمد فیها لزوم الأجرة کلھاء مصرّحاً بمخالفة البُلْقِيني فيا أفتیٰ به. 

(۲) في (م) و(ت): (فامم)). 

(۲) في (م) و(ت): اليصح». 

(4) في (ك) و(م): «ثلاثة معة). 

)٥(‏ قوله یل ما يساوي ثلاث لاف في مقابلةمت» ساقط من (م). 

)١(‏ في (ت): «وقبضه». 

(۷) في (ت): «الأرض». 

(۸) في (ت): «أو للبناء». 

)٩(‏ قوله: «أو البناء ویفرس فيها ثم يُباعٌ الغراس» ساقط من (ز). 


0۸۱ 


والمشتري يُعطِي الأجرة التي كان البائع يعطيهاء فهل يصح الب وتبقى 
بالأجر :۲۹۱ 


وهل حُكمٌ الأرض الخراجيّة ی حكمٌ الأرض الوقوفة؛ فتستأجرٌ 07" للبناء 
والغراس» ويبقئ(" فيها ذلك بالأجرة أم لا(؛»؟ 


آجاب: : نعم» يصح يصح الب ویبقیٰ الغراس بأجرة الثلِ على المشتري حیث 
لم يكن هناك إجارةٌ صحيحة رم الشتري. 


وأراضي بيت ا حکٹھا كحكم الارض الموقوفة ما فطع فإن 
نلعت بحیث صا لفط متصرّفً فیھا عال ما يقتضيه أي ذلا تکون كالأرض 
الموقوفة» بل للمقطع طلبُ الم وعلیه ضیان اش النقص إلا إذا كان هناك 
اجار م فلیس قاط یت ما دامت الاجارة قائمة» وکذلك ليس 
له القلع إا ادال ا 

[۳۰۵] مسألة: شخصّ استأجر أرضاً سوادا مساحتها خسة وعشرونَ 


و سے 5 سی ٣ی‏ ۳ 0000 ر ه 5 ,۶ 0 
فدانا باجرة معیّنة لدة سنة للزراعة» ثم إنها مسحت بالقصب فوچدت عشرین 


(۱) نی (ز): «الأجرة»» وتكرر فیها قوله «وتبقی». 
(۲) نی (ز): «نستأجرا. 

)٣(‏ في (ك) و(م): ایبقی». 

(6) قوله: «أم لا" ساقط من (م) و(ز). 

)2( في (م): «يلزم». 

(5) في (ك): «يقطع». 

(۷) في (م): اسواد). 


o۸ 


فذاناً فقط وقد اق م اا و ا 
وور م جاره» وصار جر يعطو ري مده 
الإإجارةء فما يلزمه عن مذة الاجارة وما" بعدھا؟ 


أجاب: بط عنه في السنة الأولى التي فیها الإجارةٌ الصحیحة لاش 
وهو ما بينَ أجرة الکامل والناقص. فیْسْقَط نسبة ارت" من السمی؛ 
فإذا كانث أجرة المثلٍ عن الكامل أل درهم مثلاء وأجرةٌ الناقص أربعة آخاس 
الأ فیسقط ون الستی في الا جارةالصحيحة خسته ولا یلم ن 
السنین التي بعد المد إلا آجرة المثل عنْ عشرين فذاناً. 

3 مسألة: كثيراً ما یقمٌ في الفتاوی السوال عنْ إجارة الاقطاع» 
وفي «فتاوی النووي»: (إنها تصحٌ؛ لان لمنفعتهاء ولا يمنع من 
ذلك کو ما معرَضة لان یستردها السلطانْ منه* کما عرز للزوجة ان 
جر الارض الُصْدَقَةَ قبل الدخولِ وإِنْ کانث معرّضةً لأنْ يُستردّها الزوج 
لانفساخ النکاح»(9). 

كذا قال؛ وهو مُشكل» وليس كإجارة الزوجة الأرض التي هي صداقها؛ 
لأ الجنديّ ليس بیاللٍ الارض التي أقطعَةُ السلطان بخلاف الزوجةء فإنها 


() في (ز): «ولم». 

(5) في (ز): «ولا». 

(۳) في (ز): «نسبة الأرش». 

(4) لوته أو غیرہ کم في «فتاوی الامام النووي» (ص ۱۵۲). 
432 «فتاوی الامام النووي» (ص ۱۵۲). 


۸۳ 
مَلَكتٍ الارض بعقد النكاح» فاذا آجَرَتها تصحَ؛ لأا جر( ما هو ملکها؛ 
“تر RN‏ 0 وو ۳ فا رد و ۳ 7 
فهو کیا لو وهب الأصل الفرع فإنه يجورٌ للفرع أن یوجر الوهوب؛ لانه 
ملک وإن كانَ معرّضاً لرجوع الأصل فيه. 
وأمَا الجندييٌ فإنهُ لا يملكُ الأرض الْقطّعة بل هو كالْتْحَجُرء فهو أحق 
بطم ین غيره؛ ولا يملكُ الرقبةه والظاهرٌ أنه لا يملك النافع أيضاء فلا 
يملك يراد العقد عليهاء فغاینه۱ أنه كالمتحجر. 
فن قلنا بالوجه الضعیف في صحة بيع التحجُر صخت إجارة الاقطاع؛ 
لاد الإجارة بیع ون قلنا بالصحيح إن لا يصح" فالذي يظهرٌ هنا أنهُ لا 
تصح'' اجارڈ 3 0 و 5 في هذه لام مان 7 انار ار الاقطاعات» 
اا ۰ إجارة 006 وهو الذي 7 به» وعلیه العمل 
نی الأعصار والأمصار. 
(۱) في (ك): «أجارت». 
(۲) نی (ز): «فغاربه». 
(۳) قوله: «إنه لا یصح) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ك) و(ز): ١لا‏ یصح». 
)٥(‏ نی (۵): : ایصح). 
() للشهاب ابن حجر جوابٌ مبسوط في هذه السألة تفه عل جواب الإمام النووي الذکور 
في السؤال هنا وعل غيره» وحاصل جوابه: أنه تصحٌ إجارة الإقطاع. انظر: «الفتاوی الفقهية 


الكبرى» (۳: ۱۹۲-۱۸۹). 
)۷( في (ز): «نفتي۷. 


oA 


والدلیل عليه: أن القْطَمَ مالك للمنفعة» وملکه أقویٰ مِنّ المستأجر؛ 
بدلیل: أنه لوْعَصَب غاصبٌ الأرض الْقَطَعة کانتِ الأجرء التي عليه فطع 
ایت ودلیله: ن إقطاعَهُ لا ينفسخ» ء بخلاف اجا تا 


فإنها تفسخ في کل مدّة('" تمضي مم وجود الغصب على الذھب'٣‏ 


زی خاصب و تہ ہے ہے تحت بیو از 


سے2 


تكن الآخرة اناو الغاصب للمستأجر ع الذهب بل هن لصاحب 
العین(*. 

وإذا ان ملك المقطع للمنفعة”" آقوی مِنْ ملك الستأجر بالنسبة إل ما 
ذكرناة”" والستأجر") يوجر فللمقطع(٩)‏ آن يؤجر 


)١(‏ نی (ز): «أجرة». 

(۲) «في کل مدّة» تکررت في (ز). 

(۳) انظر في هذا: «روضة الطالبین» :٥(‏ ۳-۲4۲ ۲) و«أسنى الطالب» (۲: 4۳۱). 

(5) في (ز): «المؤجرة». 

)٥(‏ قال في «روضة الطالبين» (۵: 57 7): «للمؤجر مخاصمةٌ مَن عَصب المستأجرة أو سرقهاء 
وليس للمستأجر المخاصمةٌ على الأصح النصوص كالموع والمستعير». وقال في «أسنى 
الطالب» (۲: 4۳۱): «(ولیس للمستأجر والرتین ن خاصمة الغاصب) إذ لا ملك لما ولا 
نيابة (کالستعیر والودع)». 

)٦(‏ في (ت): «النفعة». 

(۷) في (ز): «ذکرنا». 

(۸) نی (ز): «وللمستأجر». 


(۹) في (ز): «وللمقطع». 


همه 


وأمًا آنه بصدد آن وج السلطان عله 4 الاقطاع (۱)؛ فهذا لا يمنع صحة 
الاجارة وهذا کا یقول(: ا له بامنفعة مذَة حياته يملك النافعَ ويؤجرٌء 


ون كانَ بصدد أن یموت فينتهي” 0 اجار 


فان قیل: فە ففي «الروضة) تا ڑ2 5 (الوصیة پالنافع): «لو قال: 


(۱) قوله: «والستأجر یوجر ...السلطان عنهُ الاقطاع» ساقط من (م). 

(۲) نی (م): «كما قال». والتقدیر: كا يقول القائل. وا مرادُ تنظیر مسألة القطع بمسألة الوصی له 
في الحكم الذکور. 

(۳) في (ز): «ويتنهي». 

)٤(‏ اعلم أن الإجارة -كما قال في «روضة الطالبين» (ه: ۲4۵) - لا تنفسخ بموت التعاقدین» 
بل إن مات المستأجرٌ قام وارثّه في استيفاء اللفعة مقامه» وان مات المؤجرٌ تُِكَ الال عند 
المستأجر إل انقضاء مدة الإجارة. قال الخطيب في (مغني الحتاج) (۲: :)۳٥٣‏ لأن الإجارة 
عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع. 
لکن يستئنى من ذلك مسائل قال في «تحفة المحتاج» :٦(‏ ۱۸۸): «واستثنى مسائل: 
بعضّها الانفساخ فيه؛ لكونه مورد العقد لا لأنه عاقد كموت الأجير المعين. 
ویعضها الانفساځ فيه لغیر الوت: كأن جر من وص له بمنفعة دار حياته؛ فانفساخها بموته 
نبا هو لفوات شرط الموصي» ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال: بأن ينتفع امتنع عليه الإيجار؛ 
لأنه لم یملکه المنفعة وإنیا أباح له أن ينتفع كا يأتي. وكأن جر الط كما آفتیٰ به الصنف» 
ومرادہ المقطّمٌ للانتفاع لا للتملك. 
وبعضها مبني عل مرجوح». 
يھت عن ذلك مع طوله؛ لا فيه من توضیح لعدة آجوبة تأتي؛ فيها تارة الحكمٌ بعدم الانفساخ 
بالوت وتارة الحكم بالانفساخ به» فلیتنبه. 


كمه 
آوصیت لك بمنافعه حیائّك. فو إباحةٌ وليس بتمليك» فليس له الإجارة» 
وفي الاعارة(۱) وجهان»(۲. 
قلنا: هذا الذي ذکره في «الروضة» تَبَعاً «للشرح» اتبعا فيه البَعَويَّ» وهو 
والمعتمد في ذلك: أن له الإجارة» وقذ ذکر الرافعي في (کتاب الإجارة) 
ا جزم بخلاف ذلك فقال: «ولو آوصی بمنفعة داره لزید مده عمُر زید فقبل 
الوصية وآجَرّها(" ثم مات في آثنانهاانفسخت الإجارةٌ لانتهاء حقّهِ بموته»(*). 
وقذ ذکر في «الروضة» هذا الفرع» فأسقط منهُ ذِكُر التفعة فقال: «ولو 
آوصی (*) بداره لزید 7 عفر زيد فقبل الوصيْة واجرها ثم مات ف خحلاضا 
انفسخت الإجارة لانتهاء حقّه بموته»(). 
وما ذکره في «الروضة» خالف للتصوير”" الذي ذکره الرافعی. 


نم کم الذي قالة فى التصویر الذي و لیس بمعتمد» فاد هذا 


)١(‏ في (ز): «العاريّة). 

() «العزيز شرح الوجیز» (۷: ۱۱۰) و«روضة الطالبین» (5: ۱۸۷). 
(۳) في (ز): «وأجازها». 

(4) «العزيز شرح الوجیز» (1: 4 ۱۷). 

)٥(‏ في (ز): «فقال له أوصئ». 

() «روضة الطالین» (۵: ۵ ۲). 

(۷) في (ت): «يخالف التصویر». 


لاه 
وصيةٌ بالشُریٰء فإذا مات لو وتیل امُوصَئ له الوصیَة فقذ تملّكها بعد 
موتو امُوضَئْ له بذلك وتنتقل لورثة الوصَی له على المذهب ا جدید فلا 
يستقيم أن یُقال: تنفسخ الإجارةٌ لانتهاء حقّہِ بموته؛ أن“ حقَهُ ل يته 
بموته» وظهرٌأنَّ الذي في الرافعی هو المعتمد. 
والرافعیُ أخدّ هذا الفرع من «تهذيب البغويّ» فيا أظن علل ما یهت 
عليه في «الفوائد الحضة علل الرافعيٌ والروضة»؛ وهوّ موجوڈ في «تعليق 
القاضي الحسينِ"» في الإجارة علل الصوابء وأخد ذلك" الذي ذکرة في 
الوصية من «تهذيب البغويٌ» كا قم وكتب في کل موضع ما وجده ول 
يستحضر الآخر. ا 
والبغويٌ وم في صورة الفرع الذي ذکره في الوصية» وصورتّةُ في 
«اتعليق القاضي حسین؟: «أوصئ أن مخدمة عبد» ال 80" ان 
يستخدم العبده ولکن ليس له أنْ بواچزه وهل له الإعارةٌ أمْ لا؟ على 
وجهین؛ بناء عل أن اللفعةً هل تُعتبر ولو مات لا يقومٌ وارثّهُ مقامه لأنهُ 
خصّه به» وأباح له الاستيفاة وما ملکه(* حتی یورّث عنه». انتهی کلام 


(۱) نی (ت): «فإن). 

(۲) في (ت): «حسین». 

(۳) قوله: «ذلك» ساقط من (ع). 
)٤(‏ نی (م): «الاستیفاء ومالکه». 


والصوابٌ الجزمٌ بجواز الاجارة الصادرة من الوص له با منفعة مده 
حياته؛ لأنه بعد موت او وبعد قَبُولهِ الوصیةً بعد الوت لزمتِ الوصيةٌ في 
حقه» ولیس للوارثِ أن یرجم في ذلك أبداًء والقول بأنها إباحة لا جور الرجوعٌ 

ولا الرقبةٌ اْوحی بمفعتها لزید خا سب شاف 
قطعاء ولا یمکن أن يأ فيها ما ذکر من ا خلافِ فيا إذا أوصیٰ له بمنفعته أبداً 
وأطلق؛ لان هنال عل الرأي”" الثاني القابل للمُْتَمَدٍ - یوم بالمنفعة ثم 
مسلوبهاء وهذا لا يمكنٌ في الُوصیٰ بمنفعته لزيد مذّةٌ حباة زيد؛ لأنهُ إذا مات 
زیڈ تعود النفعة لوارث الموصى. 

وإذا كان كذلك تعن هذا حشبان قيمة الرقبة فطع حتی لو عُست 
غاصبٌ العينَ المذكورة؛ فن الأجرةً عليه تكون للوصیٰ له جزماًء ولا 
يتخرّخ(" على الخلافِ فيا إذا آوصی له بمنفعته أبداً و اطلق"؛ لأنَّ ذلك 

2 یہ 3 8 و 
الخلاف مبني على كيفية الاحتساب؛ فان قلنا: تحسبٌ كل القيمة من التلت؛ 
فالأجرة؟) للمُوصئ” له. والا فوجهان؛ الصحیخ: أنها للثُوصَیٰ له ایض 
وهذا لا يأتي هنا لا قذمناه. 


4 ۱۶ ¢$ 


(۱) قوله: «الرأي» ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): «ولا جُرّج). 

(۳) في (ت): «وأطلق». 

)٤(‏ في (ز): «بالأجرة». 

)٥(‏ قوله: «الوصی» ساقط من (ز). 


0۸۹ 


وظه بذلكٌ: أنَّ الإجارة الصادرة مِنّ الوص له با منفعة حياة الُوصَیٰ له 
صحيحةٌ قطعا وآما( تنفسح بموتہ فكذلكَ إجارةٌ الإقطاع تصح وتنفسخ © 
بخروج ال قطاع عنه. ١‏ 

فإ قیل: الوص له عل الوجه الذکور -مَلَكَ المنفعة ملک لازماً ليس 
لأحد إخراجة عنة بخلافٍ لطعم . 

قلنا: الط مَلَكَ المنفعة» واللزومٌ وعدم لا يمنعٌ صحّةً الإجارة. 

وتي" لك أن الذي في «تبذیب البغوی4» في الوصيّةٍ - وابعَة 
الرافعیُ عليه وصاحبُ «الروضة»-وّهم. 

ويا یقرب(" نحن فيه: أنَّ إجارةً البطن الأول صحيحة؛ وصورتها: 
أنَّ يقولٌ الواقف: (إنَّ لکل بطن أن یوجر نصيبه» وإذا مات المؤَجُرٌ انفسختِ 
الإجارة). وكذلكٌ” إجارة الإقطاع. 

فان قيل: هلا أجبتم عنْ ذللک: بان (قطاع السلطانٍ على الوجه امنَعارَفٍِ 
يقتضي الاذن في الإجارة؟ 


(۱) في (ت): «لأنها». 

(۲) قوله: «وتتفسخ» ساقط من (ت). 
(۳) في (ز): «وقد تبین». 

(4) نی (ز) و(ت): «التهذیب للبغوي». 
(۵) في (ت): «ما». 

)٦(‏ نی الأصول الخطية عدا (ز): «کذلك». 


9۹۰ 


قلنا: لو كان کذلكک لے انفسخت بخروج الإقطاع عنه؛ لاه جر 
بإذنِ السلطانء ولوقت الإجارة عل صدورها بأجرة اث أو بها دون ذلك 
تا ميلا مَحٌ بمثله» كإجارة(" أراضي”” ات المال: 

ویمکن أن قال إن السلطان أقطعه. وتَصَمَّنَ هذا الإذنَ له بان 
یوجر عن تفي الإذن الطلق؛ فأشّة إجارة البطن الأول الذينَ جعل هم أن 
يُؤجروا ما یتعلق بہم» وهذا لا يُراعى في |ٍجارتیم ما یُراعیٰ في إجارة الناظر 
عل الوقف 

ولو رط الواقف: أنَّ له له أن بح مَنْ شاء عن الاستحقاق وخکم 
بصحةٍ ذلك فآجَرٌ بعض المستحقينَ نصيبَهُ بمقتضی ما شط له؛ فإنهُ يصب 
وله إخراج الاستحقاق عنه فإذا َخرجَهٌ عنهُ انفسخت الاجارة فهذا نظ 
إجارة الم قطاع. 

ولو وقف عبن الفقراء الخصوصینّ مثلاً وأذنّ هُمْ في الإجارة» فآجَرٌ 
الفقيرٌ ثم غني؛ فانه تن تتفسخ إجار. 

وقد ذکرنا في ذلك ما يقطعٌ النزاع» وا حمد لله أولاً وآخراً. 


1 مسالة: شخصّ جر أرضاً إقطاعيةً لشخص مد إجارته 


() نی (م): «لا). 
(۲) قوله: «كإجارة» ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): «کأراضی». 


۹۱ 


واعترف المستأجرٌ بأما'“ تحت بده قبل صدور الإجارة» ثم توق المستأجر 
المذكورٌ قبل وان الزرع» دی چس الارض عدوانا فهل ُز١‏ 
الأجرةٌ بموتِ المستأجر؟ وهل تنفسخ 2" الإجارةٌ بموته» أو یسقل٩)‏ للورثة 

الاستحقاق فی 6م وهل يطالبٌ الاجر() الورثة أو الذي تعذی وزرع؟ ون 


طالب الورثةً فهل یرجعون على المتعدّي؟ 


أجاب: یی 0 الأجرةٌ المؤجلة9" ولا تنفسخ الإجارة بموت 
الستاجر. و هذا کل( قبل أن يضع م امتَعدّي یه عل الأرضء فإذا وضع 


(۱) نی (ز): «أنها». 

(۲) من الحلول. 

(۳) نی (ز): «أو تتفسخ». 

(5) في (م): «تنتقل». 

)٥(‏ في (ز): «ينتقل الاستحقاق للورثة فيه». 

)٦(‏ في (ز): «الْوجر». 

(۷) أي: فيأخذها المؤجر من ترکته. قاله الشرواني في «حاشیته على تحفة الحتاج» :٦(‏ ۳۰۰). وقد 
اعتمد القول بحلول الأجرة المؤجلة بالوت الشهابٌ ابن حجر في «تحفة الحتاج» (۵: ۱۲۱) 
فقال بعد كلام: «ويؤخذ ما تقرّر في الحلول به أي: اموت -: أن مَن استأجر محلاً بأجرة 
مؤجلة ومات قبل حلوها وقبل استيفاء المنفعة؛ حَلّت بالوت کم آفتی به شيخ الإسلام 
الشرفٌ المناوي» وأما إفتاء الشارح بعدم حلوها؛ نظراً إلى أنه هنا لم يستوفي المقابل بخلاف 
بقية صور الحلول بالموت؛ فمردودٌ: ہما تقرر أن سببّ الحلول بال موت خرابٌ الذمة» وهو 
موجود هنا. وبقول البلقيني: تل الديون المؤجلةٌ بموت المدين ... ونی «فتاوی البلقيني» 
ما یصرح بذلك» وسأذكره آخرٌ الإجارة». انظره آخر الإجارة من «تحفة المحتاج» (5: ۲۰۰). 

(۸) في (ز): «وهذا محله». 


o۹۲ 
المتعدّي يده على الارض( 7 زمانٍ يمضي تنفسخ فيه الإجارة» ويرتفع‎ 
الحلولُ الذي وقع بموت المستأجر؛ لأنَّ ذلك إنما یکون لو بقیتِ!' الإجارةٌ‎ 

ع حافا. 

وإذا مضت الدَةٌ ويد التعدي قائمةٌ فق انفسخت الإجارةٌ في الجميع 
وارتهة تفع لول الذکور وإن الط وی ان وت رده 
علل الورثة ثة. وهذو مسأل فیس لتق يستحق الم أجرة الثل 
عل المتعدّي بالوضعء 7 لاوز تما e‏ 

[۳۰۸] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً للغراس» فغرس آشجارا ثم باع 
حضّة ین الاشجار شاعا ثم مات الشتري فھل للبائع أن جر الوارت عل 
قلع الأشجار“) أو تبقی بأجرة قهراً؟ ۱ 


(۱) في (ز): «وآما بعد أن تفسخ». 

(۲) في (ت): «ذاك». 

(۳) في (ز): «ثبتت». 

(6) في (ز): «وهذا». 

)٥(‏ في (م): «المسألة». 

)٦(‏ نی (ز): «علل التعذي». 

(۷ تقل الشهاب الرمل هذا السؤال وجوابه جيه فی أثناء فتوی له شبيهة بها سمل عنه البأقبني؛ 

مُقِرَاً لحوابه. انظر: «فتاوى الشهاب الرملي» المطبوعة بهامش «الفتاوى الفقهية الکبری» 

للشهاب ابن حجر الهيتمي (۲: ۲۷۳-۲۷۲). کا نقله الشهابٌ ابن حجر في «تحفة الحتاج» 
:٦(‏ ۴۰۰) وآیده. 

(۸ في (ز): «على قلع الوارث». 


o۹۳ 


آجاب: أا“ الابقاء بأجرو!'' فإنة الذي عاد تیھ) وهر الأرجح. 
ولیس هذا کیم إذا" اشتری الأشجارٌ مِنْ مالك الارض وأطلق؛ فانه لا 
یملك الغرس ولكنْ يستحق الإبقاء بغير أجرةٍ تنزيلاً للمشتري منزلة البائع. 

وهاهنا”» إذا نژلنا المشتري منزلة البائع فالبائع یقومُ بالأجرة الساة إذا 
کانث إجارثُه باقية» فيقومٌ له المشتّرى منه(* بأجرة المثل. 

وذكرٌ في «المطلب» هذه المسألة7) وقال: إنہا ع0 تعم بها البلو ى» وانه 
e‏ إجار 8(5) 

البائم؛ تنز تنزیلا له منزلة" مالكِ الأرض في ذلك ' القدر الذي هو في إجارته؛ 
والارجح عندنا ما قدمناه. 


ولو انفسخت إجارة ۶ الہا؟ ئع قبل انقضاء مه فالأجرة على الأرجح 


)١(‏ في (ز): «ٍن۹. 

(۲) في (ز) و(ت): «بالأجرة». 

(۳) قوله: «إذا» ساقط من (ز). 

(4) نی (م): «هاهنا». 

(۵) في (ز): (بیمینه». 

)٦(‏ نی (ز): «وذکر هذه المسألة نی الطلب». 
(۷ في (ت): «با». 

(۸) في (ز): «أجرة». 

(۹) قوله: «منزلة» ساقط من (ت). 

(۱۰) في (ت): «ذاك». 

(۱) في (م): «لو انفسخت مذة إجارة). 


۹ 
عندنا يستمرٌ إیجاہاء ولكنْ بعد الانفساخ تکونْ() لصاحب الأرض. 
ولو كان در مدَة الاجارة غير لازم للمشتري لكان ذلك مستتنی 
نان یل سقاطهٌ عن الشتري ما دامت الاجارهٌباقیقه ولذا اقم 
تک قائمة. 
قلنا: هذا تعليقٌ(" مُضطربء وما رجحناة مستمرٌ عل طريقة واحدةه 
فکان ارجح كا قدّمناه. 
وإذا انقضتِ المدَّةٌ فالأجرةٌ لصاحب الأرض عل المشتري. 
[۳۰۹] مسألة: شخصٌ آجَرَ أرضاً للزراعة» فعطلها الستأجر فتَبَّتَ 
فیها عشب فلمن يكون العش الذکور؟ 
أجاب: یکون للمالك لأنَّ الأعيانَ لا تُمْلَكُ بعقد الإجارة نا تُمْلَكُ 
۶ 
النافع. 
0 ۰74 راع 2 ۱ 7 2 ع 2 
]"٠١[‏ مسألة: رجل اشتریٰ آرضا وغرس فيها غراساء وعکرَ مها أبنية 
ومعصرةً للقصب؛ ووقف ذلك عل آولایه ثم مأل ذلكَ ال مصالح) 
الْرَمَینَ الشريقين. 


( قوله: (تکون) ساقط من (ز). وني (ك): (یکون). 
() في (ز): «تعلق». 
( في (ز): «لصالح». 


040° 


ثم إِنَّ شخصاً ادع أن الارض المذكورةً وقفٌ عل احرمین() 
الشریفین" وثبت ذلك فهل يجورٌ لأحدٍ آن یوجر الارض المذكورةء وا حال 
أن بها الأبنيةَ والغراش والأقصات”" آو لا؟ وهل يُؤْمَرٌ الشتري ا مذکوژ 
بقلم غرایسه ونقض آبنیته وطمٌ آباره» أو یقی ذلك بأجرة الثل لأَجلٍ إبقاء 
عینِ وقف الشتري؟ 

آجاب: لا مجوژ لأحدٍ أن یوجر الارض المذكورة لغير صاحب الأبنية 
والغراس والأقصاب وغير ذلك إن ان في إبقاء ما ذُكِرَ مصلحة الوقفب 
بأخذ از اجرةقة من بمصل"* من صلاخ الأرض بعد آن كانث غير متتفع 
مها وکان في قلع ذلك احتمال آن يوجر ول يمنع مِنْ بقاء الابار والابنية 
شرط الواقف فعلل الناظر الإبقاءٌ بالأجرة. 

وإِنْ كان في باب الأملاكِ للمالكِ القلم؛ لأن الالك لا يتعيّنُ عليه أن 
یفعل لنفی اتلج رافاظ علبه ذلك فا نن ف 


5 ۳ 


إل 


)١(‏ في (ك): «الحرمين». وقي (ز): «للحرمين». 
(۲) قوله: «الشريفين» ساقط من (م). 

(۳) في (ك) و(م): «والقصاب». 

(4) نی الأصول الخطية عدا (ز): «بقطع». 

)٥(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «حصل». 
)٦(‏ قوله: «مها» ساقط من (ز). 


(۷) في (ز): «یوخر». 


كوه 


قلنا: المتعدي ظلَمَ بتعذیه اوَلَیْس لعزق ظا مغ ق۱۶۷١‏ 
فان قبل: الشتري شراءً فاسداً کالغاصب. فللناظر القلع مجاناً. 
قلنا: هذا مُعارَض بأنهُ يُنْظَرُ في المصلحة, والمصلحة في الابقاء ولا 
دم 1 ٤‏ الى ۰ س ف 3 ۳2 ۳ 8 
رك المحقق للموهوم!؟» وهذا يتقيد به (طلافهم وهو من النفائس. 
03 ع ۳ ۲ ہی سے 7 
[۴] مسألة: رجل استأجر من رجل [قطاعة مده سنةه فجاء رجل 
للجندي واستأجرٌ منه قبل أن مضي السنة المذكورة. ثم بعد ذلكَ جاء الستأجر 
۶۰۹ م0۸۴ و KI ca‏ ری و 7 
الأول واستأجر من الجندي سنة ثانية تلي الستة الأول الذکورة» وأَثبتَ الإجارةً 
٥‏ اس 7- ۰٠‏ و 
على حاكم مِنْ حکام المسلمين» وحَکم بموجبهاء فهل تكون هذه الإجارةٌ 
صحيحة أو إجارة الذي استأجر قبل أن غضی مدةٌ إيجار الأول صحیحة؟ 
آجاب: نعم تكون هذه الإجارةٌ صحيحة» ولا تصح" إجارةٌ الذي 
استأجر قبل أن عضي مد إجارة الأول 
٦[‏ مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً لیزرع ما بختاژ من ا حبوب: 
(۱) آخرجه البخاري معلقاًء كتاب ا حرث والمزارعة؛ باب: من أحيا أرضاً مواتاً. وأبو داود نی 
السنن» كتاب ا خراج والامارة والفيء» باب: في إحياء الوات» برقم (۳۰۷۳). والترمذي 
في الجامع» کتاب الأحكام» باب: ما ذكر في إحياء آرض الوات برقم (۱۳۷۸). 
٢(‏ في (ز): «ولا يترك الحقق الحقق». 
)٣(‏ في (ك): (یصح). 


)٤(‏ في (ك): «یمضی». 
() في (ك) و(م): «إيجار». 


۹۷ 


ویّله(۱) لنیل وا ۲3 الأرض» و مكتٌ الیل عل وجه الأراضي حتیٰ 
تہ الحبوب. فهل یلم الأجرةٌ أم لا؟ وإذا ادّعیٰ الستحقون 
هم إن جره لزراعة الصیفی کالقات ولدّعیٰ هو أنه استأجرٌ للحبوب 
۱ 5 ل یئ سے 
اہ ی 
آجاب: تسقط الأجرةٌ عنهُ مده استئجارها في آوان زرع الحبوب» ولذا 
زال الماءٌ عنها ول سخ | الستأجه لزمَهُ الأجرة» واذا استول علیها بقية المد 
فانه یلزمه 42 القسط من السمی القابل للمدّة التي بعد زوال الماء عنها. 


وإن فسخ واستولى(" علیها في المدّة المذكورة؛ فانه يلزمه مه آجرة الثل عن 
المدّةِ الذکورة. 


والقول قول الستأجر بیمینه؛ لأنة يدعي صحَّة الاجارة. 


ثمٌ یتحالفان مِنْ أجل الاختلافِ في لت على الستأجر هذا عل 
طريقة جمع من الأصحاب. وعل مقتضی المنصوص في ال2»: یتحالفان 


یم 2 له 


ایتداء ثم يقس العقڈ إن کانث باقیة أو مُنقضيّة» وير جع الستأجر بها دفعة من 
الأجرة» وللمستحقی عليه أجرة الثل عن القدر الزائد الذي استولل علیه(*. 


)١(‏ في (ز): «قبل». 

(۲) في (ك): «واستحرت» وني (ع): اواستخرب». 

(۳) في (ز): «ول يفسخ استولى». 

)٤(‏ نی (ز): «من الأجل». 

)٥(‏ قوله: «وللمستحقينَ عليه ... استولى علیه" ساقط من (ت). 


[۳۷۱۳ مسألة: رجل له ابنق ۲ 8ٰھھ8+ٗ) ا ارضاع 


ويقي من الاجارة مه شهرين» وا والدتها فطكنها وانقطع باه فتزوّجت 
تا غبرّه» وان جدة ة البنت( متزوّجة لأب الا فهل للوالد٩)‏ أي البنت 


أن ينزِعَها من الوالدة» والزوج آجنبی لاحَقَّ له نی الحضانةء والوالدٌ أهل؟ 


أجاب: ع لول اديع 5 الذکورةه ورن تخل ها لجارة فى 
الحضانة فله فسخ الا جارة» وحينئل فلة النزع. 


[۳۱6] مسألة: رجل مستا۔ جر النصف وال من آرض شائعةٍ 
بخ فزرع فيها عل العادة موضعا نة وموضعا ب سیت 
اس لت من بای القونة ية" أجرة زائدة عن آجرة الثل بكثير» فهل 
عليه ذلك. َم ليس له إلا آجرة اٹل ذا يكن بیتهما إجار شرعیة؟ 


(۱) في (ت): «وأمها». 

(۲) في (ز): «وهذه البنت» بدلاً من قوله: «وانْ جدّة البنت». 

(۳) في (ز): «مزوجة لأبي». وني (ت): «متزوجة أبي». 

(4) قوله: «للوالد» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز) و(ت): «ابنته». 

)٦(‏ نی الأصول الخطية عدا (ز): (حضانة). 

(۷) في هامش (ك) هنا ما نصه: «بلغ مقابلة عل خط مولفه عنه عَفِيَ بمحمد وآله». 
(۸) في (ت): «استأجر». 

(۹) في (ت): «مُسَبّخة). وسبخة مثلثة الباء: ملْحة. «المصباح المنير» (س ب خ). 
(۱۰) في (ت): «موضعاً ستة» وموضعاً ستة». 

(١١)ني‏ (ت): «العادية». 


۹۹ 


وهل يحل له أن تعد بضربه) وحبس مَنْ یک ون من جهیو(۳» 
زان ین ماله كل ذلك بالید القوئة بغیر مستنٍ شرعی؟ وماذا عل أولياء 
الأمور في ذلك؟ وهل یاب مَنْ منعَ الظالم من طلیه وساعد المظلوم على 
خلاصه منه؟ 

أجاب: ليش لصاحب السذس المذكور لاجر اثلء ولا يحل له أن 
يأخدّ زائداً عن ذلك تعذیا ولا مل له آن یتعدّی) بالضُرب(*) والحبس 
وأخذٍ ا مال ظلأء وعلل آولیاء الأمور -وفقهم اله تال لفعل الح من الظالم 
ین ظلوه ویب من منع الظالِنْ ظ طلمه وساعد الظلوع عل خلاصه منهذ 
كان فاعل ذلك مِنَ السلمین. 

[۳۱] مسألة: بستانٌ أنشابٔ مشتركةٌ بينَ رجل وبين ابنته"2 التي تحت 
ججره وبِينَ امرأةٍ محجُور عليهاء وأرض البستانِ الذکور مِنْ جملة أراضي 
الآخباس» وصارث رة لبنتِ الرجل الذکور بتوقيع أحباميٌ شلطان*. 


وعلى الارض المذكورة مرت یود في کل سنة لغیر اوفع ها بالأرض 


(۱) نی الأصول الخطية عدا (م): «يعتدي». 
(۲) في الأصول الخطية عدا (ز): ابضرره». 
(9) نی (ز): «جهة». 

(4) في الأصول الخطية عدا (م): ايعتدي). 
(۵) نی الأصول الخطية عدا (ز): «بالضرر». 
() في (ز): «وبنته». 

(۷) في (ت): «وبتوقیع سلطاني». 


۰۰ 


المذكورة ة على الرجل الذکور وعلیٰ ابنته وعلى المرأةٍ الحجور علیها من جملة 
٦‏ 3 ة آنشاب البستان الذکور. 


جر لرجل اللذکوژ آرض البستان الذکور علل اه المذكورة بحکم 
لا سرت یا رأى ها في ذلك من الحظ والصلحة لِمَنْ يحفدٌ 
بالأرض ا حالیة من الغراس بالبستان المذكور خنادق ويَغرِسُ با حنادق 
الذکورة عَقَل عنب اعل عادة ة غرس الحُقَلء وفي آنشاب البستانِ الذکور 
شج سن وج یضر بخرس الق الذي يُخرسٌ ويمع طلوعَۂ 
للانتفاع به بسبب وجو ظله على العقّل. 
وقصد الرجل المذكورٌ مطالبة ولي ال رة المحجور علیها بقطع الأنشاب 
التي تضرٌ العقّل الذي یرس بأرض البستان الذکور وبغيرها من الانشاب 
النابتة بآرض البستان المذكورء فهل له الطالبة بذلك أمْ لا؟ وهل للحاكم 
إلزامٌ ول المرأةٍ المحجور عليها بقطع الأنشاب الذکورة(*) عيذ سؤال الرجل 
امذكور ليتمكن من الانتفاع بأرض البستانٍ الذکور لابنته المذكورة بالإيجار 2 
والغراس وغیرِ ذلك مِنْ وجوو الانتفاعات أم لا؟ 
وهل للرجل الذکور مطالبة ولي المرأةٍ الحجورِ عليها بأجرة الثلِ عن 


(۱) قوله: «ثمن» ساقط من (ز). 

() في (م): «المذكور على ابنته شجر». 

(۳) فرظ ينبت بمصی وهو أجودٌ حطبهم ویذبخون به أيضاً. «تاج العروس» (س ن ط). 
)٤(‏ هو ضربٌ من الشجر يشب مره التين. «العجم الوسيط» (ج ز م). 

(۵) قوله: «فهل له المطالبة .. . الأنشاب المذكورة» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «بالاجارة». 


"1 


استقرار حِصَّتِها" من آنشاب البستانٍ المذكور”" بالأرض المذكورة من حين 
خرجّتِ الأرض رزقة لابنته المذكورة بالتوقیع الذکور أم لا؟ 

تب سو ۹۱۶ 08 
تر أغضائها ل بی وو نوک و ںو پت 

17 4 ۱ نہیں کو 4 

طلبَ القطع | إلا عند الزيادةٍ على لمح لأصحاب الأنشاب. 

لكنْ لو کانتِ الانشاب مغروسة باجارة قد انقضث متا أو 41 تكن 
هناك إجار ٤‏ شرعيَةٌ وكانتٍ الأرض كلها ِن الكش ومواضع اصن 

مُستحقة بطريق الرزقة قة لليف الذکورة؛ نار لينو لقال ما دك مطانة ول 

المرأة الأخرى بن یقلع معه الانشاتث الذکورة» وذلك إذا غرم م الول الطالیٰ 
آزش النقص م“ مال نفسِهِ بسبب حصّة المرأةٍ المحجور عليها وكا النقض 
للداخل على حصة بنته نته من الأنشاب دون الصلحة الحاصلة في الأرض التي 
تکشت بذلك لزع حصول مصلحة لبو في لگ تزيدٌ عل آزش 
النقص الدفوع بسبب حصّة المرأة الأخرى» فع م ذلك مِنْ مال البنتِ 7 

عليه لتحصیل الصلحة الذکورة» وحینتذ فللحاكم إلزام ول المرأة 
)١(‏ نی (ت): «حقها». 
(۲) نی (ت): «المذكور». 
(۳) قوله: (غير مستحقة» ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: «من» ساقط من (ت). 


(۵) في (ت): «بنته». 
)٦(‏ قوله: «۸» ساقط من (م). 


٦ 


الحجور عليها''' بالقلع على الوجه الذكور حي" لا تعلق للشريكة في 
الانشاب بش رک نی رقبة الأرض ولا بحق مؤيّد. 
وحينئلٍ فللرجل الذکور مطالبة ول المحجور عليها بأجرة ال عن 
استقرار حصّتّها في الأنشاب بالأرض المذكورة مِنْ وقت استحقاق بنته الأرض 
الذکورة" حیث 1 يظهز مُسْقِطٌ شرعی. 
[] مسألة: آرض لا تُرُوَیٰ إلا مِنْ ماء النيل» ولا تثُرویٰ إلا مِنْ 
ثمانیةً عكر ذراعاء وإنہا لا تصلحٌ إلا للزراعة» واستأجرها إنسان مَقیلاً ومراحاً 
وللزراعة إن أمكن. 
5 2 4 5 و a.‏ 7 وہ ۴ e‏ 
ثم إن الارض روي منها القليل وشرق الباقي» واختارٌ المستأجر الفسخ 
بسبب ذلكہ ولك رَرَعٌ الذي رويء فهل یمه با له يرغ أجرةٌ عن الذي 1 
يزرعه؟ 
أجاب: یه اجر عن الذي لبزرخه. 
۷1 مسالة: رجل و معد لعمل ا یر“ وآجَرَهُ إجارةً 
ع لأشخاص» ونم مَنْ 7 الستأجرينَ المذكورينَ الانتفاع بالقمین 
RF 1 ۳‏ روصم موه له 7 مے 7 ۔ 
المذكور بالبد العادية» فهل له أن يَمْنَمَ ذلك آم لا؟ وهل منم مالك الملكِ من 
د 7 امو رع شمان 2 ہے 0۱ 6ه 
الانتفاع بملكه آم لا0)؟ وهل یثاب ولي الأمر على دفع لمانع لذلك آم لا؟ 
)١(‏ قوله: «عليها» ساقط من (ز). 
(۲) في (ت): «وحیث». 
(۳) قوله: امن وقتِ استحقاق بنته الأرضّ الذکورة» ساقط من (ز). 
)٤(‏ هو الوضع الذي برض فيه اللبن وشحرّق لیصیر آجُرٌ. «العجم الوسیط» (ق م ن). 


)٥(‏ هو: الجص. «لسان العرب» (ج ي ر). 
() في (ز) و(ت): «بالقمین المذكور» بدل قوله: بملکه أم لا». 


1۳ 


أجاب: ليس له التعدّي بذلك» ولا يُمَْعُ الالك مِنَ الانتفاع الک 
لا (ذا حصل ضرژ للجیران بدخان يع جدران قرف آو نار مضرة لا دفر 
أو للساکن» ویثاب ولي الأمر - أَيْدَهُ الله تعالل - عل دفع التعدي بالمنع» 


وعا'(۴ دفع التعذي بالضرر. 
[۱۸] مسألة: مُقَطَعٌ آجَرَ إقطاعة لرجلٍ نا شرعية شمن 


الط ل یعرف قطاعَهٌ ولا حدودة ولا حيطائه» فهل تكون الإجارةٌ صحيحة 
ام لا؟ وهل سح علل الوجه الشروح أمْ لا؟ 

أجاب: هذو( الإجارة غژ صحيحة. 

[۳۱۹] مسألة: واقفٌ وقف علیٰ نفسه ثم مِنْ بعده لولده ثمٌ على آولاد 
ولیہ" وجعل لر لنفسِه یام حیاته» ثم من بعده للارشی"" فالارشد من 
أو لاد( وحکم بصحته بصحته مَنْ یراہ. 


)١(‏ في (ز): «بملك یملکه». 

(۲) نی (ت): «للسالك». 

(۳) قوله: (علیٰ دفع التعذي بالنع و4 ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «تأخر الستأجر». 

)٥(‏ قوله: «هذه» ساقط من (ز). 

)٦(‏ في (ز): «علن ولدہ ثم عل آولاده». بدل قوله الولدہ ثم على آولاد ولده». 
(۷) في (4): «الآرشد. 

(۸) قوله: «ثمَّ علل آولاد ولده . .. فالأرشد من آولاده» ساقط من (ت). 


نع آجَرَ الوقوف ملةٌ عشرينَ سنة» ول يكن في شرط الواقفی ما يُناني 
۰ کے ۶ 2 3 ۳ 7 و 
لك ثم قبض الاجرة معجلة» ثم مات ثم انتقلتِ المنفعة للموقوف عليه 
وهو البطنٌ الثاني» فهل تنفسخ الإجارةٌ بموته أمْ لا؟ وإذا تنفسخ هل يلزمٌ 
المستأجرٌ شيء أم لا؟ وإذا ل یلزمهُ شيءٌ هل للبطن الثاني الرجوعٌ علل تركة 
الذي قبض الاجرة معجّلة أمْ ل وإذا انفسختِ الاجارة فما الحکم؟ 

آجاب: إِنْ كانَ الواقف آَجَّر بطريقٍ استحقاقٍ المنافع؛ فإنَّ الإجارةً 
۰ 7 8 عو 0 ع مر 
تنفسخ بموته» ومن ذلك: أن یوجر" بدونٍ آجرة المثل با لا یسامح بمثله. 

وان آجَرَ بطريقٍ النظر علیٰ الوجه العتبر؛ فإنَّ الإجارةً لا تفسخ بموته» 
وإذا لم تتفسخ؛ فإنه لا يلزمٌ المستأجرٌ شيء من الاجرة( التي قامَ بها بالطريق 
المعتبر. 

وإذا ل يضرفها المؤجرٌ في عمارة الوقفِ ومصالحه؛ فإنة یج على المؤجر 
في تركته بالقڈر الزائد على استحقاقه. 

وحيث انفسخت الإجارةٌ فان یرجع في تركة الیت بالقدر الزائ علل 
استحقاقه*۲. وعلیٰ المستأجرٍ أجرة المثل لا بعد موتِ المؤجر الذکور لمستحقي 
غْلَّةِ الوقف. 


(۱) قوله: «وإذا 1 يلزمة شيء ... معسجّلة أمْ لا» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): (یؤجرہا. 

(۳) قوله: «المعتبر» فإن الإجارة ... شیء من الأجرة» ساقط من (ت). 

(4) قوله: «وحیث انفسخت الإجارءٌ فانه يرجع في تركة الیتِ بالقدر الزائد عل استحقاقه» 
ساقط من (م). 


1. 


[۳۲۰) مسألة: رجل آجَرَ ر رص لشخص مذَةٌ باجرة مؤجّلق نع ره 
المستأجرٌلمزارِعِينَ وقبض منهم مبلغاء ثم تقايلا في الإجارةء فهل البلغ على 
المستأجر للآجر”" أو كن 

أجاب: على المزارِعِينَ”" أن يقوموا بالأجرة لصاحب الإجارة الصحيحة 
لالہ ایهم وصاحب الارض برجٌ عل الستأچر اتل 
لأن الإقالة هنا کالصادرة بعد التلف. 

[ مسألة: رجل استأجر أرضاً لیزرعهاه فتعدیٰ شخص ورَرَعها 
بالید العادية» فاذا يلزمٌه؟ 

أجاب: يجب علل المتعدّي أجرة الثل لصاحب الأرض دون الستأچ 
ویسقط عن الستأجر المسمّئ القابل لتلك المدّة؛ فإنْ كان أقبصّة کل الأجرة 
آو بعضها رَجَعَ م با أقبضّه. وإذا ارتفعت الیڈُ العادية وبقي من مدّةِ الستأجر 
شيءٌ فلهُ أنْ یستوفیه» وله أن فسح الإجارة» وکان لهُ بمجرّد المنع أن تار 
فسخ ر الاجارة(*). 

1 مسألة: شخصٌ استأجر غَيْطا» مشتملاً على آنشاب نخیل 
وبلح وان وع وتو وج ذلك وساقی) علیٰ ما جوز عليه عقد 
(1) في (ز): «للمؤجر». 

(۲) نی الأصول الخطية عدا (ز): «أم علل». 
(۳) في (ز): «یلزم الزارعین». 
)٤(‏ قوله: «وكان له بمجزد النع أن يختار فسخ الاجارة» ساقط من (ز). 


)٥(‏ بفتح الغین: البستان. اتاج العروس» (غ ي ط). 
)٦(‏ في (ز): «وساقاه». 


۰٦ 
اللساقاؤ''' مدة ثلاثِ سنينَ وثلاثِ شهور بأجرة معلومة على أقساط معیٔنة‎ 
ومضی(۲) من المد سنتان. نم قطع من الانشاب الساقاة علیها "© بعص مشمش‎ 
وسنط وبعض نخیل ذکور.‎ 

فهل للمستأجر الذکور الفسخ في بقيّة الدة الستأجرة أو ل9 وإذا 
اختاز المستأجرٌ الفسخ فا یمه في المدّةِ الماضية؟ وما یسقط عنه في ال التي 
بقیت من الاجارة؟ 

آجاب: نعم للمستاجر اختیاژ الفسخ فی بب ال من جھة أن الارض 
وإِنْ یوجذ فيها(* عَيْبٌ إلا أنَّ الأجرةً التي جُعِلَتْ مقابلھا زائدةٌ علل أجرة 
مثل الأرضء وانا فعَل ذلك للتوصل إلیٰ استحقاق العامل الجزء الكبير 
الشروط له في الشمرته فصارت الاجارةً والمساقاةٌ كأ فا( والا ۸ 
a‏ ار اس زو علیه؛ لأنه إذا كانت الأجرة الكبيرة 
في مقابلة الأرض» وجعل العمل الذي يزيد الثمرة المستحقة للعامل في مقابلة 


الثمرة فقذ أخدّ العامل الثمرةً الستحَقَةً للمحجور عليه بدونٍ قيمتها بِعَبْنٍ 
فاحش» فوجب حینئذ آن تکون الإجارة والمساقاةٌ کعقد واحد. 


فإذا حصل الخللٌ في الثمرة بالقطع المذكور كان للعامل اختيارٌ الفسخ 


)١(‏ في (ز): «عقد المساقاة علیه». 

(۲) في (ت): «ويبقى). 

(۳) في (ز): «الساقی علیه». 

(٤٤‏ في الأصول الخطية عدا (ز): (أم لا 
)٥(‏ في (ز): لہا). 


¥ 
في الستقبل”"ء وإذا اختارٌ الفسخ صارت منافع الأرض للمالك فيا بَسْتقَبَل 
وکذلاک الثمرة» ویسقط( عن العامل الأجرةٌ عن المدَّةِ المستقبلة. 

[۳۲۳] مسألة: رجل استأجرٌ مطَلّقَهُ لارضاع ولیہ وعيّنَ المدّةَ والکانه 
فتعطل الکانْ في أثناء المدّة» وآرادت اطع الانتقال ال مكان أبعدَ منه؛ بحيث 
بش عليه تعهّدٌ ولیہ فهل ها ذلك. أم تسكن بالقرب من المكانٍ الذي 
تعطّل؟ فإِنِ انتقلث إل الکان البعیدہ فهل يسقط”" شی مِنَ الأجرة؟ 


ف $ 


أجاب: العتمَدٌ في جواب هذا السوال أن التعاقدین إن اّفقا عل مکان 
الارضاع فان يتعيّنُ ما اتفقا عليه ويستمرٌ العقد» وان تنارّعا فللمستأچر أن 
يختارٌ فس الاجارة ویزجع البه بقیّةُ أجرة المدّة. وكذلكَ للمرضعة أن 
تختار فسخ الإجارة لتتصرّفٌ في إجارة نفسها للارضاع*. 

وأمّا النظرٌ”" إل آقرب مكانٍ فهذا وجه نظيرُهُ في السَلّم الوجل فيا إذا 


(۱) قوله: «فإذا حصل الخلل في الثمرة بالقطع المذكور كانّ للعاملٍ اختيارٌ الفسخ في المستقبل» 
ساقط من (ز). 

(۲) نی (م): «وتسقط». 

(۳) في (م): #تسقط». 

(5) في (ز): «المرضعة». 

)٥(‏ في (ك) و(ت): «من». 

)٦(‏ ذكر المصنف حاصل جوابه هذا في «حواشیه علل الروضة» (۳: ۳۰۵) مصرّحاً بأنه إفتاءٌ 
له» مع الکلام قبل ذلك على الأوجه الآنية التي ذكرها الإمام النووي في السّلّم. 

(۷) في (ز): «وأما النقل». 


۸ 


ین مكاناً صا حاً للتسليم فخرجٌ عن الصلاحيةء فادّعئ صاحب «الروضة» 
في زياداته(©: أنه الاقیس. وليسّ كذلك؛ فاعتباز( الأقرب انا هو مِنْ 
باب التعبّدات» کت العتدة والسجد اكه اليد ونحو ذلك. 


)١(‏ في (ز): «زیادته». 

(۲) «روضة الطالبین» (4: ۱۳). واعتمده الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۵: )٩‏ 
والخطيبٌ في «مغني الحتاج» (۲: 4 )٠١‏ والشمس الرملی في (نہایة الحتاج» (۱۸۹:4). 
قلث: ذکر الشهابٌ ابن حجر في «تحفة الحتاج» (ه: ۱۰) فتوی السّراج الُلقِيني هذه 
واعتمد ما قاله بخصوص مسألة الرضاع لا مسألة السَلم ونصّه بعد أن ذکر مسألة السلم 
مقرّراً فیها ما رجحه الامام النووي: «ولو انهدمت دار عینّت للرضاع المستأجَرٍ له وم 
يتراضيا بمحل غيرها؛ مسح کیا أفتيل به اي ویفرق بينه وبين ما نحن فيه: بأن المدار 
هنا أي: في السُلَم ۔علیٰ ما يليق بحفظ ا مال ومُوَنِه والغالبٌ استواء الحلة فیهما؛ ومن کم 
قالوا: اراد بمحل العقد هنا عله لا خصوصٌ مه وقالوا: لو قال تُسَلّه لي في بلد كذا 
وهي غيرُ كبيرة كبغداد كفئ إحضارٌه في اوها وان بد عن منزله» أو في أيّ محل شتت منه 
صح إن ل تتّسع. ونم أي: الاستئجار للرضاع-علن حفظ الأبدان» وهو ختلِفٌ باختلاف 
الور ومن نَم لوعيّنا داراً للرضاع تَعَيّنت». 
وقد ذكر الشمس الرملي في «نهاية الحتاج» (4: ۱۸۹) عينَ كلام ابن حجرہ لكنه أبدل قوله 
أولاً: افخ بقوله: «فله الفسخ». وقد کتب اي على ذلك فقال: «(قوله فله الفسخ) 
فاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام» وعليه فلو لم يتراضيا أُعْرضٌ عنھما حتیٰ یصطلحا عل 
شيء. وقضیته أيضاً: أنه لا يشترط الفوژ في الفسخ». 
قلت: وما ذكره الشبراملسي من إفادة تعبير الرملي ما ذَكَرّه موافق لما في إفتاء السراج 


(۳) في (ز) «باعتبار». 


۰۹ 


وآما باب النازعات فلا لب لأنُ قذ یکون فيه ضر فلا يُصارٌ 
إلى الإلزام به. 

وما ذکرته أنا في «التدريب» في السلم مِنْ قولي: اترک ن مکان 
صالحٌ فخرج عن الصلاحِيّة فأقربُ موضع صالح حیث لا زيادة في الونة 
والشقة». ظَهَرَ لي بعد ذلك ترجيح ما أفتيت به هنا. 

07 ۰ 1 سم ا بع مم 

وذكرٌ في صورة السل وجه آخر؛ وھو: ره کن ذلك الکان!"'. 
وهو غب صحيح؛ لأنة يلزمٌ به ضياع ما یلم(" فيه. 

۰۰ ری 0 38 0 1 

ونظيدة(؟) هنا: أن يَتعيّنَ الکان العیْنٌ'“ مع کونه مُنْهَدِما غير صالح 
للمُكُتّیٰء وهذا باطل. 

وفي السَلم وجه آرء وهو: آنه بت للمُسْلِم ا حیاژ۷. وهو الأصحٌ. 
بل بسمة» ومو: أن تبث أيضاً الخيارٌ للمْسلم الی ولا سيا عند وجود 


(۱) في (ز): «في صورة المسألة». 

(۲) «روضة الطالین» (6: ۱۳). 

(۳) نی (ز): «یلزم به ضياع بالسلم». 

(4) في (ز): «ونظیر». 

)٥(‏ نی (ت): «آن یتعین ذلك الکان وهو المعين». 
(7) «روضة الطالبین» :٤(‏ ۱۳). 

(۷) قوله: «بتتمة» ساقط من (ت). 


51٠ 


وما یشهذ نا قلناه: أن( الصبيّ الم للإرضاع لو مات في أثناء ال 
وفرّعنا علیٰ عدم الإبدال”"؛ فإنة لا مر المرضعة0 على إرضاع الولدٍ الذي 
ره المستأجر ولا یج الستاجژ عل إحضار البل» ولکن ان اّفقا عل 
بدل فل ون تنازعا قح العقد. 

ولا ر تخت الفسخ بالمستأجر كما نقلَهُ صاحبٌ «الکنایة؟ عنِ 
البندنيجيّ» بل للمرضعة أيضاً آن تختاز الفسخ؛ ليحصل ها التصرّف في 


إجارةٍ آخری كما سبق. 


وأا سقوط شيء من الأجر فلا بُصاژ إليه حصول لرّضاع الذي وق 
العقد عليه والکان لا يقابل بقسط) مر الأجرة اطع 


)١(‏ نی (ت): «وأن». 

(۲) قال في «روضة الطالبین» (4: 4 ۲۵-۲) في إبدال متعلقات الاجارة: «وأما الستوف به» فهو 
كالثوب لمعن للخياطة» والصبي العین للارضاع والتعليم» والأغنام المعيّنة للرّعي؛ وفي 
إبداله وجهان» ویقال: قولان؛ أحدهما: النع. وأصحھ| عند الإمام والمتولي: الجواز؛ لأنه 
کالراکب. والخلافٌ جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدة» وميل العراقيين إلى 
ترجيح الانفساخ. وقالوا: هو المنصوص . والثاني: مرّج». 

(۲) سقط من (ز) من قوله: «المرضعة» إلى أول المسألة رقم (۳۲۷). 

(4) هو الإمامٌ الجليل أبو علي ا سن بن عبد الله وقيل: عُسيد الله بن بجی انيجي 
(ت4۲۵ه) من أصحاب الوجوه» قال التاج السبكي: «أحدٌ العظماء من أصحاب الشيخ 
أبي حامد وله عنه «تعليقة» مشهورة». وله أيضاً: «الذخيرة». انظر: «طبقات الشافعية 
الکبری» :٤(‏ ۰۵ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۱ 

)٥(‏ نی (م): «بسقط». 


51١ 


ومذا كله زا جاء من اعتبار تعن مكانٍ الإرضاع» وهو الذي ذكرّه في 
«المهذب)17) و«الشامل» و«الوسیط»(۲) وغیرهم( 

۱۳۳ ۵8+ 0 الاوردي من أنه لا حاجة ال تعیین 
مکان الارضاع؛ فالعبرةٌ بالبل لا یب تعيينٌ عند الاطلاق» ۲ھ 
نقذ يؤقي عل هذا الطريق إل سین فإ ارس خر نامام أو 
إل غيرها ما يطراً من الحاجات» فلا يَمنمُ ذلك التعيينُ من أن ترضعه الرضعة 
في غير البيتٍ العین؛ فامّا أن یلع التعبين: ولما أن تَفْسَدَ الاجارة» والاستجاژ 
للرّضاع فيه مساحات كثيرةٌ کیا أشارٌ إليه الشافعی رضي الله عنهُ في «الأمٌ) 
واختصر المرّني». 

واش فالذي صححه في «المنهاج)7؟) غيرٌ معتمّد في الفتوى وخالفٌ 
للنص في انفساخ الإجارة بموتٍ الصبيّ» وا في قضیة الجزم بإ جاب 


17 


(۱) «الهدّب» (۲5:۱۵). 

(۲) «الوسیط» (5:/ا5١).‏ 

(۳) انظر: «روضة الطالیین» (۵: ۱۹۲). 

)٤(‏ يريد قول «المنهاج»: "وما یستوف به كثوب وصبي عَيّن للخیاطة والارتضاع يجوز إبدالّه نی 
الأصح». 

)٥(‏ في (م): «النص». قال الول العراقي في «تحریر الفتاوي» (۲: ۲۷۹-۲۷۸) کاتباً على عبارة 
«المنهاج» المنقولة في التعليق السابق ما نصه: «تبع في هذا الترجيح «المحرر» وكذا في 
«الشرح الصغير»» وعليه مشى «الحاوي»» لكنه لم يرجح في الكبير شیئاء بل نقل في موضع 
هذا الترجيح عن الإمام المتولي» وني موضع مقابله عن العراقیین وأبي علي وغيرهم» وتبعه = 


٦٦۲٢ 
التعیین في مَبْدأْ العقد» وقد بَسَطْتُ ذلك في «تصحيح الروضة والنهاج»‎ 
فطلب منپ(۲).‎ 

[۳۲۶] مسألة: رجل استأجر اما وله بركةٌييتحصّلٌ الاء الحارح ین 
عم فيهاء نم امتلأتٍ البرك من الا و حصل للحّام الضرر فِمَنْ هوّ الذي 
کو م بقل لاء المستأجرٌ أم الاجر؟ ۱ 


= في «الروضة» على هذین النقلين» ویوافق الترجيح الثاني ما سیأتی عن «التنبیه» في موت 
الرضيع: أنه ينفسخ العقد على المنصوص. 
وقال شیخنا الإمام البُلقِيني: إن الأول ليس بالعتمد في الفتوی. قال: وقد جزم في الكلام 
على ما يعتبر تعينه في الرضاع بأنه يجب تعين الصبي؛ لاختلاف الغرض باختلافه» وما 
وجب تعينه لا يجوز إبداله كالدابة العينة. وأيضاً فتجویز الإبدال إن كان بإجبار المرضعة 
عليه فهو من أبعد ما يكون» وان كان برضاها فهو بعيد أيضا؛ لأنه إما معاوضة ولا صائر 
إليه» وإما مساحة فمقتضی ا مسا حة: أن لا يحتاج في الابتداء إلى تعیین الرضيع. انتهی». 
وقال الخطيب الشربيني في المغني المحتاج») (۲: ۳۵۰): «(وما يستوف) المنفعة (به كثوب 
وصبي عيّن) الأول في عقد الاجارة (للخياطة» و) الثاني لأجل (الارتضاع) أو التعليم 
(يجوز إبداله) أي: ما ذكر بمثله (فی الأصح) وان ۸ یرض الأجير؛ لأنه ليس معقوداً عليه 
وإنما هو طریق للاستيفاء» فأشبه الراكب والتاع المعين للحمل. والثاني المنع: کالستوف منه» 
وجری عليه في أصل «روضة الطالبین» في باب الخلع» وجرئ عليه البَلقِيني وان لقري في 
اروضەاء ورجح الأول في (شرح إرشاده»» ورجحه الرافعي في «الشرح الصغیر)ء وهو 
المعتمد). 
واعتماڈ الخطيب الشربيني ما في «المنهاج» هو ما يميل إليه كلام شيخ الاسلام في «أسنى 
المطالب» (۲: 5 57)» وأشار الشهاب الرملي إلى تصحیحه ىا اعتمده الشهاب ابن حجر 
في «تحفة المحتاج» :٦(‏ ۱۷۹-۶) والشمس الرملي في «نهاية الحتاج» (6: ۳۰۷). 

)١(‏ في (ت): «فليطلب». 

(۲) آشار المصنف إلى هذه الفتوى في «حواشي الروضة) (۳: ۳۰۵). 


٦٣ 


آجاب: یلم الاجر ذلك دون المستأجرء هذا هو العتمّد في ذلك وما 
يقتضي خلاف ذلك ليس بمعتمد» وقذ بسطت القول في ذلك في «الفوائد 
الحضة علیٰ الرافعي والروضة؟. 

والمراڈ: بن ذلك یرم الآجرء وأنهُ إن بادر إلى روا فلهُ ذلك ولا 
فللمستأجر اختیاژ فسخ الاجارة» وليس الراٌ لزامه بنقل ذلك على سبیل 
اط ۱ ۱ 

[۵ ۳۲] مسألة: رجل استاجَرَ أرضاً للزراعة مه سنتین: فررعها الستة 
الأول» نم انتقل مِنْ تلك البلد قبل استحقاق رَرعه السنة الثانية» فلا جاء 
وقت الزرع حاف صاحبٌ الأرض فواتَ الزراعة» فأرسل وكيلاً ليؤجرّها إن 
وَج الستأجر هارباء فوجدَةٌ هارباء فآجَرّها الوکیلُ لرجل غيره بمثل الإجارة 
الأو التي عل المستأجر» فهل لصاحب الارض مطالبةٌ الأول» وللأولٍ مطالبة 
الثاني بأجرة السنة الثانية؟ وبماذا يطالبه؟ هل بالأجرة المسَّةٍ أو بأقصیٰ الَیّم؟ 
وهل لصاحب الأرضي أنْ يطالِبَ کلا منھم بأجرة ما رَرَعَه؟ وهل يكونُ خوفٌ 
الفوات عذراً يوجبُ صِحّة الإجارة الثانية أمْ لا؟ 

أجاب: لیس لصاحب الأرض مطالبة المستأجر الأول بأجرة السنة الثانية 
بعد آن استولل الالك المدَّةَ المذكورةً واستولى عليها المستأجرٌ الثاني على الوجه 
الذکور لانفساخ الا جارة في کل زمانِ يمضي مع وجود الاستیلاء المذكور. 


ولصاحب الارض مطالبةً الأول بالسمّی في الاجارة الصحيحة عن 


515 
السنة الأولى إِنْ كان“ التفصيلٌ في الإجارة قد وقح لکل سنة» فان ل يحصل 
تفصیل وُزّعَ الستی عل السسَينِ باعتبار أجرة الثل(۳ ويلزمٌ المستأجرٌ الأول 

ما خرج بمقتضى التوزيع. 

ولا یکو خوفٌ الفواتِ عذراً في صحَّةٍ الإجارة الثانية» ولکنْ إذا 
حصل فسخ بطریق شرعي ول به» وإنْ لم حصل فسح فالإجارةٌ الثانيةٌ غيد 
صحيحة ويلزمٌ الستأجر الثاني أجرة المثلٍ لذلك. 

1 مسألة”: رجل له أرضٌء وللارض مال ثُسقیٰ''“ بەہ والماءُ حينَ 
ياي“ الارض له کر في آرض غيره» فاستأجرٌ صاحِبٌ الأرض ذلك الممرّ 
خسٌ سنينء ورَرَعَ بارضه آشجارا وبنی حوض سبيلٍ على الطریق. فانقضتِ 
المدَةٌ وامْتَنَعَ صاحب المر من الإجارة» وأضرّ بالأشجار والسبیل فهل 
لصاحب الممرٌ الامتناع ۲۳ من ذلك؟ 

آجاب: إذا کانتِ الارض التي يمر ال)ء فيها وقفاً وأجرة الثل عنها 
مستمرَةٌ فليس للمتکلم في الوقن أن يفعل ما يُعَطَلُ أجرةً الثل» وکذلك لو 
كانت لحجور علیه. ۱ 


)١(‏ قوله: «کان» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «فإنْ ل« يحصل تفصیل ور المسمّى على لسن باعتبا أجرة الثل» ساقط من (ت). 
(۳) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(4) في (ك) و(ت): «یسقی». وفي (ت) تکرر قوله: «وللارض ماء یسقی به». 

)٥(‏ نی (۵): «تأتي». 

)٦(‏ في (م): «النم»» ونی هامشها: «في (ن) الامتناع». 


1۱۵ 


ون كانت لرشيدٍ فللرشیدِ أن یمنع ویعطل آجرة الثل التي یستحقها 
E ٠ ۱ 5‏ 
فیما یری من إخراج مَن ذكِرٌ وإدخال غيره. 

[/1؟"] مسألة: 7ئ جُھل قرط إجارته 270 نَظَرِه لتعذر قراءة 
كاي ز ليه ارجا اوقت ومنهم تن يستحقٌ بع یه ومنهم من 
آجَرَ بمقتضی إِذنٍ الحاكم لمدة ثنتي عَشْرَ(1) سنة في عق واحد» هل تصح 
هذو الإجارةٌ بهذو الَة أو تبطل علل عادة الأوقافي غالباً؟ 

2 س ° ٥‏ 0 9 ھ۶ 5 

وان صخت وکانت بدونِ آجرة امثل؛ فهل تبطل في نصيب الحجور 
علیهم دون الرّسّداءء أو تبطل في حقٌّ الکل؟ 

و رس مو تو جج 
الاجارة أنَّ هذه ا7 الثل» هل قبل دعواه 1 ل؟ 

اجاب: آتا من جهة الا فلا يطل الإجارة بمجرّد ما ذکر. 

وأمّا مِنْ جهة النظر فالإجارةٌ تکون من ال حاکم أو ما دوئّه. 

وأمّا من جهة النقص غ آجرة الثل؛ فاه إن كان النقصض فاحشاً بحیث 
لا يسامح بمثله ۱ فانةُ إذا صدرتِ الإجارةٌ منْ ما دون الحاكم بذلكٌ فإنها لا 


ہے( 

۹ 
ِ 
مع 


س 


2 


)١(‏ نی الأصول ال خطیة: «اثني عشر». 
(۲) في (ت): «یسامح بمثل». 


وان( كان النقص سا وهو و الذي یسامح بمثله؛ فانه تصح اوه 
الصادرة مِنْ مادونَ اخاکم بالطریق العتر. 


[۳۲۸] مسألة: رجل استأَجَر حانوتاً لينتَفِعَ بهه من الناظر شم 
ال حانوت بردم تراب فامتَتع الانتفاع بذلك هل( 19 جر الفسخ؟ وهل 
هو علیٰ الفور؟ 

أجاب: نعم» للمستأجر ذلك وله الفسخ على التراخي. 

[4؟"] مسألة: شخصٌ یتحدّث عل أرض موقوفة اجرھا ثلاث سنينَ 
بأجرةٍ معلومة کل سنة في وا وقبض أجرة الأول ومضث فاستحقٌ؟) 


دمرس و پوت 
٤ئ‏ 1 ۷ ون تنفسخ فهل یستحق کل الأجرة في التركة 


پستححق الو رة له الباقيةء أو يخير الاجز كالثوب العیب6؟ 
أجاب: لا تتفسخ الإجارةٌ بموتِ المستاجر في هذا» ولا في 


)۱( ف (ت): «إِن». 

(۲) في (ك): الا پسامح». ونی (م) و(ك): «وإن كان التقص يسر وهو الذي یسامح بمثله 
هن ات قامعا میٹ لاخ ل قمع الجا الصادرة يئام دو 
الحاكم بالطریق المعتبر». وفيها تكرار خل. 

(۳) في (ت): «فهل». 

)٤(‏ في (م) و(ز): «واستحق». 

(۵) قوله: «أو لا» ساقط من (ك). 

)ي الأصول ا خطیة عدا (ك): «والعيب». 

(۷) قوله: «ني هذا» ساقط من (ك) و(م). 


۷ 


الاقطاعات» ویشتحق 2 حتی! ۷ جيع الاجرة بموت المستأجر( وو من 
التركة. 

للم في لوق يا یف الإجارة فی لمنفعةٍ الباقية لتتفرة جهة الوقفي 
بالتفعة المذكورة التي 1 تقض اچ 2 


ویتعینُ عن المتكلّم اختیاژ الفسخ» ولا جوز له اختیاز الامضاء؛ لما في 
الامضاء من الضرَر(*) على جهة الوقفب"» ولیش هذا کالثوب لمعيب ۷ 
الذي باعه 4 الرشید. ولو كان الثوبُ المعيبٌ لحجور مرو ای 


لد تین عل الول ذلك. 

]۳٣٣[‏ مسألة: رجلان مُشْتركا کان في دار ثم إن أحدّهما استأجر مِنَ 
الآحَرٍ ما يختصٌ به مِنَّ الدار مده عشرينَ سنة بأجرةٍ معلومة مقبوضة جیعها ‏ 
يد الا جر على کم التعجیلء ثم إن جر تون بعد انقضاء نصفي الأجرة 
وقذ قصد بعض الورثة فسخ الإجارة» فهل له ذلك بمجرّد الوت أمْ لا؟ 


(۱) في الأصول الخطية عدا (ك): «وتستحق». 


و 


3 


(۲) قوله: انی هذا ولا نی الاقطاعات» ویستحق جيم الأجرة بموت الستأجر» ساقط من (ت). 
(۳) في (ك): «ویژخذ». 

)٤(‏ ذكر الشهاب الرملي هذا الإفتاء نی افتاویہ) (۳: 4-۳) مستشهداً به. 

(۵) قوله: «من الضرر» ساقط من (ز). 

() في (ز): «الواقف». 

(۷) في (م) و(ز): «والعیب)». 

(۸) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۹) في (م): «الإجارة». 


۸ 


أجاب: ليس له الفسخ بمجرد الوت(). 

1 مسألة: شخصٌ استأجر أرضاً من رجل وقبض کل حقه 
فرع الستأجر بعضهاء ثم غَصَبَ الأرض خاصب. فهل يرجم المستأجرٌ عن 
الؤجر'''؟ وإذا 1 يكن له الرجوعٌ فتعذی عليه وأخدّ منهُ شيئاً بغير طریق 
شرعی. فهل يلزمه رده أو ل۳؟ 

أجاب: إذا اختار المستأجرٌ الفسخ بالغصب الصادرِ عل الارض التي ۸ 
لاه 1 1 چ5 م 9 1۰ ۱ ۹ 
تزرع آو الصادر على ما زرع وما ۸ یزرع؛ فإنة يرجع علل صاحب الأرضي 
ا 
التي م تزرع. 

17 میں مر سک 12 e“‏ 15 و ۶ ۲ کے 

وما ما زرع من الاارض والززع قائمٌ بها فلا يرجع الستأجر عل ا مجر 
بالاجرة عنة إلا إذا قلع“ الغاصبٌ زَرْعٌ الستأجر واستولى علل آرضه فان 
للمستأجر إذا فسَخ أن يطلب الأجرةً عنْ ذلك من المؤجر في بقيّة مته*). 

وأمًا إذا ل یت المستأجرٌ الفسخ فكل زمانٍ يمضي والارض التي ل تُرْرَعْ 
في يد الغاصب؛ فإنة تفسخ") فيه الإجارة» ويرجمٌ المستأجرٌ على المؤجر 


)١(‏ انظر التعليق السابق على المسألة رقم (۳۰) بخصوص فسخ الإجارة بالموت. 
(۲) في (ز): «المؤجر على المستأجر». 

(۳) في (ك) و(م) و(ت): «أم لا». 

(4) في (ز): «بالأجرة الماضية إلا إذا قلع». 

() في (ز): «المدة». 

)٦(‏ في (م): «ينفسخ). 


1۹ 


وکذلک إذا فلع الغاصب رَرْعَهُ واستول عل آرضه؛ فان کل زمانٍ 
يمضي والارض في بد الغاصب تنفسخ فيه الإجارة» ويرجمٌ المستأجِرٌ على 
المؤجر بالأجرة عنه. 

وما أخدَّهُ المستأجرٌ من الوجر بحق لا يرجم به عليه» وما أخذه منة 
بغير حن(۱) یرجم به علیه. 

[] مسألة: شخصٌ استأجر حصّصاً في بناء مشترلك بإجارة شر عة 
بإيجاب وقَيُولء وكانّ فيه أماكنٌ معطلة لأجل العمارة» ورضی بها. نم انيدم 
بعضه أيضاً وهوّ واضمٌ اليد وتصرّف مد بعد انهدامهاه والان أراد فسخ 
الإجارق فهل وَضْعٌ يدو وسکوثمدةً طويلة واستيلاؤة" علل البناء یقتضی 
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آن لا فسخ له آو ٤ع‏ 


أجاب: لیس يس لالفسح في غير الهدم بعد حصول ما يقي الإجارۃ 
یس 
بالنسیة عن حكم التسمية. 

[۳۳۳] مسألة: رجل استأجر أرضاً© من المُقَطَعِينَ لها إجارةً 
شرعيّة» وأشهدوا عل المستأجر: أن عليه الجراريف السلطانيّةَ والبلدية 


)١(‏ في (ز): «حق حتیٰ). ومثله في (م) لکن ضرب الناسخ على قوله احتى». 
(۲) في (ز): لاحصصا مشتركة باجارة شرعية». 

(۳) في الأصول الخطية: «واستیلائه». 

)٤(‏ نی الأصول الخطية عدا (ز): «أم لا». 

(۵) قوله: «آرضا» ساقط من (ز). 


۲۰ 
والحفائر”" والکلف والمغارم لح والستقرة علل جاري العادق و 022 
في هذه السنة مغارمٌ ۸ تج بها(" عادة» فهل یلزمُ الستأجر ‏ 9 آخدت في 
هذو السنة أَمْ لا؟ 
آجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ شيء مِنْ ذلك کله. 
۲ مسألة: ثلاثة نفر آجَرُوا رجلاً قِطَعَ آرض لمدَةٍ معيّنةٍ بأجرة 
معینة*) ثمٌ بعد ذلك استأجرٌ آحذ المؤجرينَ من الستأجر الذکور قطعة 
مِنَ الارض الذکورة) لدَةِ معيّنةٍ بأجرة معیّنة". ثم بان لأحدٍ المؤجرينَ 
الذکورین في بقیّة الارض نقصٔ عشرة قدنف فقال الستأجز: (لا آخڈ منك 
إلا بنظير ما استأجرت)» وكانتٍ الأجرةٌ في الأول سبعة عََرَ درهماً عن کل 
فدّانء والذي استأجَرٌ به“ أربعةٌ وثلاثونَ درم" عنْ کل فدّان» فهل 
f ۲‏ عم 2 ہے 4 كلو عم ۶ز م4 
للمستاجر الثاني أن یاحد من رفیقه بنظیر الاجرة الاو أو یأحز" 3 بنظير 
الأجرة التی استأجَرَ بہا؟ 
)١(‏ في (ز): «والحفراء». 
(۲) في (ت): «الستحدنة». 
(۳) في (ك) و(م): (به) . 
(5) قوله: «بأجرة معينة» ساقط من (ز). 
(۵) في (ز): « ممن استأجر. 
(0) في (ز): «المذكور». 
(۷) قوله: «بأجرة معینة» ساقط من (ز). 
(۸) في (ز): «والذي استأجره». 
)٩(‏ قوله: «درهما» ساقط من (ز). 
(۱۰) في (ز): «آو بنظير». 


۳۱ 


أجاب: ليس للمستأجر لان رت الوجر الذکور وإنما الذي 
يرجح عليه استاج من ويطالبُ عن الأفدنة التي ظھر نصا عن كلى فان 
سبعةً عم درهماً إذا كانت منفعة الكل مستوية. 

[۳۳۵] مسألة: رجلٌ استأجَرٌَ بستاناً إل مدّةٍ معلومة» وفي البستان 
أرقن تصلخ لزرع ولغراس سرت و بت وت 
بالأرض ا للزرع أو للغراس بي و غير“ ذلك بل 
أطلق؛ فهل تصحٌ ہر الإجارةٌ وا ال هنم( أو ل(۳) تصت؟ ؟ 

آجاب(؟): إجارةٌ الأرض المذكورة مُطلقال*) باطلة» فإِنْ صدر العقدذ 
عل أن اللستأچر ينتفع با" فان او ان إن شاء غرم وان شاء زرع؛ 


صخت الإجارة. 


(۱) في (ز): «أو لغير». 

(۲) في (ز): «في هذه الحالة». 

(۳) في (ك) و(م): «أم لا). 

)٤(‏ في هامش (ت) هنا ما نصه: «قال النووي: وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط 
تعيين المنفعة» ويكفي تعیین الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح» ولو قال: (لتنتفع بها ما 

شئت) صح» وکذا لو قال: (إن شئت فازرع وان شئت فاغرس) في الأصح». وانظر کلام 

الإمام النووي في ذلك في: «روضة الطالبين» :٥(‏ ۲۰۰-۱۹۸). 

)٥(‏ في (ت): «مطلقة». 

(5) في (ز): «ينتفع فيها». 

(0) في (ز): «وأنه». 


وإِنِ استأَجَرَ للغراس أو للزراعة بلا تعیین أو لما مِنْ غير تعیینِ 
القدر (۱)؛ فالاجار ۹۷ باطلة©. 


1 مسألة(: رجل استأجر أرضاً إجارةٌ شرعيّة» فبرشھا والذه مع 
ولاو“ وطيّبَ الأرض2". من الوالد”" المذکور آظهر آبقاره وبرزّش الأرض 
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المذكورة مع وليه ثم 02-1 آقواماً علل الأرض الذکورة 


(۱) في (ك) و(م): «من غير القدر». 

(0) في (ز): «فإن الاجارة». 

(۳) في افتاویٰ الشهاب الرملي» (۲: ۲۸۷-۲۸) ما هو قريب من هذا السؤال وجوابه أنقله 
لفائدته» ونصها: «سئل: عا لو أعار أو أجر ما تعددت جهة انتفاعه» كأرض تصلح للزراعة 
والغراس والبناء» ودابة للركوب والحملء وعَمٌم بقوله: (انتفع به كيف شئت). هل يجب 
عل کل من الستعیر والمستأجر أن تفع با هو الا فيه حتئ لو خالفها ضمن أو لا؟ 
وهل تصحٌ إعارة ما ذكر أو إجارته إذا) ُب یبن جهة الانتفاع ول يصرّح بالتعميم أو لا؟ 
فأجاب: : بأ يجب على کل نبا أن يتف با هو العادق فا خالفها ضمنء ولا تصحٌ إعارة 
ما ذکروا ولا إجارثُ إذا لم يبين ول یعمٌم). 

(6) في هامش (ك) هنا ما نصّه: (نَمَّ بلغ مقابلة علل أصل مؤلفه رضي الله عنه فصح وله 
الحمد). 

)٥(‏ قوله: «فبرشها والده مع ولده» ساقط من (ك) و(م). 

)٦(‏ في (ت): «فطيب الأرض». وهو ساقط من (ز). 

(۷) في (ك) و(م): اہم إن والد». 

(۸) قوله: «الذکور أظهر أبقاره وبرش الأرض المذكورة مع ولدہ ثم إنَّ ولد المذكور» ساقط 
من (ز). 


۳۳ 
عل أنْ يغرسوها کَرما۷". ثم إن الول“ المذکور بعد أن غرسٌ الأرض 
٥ “١ 7 ۱ 1 1‏ 7 کے )1( 
المذكورة”” احتوی علیها واد“ وعلیٰ الغراس(* ومنع الولد عنها باليد . 
فهل للوالد الذکور استحقاق في الارض الذکورة أو ملك"؟ وهل 
یلحق شيءٌ في الأرض برش" آبقارو ها آو لا'''؟ 


و 


أجاب: لا يسْمَعُ قول الوالد في ولیہ وللولد أن یرجم عليه با استغلة 


۲ 


مِنَ البستان إلى الآن. 


[TTY]‏ مسألة: شخص بيه وبين ولده محجوره (قطاع فاجره سنة 
وتوقٍ ولد فاستقرٌ الإقطاع کله للولد» فامتنع الستأجرون(۱۰) من اعطاء 
5 نل 7 سے 5 3 و 
الولد الأجرة(۱۱ وذکروا!'''' أن الوالد تعلق" الا جرة» فهل للولد المطالبة 


(۱) في (ز): «وافق أقواماً عل أن يغرسوا الأرض المذكورة كرماً». 
)٢(‏ في (ز): «الوالد». 

(۳) قوله: «بعد أن غرس الأرض المذكورة» ساقط من (ز). 
(6) قوله: «والده» ساقط من (ز). 

(۵) قوله: «وعلل الغراس» ساقط من (ك) و(م). 

)٦(‏ قوله: «بالید» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «استحقاق في الأرض؟). 

(۸) كأن اراد حرث الأرض وتقلیبها. 

(۹) في (ك) و(م): «ببرش أبقاره أم لا». 

(۱۰) في (ز): «فامتنع المستأجر». 

(۱۱) قوله: «الأجرة» ساقط من (ز). 

(۱۷) في (ز): «وزعموا». 

(۱۳) نی (ت): «معلق». 
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عاو 


و هم 2 


بِمُسْتحَقه بعد وفاة الوالد؟ وهل تنفسخ الإجارةٌ بموتِ الوالد؟ وإذا 
الفسخت» هل يرجح بقسط ين أجرة ال ؟ 

أجاب: أمّا ما قبِضَهُ الوالذ عن“ حصّةٍ الولد فليس للولدِ أنْ يطلب 
مِنَ الستأجر الأجرةً عنْ نصيبه إذا ظهر أنَّ والدَهُ قد قبض ذلك. 

وما ما قبصَهُ الوالڈ عنْ حصّةٍ نفیه فن للولد أن بطلب من المستأجر 
المستولي الاجرة عن ال حص" المنتقلة إليه بعد وفاة والیہ؛ لانفساخ إجارة 


الوالد 30 
وللمستأجر أن يطلب مِنْ تركة الوالك ما أقبضة له مِنْ مقابل ما انفسخث 
فيه الإجارة. 


[] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً للغراس» فغرسٌ أشجاراً ثم باع 
حصّة من الاشجار مشاعاً بيعاً مُطلقاًء فیات المشتري وادعی وارثُّ أن اميت 
کان استأجرٌ الارض مِنّ البائع» وأنكرٌ البائع» فالقول قول مَن؟ وإذا كان وق 
البائع؛ فهل بر الوارث علیٰ قلع الأشجار أو تبقئ بأجرة المثل قهر"؟ وإذا 
لیکن قوله؛ فم الحكمٌ في الأجرة في بقية مدَةٍ إجارة البائع وفيا بعد المدّة؟ 


() في (ز): «وقد). 

() في (ت): «من». 

(۳) في (ز): «الشترك على احصة الأجرة». 

)٤(‏ في (ز): «لانفساخ الإجارة بموته». 

)٥(‏ انظر التعلیق على المسألة رقم (۳۰) بخصوص فسخ الاجارة بالوت. 
(5) في (ك) و(م): «أو تبقی بأجرة قهرا». 


To 


أجاب: القول قول البائع التکر بيمينه» وليس له إجبارٌ الوارثِ على القلع. 
و اما الابقاء بالأجرة؛ فانه الذي جری به العملء وهو الارجح. وليس هذا 
كما إذا اشتری الاشجار من مالك الارض وأطلَق؛ فانه لا يملك الغراس(» 
ولکنْ يستحيٌ لابقا بغير أجرة؛ تنزيلا للمشتري منزلة البائع. وهاهنا إذا 
نزلنا المشتري منزلة البائع فالبائع يقومٌ بالأجرة المسّاةٍ إذا كانت إجارتُة باقیڈ 
فيقومٌ له اي منة بأجرة المثل. 

وذکز في «الطلب» هذ المسألة(" وقال: انا يا تعم بها(" البلوی» وإنة 
یقت فيها عل نقلء ومال إلى أن الشتري لا أجرة عليه مه بقاء إجارةا*) 
البائع؛ تنزيلاً له منزلة" مالك الارض في ذلك القدر الذي هو في" إجارته؛ 
والأرجخ عندنا ما قدمناه. 


ولو انفس: نفسخث إجارةٌ البائع قبل انقضاء مدَيه فالأجرةٌ على الارجح عندنا 
پستمر إيجامهاء ولكن بعد الانفساخ"۲ تکون لصاحب الارض. 


(۱) نی الأصول ا خطیة عدا (ز): «الخرس*. 
(۲) في (ز): «هذه المسألة في الطلب». 

(۳) في (ز): «به». 

(6) قوله: «بقاء» ساقط من (ت). 

)٥(‏ نی (ز): «أجرة». 

)٦(‏ قوله: «منزلة» ساقط من (ت). 

(۷) نی (ت): «الذي فی. 

(۸) في (ت): «الافتتاح». 


۳۹ 


ولو كان قدر مدة الوجارة غير لازم للمشتري لكان ذلك مستثنی 


مطلقا فان تخیل اكا عن المشتري ما دامت الإجارة قائمة» وإذا 
انفسخت لم تكن قائمة. 

قلنا: هذا تعلیق ۳ مضطربت» وما رجحناه مستمرٌ عل طريقة واحدة» 
فکان آرجح لا قدمناه. 

واذا انقضت ال فالأجرةٌ لصاحب الارض عل الشتري. 

[۹] مسألة: شخصٌ استأجر مرکباً فسافر بها فغرقث بلا تفریط 
فهل يَغْرَمُ الرکب؟ وهل عليه أجرةٌ بعد الكَرّق؟ 

أجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ ضمان الرگب ولا أجرة ما بعد العَرّقء فكل 
زمانٍ يمضي تنفسخ فيه الإجارةٌ كالمَضْب. وإِنْ حصل غرقٌ ايس به عن 
الوصول إليها ان کانہدام الدار فضغ" الأجارة بذلك. فان ای الوصول 
إليها على بعد؛ فالاقيس ا اسف ار الفسخ» والنظر إلى تب تبن“ عدم 
القياس يُعْتَمَدُ* فیا نحن فيه. 


۱ ما سس e‏ 


(۱) في (ز): «واٍن». 

(۲) ني (ت): «تطبق». 

(۳) في (ز): (تتفسخ). 

() في (ت): اتبنی). 

(۵) قوله: «يعتمد» ساقط من (م). 


۳۷ 


وقصیرها(ا" وَعَنيَ الناظرٌ أن“ يوجر أربعَ سنا دوتها کیا هي العادة نی 
الوقفِ الذکوره فآجَرَهُ لدت عَشرَة سنة» ول يوجر لوقت أبداً قد یل 
0 0-2 ۱ صحيحة أمْ لا(؛)؟ وإذا آقاعالوکیل به أن ما آجَرَ به 
هو أجرةٌ المثل» وقامث بَبّنةٌ أن الأجرءً أكثرٌُ من ذلك» فھل للمستحِقينَ 
الفسخ؟ 

أجاب: المرجمٌ في طو ل الم ال العادة» فإذا كانتٍ العادة نی ذلك أربع 
سنينَ فانه لا يزيد الوکیل علل ذلك. فإذا زاة الوکیل على ذلك ۸ تصح(*) 
إجارثه. ولا يتخرّحُ عل تفريق الصفقة؛ لأن القدرٌ الجائرٌ بمقتضی العادة قد 
يزيد قليلاً وقد" ینقص قلي فلم یتعیّن القدرٌ الذي يختص بالابطال» ول 
يبق للسؤالٍ عن الفسخ جواب. 

[) مسألة: شخصٌ له شياخة خفراء(» وله وم رزقة» فآجَرَ 
شیخهم الزقة ثلاتٌ سنين» وقبض الأجرةً من المستأجرين» فتوق بعد مُضِيٌ 
سنة والستأجر أيضاًء فهل تفس الاجارة بموتهما؟ ون انفسخت؛ هل 


)١(‏ في (ز): «لطول المدة وقصرها». 

)٢(‏ نی (ز): (آنه». 

(۳) نی (ز): «قط». 

)٤(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ك): (یصح». 

)٦(‏ نی (ز): «ولم». 

(۷) جمع حَفیر وهو: ا حارس. «العجم الوسیط» (خ ف ر). 


A 


يرجع ورثة المستأجر على ورثة الوّجر ببقيّةِ أجرة الدة؟ وإذا زرع الورثة 
ف 
آجاب: إِنْ كان شيخ الخفر اء له إجارة“ ذلك الق بطریق) 
النظر على منْ تحت یده» وکان النظر له من قبل السلطان؛ فإنه(؟) لا تنفسخ 
الاجارة فيا آجَرَهُ بطریق النظر الذي لا بختص نظره با يتعلقٌ به. 
وأمّا (جارته لنصیبه فإنها تنفسخ بموته فإنة ٠‏ مُقَطَمٌ لذلك(*). 


وه 


7 1 ۱ م ۔ ۲ 
ویرجع ورثة الستأجر على ورثة المؤجر با یستحفّۂُ مورثهم من الأجرة 
بعد وفاته. 
وأمّا ما آجَرَهُ بطریق النظر عل مَنْ تحت يده؛ فإنَّ الطالب بأجرته هو 
الذي قامَ من) جهة السلطنة في الشيخة الذکورة ویصرف( ر تحت نظره 
على ما تقرّرَ في ذلك» ویرجع على مَنْ زرع مِنْ ورثة الستأجر بأجرة المثل لا 
بعد الانفساخ على ما تقدم(. 


(۱) قوله: «الورثة الارض... له إجارة» ساقط من (ت). 

(۲) في (ك): «تلك». 

(9) في (ز): اوظهر». 

() في (ز) و(ت): «فإن الاجارة». 

)٥(‏ انظر التعلیق على المسألة رقم (۳۰۳) حول انفساخ الاجارة بموت أحد العاقدین. 
() في (ك): «في). 

(۷) في (ز): «وتصرف». 

(۸) في (ز): «علل ما بینته». 


1۳۹ 


[۳۲] مسألة: طفل له (قطاع» و يدون 2 الل حمس 
سنين» وأخً دراهم ین لمستأجر ستی الفْطة» ثم استأجرث أم الطفل ین 
المستأجرِينَ وغرسث فيها زا ثم إن الإقطاع خرج لغيرٍ الصبي» ء فأراد 
الْْطَمُ الثاني تلم الأرض» فھل 7 اها فهل تطالبة المرأة با 
عَرِمَنْهُ على عمارة الأرض وقيمة الأشجار والدراهم التي آخذها الول من 
المستأجر تتم له الإجارةٌ إل تمام المدّة؟ [و] هل عليه ردّها؟ وهل ياب ولي 
الأمر علن مساعدة صاحب الحقٌ؟ 

أجاب: لا تصحٌ الإجارةٌ الأول الصادرة بدونِ أجرة المثل ب لا 
سام بەہ فان كانث بدون أجرة الل با يساح تم بمثله فهي صحیحة 
والإجارةٌ الثاني الصادرةٌ من الستأجرینَ ان ترثبث علیٰ إجارةٍ غير صحیحة 


فهيّ غير صحيحة» وإِنْ ترثّبث عل إجارة صحيحة فهي صحيحة' ". 


وحیت صست الاجارتان(*) فقدِ انفسختا بخروج ال قطاع عن القطع 


الاکن 
للم الجديدٍ طلبُ آجرة الال ِنَ نشستزلي على ذلك بمقتفی 
الاجارة التي 4 تصخ أو انفسخت"*. 


(۱) قوله: (با» ساقط من (ت). 

(۲) قوله: «لا» ساقط من (ز). 

(۳) نی (ز): «لم يصح م أو علل إجارة صحيحة صخت». 
(6) في (ز): «فإن صختا». 

)٥(‏ في (ت): «آو انفسخ». 


۳.۰ 


وإذا''' آراة المُقَطّمٌ الجديدٌ قَلْمَ الاشجار لزمه رد ش النقص» لأنها 1 
توضع بوجو غير حترم. 

وتلك الدراهم التي أخذها الُوجرُ غبطةً ان دخلث في عقد الاجارة 
الصحيحة؛ فا الط الأول يملك منها القدرٌ الذي يقابل لمنفعة إل حين 
خروج الإقطاع عنه» والباقي”" یرد عن المستأجرين؛ وان 1 يدخل في عقد 
الإجارة ول یملکھا'' الأب بطریتی شرع فإنها باقية“ علن ملك المتاجرين 
الذکورین؛ فر إل 

ويئابٌ ول الأمر أده الله تعالیٰ عل حلاص الق وتسلیمه لستحمَه 
واتباع حکم الشرع الشریف. 

[۳۶۳] مسألة: جزيرةٌ تشتمل عل طینِ سواد یرم فیها(۲) رمل» 
مجاورة للنيل» 21 2 5 سنة عند اختراق النيل» وفي هذه السنة زرعه قوم 
باجارة من ناکم عليه وب صلاج الزرع زا الیل لباق لزع 
المجاورٌ له کله وبقي مِنْ مدَة الاجارة بعضهاء فهل یلزمُهُمْ خراجٌ الارض 
جمیع م المدة مع عدم الانتفاع بالزرع الذي کان فیها؟ 


() نی (ز) و(ت): (وإن). 
(۲) في (ت): «والباقي عنه». 
(۳) في (ت): «ولم يملك». 
() في (ز): «فإنها ثابتةه. 
)٥(‏ في (ز): «فترد). 

)٦(‏ في (م): «منها». 


1۳1 


أجاب: لا يلزمٌ الذِينَ زرعوا الخراحٌ عن اللة التي بقيت بعد الغرق» 
وهذه المسألة نص عليها الامام الشافعي رضي الله عنهُ في «ختصر الزن» 
وہ ٦٦٦۔-۔-‏ 0+6 ٦‏ س١۶‏ ...0و 
و«البويطي» و«الام)» فقال في اختصر المزي»: «وإن غرقها بعد أن يصح 
ل7 ¢ ۶« وم ۳ ۹ ےر یں 2 ۲ د :نف 
کراڑھا نيل أو سیل أو ثیء يُذهِبٌ الأرض انتقض الکراء بینھما من يوم تلفت 
الارض, ون كانَ زر بطل عنهُ ما لف» ولزمَة حصّةٌ ما زرع من الکراء»(). 


وقال في ختصر البَوَيْطيّ) : «ولو کان رَرَعَھا فغرق بعد شهر آو شهرین 
كانَ عليه من الكراء بقدر حصّةٍ ما قامَ رَرْعَهُ إلى أيام الغرق». وقال في 
«الأم(" نحوّ ذلك. 


وما وقح في «الروضة» َا «للشرح» في) إذا «هلكٌ الزرغ بجائحة(؟) 


(۱) نص «ختصر المزني» ‏ الطبوع بهامش «الأم» (۳:  )45‏ کاملا: وان غرقها بعد أن صح 
الأرض» فان تلف بعضها وبقي بعض وم یزرع فرّب الزرع با یار إن شاء آخذ ما بقي 
بحصته من الکراء وإن شاء ردها؛ لأن الأرض لم تسلم له کلهاء وان كان زرع بطل عنه ما 
تلف ولزمه حصة ما زرع من الکراء». 

(۲) في (ز) و(ت): «وفی». 

نو (۲: ۵۷ سرب تکاری ارجل لزیعفزرها آر )رها ی جاءعله 
النیل أو زاد أو أصابها شيء يذهب الأرض اتقض الكراء بين المستأجر ورب الارض من 
يوم تلفت الارض, ولو كان بعض الارض تلف وبعض لم يتلف ول يزرع فرَبّ الزرع 
بالخبار إن شاء أخذ ما بقى بحصته من الكراء وان شاء ردها؛ لأن الأرض لم تسلم له كلهاء 
وإن کان زرع أبطل عنه ما تلف ولزمته حصة ما زرع من الکراء». 1 

)٤(‏ في (ز): الجائحة». 


۳۲ 


مِنْ سيل أو جراد أو شدة حر أو برد أوْ کثرة مطر ونحوها؛ فليس فليس له الفسخ 


9 
2 


ولا خط شيء من الأجرة)(". ثمٌ ذكرٌ ما ذا فسدت ت الأرض بجائحة أبطلت 
قوة الانبات» وذکر تفاریعها)؛ فلا يُعْتَقَدُ ما ذکره ولا" معا حالف 
النصوص؛ فکلامٌه"* في السَیْلٍ الذي مَرٌ وآتلف الزرع ول يستمرٌ على 
انی رر و تو شس وقد تن في 


ہو ۶و 


الام عل هذا فقال: «وإنْ كان و ماء فافسد''' زرعه أو أصابة ری 7 
جراد وغیژ ذلك" کله فهذا کله جائ( على الزرع لا علیٰ الأرض 


() «روضة الطاليين» (۵: ۲۰). ومثله في «المنهاج» قال: «ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع 
فهلك الزرغ بجائحة فليس له الفسخ» ولا حط شيء من الأجرة» . وانظر: «تحفة الحتاج» 
:٦(‏ ۱۸۷). 

() نص «روضة الطالبین» :٥(‏ ۲4۰): «فلو فسدت الارش بجائحة أبطلت قوۃ الانبات في 
مدة الإجار ة؛ انفسخت الإجارة في المدة الباقية» ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع؛ 
فهل يسترد شیئاً من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام؛ أصحهم عند الغزالی: المنع؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الارض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. والثاني وبه قطع بعحض 
أصحاب الإمام: يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال ثبت الانفساخ. 
وان كان فساد الزرع بعد فساد الأرض؛ فأصحٌ الاحتمالین بالاتفاق: الاسترداد». 

(۳) في (ت): «أولى». 

() في (ز): «وکلامه». 

(9) قي (ز): «والتصوص)». 

(5) في (ت): (فسد». 

(۷) في مطبوعة (الأم) (۳: 47 7): «حریق أو ضریب أو جراد أو غير ذلك». 

(۸) قوله: «کله» ثابت في الأصول الخطية» وليس في مطبوعة «الأم» (۳: ۲4۳). 

(۹) في (ز): «فهذه جائحة». 


۳۳ 


فالکرا۳۶) له لازم . قال: «فان أَحت أنْ يحدّدَ زرعاً جَدد(۳ إن كان ذلك 
5 0 
هذا نصّه» وما ذكرهٌ في «الروضة» فيا إذا فسدتِ الأرض بجائحة 
71 2 رت لأ ملا ق٤‏ انار 
أبطلت قوة الإنباتِ''' یکون من جملتھا الغرق المستمرٌ؛ لانه یبطل قوة إنباتِ 
الأرض 
وما ذکره من التفصیل واحتمالِ الامام إلى ل آخرو لا نرتضيه! ۲ والتمد) 


عندنا نصوصٌ صاحب المذهب» وقذ َنب ذلك في (الفوائدِ المحضة عل 
الرافعي والروضة». 

ری سور تپ بہت تا إذا يكن هناك إجارةٌ صحيحة 
فلا یلزم إلا ما مَضى م مر الاجرة بلا توقف. 

وقد دکر في «الروضة) ی بع «للشرح ) في (فصل مسائل مكو رة تتعلق 


)١(‏ في (ز): «والكزي». 

42 «الأم» (۲۳:۳). 

(۳) في مطبوعة «الأم» (۳: ۳ ): (جدده). 

.)۲۳ :۳( «الام»‎ )٤( 

(۵) قوله: «هذا» ساقط من (ت). 

(7) في (ز): «النبات». 

(۷) ارتضى الشرف اب القري في #روضه؟ ما في اروضة الطالبین) وِکَرَع عليه شيخ الاسلام 
ول یعترضه. انظر: «أسنى الطالب» (۲: 4۳۰). 

(۸) نی (ز): «فالعتمد». 

(۹) قوله: «علل الرافعي والروضة» ساقط من (ز). 


۳ 


بالباب الثالث)(: كلام یوافق ما قرَّرْناهء لكنّهُ ل يذكز ما إذا زَرَعَھاء 
والعتمّد ما سام( ۳. 


1 مسألة: إذا أَذِنَ شخصٌ لشخص فی الانتفاع بشيء ثم رَجَعَ 
لیم لمأذونَ له» هل یستحن أجرة ما بعد الرجوع؟ 

آجاب: اغا اسا الرجوع عن الاذن" فقدَ در نظیڑھا في القَسْم 
والنشوز في قاعدة: ما فات قبل خبره ضاع“. وهو آنه: إذا أباح له ثمار بستانٍ 


.)۲ ۲۳ :۵( «العزیز شرح الوجیز» (5: ۱۹۳) و«روضة الطالبین»‎ )١( 

() في (ز): «كلا». 

(۳) في (ز): «ذکرناه». 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

)٥(‏ نی (م): «فأجاب: الاذن أما مسألة الرجوع فیه». 

)٦(‏ قال الماوردي في «الحاوي» (۹: :)01/١‏ «فلو رجعت الواهبةٌ في یومها ول يَعْلّم الزوجْ 
برجوعها حتى مضئ عليه زمان ثم عَلِم؛ قال الشافعي: ١لم‏ يقضها ما فات قبل علمه 
واستحقت عليه القسم من وقت علمه». وهذا صحیح؛ لأنه لم یقصد المايلة لغيرها». 
وقال في «روضة الطالبین» (۷: ۳۲۰): «فرع: للواهبة أن ترجع في اهبة متی شاءت» ویعود 
حقها في الستقبل؛ لان الستقبل هبة لم تقبض» حتی لو رجعت فی آثناء اليل خرج من عند 
الوهوب فا. وأما ما مضی؛ فلا يؤثر فيه الرجوع. وکذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا 
یؤٹر فيه الرجوع فلا یقضیه. 
ورج في قضائه وجةٌ من تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم. 
والمذهبٌ الأول. 

وهه الغزال: : بما إذا أباحه ثمرة بستانه ثم رجع وتناول المباح له بعضها قبل العلم 
بالرجوع. . وني هذه الصورة طريقان حکیان فيا على عن الإمام؛ فعن الشيخ أبي محمد في 
وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل. وعن الصَيْدَّلاني: القطع بالغرم ومال إليه الإمام؛ 
لأن الغراماتٍ يستوي فيها العلم والجهل». 


o 


ثم رَجَمٌ عن الإباحة» والمباځ له 21" يَعْلَّمْ بالرجوع؛ أنه لا رجوع”" له 
۳7 من خب جه عل انعزال الوکیل فل انا شر 
العزل0"©. 

والمعتمّدٌ الأول؛ لأنَّ الإباحةً إتلافٌ مأذونٌ فيه وما يقعٌ بعد الرجوع 


(۱) في الأصول الخطية عدا (ك): «فلم». 

(۲) قوله: «أنه لا رجوع» ساقط من (م). 

(۳) ففي انعزاله قبل بلوغ العزل إليه قولان؛ أظهرهما في «روضة الطالبین) (6: ۳۳۰): ينعزل. 
وعليه فيفسدٌ تصرّفه بعد انعزاله كما قله شيخ الإسلام عن البلَقيني في أسنى المطالب» 
.)۲۳٩:۳(‏ 

(6) أي: عدم الغرم. ورجح الشرف ابن القري في «روضه؛ القول بالفرم. واعتمده الشهابٌ 
الرملٌ في «حواشی أسنى الطالب» (۲۳۹:۳). 
وکتب شيم الاسلام غل کلام ابن القري مایق هناه ونه (۳: 7 عند مسألة 
واهبة حقها من القسم: «(ولا ترجع في الاضی) کسائر ا مبات القبوضة (ولا قضاء) عليه 
( ما قبل العلم بالرجوع)؛ لأنه إذا ل يَعْلّم لم يظهر منه مَیْل. 
(ولو بح له اکل) من ثمر بستان ثم رَجَع المبيحٌ (فأكل) منهالباخ له (قبل العلم بالرجوع 
قرع بدل ما أكله؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بین العلم والجهل. وكلامٌ الأصل يقتضي 
ترجیح می بقل: 0 -يعني: : واهبة حقها من القسم - وه 
الاشتوي في اتنقیحها» ونظره بمسائل ذَكَرْتٌ بعضها في «الغرر البهية شرح البهجة 
الوردیة» - وذكرها الشهاب الرملي في «حواشیه»- ورجح البلقینی في «تدريبه» الغرم» وفي 
غيره عدمه. 
وعلى الثاني أي: عدم الغرم - قال: والفرقٌ بينه وبين الوکیل حيث یفسد تصرقه بعد 
انعزاله وقبل عمله به: أن تصرّقه للموكُلء فإذا انعزل انعزل في حقٌّ الوگل وترتٌب عليه أنه 
لا يصح تصرفه» وأما امبیخُ فلا یه رجوعه؛ لأن التصرف عليه لا له» فحقه إذا رجع أن 


يَعْلِمَ الباح له. > 


٦ 


عنها لیقع للوکیل تسس جو ات موہ 
الذي یلع خبره( فان تصرف يختصٌ”" بال وگل" فالَر““ فيه رجوعة 
وان یعلَم الوکیل. 

فان كان المأذون له ضَيفاً وان الراجغ مُستمرٌ علل ضیافته فلا(" آثر 
لرجوعه مع إظهار خلافه. 

[ه 6 ۳] مسألة: إذا 1 یستوف الستأجر إجارةً فاسدة المنفعة» كأن بارت 
الارض المستأجَرةٌ وکانت صورةٌ الاجارة مع مزارعة أو مابرةء فهل يستقرٌ 
عليه ض وو في قول «النهاج»: «ويستقرٌ في الاجارة الفاسدة۳) آجرة 
الثل بها يستقر" به المسمّئ في الصحيحة»0)؟ 


< قال: وغل استواءالعلم راقو في الغرامات [ذا | يعضت شرف فان رم برجم» 
وکذا لو ل یقصر لکن منع من الرجوع مام كا لو ألفق عل زوجته ثم بان فسا التكاح لا 
يرجع ہما أنفق؛ لأنها كانت في حَبْيه» وکذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث ثم ظَهّر للمعتق 
مال فلا يرجع الوارث ہما أنفق». انتهی وما بین شر طتین من زيادتي. 

(۱) في (ك): «الذي اتبعه خبره». 

(۲) نی (م): ختصض». 

(۳) في (م): «بالوکیل». ولعلّ ما أثبته هو الناسب للمعنی» وانظر ما نقلته آنفاً عن «أسنى 
الطالب». 

(6) قوله: «فأثر» مکانها بياض من (م). 

(ہ)نی (م): «فإذا». 

)٦(‏ قوله: «الفاسدة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ت): «استقر». 

(۸) «النهاج» مع «تحفة الحتاج» (5: ۱۹۷). 


۳۷ 


أجاب: نعم تستقرٌ عليه أجرةٌ الئل مد استيلائه» ویکون ذلك داخلاً 
في قول «المنهاج» الذکور( 


1[ ] مسألة: رجل له نصف دار آججڑھا لشخص ( ثم تفاسم المؤجرٌ 
والشريك» هل يجورٌ ذلك وینحصر حق المستأجر فیما حرج بالقسمة أمْ لا 
جوز إلا برضا الستأجر؟ 


أجاب: هذه المسألة 1 أقف فیها على نقل صریحء ولكنْ فی «فتاوی 
القاضي خسین) ما 7 عليها"» والذي يَظْهِرُ أنا ن قلنا: القسمة اف ا[(*)؛ 


صخت ولا تال رضئ الستأجر وینحصر حقّه فيا أَفْرٌ بالقسمة. وإذا 


)١(‏ في (ز): «وتکون داعلة في قول النهاج». 

)۲( ف (ت): «ذاك). 

(۳) نص السؤال وجوابه في «فتاوی القاضي حسین» (ص۲۷): «مسألة: إذا استأجر رجلان 
قطعتي أرض منفصلتين مدةٌ معلومةء ثم أرادا القسهة لزرع کل واحلِ متها | إحدى القطعتين. 
لا يجوز جبراً؛ لأن مثلّ هذه القسمة لا تجوز في التملك؛ فأما إذا كانت قطعةً واحدةً غير 
متفاوتة الأجزاء فرغب أحدهما في القسمة هل جب الآخر؟ ينبني على أنه هل مجبرُ على 
قسمة المهايأة أم لا؟ فيه وجهان؛ أحدهما: بل كا في قسمة الرقاب. والثاني: لا؛ لعنیین؛ 
أحدهما: لما فيه من تقديم حقٌّ أحدهما على الآخر. والثاني: لأن الرقبة ليست بمملوكة له. 
جئنا إلى ما نحن فیه؛ فإن قلنا هناك: مجبر؛ فهاهنا يجبر. ون قلنا هناك: لا يجير؛ فهاهنا وجهان؛ 
بنا على المعنيين؛ إن قلنا: العنی فيه تقديمٌ حى أحدهما على الآخرء فهاهنا يجبر؛ لعدم العنی» 
وان قلنا: عدم ملك الرقبة؛ لا يجير». 

)٤(‏ في (ز): «إذا». 

)٥(‏ نی (ت): «إقرار». 


۳۸ 


قلنا: القسمة بِيمٌ؛ انبنی على أن بیع الستأجر من غير الستأجر صحیخ أو 
باطل. 

فان قلنا: باطل؛ فلا کلام. وإ“ قلنا بالمذهب: إِنهُ صحیح؛ ‏ ینحصرٌ 
حق الستأجر في الذي صارٌ لآجرہ''' بالقسمة"» بل يبقئ استحقاقه مشاعاًء 
ولكن لا يحتاح إلى رضاه في صحة القسمة(؟). 

۳۷1 مسألة: إذا تعدیٰ شخصّ عل أرض فزرعها عدوانا؛ واستحق 
قلع“ الزرع*۲ الذکور حالا فجاء شخض خر واستأجَر الأرض 
ا لمذكورة مِنْ مالکها قبل قلع الزرع فهل ٩‏ جوز ذلك أمْ لا؟ 

آجاب: الظاهر أنه يصيرٌ كإجارة الدار الشحونة بطعام أو غبره(؟ 


و 


e وی 3 ؟‎ (0)۰ HET 
وعلل هذا يأتي فيه ا حوابان . والوجه الثالث والارجح عندي: انه تصح‎ 


)١(‏ في (م): «وإذا». 

(۲) في (ز): المؤجره). 

(۳) قوله: «بالقسمة» ساقط من (ت). وفي (م): ابل قسمة». 

)٤(‏ نقل هذا الجوابَ الو العراقیُ - تلميذٌ البُلْقينى ‏ في «تحرير الفتاوي» (۲: 4۲۹۳ والظاهرٌ 
لاتقل عن غير فالفتاوی) من ب شيش 1 

(۵) فاعل قوله: (استحق». 

)٦(‏ في (ز): «الزراعة». 

(۷) قوله: «حال» ساقط من (ز). 

(۸) في (ك) و(م): «هل». 

(۹) في (ز): «بالا طعام ونحوه». 

(۱۰) قال في «روضة الطالبین» (۵: :)۲٥۷‏ «الثانية عشرة: حکی ابن كج عن نص = 


۳۹ 


الإجارةٌ وإِنْ مضت ملد لمثلها أجرةٌ لکنها لا وقع) اء وقد يسامح 
بثلاثة يام في الصحْت. ولكنْ يذهب من الأجرة بقشطه» وعل الستأچر 
الأجرة 7 حینِ التفریغ ودخوفا تحت يده ومثلّهُ لو استأجَرٌ أرضاً مغصوبةً 
رم قادر على الانتزاع. ۲ 


= الشافعي رضي الله عنه: أنه لا تصح إجارة الأرض حتی تری لا حائل دونہا من زرع 
وغیره. وفي هذا تصريحٌ: بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح؛ توجیها بأن الزرع یمنع 
رؤيتها. وفيها معنى آخر وهو: ار التسلیم والانتفاع عن العقد» ومشاہہته إجارة الزمان 
الستقبل. 
ويقرب منه: ما لو آجر دارا مشحونة بطعام وغيره» وکان التفریغ يستدعي مدة» ورآیث 
للأئمة نیع من افتاوی القفال» جوايين فيه: 
أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس ژلھا أجرة؛ صح العقد وإلا فلا؛ لأنه إجارة 
مدة مستقبلة. 
والثاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ جمیع مدة الإجارة لم يصح» وان كان يبقى منها شيء 
صحّ ولزم قسطّه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. 
وتَحرّجوا على الجوابين: ما إذا استأجر داراً ببلد آخر؛ فإنه لا يتأت التسليم إلا بقطع المسافة 
بين البلدين» وما إذا باع جمداً وزناً وكان ینماع بعضه ال أن يوزن. 
قلت: الصحیح من الجوابين هو الأول» بل قد تقدم في الشرط الثالث من الركن الرابع من 
لباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقماش وإن أمكن تفريغها في ا حال. 
وتقدّم هناك: أن الذمب صحةٌ إجارة الأرض الستورة با ماء للزراعة. وليس هو الفاً 
للمذکور هنا؛ لأن التعلیل هناك بأن ا ماء من مصا لھا مفقود هنا. 
والأصح عندي فی إذا استأجر دارآ ببلد آخر الصحة: وني ا حمد النع؛ لامکان بیعه جُزافاء 
والله أعلم». 

() في (ز): الدفع». 

(۲) في (ت): «وقد وقع یتسامح یتسامح». 


1:۰ 


OR 01‏ مہ جوم ع ەر 
فان قيل: فلو استاجر آرضا مزروعة زرعا بح » ولکنها تحصد في 
0 و 2 

یومها!؟ فهل تکون'!'' كالمزروعة”" عدوانا؟ 

2 مه ع2 : 7 ¢ 

قلنا: لاء والفرق!'' أن لصاحب الزرع الذي زرع بغیر العدوان أن 
يبقيّه» بخلاف التعدّي. 

فإن قیل: لا تلم“ أن لصاحب الزرع الزروع بحق إذا ل يكن هنال 
إجارة أن يميه إذا طالبه ۲7 صاحبٍ الأرض. 

قلنا: هذه حتمله» ویمکن ترتیھا!“ عل ما سبق» وبَسط هذا في 
(الفوائد. 

[۳۸] مسألة: جماعة ناژ آوقاف إذا غرس الستأجر في أرض الوقن 
المستأجرة للغرس) و بنیٰ في أرض الوقف المستأجَرة للبناء وانقضث مه 
إجارته بعد ذلكَ؛ آغروا شخصاً لیزید ۲۱ عل المستأجر زيادة فاحشة زائدةً 


)١(‏ في (ز): «لا یومها». 

(۲) في (ك): «یکون». 

(۳) في (ك) و(م): «کالزارعة». 
)٤(‏ في (ز): «الفرق». 

)٥(‏ في (ز): «تسلیم». 

() في (ز): «طلب». 

(۷) نی (ز): «محملة». 

(۸) في (ت): «ترتبها». 

() في (ز): «للغراس». 

(۰) في (ك) و(م): «يزيد». 


۱ 


عل أجرةٍ المثل تضرّه؛ لأنه ان نقض البناءَ حصل له الضرره وإِنْ باعَهٌ لا 
يساو إلا بعص قیمته يقل" خراج الأرض: وان رغب في إبقائه حصل له 
ضرر الزيادة» فهل للناظر استدعاء الزيادة”” علل الوجه الذکور أو قبوثًا(''؟ 


وإذا مات الناظر المؤجرٌ والستأجر فاختلفت(*) خليفة الناظر ووارث 
الستأجر في انقضاء المد ولا خجَة مع واحدٍ منهما تب الظنّ ۳ فیا الحكم؟ 
أجاب: لیس للناظر استدعام الزیادة عل' الو جه الذکور ولا قو ما 

۰ و م 9 ے2 بو 


والحكمٌ في الا ختلافی: أنه إن اختلفا نی القَدْرِ الذي وقعث بو الاجارة؛ 

فإنہما یتحالفان ثم عند بقاء النزاع یفسخان أو أحدهما الإجارة أو احاکم0). 

۰ 0 ۰ 38 ے له س ۱ ۰ ۱ م 1 2 

وإذا حصل الفسخ رَجَمَ السمّی القبوض إل ورثة الستأجر(٩»‏ ورجع 
الناظر علل تركة الستأجر مذّة(' 2١‏ استبلائه. 


() في (ك) و(م) و(ت): (یسواء والمابت من (ز). 

(۲) في (ز): «ليصل». وفي (ت): «لنقل». 

() قوله: «فهل للناظر استدعاء الزيادة» ساقط من (م). 
(4) في (ز): «المذكورة وقبوها». 

)٥(‏ في (ت): «وخلف». 

0) قوله: «تغلب الظن) ساقط من (ز). 

(۷) في (م): «وقبوها». 


(A)‏ في (م): «الحكم». 
)٩(‏ «الإجارة أو ا حاکم وإذا حصل الفسخ رَجَمَ المسمّى القبوض إلى ورثة الستأجر» ساقط من 
(ز). 


() في (ز): «بمدة». 


14۲ 


وان 1 ختلفا في القدر الذي وقعث به الإجارةٌ واتفقا!) أن الإجارة 
۲ 0 و > 57 2 کت و و 5 
وقعت على عشر سنین مثلا واختلفا في انقضائها؛ فالقول قول ورثة الستاجر 
أیمانهم؛ لأن الأصل عدم الانقضاء. 

[۹] مسألة: ثلاثة نفر أسماؤّمُمْ محمدٌ وسلیم ان وفضل) لهم 
ارا شوه اوه اتی اس ات سه ع درفي 
کل فدّانء وتضامنوا وتکافلوا نی صحة الإجارة(؟» بعد قبض الأجرة. 

ثمٌ استأجر محمد من مقبل ما استأجره» كل فَدَانٍ بأريعة وثلاثين» وکان 
مقبل يظنٌ أن“ الذي استأجره وآجَره سبعونّ فان فظهرٌ في نصيب سلیان 
نقصض عشرة أفينة» فقال مقبل لحمد: (أنتَ ضمنت صظة الاجارة ولا 
وأن الارض سبعون فدّاناً وقد َجَرنك على هذا الحكم). فطالب محمد سلیمان 
بالنقص عل حساب آربعة وثلاثين. 

فيا حكمٌ الاجارة؟ وهل يُرْجَعُ عل سلیان عنْ نقصه بحساب ما جر 
أو بحساب الا جارة الثانية؟ 


آجاب: الاجارة الأول الصادرةٌ بالطریق العتتر صحيحة وأما الإجارة 


(۱) في (4): «وان اتفقا». وما أثبته من بقية الأصول هو الصواب. 
() في (ز): «وسلییان وعلی». 

(۳) في الأصول الخطية: «أراضی؛. 

)٤(‏ في (ك) و(م): «وتكافلوا صحة الإجارة». 

)٥(‏ في (ز): «نظر ل». 


٣ 


الشانیة؛ فإ صدرث بعد القبض فهی صحيحة؛ وان صدرث قبل القبض 


ہے فاه 2 
صحت في نصيب مد دود رفيقه. 


والذي يرجم عل سليهانَ هو مقبل دون محمد ويرجمٌ عليه بجزء ما0٩‏ 
عر آولا. 

وما تقدّمَ من صحتها هو بالنسبة إلٰ ما ود وأمّا الذي لم يوجَدْ فان 
لايصحٌ”" فيه الإجارة» ويَرْجِمٌ بالقسط كما سبق. 

[۳۵۰)] مسألة: شخصٌ استأجر مكاناً وقفاً عل مسجد وأمضی الناظرٌ 
ذلك. ثم زاد عليه(" اَحَرُ زيادة» فهل للناظر توا أمْ لا؟ 

أجاب: إن وقعث إجارةٌ بإيجاب ویو من الناظر أو مَنْ أذنَ ل4 
بأجرة الال أو دونها متاخ بمثله؛ فلا أثر للزيادة. ان يقخ لیات 
وقبُول» وانا آشهد المستأجرٌ عل نفسِه بالاجارة وأجار الناظر؛ فل قَبول 
الزيادةء بل عليه أن يقبل الزيادة. 

1 ] مسألة: شخصٌ آَذنْ لإنسانٍ في سکنی داره ولا يشرط آجرق 
فهل بستحق جر آم لا؟ 


(۱) في (ت): ابیا». 

(۲) نی (م): اتصح». 

(۳) قوله: «علیه» ساقط من (ك) و(م). 
(6) في (ك) و(م): «أو ما دونه». 

() في (ز): «بها». 

)٦(‏ نی (ز) «آن یقبلها». 


آجاب: ا پستحق الرشیذ اللني ۸ بکن و به عليه بلس ونحوه 
آجرة على الساکن بذنه من غير ما ذكر ما يقتضي الأجرة(". 

[۳۲] مسألة: استأجرث هند من زینب عقاراً بصيغة: (استأجرث 
٦‏ یپ ہہ 0 ۳9 1 ۲ 
فلانة مِنْ فلانة جمیع کیت وکیت الجاري ذلك بيد الآچرو''' وتصرّفها» وها 
إیجاژ ذلك وقبض أجرته بالطریق الشرعی(۳» وَقِفَ علیها مِنْ قبل والدها 
علل ما دَكَرَتْ)» وصلفتها الستأجرة. 

ت نم وفيت المؤجرّة» فوجد کتب(؟) آوقافی بعض تلك الأماکن المستأجرة 
علا و فق ما آقزث بەہ ويُزجئ ظهورٌ بقیّة کلب الوقّف(. 

فهل إقراژ الموجرة علیٰ ما في يدها بالوقفيّةٍ المذكورة”" مص 


حکم(*) ما بیدها حکم الاوقاف؟ 


(۱) العبارة في (ز): «آجاب: لا يستحق أجرة عل الساکن إن كان الآذن رشیداً ولا حجوراً 
O E‏ 

() في (ز): «المؤجرة». 

(۲) في (ك) و(م): «بطریق شرعي». 

(5) في (م): «کتاب». 

)٥(‏ في (م) و(ت): «وقف». 

)٦(‏ نی (م): «الكتب» بدل قوله: «كتب الوقف». 

(۷) في (ك): «المذكور». 

(۸) قوله: «مصبر» ساقط من (ز). 


() في (ز): (بحکم». 


14° 


وإذا صارث وَقْفاً هل يكون حکمُھا کم الأوقافٍ ا مشر وحة في الکّب 
الوجودة في الصرف( و یکون۳) صر( للفقراء؟ ولذا(*) استفاض 
أن مَضْرِقَهُ عل الفقراء أو غیرهم يُعَمَلُ به؟ 

أجاب: إقرارٌ المؤجرة بالوقفی توا به في حقٌّ نفیها فلا یتعدّی ال 
غيرهاء فلا یکو حکم ذلكَ حکم اوق المذكورة» وإذا استفاض أن 
مصرقة للفقراء أو غیرهم) وثہ ثبت ذلك بالشهادة الستندة(۷ للاستفاضت( 
فا بذلك. 

7 مسألة: قَیْسارِيَة'“ ذاث ثلائة آبواب نع کل ليلة مرسومة 
لبيع الغزل وغيره» موقوفة عل ذرية الواقفب ومصالح جامیه وزاويته وعلل 
الفقر اء والمساكين الق رار .00 | ا في السکن 
والاسکان وكيف شاؤوا على الوجه الشرعيّ» وجرت العادة من تقادم السنينَ 


(۱) في (ز): «الصرف». 

(۲) في (ك) و(م): «أم». 

(۳) في (ع): «تکون». 

)٤(‏ نی (ز): (مصروفه». 

(۵) نی (ت): «آو إذا). 

)٦(‏ قوله: «أوْ غيرهمْ یعمل به ... أن مصرفهٌللفقراءأَو غيرهم» ساقط من (ز). 

(۷) في (م): «المسندة». 

(۸) في (ت): اللإفاضة». 

(۹) القيسارية: هي خان الکبیر الذي یشغله جاعة من التجار. «معجم الالفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي» (ص١٢۱).‏ 


"555 


پر ےے 


باختصاص ٩‏ من یستآجزها أو مر یادن (2) بدلالة(۳ ما تَحْصَّل با لیم 
مِنْ عدة احياكة والغزل الجلوب دون غیرو من الدلالین بها. 

فهل هذا الاختصاصٌ جائرٌ ام لا؟ وهل یل لاحد ین الدلَالينَ9) 
والتجار ر(٥٤أِن٦٦)‏ يناديّ مها و يسكنّ مُراغ) لستاجر ها أذ ل(۴ 


ولذا أذْن الستاجر لأحي من الدلالنَ أن ينادي بها عل نوع ون الخزن 
کالاسود البلدی خا صةء فهل جحل ل4 النداۂ على غیرو أوْ ۲6۸ 

وهل یات ولاه آمور الاسلام والسلمینَ ٩‏ أعزهم الله تعالل ونصرَهم - 
aE‏ ان بیس( بوقف الفقراء مطلمة مظلمت ومَنْ یَرتکبُ فعل 
ما لايحل؟ 

آجاب: نعم» هذا الاختصاص بمقتضی استحقاقه النافع بالاجارة 


" (۱) في (ك) و(م): «اختصاص». 

(۲) في (ك) و(م): (ما دونه». 

(۳) نی (م): البدلاً آوا. 

)٤(‏ قوله: ہا فهل هذا الاختصاص جائرٌ أمْ لا وهل بل لأحد من الدلالین» ساقط من (ز). 
)٥(‏ قوله: «التجار" ساقط من (م). وفي 70 (التجارات». 

)٦(‏ قوله: «أن» ساقط من (ز). 

(۷) في (ك) و(م): (آم لا 

(۸) في (ك) و(م): «أم لا». 

(۹) في (ك) و(م): «ولاة أمور المسلمين». 


(۱۰) في (ز): «فانه یتحدث». 


1:۷ 


ومد 


ر 


يد إل ضرر بنوع' ''مِنَ المواطأة" على نقص ثمن ما یباغ 


ل إلا بإذن 
منة أو باباحة ة مستفادةٍ من قرائن الأحوال» كدخول أصحاب الأمتعة متعة للبيع 
E EDE,‏ آنه بر 
منه. 


مابع 


NC: 


نه 


وأمًا مَنْ يريد أن یت مظلمة فلا يحل لهُ الإقدامُ عن ذلكء ويْتابٌ 
ول الأمر_أَيْدهُ الله تعالیٰ علیٰ منعه ورَذعه() مِنَ الظلم وفعل ا حرام. 


(۱) في (ك) و(ز) و(م): «منوع». 
(۲) في (م): «المعاطاة». 

(۳) قوله: «آنه» ساقط من (ت). 
(5) في (ز): اعلیٰ ردعه ومنعه». 


۸ 


[كتاب الجعالة] 


[6 ۳۵] مسألة: إذا اه تق فسخ مِنْ مالك الضاتع الذي جَعَل لمَنْ رده 


رہ رج لیم(" العامل بالفسخ وعمل 
بعد ذللف ۳ هل د یستحق المشروط أو ل٤)؟‏ 


أجاب: إِنْ كان العامل مُعَيّناً ول يُعْلِمْةُ المالك است aw‏ 


وان كان غير معن وكا الرجوعٌ بعد الشروع في العمل ول یعلم ۲ استحق 
لشروط أيضاًء وان كاد به وین امالك بالرجوع استحقٌ ق الشروط 
أيضاً والا فلا(؟» ذكرٌ ذلك ۰ الاوردي(۱ ۱ والرويات: سو ا 


(۱) قوله: «قبل الشروع» متعلق بقوله (فسخ». وفي (ز): «الشرع». 

(۲) في (ت): «یعمل». 

(۳) في الأصول ا خطیة عدا (ز): «وعمل العامل بعد ذلك». 

(4) في (ك): و(م) «أم لا). 

)٥(‏ العبارة في (ز): «إن كان معیناً استحق المشروط ولو ل يُعْلِمْهُ المالك بالفسخ). 
(5) في (ت): «(يعمل). 

(۷) في (ز): «فإن». وفي (ت): «وإن قبله». 

(۸) في (ز): «كان قبله فان لم يعلق المالك». 

(۹) قوله: «آیضا وإلا فلا» ساقط من (ك) و(م). 

٠١‏ )ني (ز): «ذکره». 

.)۳۲ :۸( »)يواحلا«)١١(‎ 

(۱۲) اعتمد هذا التفصیل الذي ذکره الماوردي والروياني الول العراقیُ في «تحریر الفتاوي» = 


1:۹ 


[۳۵۰] مسألة: إذا اط العامل نصفف الثوب الشروط علیٰ خیاطته 
سل ثمٌ سلَمَة بل المالك» فاحترق في یده قبل یمام“ خياطته» 22030 
العامل شيئاً أ م لا؟ 


آجاب: صرح ابن الم کت باستحقاق نصف المشروط» 
وهو قیاس ما ذکرهُ النووی ی تبعاً للرافعي في مسألة الصبي يموت في أثناء 
العلل ۳ 

[۳] مسألة: لو کان الإمامٌ نازلا تحت قلعةء فقال: (مَنْ دني علل 


ضر می سے 


قلعة(؟» كذا فلهُ منها کذا)ء فقال لهُ قائل: (می هذه التی(*) آنت تحتّها)» هل 
يستحق الجُعْلَ الذکور 0 لا؟ 
آجاب: نعم» يستحق سن ال المذكور. 


= (۳۱۹:۲) تبعاً لاستحسان شيخه السراج ج البلقيني له. وكذلك اعتمده الشهاب ابن حجر 
في «تحفة المحتاج» :٦(‏ ۳۷۲-۳۷۵). وإليه یمیل کلام شيخ الاسلام في «أسنى المطالب» 
(۲: ٤٤؛)).‏ خلافاً للشرف ابن القري؛ فإنه اعتمد أن العامل لا يستحقٌ شيئاً إن عمل بعد 
فسخ المالك ولو كان جاهلاً بالفسخ. وعليه جری الشمس الرملي في «نباية المحتاج» :٥(‏ 
۷ مصرّحاً بمخالفته لما استحسنه البلّقيني من تصريح ا اوردي والرُویانيء وكذلك 
الخطيب الشربيني في «مغني الحتاح» (۲: 4۳۳). 

(۱) في (ز): «أيام». 

(۲) قوله: (یموت) ساقط من (ز). 

(۳) قال في «روضة الطالبين» :)۲۷١ :٥(‏ «ولو مات الصبي في أثناء التعليم استحق أجرة ما 
علمه؛ لوقوعه مسلا بالتعليم». وانظر: «العزيز شرح الوجيز» :٦(‏ ۲۰۳). 

(5) في (ز): «قلعتي». 

)٥(‏ في (ك) و(م): «الذي». 


[کتاب احیاء الوات ] 


[ مسالة: سَكَنَ عَللافٌ في اتن ھما مَصْطَبتَانٍ بارزتان() آکثر 
ِن ثلاثة آذر» وطوفما عشرةٌ أذرع في نفس الطريق» وقصد الساكنٌ أن زي 
فيه(" شین فهل ۳ ۳ ذلك؟ وهل يجبٌ على العَوامٌ توقيرٌ آهل العلم 
والسمع مه با یوب اشر إذا سمعوةٌ متهم ۲6 

الام لفن ذلك» لصا مصلاعل ذلك» وللجیران 
منعه من ذلك. ويَرْدَعٌ ول الأمر العلاف التعدّي بذلك. 

ويجبٌ على الناس توقيرٌ هل العلم والسمع ۳ منهم في الذي ظهر هم 
ِنَ الشريعة المحمّدية. ۱ 


]٥٥۸[‏ مسألة: حمَامٌ ها قَناةٌلمياههاء وم مصارف علل القناة من المطر 


() نی (ز): البمصاطب بارزة». 

(۲( في (ز): «فيها». 

(۳) في (ك) و(م): «هل». 

)٤(‏ في (ز): «توقير أهل العلم وقبول ما يوجبه الشرع». 
)٥(‏ قوله: «إذا سمعوه منهم» ساقط من (ك) و(م). 
)٦(‏ في (ز): «وأن یسمعوا». 


1 


وغيره» وصاحب الام يَغْرَمُ کل سنة لنزجها جها دراهم» فهل يُطالِبٌ أصحابٌ 
الصارف السلَطة) بشيءٍ ما يغرمٌه؟ وهل يطالبّهُمْ إذا ‏ یساعدوه ويسدٌ 
مصارقهم أمْ لا؟ 

أجاب: إن كانتٍ الصارف أحدئّها أصحابها علیٰ القناة المذكورة بغر 
وی وو پ سی تصرف رھ 
وان كانت الصارف قديمة یرف حانًا فإنها تستمرٌ عل حاها؛ فان كانت ل 
العادةٌ أن أصحاتها يدفعونَ شیتاً کل سنا لإزالة ما كر فان يُعْمَلُ بمقتضئ 
العادق ون 1 يكن هناك عادةٌ فلا يلمُهُمْ شي* بغير ظهور طريقٍ شرعي 

[۹] مسألة: إذا اشتركَ0 جاعة في احفر" » وشسَّرَطوا أن یکون 
نهر بينهم على قدر هم ن الأرض» فزاد واحد منهم في العمل على قصدٍ 
0 یعمل النصفت( ليملكَ0) 


النصف» هل العبرة , بعمله وقصیه أو العبرة بالشرط؟ 


(۱) في (ت): «السلطنة». 

(۲) قوله: (طلب» ساقط من (ز). 

)۳( في الأصول الخطية عدا (ت): «كان). 
(5) في (ز): «یدفعون كل سنة». 

)٥(‏ في (ز): «إذا أشرط». 

)٦(‏ قي (ت): «احضر». 

(۷) قوله: «یعمل النصف» ساقط من (ز). 
(۸) في (ز): «يملك». 


"oY 


أجاب: الذي يظهر من كلام الأصحاب: 3 العبرة بعمله(۱) وقصلہ. 
وعلل هذا فلا اعتبارٌ بالشرط وانیا العمرة بالعمل. ووقع في عبارة «التنبيه» 
ما یقتضی: آن العبرة بالشرط. وه خلاف ما علیه العمل. 


() في (ت): «بالعمل». 
(۲) قوله: «وقصده. وعل هذا فلا اعتبارٌ بالشرط وان العبرة» ساقط من (ت). 


٣ 


فهرس الحتویات التفصيلي 


المسألة 


كلمة في نقد طبعتي «التجرد والاهتمام» a‏ 
السراج البلقيني مجدّد المئة الثامنة سمش ار 


اجتهاده واختیاراته ومباحثاته موم ینیم 
آطراف من سيرة حياة السراج البلقيني a‏ 
كتاب التجرد والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الاسلام 0 


مسألة في نجاسة دود الفاكهة والجبن وغسل الفم منه 


مسألة في دخان النجاسة وفي نجاسة الكلب a‏ 


٠‏ کبی|ٹ|۶پپی پٹ ٹیگگ'گمٰیمی,بٔٗٔ, ٔ  ٔ‏ موه 


و وم و موه موم هم موه 


01 تس VN‏ 
7 ایهم یه ۲۳۹ 
مہ تس سے ۹٦۹۷-۹۷۳۰‏ 
OES‏ نی 


المسالة الصفحة 
مسألة في دخان النجاسة وعدم تنجس الثوب بخروج الريح aaa‏ ھ+ 
مسألة نی التخلّل الاوك ماقا ھا ای اس :۰ ۱۳۲۱۰ 
مسألة في سترة قاضي ا حاجة سس نا م یہس ل 
مسألة نی الجمع بین ا ماء وا حجر في الاستنجاء سس 7 EV‏ 
مسألة في الوضوء من كشكول أو زبدية» وفي نية الاغتراف 0 Voor‏ 
مسألة في تفريق النية» وفي ترُو احدث چوس ہر E‏ 
مسألة في نزع الخاتم في الوضوء والتيمم سی و ی ا نش 8۷۰ 
مسألة في الاغتسال بدل الوضوء 56+ ۶۶پ , 
مسألة في الدعاء على أعضاء الوضوء 00118 ای ا وا خی 
مسألة في تزاخم ؤكرّي الوضوء والأذان ARA‏ ۲۱۱۲۰ 
مسألة في مدة السح على الخفين کی ی و ااا 
مسألة في معنى اشتراطهم في الخف: مکان متابعة ا لمشي عليه سه و ,58ا 
مسألة في معنى قوطم: مُطلق الحدث رمعب فيك جسن ا ا ا E‏ 
مسألة فی خضاب المرأة با یَخطي جرمه البشرة سس ی E‏ 
مسألة في وجدان فاقد ا ماء ال الاستقاء 000 نت ۲۱۶۰ 
مسألة فا يذكره الفقهاء في أوصاف الحيض» وورودها في ا حدیث سس ۱٦١‏ 

کتاب الصلاة إلى الزكاة کاماااھصسسشسي 1 ز1 1 شر .۹۸۲23535 
مسألة في تیر اجتهاد المصلي SMS as‏ ۱۷۲ 
مسألة نی أيههما أفضل الريس الذي يراعي الشمس والأظلة وينصب محاريب 
المسلمين أم المؤذن الذي يجهل ذلك؟ مامت لق الولو ال ل ۲۱۲۲۰ 
مسألة في إدراك أصحاب الأعذار من الوقت فَذرَ تكبيرة ام 19 


مسألة في كراهة الصلاة الطلقة بعد العصر و او الم نے ۱۷۷۲ 


٦ 


المسالة 


مسألة في ما يستحب للمنفرد أن يقرأ به في صلاته ee ea‏ 0008080808+" 
مسألة في تفریق السورة في ركعتين دای تی ھت ےت 
مسألة في تطويل جلسة الاستراحة aE‏ 
مسألة في النظر إلى موضع السجود وفي تغميض العینین في الصلاة فو 
مسألة في تجبير العظم بعظم نجس أو عظم آدمي کات ا 
مسألة في وصل الشعر بشعر طاهر غير آدمي اس اکسا هه دی 
مسألة في لبس الثوب النجس لستر العورة ےھ نس ےت 
مسألة فی حمل النجاسة» وفي الحركة» وفی النهيق والصهيلء في الصلاة» ومسألة 
في صلاة القاعد» وفي الصلاة حلف من لم يأت بالبسملة ی 
مسألة في تنحنح الامام في الصلاة ره یو 
مسألة في إمامة مَن يلحن في قراءة الفاتحة 00 0 0 و او تفت 
مسألة في تطويل الامام في الصلاة SRE‏ 
مسألة في الفتح على الامام REESE‏ وگ 
مسألة في الوسواس في الصلاة والذکر متحي ع e‏ 
مسألة فيمن سمع آية السجدة من ببغاء انانف با سوبد تا و 
مسألة في القراءة في الوتر باکثر من ثلاث ملس شسمْ جم و 1 
مسألة في التنفل بین ركعتي الشفع وركعة الوتر وس عمش مھت 
مسألة في الاشتغال بالوضوء مع ضيق الوقت وہ ئک ارک کن 
مسألة في مامة الرتد واسلامه في الصلاة مس رک ود اب وج 
مسألة في حكم الصلاة في الاك وفي حكم البناءين في مسجد مہ 
مسألة في تعیین الإمام في نية الاقتداء المع RN‏ 
مسألة في إمامة الصبي الذي لم يبلغ East‏ 


مسألة في تولية رجل إمامتين بمسجدین في الصلوات كلهاء والکلام نی اقتداء 


مسألة في إدراك الركعة بالركوع أم بالقیام آم بقراءة الفاتحة ی 
مسألة في أخذ الأجرة على الإمامة ز ز ‏ تما وه و 
مسألة في السافر الكافر إذا أسلم فی سفره» هل يقصر الصلاة؟ 7٦‏ 
مسألة في السافر یور الصلاة الأولى» ویٔقیم في وقت الثانية تا 
مسألة في مُصلٌ نوی الإتمام» ثم اعتقد أنه نوی القصرء ثم تذگر .... 
مسألة في شك ا أموم في إمامه السافر؛ هل نوی القصر أم لا؟ کے 
مسألة في مد الركعة الأولى في الجمعة بحیث لم يبق وقتٌ یتسم للثانية 
مسألة في تعدد الجمعة في البلد (تكذيب مدعي الإجماع مکابرة) .... 
مسألة في صلاة الجمعة في قرية لا يجتمع فيها أربعون E‏ 
مسألة في مفارقة المسبوق لامامه في صلاة الجمعة AEE‏ 
مسألة فيمن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الثانية في الجمعة 
مسألة في إقامة الجمعة في جامع ببلد بعيد عن الأبنية ا هه 
مسألة فيمن تولى خطابة جامع منعزل عن الابنية اداد سا 
مسألة في قاعة مختصة با خطیب من ال حامع اہ امج سی 
مسألة فيمن قيل له: آما كان عليك صلاة جمعة؟ فقال: لا ام 
مسألة في ساعة الإجابة يوم ا حمعة ان رای ۱ 
مسألة في حديث حذيفة في الجلوس على ا حریر 5775 
مسألة فی قوضم: الخاتم لا يُزاد على مثقال گے و 
مسألة في زيارة النصراني قبر قریبه السلم 0 


مسألة في الدفن في الفساقی AER‏ 


0 تی 


تپ ت۰ت 


ها و موه 


و ون 


۱ 


کر رر ںہ 


کو یں 


موم 


الصفحة 


5۷ 
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المسالة الصفحة 
كتاب الزكاة إلى البیوع دش یر رھ نس و ۳۷92۷۷ 
مسألة في إخراج الواشي الصّحاح بدلاً من الراض في الزكاة ' Va‏ 
مسألة في مسامحة السلطان قوماً من زكاة مواشيهم Se‏ ۲۷۷۰۰ 
مسألة في إخراج الفلوس في زكاة الفضة کیم سو یا :۰ NV‏ 
مسألة في زكاة الغنم الوقوفة سد کم مس کا اہ ۲۷۸ 
مسألة نی إخراج الفلوس في زكاة النقدیٔن وعروض التجارة NA a‏ 
مسألة في زكاة الحبوب لفقراء يؤمرون بالصلاة ولا يصلون aS‏ ۴۷۸ 
مسألة في زكاة ا حبوب والثمار التي تسقى من العيون أو بهاء مشتری سا ۲۷۹ 
مسألة في اختلاف السعر في مال التجارة عند آخر ا حول ی سس AE‏ 
مسألة في وراثة آموال التجارة ا ا ا ا ا 1[ ات TAT‏ 
مسألة في زكاة مال التركة إذا حال عليه ا حول ول یسم ls‏ الي ۲۸۳ 
مسألة فی فطرة الزوجة الحرة یی اس TA SS‏ 
مسألة في فطرة العبد ا SR‏ اس ۲۸۳۰ 
مسألة في تقديم الأب على الأم نی إخراج زكاة الفطر عنه دوس شس۶ ۲۸۲۱ 
مسألة في إخراج الزكاة لمن لا يستحقها RR‏ ۲۸۹۷ 
مسألة نی إخراج ال زكاة في غير بلد ا مال ایا ره و یی Ae‏ 
مسألة في إثبات رمضان بشهادة عَدل واحد اگ کشکپھس سسجت > TAS‏ 
مسألة في المسافر الكافر إذا أسلم في سفره في رمضان» هل يجب عليه الإمساك؟. ‏ ۲۸۹ 
مسألة في کون التقطبر في باطن الأذن والاحلیل مُفطرا 50۲" 
مسألة في موافقة الزوجة زوجھا على السفر في البحر للحج أو لغيره 000 ۶۹۶۴۰ 


مسألة في سفر المرأة للحج بصّحبة نسوة ثقات وولدها الذي قارب البلوغ ... ۲۹۲ 
مسألة في تفضیل التمتع على القران O‏ ۲۱ 


المسالة الصفحة 
مسألة في الترتیب والوالاة بين ذکر العمرة وا حج في نية القارن میس ۰ ۳۳ 
مسألة في الدم الواجب على من تمت ثم قرن aS‏ لم 
مسألة في كيفية صيام الأيام العشرة لمن وجبت عليه في حجّه ضس سیت ۳۳۹۷۷ 
مسألة في القدر الواجب من التلبية عند من قال: إن الإحرام لا ينعقدإلابها ‏ ۳۱۰ 
مسألة في الوقت الذي یستحب فيه الغسل في ا حج و ٢٢‏ 
مسألة في تأخير المرأة ا حمیلة أو الشريفة الطواف إلى الليل سح ہے ۳۱ 
مسألة في التفضیل بین العمرة والطواف سارہ سا اس تح TIA‏ 
مسألة في رمي ا حمرات واشتراط حقيقة الرمي وعدم الاکتفاء بوضع احجر ۳۱۹ 
مسألة في الفدیة على مَن حلق رأس نائم أو مُكرّه أو مُغمی عليه 601 س ۴۲۷ 
مسألة في تكرار الجماع بعد التحلل الأول ا ا ور 
مسألة في إخراج الطعام في الفدية OOS‏ ۳۲۲۰ 
مسألة فیمن فاته الحج» فبقي محرماً إلى العام القابل مم حصتجہ ۲۱۷۰ 
مسألة في الرجوع من ا لحج دون أداء طواف الافاضة سس سس کسی ۳۷۳۲ 
مسألة في التبرع باحج عن الغير NE e RARE‏ 
مسألة في إحداث دكة في السجد ارام 6 1 IE I‏ 
مسألة فیمن فاته الحج» فجامع قبل التحلل عامداً عالماً بالحرمة 0 ۱۶۳۳۰ 
قسم المعاملات FEV CAESARS‏ 
كتاب البیوع إلى الاجارة شس 1 اہ اھک ااا 0 
مسألة نی عدم انعقاد البيع بصیغة الاستفهام PEN SA‏ 
مسألة في بيع السّكّر النجس 10 1[ EE‏ 
ا قبل تعلمه الصید 6 FEE SE‏ 
مسألة في بيع النمل الكبير PEE OSES RSS‏ 


۹ 


المسألة الصفحة 
مسألة في بيع العبد إذا أتلف شیتاً بأمر سیّدہ رس سس سے ۳۹۲۰۰ 
مسألة في عتق العسر عبده الجاني جناية توجب قصاصاً E ey‏ 
مسألة في بيع الفضولي جارية سح و ا ۲۱۰ 
مسألة في بيع ماء العيون» وحكم الشرب منه بلا إذن» والقذر الواجب في زكاة 
الزروع التي تسقى به ا وک SRLS‏ ا مو WE‏ 
مسألة في قبض البیع في المكيلات والوزونات قبل تقديره ری ا ۴۹۷ 
مسألة في بيع ما فيه معدن الذهب بالذهب oe‏ ۳۱۱۲ 
مسألة في بيع الذهب بالفضة موجلا O ANSE‏ 
مسألة في جريان الربا بین السید وعبده EAR.‏ ۳۷۳۴۰۲ 
مسألة فيمن اشتری نصف بستانء بشرط أن يخدم النصف الآخر بيده سو ,۴۷۰ 
مسألة في ظهور العیب في المبيع أو المستأجر بعد تفه ا WE‏ 
مسألة في البناء والغراس في المشترى شراءً فاسداً 7ف" 
مسألة في شراء سفيه من سفیه ایا مس نی ا NN‏ 
مسألة في تبایٔع السفهاء الحجور عليهم بعضهم من بعضهم a‏ ۳۷ 
مسألة في بیع ما فيه جهالة 0880:7771 و مس 
مسألة في بيع ناقة بين شريكين یی واامتخ SERS‏ ۳۷۸ 
مسألة: هل العبرة في بيع الأرض بحدودھا الأربعة آم بمساحتها؟ سس تار :۲۷۹ 
مسألة أخرى في اعتبار ا حدود أو المساحة گا شی امت لم یت ۳۸۳۰ 
مسألة في بيع مكان جاور للوقف» لا طريق إليه إلا منه ai‏ م۳ ۱۳۸ 
مسألة في رجوع الشتري بالثمن على من آقبضه ESER‏ ۱۳۸۱۰۰ 
مسألة فيمن اشترى شيئاً فأصلحه» ثم ادعاه شخص ثالث سز ھی 2۸۷۳۴ 


مسألة فيمن اشتری حوشاً من أرض عتكرة» فوقف منها بئراً ۳َٰ2,۰-ے AE‏ 


٦٦٦ 


0 


المسألة الصفحة 
مسألة في شخص له بناءان متجاوران, باع أحدهما ... إلخ 000090 ل AE‏ 
مسألة فيمن اشترى أسهماً من دار فغیّ معالمهاء فظهر أن السهم الآخر منها وَقّف.. ۰ ۳۸ 
مسألة في بنت باعها أبوها الحرٌ الکافر وهي صغيرة Aaa‏ ۳۸۰ 
مسألة فيمن اشتری نصف فرس» وأقامت عنده سنةء ثم آخذها ول البائع . ۳۸۸ 
مسألة فیمن اشتری نصف فرس» وم یعرف شریکه ثم باعها ی ۳۸۹ 
مسألة في بیع ضامن الشتري العينَ البيعة إذا غاب الشتري ا OE‏ 
مسألة فيمن اشتری قیراطین من ملك. ثم ورت عنه» ثم أخرج وارث البائع 
كتاباً في أا وَقّف E‏ ا کاڈ 
مسألة في عَزْل الوكيل في زمن خيار المجلس قبل الافتراق اك ا ۳۹۲۰ 
مسألة في رد البیع بالعيب AOR SE‏ یف يہ می ۳۳۴ 
مسألة آخری في رد البیع بالعیب یں ا ا تع ا ا ۳۵۹۷۰ 
مسألة في العبد الابق تک و ما iS ROS‏ ۱۳۹/۵۲ 
مسألة في العبد البیع یل الشتري أو ابته أو عبدّه قبل القبض ال ۲۹5 
مسألة في نقل المبيع النقول 0001031 O‏ 
مسألة في اعتبار مضي إمكان زمن القبض aah‏ ۳۹۷ 
مسألة في البيع في مرض الموت سای FO RARE‏ 
مسألة فيمن باع ثوباً بمئة» ثم باعه بمئتين» ثم اشتراه بخمسین ale‏ ۶۸ 
مسألة في اختلاف قيمة العرض في زمن الخيار 0 3001 
مسألة في بيع الأحجار المدفونة في الأرض 0 وپ 
مسألة في أجرة الأمتعة الشحونة بالدار المبيعة ہیمست E‏ 
مسألة في رجل معه قهاش باعه تشخص. ثم باعه الشتري ... إلخ ساس E‏ 
مسألة في رجل باع عقاراً لرجلء ثم بعد مدة أظهّرٌ کتاب وقف 0 A‏ 


٦5۹۱٦ 


السالة الصفحة 
مسألة في ناظرة وقف» أخفت كتاب الوقف. وباعته سد شس ھت 3۸/93۰ 
مسألة في رجل اشترى سقفاً من الخشب على أن يقلعه چزرصہتہویے ۶۷۴ 
مسألة في بيع جوز القطن إذا تشقق بعضه 0+ 
مسألة في بيع القطن ا ا و م سم ۰ ۲۱ 2:0 
مسألة في رجل اشترى ثوماً مزروعاً في آرضه 9-9-9-4 2۹۷۹ 
مسألة في إحضار المبيع المعيّن في غير بلد البيع 0008 0 0 000 
مسألة في إطلاق اشتراط الضامن في العقد انف اا سمج سس 505 
مسألة فی اختلاف ا لتبایعین في الاذن في صرف الثمن وغيره تشرد کک 
مسألة نی اختلاف ا تبایعین في رؤية المبيع گرا ا ل ا ٦3٤٤ SSE‏ 
مسألة في رد المبيع بعد سنة من العقد بعيب مزمن سم يھت 5۹۴۴ 
مسألة في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن CIES ESS‏ 
مسألة في انعقاد السَّلّم بلفظ البيع aE SS‏ ۶95 
مسألة نی ادعاء قابض السَّلّم أو الثمن نقصاً E eae‏ 
مسألة في تفرّق العاقدين قبل قبض شيء من رأس مال السَّلّم E sh‏ 
مسألة في الاستبدال عن الْسلّم فيه 9 O SR‏ 


مسألة في إذا أسلمه في شيء مؤجلاًء فجاء أجنبي بالعین اْسلم فيها متبرعاً 


للمسلم کر م ل اا او ال ۰ ۶۱۲ 


مسألة في رجوع الْقرض بعين ماله على المقترض إذا آفلس E Re‏ 
مسألة في بيع ا مرتہن 8 +11 ++++ + bS‏ ۳۳۶۲ 
مسألة في امرأة رهنت دارا على دَیْن على ولدهاء ثم أقرت أن الدار لولدها جوف ۶۲۵۲ 
مسألة في طلب الراهن بیع الرهون أو بعضه لوفاء الدَیْنْ ۷۷۷7ھ O‏ 


مسألة في فك ا مرتہن الرهنَ في البعض O SERD o.‏ 


مسألة في مرتہن رهن العین الرهونة عند ثالث» فتلفت عنده ی 
مسألة فيمن استأجر عیناً فرهنهاء وفیمن غصب العین الرهونة ... 


کر چچ وج موه 


مسألة في إجبار مالك العین الرهونة الراهنّ المستعبرَ على فك الرهن مود 


مسألة في انفكاك الرهن با حوالة على الدیون AS‏ 


مسألة في موت الراهن قبل إقباض العين الرهونة» وعليه ديون آخری e‏ 


مسألة فيا إذا أعتق الرهن عبدّه المرهون. وهو موسر ببعض قيمته 
مسألة فیما إذا کان لین عليه رهن مساو له أو آزید منه ری 
مسألة فیمن رهن آشجار بستان» ثم آجره وساقی على أشجاره .... 
مسألة نی رهن الرَرّق الأحباسية EO‏ ی 
مسألة في رجل ملك شيئاً لأولادہ ثم رهنه هه ود 
مسألة في فك بعض الرهن هل ينفك باقیه ۴ٰ9 890" 
مسألة في استيلاد الفلس الحجور عليه جاریة بعد ال حجر 7 
مسألة في مزا مة زوجة الفلس بالصداق. إذا تزوّجها بعد الافلاس 
مسألة فی حجر ا حجّاب على رجل :7ب ی کیت 
مسألة في استرجاع العین مع خروجھا من ملك الفلس 0-0 
مسألة في قول ولي الصبي: هذه بعتها من فلان ںا 
مسألة في مطالبة الأب زوج ابنته الحجور عليها بحقوق الزوجية . 
مسألة في الولد الصغير يدعي والده بدلا عنه بميراث أمه من أبيها . 
مسألة في انفكاك ا حجر على الصبي بالبلوغ EES‏ 
مسألة في صيغة إقرار الزوجة المحجور عليها 10000 
مسألة فی شراء ولي المحجور له RES‏ 
مسألة في إذن الوصي لشخص في الانفاق على الحجور 0 لپ 
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المسالة الصفحة 


مسألة في أمين خکم على أيتام» باع آمواهم» ول یلم الٹمن ب ا و 


مسألة في مطالبة الولی بعال ولده البالغ الحجور عليه a‏ 3۵۱ 
مسألة في قم أیتام قبض هم مالآ فأخرجه لیسلمه فوجد ناقصاًء ثم مات 40۱ 
مسألة في والدٍ أوصى على ولدہ البالغ أوصياء اس دہشت COT‏ 
مسألة في حجر ابن عم الميت على آولاده الصغار EO Sie‏ 
مسألة في إثبات رشد الولد عند ا حاکم إذا لم يرشده والڈہ 9 90 “وه 
مسألة فيه| إذا صالح على بعض معيّنٍ من الذَیْنء ثم ظهر أنه مُستَحَق ۷س و[ 
مسألة طويلة في صُلح بين ابن الجزري وابن ا خابوري وقطلبك 0 ON‏ 
مسألة فيم إذا تصا حا على الانکار بلا بينة» ثم أقرّ المدّعى عليه بالمدّعى سس ٦٦۸‏ 
مسألة في شريكين فی أنشاب أرض محتكرة» جعلا مر آحدهما في نصف الآخر ٦٦۹‏ 
مسألة في إبراز روشن على رأس زقاق ضيّق EV - ADRS‏ 
مسألة في البراءة من الضیان با حوالة E EAR E‏ 
مسألة في انتقال الرهن والضمان مع الدَّين با حوالة سیت۶" 
مسألة آخری في انتقال الضمان مع الدَیْن با حوالة میس شب ۲۶۷۴۰ 
مسألة ثالثة في انتقال الرهن والضمان مع الدَّين با حوالة چاو ہہ 
مسألة نی تحليف الُحالِ عليه المُحيلٌ بأنه لم يُقبضه العِوّض عن البلغ الحال به ٦۷۹‏ 
مسألة في مطالبة ا لمحتال ا محال عليه» ورجوع المحال عليه على الُحیل A ss.‏ 
مسألة في إحالة دين على ذمة ضامن لديْن آخر سس ی ی ۴۸۸۳۰ 
مسألة في رجل ضمن کین فأقرّ رب الدَيْن أن ا مال لرجل آخر 7 ۰ E‏ 
مسألة فيا |ذا غصت الأصيل والضامن عل ترك مايستحق عليها AY ss.‏ 
مسألة في رجلين تعاقدا على حمل حولة إلى مک فلما حان وقت السفر لم 

يأتِ صاحب ا حمولة SSS Dee‏ ۸) 


المسألة الصفحة 
مسألة في الإبراء من الضمان ا رھ ھا سر ا EAS‏ 
مسألة في ادّعاء الكفيل الاعسار ا ا 
مسألة في اشتراط تغريم ا مال إن فات تسلیم الأبدان في الكفالة 07 ری A‏ 
مسألة فيمن ضمن شخصاً بأن يحضره كلا التمس إحضاره ٤ه AE‏ 
مسألة في رجل ضمن قرضاء فأقرٌ امرض أن المبلغ لزيد وليس له 0پ 28۳ 
مسألة فی رجوع صاحب ا ال على جماعة الضامنين ما اھ سیت ٤۸۸‏ 
مسألة في قول الضامن: ضمنت إحضاره كلما طلبه الکفول له مسن و A)‏ 
مسألة في موت الضمون له کسأ‌سم ج ای سس و 1۸۳ 
مسألة في اختلاف قيمة المضمون 07 ل 
مسألة في رجل اشترى آبقارا؛ ورکب هو وزوجته والأبقار في مركبء فغرقوا 
جیعا سوی الرجل SRS‏ امه ۱3۳۰ 
مسألة نی بیع الشريك عير في نصیب شریکه وني كتابة مساطير عليه باسمه 
خاصة ونع واوا وا و ا ا وم یی و و وی مت ا ۱46 
مسألة في شريكين في آرض. آذن أحدهما للآخر في بذر مقدار مشترك بینهما ٥‏ 
مسألة في تعدّي بعض الشر كاء على بعض RSA‏ 1846 
مسألة في شريكين في مال رش ماما هه وم ای سافن .5۹58 
مسألة في دعوى الشركة بمقتضى ورقة ا ی ااا 
مسألة في شریکین» تعامّل أحدهما بها يصح في مذهبه ويبطل في مذهب شريكه  ..‏ 4۹۸ 
مسألة في شركاء في زراعة» أخرج كل واحد منهم ثوراً للساقية المشترکةه فیات 
أحذها 0010 سپ تہ 
مسألة في شريكين في دار فيها أثلة مشتركة بینهما ماده لامك تتبن >7 
مسألة في اختلاف الشریکین في حدوث ربح في ا مال OY aR‏ 
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المسالة الصفحة 
مسألة نی تلف مال الشركة في يد الشريك RR‏ ا یں OES‏ 
مسألة في إقدام الوکیل على التصرّف في الوكالة الفاسدة بالتعليق ی ۵۰۵۰ 
مسألة فیا إذا وکله بأن يبيع من زيد» فباع من وکیله» والعکس شی كه 
مسألة في تغريم الوکیل بالشراء MRR e‏ 5۷5۲ 
مسألة فيا إذا وله في بیع شيء» فأوصى به الموكّل ْوَٗس aS‏ 8+4 


مسألة في اختلاف الوكيل والموكل في القبض 0 0 و N‏ 
مسألة فیما إذا قال الُوكل: وکلما عَزِلَ الوكيل الذکور فهو وكيل مستمر على 


وكالته 0ص ۷۷فف۷ٰٰئف۷ه۷ و 
مسألة في الوکالة بالتصدق بألف درهم على رجل فقیه مالكي مج شی نگ OT‏ 
مسألة في توکیل الضامن بقبض الدَيْن ساس تھا سی 3۱۰ 
مسألة في احتلاف الوکیل والموكل في الشمن نج 0 کیب 312 
مسألة في أجرة الوكيل اہی وی رہ نل سسسہ  NN‏ 218 
مسألة في الرجوع على الوكيل ا اال 
مسألة في الاذن بالطالبة دون وكالة ای ی ای ت4۱۷ 
مسألة في الوكالة برد الجواب ا ا اا مل ی ا م۳ 3 
مسألة في الاقرار فی مرض الوت أن في ذمته لزوجته ولابنه کذا وکذا هی 2۳۰ 
مسألة في الإقرار في مرض الوت أن جیع الملك الفلاني وقف ه0 ء۶ ۵۲۲۱ 
مسألة فی رجل أقر بقبض الثمن من ابنته» ولم تكن أقبضته شيئاً ... إلخ ...... ۵۲۲ 
مسألة نی إقرار الأصل للفرع سو سس نجس 1 ا 
مسألة في الإقرار في مرض الوت لاجنبي ا اس کی که ا ای OE‏ 


OE SLSR ES تاریخ الإبراء‎ 


مسألة فيمن أقر أن هذا البناء لفلان» ثم أثبت أنه مالك له عند حاكم 56 
مسألة في صيغة إقرار الما مس و السو مه لا ا 
مسألة أخرى في صيغة إقرار آخر م سو ارو الما ال ا ا 
مسألة في ا جمع بین إقرار العوض واقرار القَرْض في صيغة واحدة 0000 
مسألة في إقرار فيه الاعتراف بقبض العوض الشرعي فلوساً جدداً ناو 
مسألة فیمن أقرّ أن مديته لا يقدرٌ على الوفاء ثم ادّعی أنه قادر عليه تہ 
مسألة في الاقرار بعد الترسیم کم اس ات اص سم ات 
مسألة في ادّعاء رجل با خالف (قرازه N‏ 
مسألة في رجل آقر بدین لبعض آولاده» ورهن على ذلك مُلكاء ثم أَقرٌ بذلك 
الملك شم ثم مات امح للم هوا اباك یت و وام SAE‏ 
مسألة في الاقرار في مرض ا موت لبعض الورثة بأعيان A‏ 
مسألة في إقرار الوارث لُشارکه في الارث A‏ 
مسألة فيمن أَقرٌ بدراهم فأعطى ار له فلوساً جُدُداً :0,1 
مسألة في اختلاف ام وال له yy‏ 
مسألة فيمن آنکر الدَّيْنَء ثم أَؤْنَ لرجل بضمنه فيه 1110 
مسألة فيمن أقر أن كساويّ زوجته باقيةٌ في ذمته O OE‏ 
مسألة فیمن قال: لفلان عل آلف درهم إلا مئة إلا منتین کب 
مسألة في إقرار العتيق بأخوّة شخص ھٹاس سار امھت می اتا 
مسألة في شهادة البينة باقرار ا لیت بأخوّة فلان کے فص 1 
مسألة في الاقرار باللسب روچسرمم امام ھکس کچھ کسی کین 
مسألة في استعارة فرس للرکوب إلى مسافة معينة A‏ 


مسألة في استعارة دابة للركوب دون تقييد بالزمان أو المكان 2111 


1Y 


المسالة الصفحة 
مسألة في إعارة الغراس OE SS E‏ 
مسألة فيمن غصب دابة» ثم تركهاء فأتلفت بالنهار ENV a‏ 
مسألة فیمن لی بزراعة آرضء ولا یوجد مغلا إلا سان البلد ا 889 
مسألة في عتق العبد الغصوب یس سی و تفہ یی مانب ON‏ 
مسألة في عودة العبد المغصوب من إباقه بعد تغريم الغاصب قيمته لسيّده... 64۸ 
مسألة في اختلاف الغاصب والغصوب منه في تعيين الغصوب 0ی ۹ ۵ 
مسألة في عَصْب الابراء سس 0 ۰ 62۰ 
مسألة في إبراء الغاصب من أجرة المغصوب مدّة الغصب مقابل رده e‏ 861 
مسألة في جماعة ورثوا بستاناء فنبت فيه نخل لم يُعلّم غارشه e‏ امه 
مسألة في رجل له عبد» فأمسكه أقوام» فضربوه فهرب من ذلك لل oo‏ 
مسألة في شخص دفع لشخص قمحاً خلوطاً بشعير وتراب, فتلف في يد المستولي.. ‏ ۵۵۳ 
مسألة في الشفعة بين شريكين في نصف دار والنصف الآخر وقف سس 000 
مسألة في إخراج زكاة ا مال في القراض 0 0 OV‏ 
مسألة في شراء عامل القراض قمحاء ومنع صاحب المال من بيعه O a‏ 
مسألة في موت عامل القراضء واختلاط مال القراض بغيره RES‏ 29 
مسألة في أخرى في موت عامل القراض» واختلاط مال القراض بغيره 0 0 ۵٥۹‏ 
مسألة فيمن سافر بقمیاش لشخص للتجارة بالاذن e‏ ری 
مسألة في ملك عامل الساقاة حصّته بالظهور سے ٗ سیب 23۳7 
مسألة في جواز الزارعة وصحة التعامل بها ae‏ 3۱۳۰۰ 
کتاب الاجارة إلى الوقف مس هک ی 19۱2۵۱۷ 
مسألة في استشجار امرأة لارضاع سخلةء واستئجار شاة لارضاع طفل ...... 6٦۹‏ 


مسألة في استئجار الأرض التى لا ماء لها بشرط أن يزرعها 0 مات 9۹ 


مسألة في الاستئجار للمرابطة عوض الجندي 0090 
مسألة فیم إذا قال: آجرتك هذا الشهر بدينار» وما زاد بحسابه 07 9 89+ 
مسألة في إنشاء عقد الإجارة على مدة ماضية ولاحقة 5 
مسألة في إثبات أن الاجارة كانت بدون أجرة الثل EEA‏ 
مسألة في استئجار أرض عليها بناء للغير eS‏ 
مسألة في استئجار حانوت للشهادة فيه E E‏ 
مسألة في الابراء من المنفعة في الاجارة SES a‏ 
مسألة فيمن استأجر بعض بستان» فوضع غاصبٌ یه على الباقي» بحيث عَدِمَ 
نفع البستان كله SES ASR‏ 
مسألة في عدول المستأجر من منفعة إلى آخری AE e‏ 
مسألة أخرى في عدول الستأجر من منفعة إلى أخرى ی 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه ”شآ 
مسألة في استئجار الأراضي الخراجية ل 
مسألة فیمن استأجر أرضاً مساحتها كذا فو جدت آنقص 0110۸ 
مسألة في إجارة الاقطاع ESSE Ro‏ 
مسألة في حلول الأجرة المؤجّلة بموت المستأجرء وانفساخ الاجارة بموته 
وفي التعدي على المستأجر OSES SSR‏ 
مسألة فیمن اشتری أشجاراً من مستأجر الأرض للغراس ثم مات E‏ 
مسألة فیمن استأجر آرضاً للزراعة» ظا فنبت فیها عشب e‏ 
مسألة فيمن اشتری أرضاًء ففرس فیها وعمّرء ثم ثبت آنها وقف 010-0 
مسألة في استئجار أرض قبل أن تمضي مدة إجارتها الأولى مم تہ 


مسألة فیمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فعلاها النیلء ومضى أوان الزرع مت 


٦۹ 


4 


المسالة الصفحة 
مسألة في إجارة الارضاع وا حضانة ا تا OA‏ 
مسألة في استئجار النصف والثلث من أرض شائعة وھ سس اش وہر 88/۰ 
مسألة في إجارة أرض أحباسية N RRS‏ 
مسألة في فسخ إجارة الأرض SC E‏ > 7۱ 
مسألة في إجارة القمين 10101 اا ا 
مسألة في إجارة إقطاع لم تُعرّف حدوذه ولا حيطانه aos.‏ کي E‏ 
مسألة في انفساخ إجارة الوقف بموت الواقف إذا كان هو الناظر 0 VEE‏ 
مسألة في إقالة مستأجر الأرض. وقد آجر الأرض لزارعين 520 وه 
مسألة فيمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فتعدّى شخص وزرعها اروا شر O‏ 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه AE SNES‏ 
مسألة في تغیبر مكان الإرضاع المتفق عليه في الإجارة 000 EVE‏ 
مسألة في استشجار حمام دعا E eas‏ 
مسألة في هرب المستأجرء وإجارة مالك الأرض ها إجارة ثانية في مدة الأولى ٦٦٦‏ 
مسألة في إجارة مر الماء من الأرض 0008 اا 
مسألة في إجارة الوقف الذي جُھل شرط إجارته وشرط نظره meres!‏ 538 
مسألة في فسخ إجارة حانوت امتنع الانتفاع به 9 کی IL‏ 
مسألة في عدم انفساخ الاجارة بموت مستأجر الوقف أو الاقطاع SA‏ 5318 
مسألة في فسخ الوارث الاجارة بموت الُورّٹ ششوک اہ 5۷۷ 
مسألة نی رجوع الستأجر على ا ُوچر إذا مصبّت الأرض ا تیب تا 
مسألة في استئجار بناء فيه أماكن مُعطَّلة» ثم انہدم بعضّه سم سی وت 550 
مسألة في اشتراط أن على الستأجر الغارم الُحدَئة على جاري العادة E e‏ 


مسألة في استتجار أحد الُؤجرين من المستأجرہ ثم ظهر في الأرض نقص وف سے 


السالة 
مسألة في إجارة أرض دون بیان وجه الانتفاع بها 0۷8۳00800۳ 
مسألة فيما عمله والد المستأجر وولده في الارض الستأجرة ی 
مسألة في قبض الوالد آجرة الارض عن ولده محجوره وفي انفساخ الاجارة 
بموت الُوجر Rs‏ حمہ ال ماشہ وی یز مورک اما نہ 
مسألة في مستأجر غرس آشجارا فباع حصة منهاء فیات المشتري» وادعى 
وارثه أن الیت استأجر الأرض من البائع ساس مس می اس طس دح ٹر 
مسألة فیمن استأجر مرکباء فسافر بہاء فغرقت ER‏ 
مسألة في الوكالة بإجارة وقف لطويل المدة وقصيرها 0 0 
مسألة في انفساخ الإجارة بموت الُوچر والستأجر 0+ -" 
مسألة في إجارة الول إقطاعٌ طفلء ثم خرج لغيره 271 0" 
مسألة فيمن استأجر جزيرة مجاورة للنيل» وزرعهاء ثم غرق الزرع بالنيل .... 
مسألة في الاذن بالانتفاع بشيء, ثم الرجوع عنه دون علم المأذون له مت 
مسألة في الاجارة الفاسدة nese AS‏ 
مسألة في رجل له نصف دار آجرھاء ثم تقاسم ا وچرُ وشريكه 7 
مسألة في استئجار أرض استحق قلغ الزرع فیها قبل قلعه 0 1-. 
مسألة في إضرار ناظر الوقف بالستأج وفي اختلاف خليفة الناظر ووارث 
المستأجر في انقضاء مدة الإجارة REDO‏ 
مسألة في اسنتجار أحد الُؤجرين من المستأجرء ثم ظهر في الأرض نقص .... 
مسألة في ناظر آجر وقفاء ثم زاد آخرٌ على المستأجر الأول زيادة 0+00" 
مسألة في الاذن بسکنی داره» دون شرط الأجرة 7 ه12 
مسألة في إجارة عقار أَقرٌ مُوَجرّه أنه وقف E TRS‏ 


مسألة فی اختصاص مستأجر الوقف بأمور جرت العادة بها کیا 


۳۳ 


۷۱ 
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السالة الصفحة 


مسألة في فشخ مالك الضائع الجعالة وم يعلم العامل به ال و 
مسألة فیم إذا خاط العامل نصفت الثوب» وسلّمه إلى امالك فاحترق في يده 44٩‏ 
مسألة فيا إذا قال الامام: من دلني على قلعة کذا فله كذاء فقال قائل: هي هذه 
التي آنت ت EN SLSR REE‏ 
مسألة في علاف سكن في دُكانين ما مصطبتان» فأراد أن يزيد فيهماء ومسألة 


صاحب ا حمام یپوی تی وم لقا لوك و یی ام ما لماه طم ہچ ہے رز ۲۵ 
مسألة في الاشتراك في حفر نہر ا ا و ااام ا NEY‏ 
فهرس المحتويات ۹۵۳٢۰ een Sees eee‏ 


5 


كلمة 
في نقد طبعتی «التجرّد والاهتام» 


ا حمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعد» 

فقد کان أول ما عملنا على تحقيقه من «المكتبة البلقینیة» هذا الکتاب الجليل «التجرّد 
والاهتیام بجمع فتاوی شيخ الإسلاماء وهو جمع الامام عَلَم الدين البلقيني لفتاوی والده» 
وقد تکفلث مقدمة تحقيقه الاتية بالتعریف به وبيان أنه من آهم الجامیع الفقهية التي 
استمر العمل بكثير ما فيها من الفتاوی عبر العصور التي تلتهاء لذا كان إخراج هذه الفتاوی 
إسهامة علمية ھا وزنا. 

ون ما بت به جهود إخراج التراث غیابُ التنسيق بین جهود الباحثین» وعدم 
قيام هيئة علیا تحكّم أعمال الحققین وتقومها. ومن ذلك آننا فوجثنا ونحن بصدد إخراج 
طبعتنا لهذا الکتاب بصدور طبعة له عن داي ابن القیٔم بالملكة العربية السعودية وابن 
عفان بجمهورية مصر العربية» بتحقیق مصطفی محمود الأزهري وبعد النظر في هذه 
الطبعة ت تبيّن لنا أنها لا تعدو إخراجّ نص دون خدمة تُذکر سوی: : [ثباتِ للفروق دون 
تحریں وتخریج مقتضب للأحاديث» وتعریف متعجّل بالأعلام وبعض الکتب. وین 
ص۲۲۵ في الجلد الأول حتى نہایة المجلد الثاني لا يوجد تو 8 یق في ا حواشي مطلقا لأي نص 
فقهيٌّ نقله المؤلف! على الرغم من غزارة نقوله وأهميتها. فضلًا عن خلو التن عن الضبط. 
وهذا وصفٌ موضوعيٌ متجرّدٌ للطبعة المذكورة. 


ومن وجه الافتراق الجذرية بین العمين: 

- أن عملنا العلمي لیس تحقیقا علميًا عاليًا للکتاب فحسب بل لقد تتبّع الباحثون 
المصادرٌ الکثیرة لیجمعوا ما فات الْعَلَمَ البلقينيٌ من فتاوی آبیه. فاستد رکوا عليه (۱۳۸) 
فتوی! جمعوها من بطون الصادر بتتبٔع مُضن» ووقع هذا الستدرك نی ۹۰ صفحة من 
الجلد الثالث. ولا يوجد من هذا شىء ألبتة في الطبعة الصریة! 

ضبط حققونا نص الکتاب ضط وافّاء وخرّجوا نقوله وقابلوها على أصوها مقابلة 
دقیقةً رجعوا في بعضها إلى كتب خطوطةء ودرسوا مسائله وعلّقوا عليهاء ولا يوجد من هذا 
شي ألبتة في الطبعة المصرية! ۱ 

- الكتاب مليءٌ بالفوائد العلمية والسائل الدقيقة التي في غير مظاتبا؛ وقد فهرس 
حفقو طبعتنا تلك الفوائد في فهرس جامع وقع في ۷ صفحات. کا قاموا بفهرسة المسائل 
تفصيليًًا لكل مجلد. فبلغ فهرس المجلد الأول ۱۹ صفحةء وفهرس المجلد الثاني ۱۹ 
صفحة والمجلد الثالث ۱۷ صفحة بینم اكتفت الطبعة المصرية بسردٍ لأسماء الأبواب في 
صفحتين ونصف! مع أن الكتاب محشو بالسائل والفوائد. 

والكتاب في طبعتنا تنل بأحدٌ عشرّ فهرسًا علميًا تفصيليًا يبلغ مجموع صفحاا 
۲ صفحة من شأنها أن یر للقارئ الوصول إلى بغيته من الكتاب» ولیس من ذلك 
شيءٌ في الطبعة المصرية! 

۔ جاءت مقدمة المحققين في طبعتنا في ۷۲ صفحة أضاءت حياة المؤلف ومكانته في 
عصره. مستفيدة من الترجمة الضافية التي كتبها ولده - وهي ما حققناه في هذه المكتبة 
البلقينية - وم تتطرق الطبعة المصرية لمثل ذلك. 


و ۳ 5 
- اعتمدت الطبعة المصرية النسخة التركية وأخريين مصريتين» ومنتخبًا للكتاب 


ع 
يقع في ۱۵ ورقة» بين اعتمدنا في تحقيقنا على أربع نسخ خطية منها (نسخة جامعة أكسفورد) 
التي لم يطلع عليها حقق الطبعة المصرية. 
- أثبتنا الاسم العلمي للكتاب كما هو في سائر الأصول الخطية: «التجرد والاهتام 
بجمع فتاوى شيخ الاسلام»» بینم| أخلّت بذلك الطبعة المصرية في سائر شارات الكتاب. 
دق کات «التجرّد والاهتام» هذا مواضع مشکلت وكلماتٌ غامضتف وأشقاط من 
الصعب التتبه إليها؛ عالجناها كلها في عملنا العلمىّ» ولا يكاد یوجد من ذلك شيءٌ في 
الطبعة المصرية. ثم إنّ الطبعة الصرية لم تخل من أسقاط متفرقة وتصحیفات» ومن أمثلتها: 


۱ ۱۳۲ | كان ینام في إيتار من الصلاة _ 


:۷۱ با کی 


۳ 0 :۳۱۵ من حديث هشیم بن عبد الملك 
۹ کرت الصلاة 


۱ ۲۸۲ من طريق ابن آي ذئب عن صالح ۾ 


فيا إذا حصل إدراكها 
7 وهبك أنك داخلته نظراً ` 
10۷:1 ا قر ل | 
ا وقبح بان قول النع 


8 : لاحتمال عارض بعدها 
ع 


٠ ۲۱۳۳‏ فا يحصل إدراكها؟ 
E‏ 02007 


ا بے غارف ا 


ا 


۳ 
Oo‏ 
ص 
ص 


۱ 
٣ 1‏ اط 
1١ 1‏ نافلة وللخرین فريضة ا :04 تافل والاخری فریضة: ۱ 
: سیم ۳ ۳ 
3 :۰ اتی ند الظهران اھ ۹ | التي بِمَرٌ الظهران ۱ 
ل یجو و سسا 

و متصود نی من فيه 1 ۳۸ وهذا مفقود فا نحن فيه ۱ 

بش یاب ER‏ یی یں خرس وس شیر تس چے 
ہرس مذ الظهران !:۳1 1 بر الظهران ۳ 
باس سس ۱ 
| ۱ إفلان بن فلان ۱ : ۳:۷ فان من فلان ۱ 
ارے تھے اج رنہ 


۱ سقط من السوال نحوثلاثة اسر ۱ وھی مثبتة في نسختنا‎ | on. 
بحیث يمكن التداء عل ۱ ۳۹:۱ بحیث یمکن الاستيلاء عليه‎ ۲۳:۱ 

۱ ۱ ۱ 

۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 


ل | يدّعلى محل البيع. 0 ۱ | یڈ على محل النبع 


٠ EYN‏ فان حصل عل جمع فيه ۳۳ | فان حصل عل ماء جمع فيه 


۱ وآما صورة ما ذکره الا 7 ا یور جا د ااا | 
۶ می غي ابن 
1 كج فهل [يجوز] أن يقع الشراء كج فهي أن بقع الشراء 

a, ۱‏ , لعن السقط في ان وأشرنافي 
)۲ نودم | 

۱ ای کہ را 0 الحا شية إل آنه سقط من (ت) 

ا ب 1 وا 
لا ۱ EE‏ ہر فيه واتا يجب 
ا ۱ يتكرر مم دض ۱ خکم 
ات ۱ | نصف العشر ۱ 
ا 1 5 ۳4 5 EEE ERE‏ ود 2 تس ع و وچ تت ا وبي نا 
YEN‏ بل بت 1 جعل د ۲۳۹۸:۱۱۰۰ بل يستقرٌ به بدونه 
۱ ۱ | به» كلمة واحدة) ا 

۱ ات الدين إن ابا یت ا اخسون 
3ء EY‏ 

۱ ف الذمة ۱ ۱ الباقية في الذمة. 

نے سے مم گے ۱ 


- قام على طبعتنا أربعة من جلّة الحققین. الذین جمعوا بين إتقان العناية بالتراث 
وبين العمل الأکادیميْء أنفقوا نحو عامّين وهم يدرسون الكتاب ويخدمونه ا خدمة العلمية 
العالية بحيث أضحى -بكل إنصاف ۔ أنموذجًا علميًا يحتذيه الباحثون. 

ولعله تجدر الاشارة إلى أن صدور الطبعة المصرية كان هذه السنة ١٤٤٥ھ‏ = 
۳ھ ونحن ن انتهينا من مستدرك الفتاوى الذي كان بعد إتمام التحقيق في آخر شوّال 
٣ف‏ فكان تمام عملنا قبل أن تصدر الطبعة المصرية. 


ھ 


ثم ظهرت موخرا طبعة ثانية للکتاب بتحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي» نشرتہا 
دار المنهاج بجدة» في جلد واحدء يقع في ۱۱۲۰ صفحة! وهي لو عن ضبط النص» مع 
حاجته إلى ذلك» وم یستوف المحقق تحرير فوارق النسخ» مع أن في الکتاب مواضع كثيرة 
تضطرب فيها الأصول الخطية اضطرابًا شديدًا كا يُعلّم من حواشي عملنا. وخلت هذه 
الطبعة أيضًا من التعلیقات الفقهية ومن تراجم الأعلام واقتصر المحقق على فهرس واحد 
فقط للمحتويات! مع أن الكتاب زاخرٌ بم| يستوجب كشف مكنونه بالفهارس الشاملة. 

وخلاصة ما تقدّم.. أن عملنا هو جمعٌ واسعٌ لفتاوى الإمام سراج الدين البلقيني» لا 
يقتصر على ما ذکر في «التجرّد والاهتیام»» مع الدراسة والتوثيق التامٌینء واحتفافٍ الكتاب 
بالعناية الفائقة نصا وتعليقًا وفهرسة. وا حمد لله من قبل ومن بعد»» 


أَزْوقَة للدراسات والنشر 
عمّان_الأردن 


